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اتسد ت س هعست م م ت ی و ت م ی ر 


SNE 
کتاب الد عوی‎ 
فل : المدعى من لايجبر على الخصومة | إذاتركهاء والمدعى عليه من‎ 


IL O EG‏ ا 
وقد اختلف عبارات اشاي قيه؛ فمنها ما قال فى الكا ب وهو حد عام 
صحیح "۰ وقیل : المدعى من لا يستحق إلا بحجة " كالحارج ا 

من یون مسنجقا. يقر له م غير خة دى ال ق الل 

|ايتمساك بذ رالاق الاي ل ك ا 


: (۱) قوله: کتاب الدعوى “ ما كانت الوكالة بالخصومة التى هى أشهر أنواع الوكالات سببًا داعيا إلى الدعوى 
ذکر کتاب الدعوی عقیب کتاب الوكالةء لأن المسبب يتلو السبب» كذا فى ”نتائج الأفكار 

والدعوی اسم للادعاء الذی هو مصدر ادعی زید على عمر و مالا ا ور راش ا والمال المدعى 
والمدعی به طا وألفها للتأنیث فلا تنون» وجمعها دعاوی بفتح الواو لا غير؛ كفتوى وفتاوى» وهى فى اللغة عبارة عن 
قول يقصد به الإنسان إيجاب حق على غيره» وفى عرف الفقهاء عن مطالبة حق فى مجلس من له الخلاص عند ثبوتة. 
وسببما تعلق البقاء المقدور بتعاطى المعاملات» وشرط صحتما مجلس القضاء فالدعوى فى غير مجلس القضاء لا 
تصح حتی لا یستحق على المدعی عليه جوابہا. . وحضور الخصم ومعلومية المدعى» وکونه ملزما على الخصم بالنفی او 
الإثبات» حتی لو ادعى أنه وكيل هذا النصم الحاضر ذ فى أمر من أموره» فإن القاضى لا يسمع دعواه هذه إذا أنكر الأخرء 
کی ا کک ر و کرب کی کے ی ارا را رکب عن دیا إحضاره 
ا اک وهى نوعان: صحيحة؛ و (مل) 
MD‏ ای القدوری فى 'مختصره '. (نت) 

(۳) قوله: ”والمدعی ˆ قیل: إن القاضى يسميه مدعيا قبل إقامة البينةء وأما بعدها يسميه محقًا لا مدعيا. 


)٤( ٠‏ أى بين المدعى والمدعى عليه. 
a ١‏ )۶( 
علیہ Î‏ جامعم مانغ ا 
(۷) البينة والإقرار. (ع) 
(۸) قوله: ” کالخارج “ أى الذى يدعي عيتا فى يد رجل فإنه لا يستحق إلا بحجة» يعنى البينة أو الإقرار. (عینی) 
)٩(‏ قوله: ”من يكون إل“ لعله غير صحيح لأن المدعى عليه من يدفم استحقاق غيره. ( ۶) 
(۰۱۰ قوله: ” کذی اليد“ فإنه إذا قال: هو لى كان له ما لم يثبت الغير استحقاقه. (كفاية) 
)۱١( ُ‏ قوله: المدعى من يتمسك إلخ لعله منقوض بالود ع إذا قال: رددت الوديعة فإنه مدعى عليه وليس يتمسك 
[بالظاهرء إذ إذ رد الوديعة ليس بظاهرء لأن الفراغ ليس بأصل بعد الاشتغالء ويجوز أن يورد بالعكس بأنه مدع» ومتمسك 
|| بالظاهر وهو عدم الضمان. (ك) 
- (۲ 0 إذالظاهر أن الإملاك فى يد المالك. 
)١۳(‏ إذ الظاهر براءة الذمة. 


جلد اثالث - جزء ٦‏ € ۰ كتاب الدعوی 


وقال محمد فى ”الأصلل ”: المدعى عليه هو المنكرء وھذا صحیح ”لکن 
|Çالشأن‏ فى معرفته» ار بالفقه عند الحذاق من أصحابنا"؛ لأن الاعتبار 
الان دون الو فن المودع إذاقال aS RE‏ 
اليمين وإن" كان مدعيا للرد صورةء لأنه ينكر الضمان. ۰ 

ا ولا يقبل الدعری تحتى يذكر شيعا e eT E‏ 
لأن,فائدة الدعوى الإلزام ‏ " بواسطة إقامة الحجة والإلزام فى الملجهول لا 
يتحقق . فإن TT‏ إخضارعا ‏ ليشير” اليا 
بالدعوی"'» E‏ لأن الإعلام اقصی ما یکن 


(۱) آى البسوط. 
(۲) قوله: ”وهذاصحیح' ما ورد من قوله عليه الصلاة والسلام: «اليمين على من أنكر»» وروى اليمين على 
:المدعى عليه. ( ع). 
(۳) قوله: "والترجيح بالفقه إلخ“ بعنى إذا تعارضت الجهتان أى جهة الادعاء الصورى» وجهة الإنكار المعنوى | 
فالترجیح۔ بالفقه» اى بالمعنى عند الحذاق من أأصحابناء فإن الاغتبار للمعانی دون الصورء فالمود ع إذاقال: رددت الوديعة | 
فالقول له مع بمپنه ناء علی انه ینکر الضمان معنی؛ ولا يعتبر كونه مدعي للرد صورة. وأما قبول بيتته إذا أقامها على الرد 
فلدفع اليمون على ما صرحوا به فى مواضع شتى من كتب الفقه منما ما ذكره صدر الشريعة فى " شرح الوقاية“ فی مسالة 
احتلاف الزو جين فى المهر قدرا حيث قال : إن المرأة تدعى الزيادة» 'فإن أقامت بينة قبلت» وإن أقام الزوج تقبل أيضًاء ان 
البينة تقبل لدف اليمين كما إذا قام امود ع بينة على رد الوديعة على امالك تقبل» هى (نت) 

2 قوله: دون الصور ' والمبانى فبإنه قد يوجد الكلام من الشخص فى صورة الدعوى» وهو إنكار‎ )٤( 
1 كا مود ع إذا قال إلخ. (كفاية)‎ 

)٥(‏ قوله: "فالقول قوله مع الیمین" ویحلفه القاضی بأنه لا یلزمه الرد» ولا ضمان ولا یحلفه على أنه رده لن 
اليمين أبدا يكون على النفى. (عينى) 

)٦(‏ الواو وصلية. 

(۷) ای القدوری فی " مختصره . (نت) 

(۸) فإن معلومية المدعى شرط لصحة الدعوى. 

)٩(‏ كالدراهم والدناينر والحنطة مثلا. ( ع) 

(۱۰) مشل کذا وکذا دراهم ودینارا» و کذا کرا. 

)١١(‏ على الخصم. 

)٠١(‏ البينة أو الإقرار. 

)١۳(‏ المدعى. 

. 4 : EEE . )تقولا‎ 

7 فی مجلس الحکم.‎ )۱٠١( 
| المدعى.‎ )١١( 
فيقول: هذا الذى ادعيه.‎ )۱۷( 


أ الجلد الثالث - جزء ٠‏ و کتاب الدعوی 
| شر ولك بالخار ةه الول al‏ مكن» والإشسارة أبلغ فى 
|التعريف”' وعلق بالدعنوی و را ر و 


٣ 


(0 . r 
آخرهم فی کل عضر ووجوب الجوابت ا3ا حر لیفیدحضوره» ولزوم إحضاز‎ 
. . العين المدعاة" ء لا لاء واليمين إذا أنكره وسنذكره"' إن شاء الله تعالى‎ 


EE‏ وإن لم فإك تک حاف 1( ذکر ق کک ا e‏ ر 
| العين لا تعرف بالوصف""" والقيمة تعرف به» وقد" تعذر مشاهدة E‏ وفالا| 


(۱۸) قوله: ”وكذا فى الشهادة“ أى كلف المدعى عليه يإحضار المدعى ليشير إليه عند أداء الشهادة» وإذا استحلف 
االمدعى عليه على العين المدعاة كلف إحضارها. (عينى) 
(۹) فى صحة الدعى. 
.)١(‏ فيا للجهالة. 
(۲) ای الإعلام. 
(۳) قوله: "أبلخ فى التعريف O ST E E a‏ 
)٤(‏ الصحيحة. 
)٥(‏ على المدعى عليه. 
)٩(‏ ای من أُولهم إلى آخرهم. 
(۷) من زمن انجدہدین وغیرهم. 
(۸) بنعم» أو لا 
)٩(‏ بمجلس القاضى إذا كانت منقولة قائمة فى يده: 
.)٠١(‏ من الإشارة إليہا: ( غ) 
() ولم يقدر المدعى على إقامة البينة. 
)١۲(‏ اليمين. 
é9)‏ أُی القدورى. 
٠‏ 0 العين. 
)٠١(‏ قوله: حاضرة إلخ . أی إن وقع الدعوی فی عین غائبة لا یعرف مکانہا أن ادعی رجل على رجل أنه غصب | 
نه ثوب أو جاربة لا یدری آنه قام أو هالك. (ك) 
)۱١(‏ قوله: ذکر قیمتہا“ 4 رإن لم يبين القيمةء وقال: ھت هی هن کد ولا ادر آنه حار ر 19| 
كم كانت قيمته ذكر فى عامة الكتب أنه تسمع دعواه» لن الإنسان رجا لا يعرف قيمة مالهء فلو كلف بيان القيمة لقضرر 
|| به. (کافى) 
(۱۷) قوله: ”لأن العين لا تعرف بالوصف ' لإمكان مشار كة أعيان كشيرة فيه وإن بولغ فيه فذكر الوصف لا يفيد 
والقيمة تعرف به» أى القيمة شىء يعرف العين به فا گرا بب وف جار مشاهدة العين» جملة حالية من قوله: والقيمة 
تعرف به» يعنى والحال أن المشاهدة متعذرةء فيكون ذكر القيمة إذ ذاك أقصى ما يكون فى الأعلام. (نت) 
)١۸(‏ الواو حالية. 
| 0 كالصبرة من الطعام__ 
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الفقيه أبو الليث: ي يشترط بان القيمة ذكر الذكورة والأنوقة. 
قال ا SS‏ 
لأنه تعذر التعريف بالاشارة لتعذر النقل” فيصار إلى التحديد“ ٠‏ فإن العقار 
| يعرف به » ويذكر الحدود الأربعة» و أصحاب الحدود وأنسابهم "» 
ولا بد من ذكرالجد لأن تام التعريف به" "عند أبى حنيفةغلى مباعرف» وهو 
الصحيح" . ولو کان الرجل مشهورا یکتفى بذكره"» فإن ذكر ثلاثة من الجدود"'" 
یکتفی بہا عندنا خلاقًا لزفر"'» لوجو E N‏ 
لأنه يختلف به" المدعى» ولا كذلك رها ٤‏ وكما يشترط التحديد فى الدعوى 
يشترط "فى الشهادة . وقوله فى الكتاب' : وذكر أنه فى يد المدعى عليه لا بد منه 
| لأنه"' إغا ينتصب خصمًا إذا كان" فى يده وفى العقار لا يكتفى بذكر المدعى» 
|| وتصديق المدعی عليه آنه" فى يده بل لا يشبت اليد فيه" إلا بالبينة"""» أو علم 


(۱) القدوری فی "مختصره . (نت) 

)۲( ای ذکر حدوده. 

(۳) إلى مجلس الحكم. 

)٤(‏ بعد ذكر البلد» والموضم الذى هو فيه. 

)٥(‏ أى بالتحديد. 

)٩(‏ بان یقال: فلان بن فلان بن فلان. 

(۷) ای بذ کر الجد. 

(۸) احترز به عما روی عنه أن ذکر الأب يكفى.. 

)٩(‏ بدون نسبه. 

)٠١(‏ وسكت عن الرابعة. 

(۱۱) هو یقول: الوت ل رو 

(۱۲) ومن هنا یعلم أن ذکر الاثنین لا یکفی. ( ع) 

(OT)‏ اى بالغلط. 

)١٤(‏ قوله: ولا كذلك بتر کھا' کما لو شهد شاهدان بالبيع» وقبض الفمن وت ركا ذكر الفمن جاز» ولو غلطا فى 
امن لا یجوز شهادتہم لانه صار عقارا آخر بالغلط وبہذا الجواب بطل قياس زفر الور اا )۶( 

)۱٠٥(‏ قوله: يشترط'ٌ حتى لو ذكرواثلائة فى الحدود ف فى الشهادة قبلت شهادتہم خلافا لزفر رحمه الله. 
)۱٦(‏ مختصر القدوری. 
)١۷(‏ المدعي عليه 
(۱۸) العقار. 
(۱۹) العقار. 


الجلد ثالث < جزء 1 كناب الدعوی_ ا ا 


إا و ن E‏ أكثر إناا"» اهار ولان فر اتال 
|| يشبته بينة ذى اليد إذ اليد دليل مطلق الملك» بخلاف النتاج» لأن اليد لا تدل 
عليه" وكذا على الإعتاق وأختيه" وعلى الولاء الثابت بها" . 

قال" : وإذا نكل المدعى عليه عن اليمين قضى ” "عليه بالنكول» وألزمه “ما 
ادعی "عليه . وقال الائ ٠‏ لا فة بل يرد الى على الدع ف حاف 


a = - 3 


ذلك لاتا ون يقضى لصاحب اليد. ك 

(۱۳) قوله: ”والنکاح' TT‏ (ك 

E قوله: ا‎ )۱٤( 
البينة أنه أعتقه» وهو بملكه» فبينة ذى اليد أولى من بينة الخار ج. (ك)‎ 

)٠١(‏ قوله: ”أو الاستيلاد“ بأن يكون أمة فى يد رجل فأقام كل واحد من الخارج وذى البينة أنه أمة استولدها فبينة 

() قوله: ”أو التدبير “ بأن يكون عبد فى يد رجل» فأقام كل واحد من الخارج وذى اليد الهينة على أنه عبده 
دبره» فبينة ذى اليد أولى. (نت) 

(۲) قوله: "أكثر [أى فى علم القاضى» وما هو أكثر إثباتا من البينات أولى لتوفر ما شرعت البينات لأجله. ع] 
إنباتا “ لأن الخارج ببينته يستحق على ذى اليد الملك الغابت له بظاهر يده» وذو اليد لا يستحق على الخارج ببينته شيئاء 
لأنه لا ملك للخارج بوجه» فلا يكون بينته مثبتة للملك, إنما هو مؤ كد للملك الثابت باليد» والتأكيد إثبات وصف 
للموجود» لا إثبات أصل اللاك وبينة الخار ج تنبت أصل الملك» فص قولنا: إنما أكثر إنباتًا. (ك 

(۳) أى فى الواق فإن بينة الخار ج تظهر ما كان ثابتا فى الواقم. (ك) 

)٤(‏ وإلا يلزم تحصيل الحاصل. 

(ه) قوله: " بخلاف النتاج“ القحقيق على ما فى ”ا مغرب *: أن النتا ج اسم لجميع وضع الغنم والبهائم كلها عن 
الغا ف سي الحو راتاج للات كالعابلة للام يقال قد نتج الناقة ينتجها نتجا إذا ولى نتاجها حتى وضعت ., 

والأصل أنه يعدى إلى مفعولين» فإذا بنى للمفعول الأول قيل: تتجت ولداء إذا وضعته» ثم إذا بنى للمفعول الثانى 
قیل: نتج الولد» منه قول الفقهاء: ولو أقام البينة فى دابة انها نتجت عند أى ولدت ووضعت» وقوله الناج أولى من 
العارف عنى به من نتجت عنده أو نتجها هو» وبالعارف الخارج الذى يدعى ملكا مطلقا دون التتاج» وإغا سمی عارفاء 
لأنه قد کان فقد فکما وجده عرفه. 

(VD‏ قوله: ”لا تدل عليه “ فكانت الينة مثبة لا مؤكدةء فكان كل واحد من البيتين للإأبات» فترجح إحداهما 
بالید. (عینی) 

(VW‏ ای کذاالید لا تدل على أختى الإعتاق» وهما التدبير والاستیلادء فتعازرضت بينة الجارج وذی اليد ثم 
ترجحت بينة ذى اليد باليد. (عینی) 

(۸) قوله: ”وعلى الولا ء القابت بہا “ أى بذ الأشياء الثلائةء وهى الاستيلاد والإعتاق والندبير» يعنى أن اليد لا 
تټدل على الولاء الغابت بہہا أيضاء فاستوت البينتان فی ذلك اة فتر جحت احدهما بالید. (نت) 

(%) أی القدوری فى "مختصره. (نت) : 

. القاضى‎ )۱١( 
القاضى.‎ )١١( 
المدعى.‎ )١۲( 
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ا به" لن اللكول يحتمل الورع عن اليمين الكاذبة» والترفع عن الصادقة › | 
واشتباه الخال » فلاينتصب”" حجة مع الاحتمال» ويين المدعى دليل 
الظفور فيصار إليه"“ . ولا : أن النکول دل علی کونه پاذلا* أو هة مق“ > إذلو|ً 
لا ذلك لأقد aa‏ ا > فیترجح 


هذا باب2 ولا وجه لرد اليمين على المدعى لا قدمناه"'. 
قال : وینبغو اا د 
[| حلفت" وإلا فقضيت عليك با ادعناهء وهذاالإنذار لأعلامه با لحك “> إذا 


هو" ضع الففاء"*. قال" : فإذا كزر لرن عليه ثلاث مرات قضی عليه 


(۱۳) ای بالنکول. 

)١(‏ وإن نكل انقطعت المنازعة. (ع) 
(۲) قوله: ”اشتباه الحال“ ای يحمل اشتباه الحال عليه بن لا یدری أ صادق فى إنكاره» فيحلف» أو كاذب» أ 
تدم. (نت) 
()النكول. ٠‏ 
)٤(‏ قوله: ”دليل الظهوز“ أى ظهور كون المدعى محقا فى دعواه كما كانت بين المدعى عليه. (ك) 
(ه) أى فيرجم إلى ين المدعى. 
)٩(‏ إن كان النكول بذلا كما قال أبو حنيفة“. 
(۷) إن كان النكول إقرارا كما قالا. 
أ[ () لأنه عليه السلام قال: «واليمين على من أنكر»» وكلمة على للوجوب» وهو اليمين. 

)٩(‏ هو بذل المال. 

١(٠‏ قوله: ”فيترجح هذا الجانب [على الوجه الحتمل]“ أى جانب كون الناكل باذلا أو مقرأ على جميع الوجوء أ 
امحتملة المذكورة فى دليل الشافعى © بناء على مقتضى ما سبق من قوله: إذا لو لا ذلك لا قدم على اليمين إقامة للواجب» 
ودقعا للضرر عن نقسه. وبيان ذلك أن العاقل المتدين لا يترك الواجب عليه» ولا يترك دفع الضرر عنه بشىء من تلك 
|| الوجوه الحعملةء إما بالترفع عن اليمين الصادقة فظاهرء إذ هو ليس بأمر ضرورى أصلا حتى يترك به الواجب ودفع الضرر 


0 
2 


عن النفس» وإما بالتور ع عن اليمين الكاذبة فلأن ا تور ع لا يترك الواجب عليه بل يعطى عن خصمه» فيسقط الواجب عن | 


أ عهدته. فیإذا لم یکن الناکل باذلا أو مقر ولم يقدم على الیمین انتقی احتمال كونه متورعا وإما باشتباه الحال» فلأن من أ 
يشتبه عليه ألحال لا يترك الواجب عليه أيضاً بلٍ يتحری» فيقدم على إقامة الواجب» أو يعطى حق خحصمه» فيسقط عن 


إعهدته الواجب فإن لم يكن الناكل باذلاء أو مقراء ولم يقدم على اليمين انتفى هذا الاحتمال أيضًا. (نت) . 
١( |‏ قوله: "لما قدمناه“ أشار به إلى قوله: ولا برد الیمین على المدعی؛ لقوله صلی الله عليه وعلی آله وسلم: «البينة أ 
على المدعى والیمین على من آنکر؛. ت 
| (۲) أی القدوری فى ”مختصره". (نت) 

(۱۳):.فیا. 
أ ١(‏ أى الحكم بالنكول. (ك) 
|( ای الحکم بالنکول. 
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|العذر .فام مااللذهب آنه لو قضىبالنكول بعد الحرض مرة جاز“؛ لما 
أقدمناء هو الصحيح CIN,‏ تم النكولقديكون حقيقياء 
أأكقوله اعا وقد یکوت سکمت با یکت وحكمه" حكم الأول إذا 


|| علم أنه لا آفة من طر ا خرس هو اا 0 


ولایس جلف عند فى النكاح ٤‏ و والفىء فى الإيلاءء» والرق» | 
ا على المدعى. (ك) 


وکن أو لا شیء منه» فان نکل يقوله ذلك ثانیاء فإن نکل یقول: بقيت الفاثةء ثم أقضى عليك إن لم تحلف» ثم بقول له 


|ذلك وأنكر الزوج. والفئ فى الإيلاء“ بأن ادعى الزوج بعد انقضاء مدة الإيلاء أنه كان فاء إليما فى المدة» وأنكرت 


| بالنكول» وهذا التكرار ذکرها الحصاف لزيادة الاحتياطء وال ايلاء 


' وان کانت نكاحالم يستحاف النكر عند أبى حنيفة‎ E 


> (۳) قوله: "موضع الخفاء“ لأن القضاء بالنکول مجتہد فيه» فإن عند الشافعی ٥”‏ لا يحكم بالنكول؛ بل يرد اليمين 


(۱۷) ای القدوری فی "مختصره . (نت) | 
)١(‏ قوله: ”وهذا التكرار إلخ” صنورة ذلك أن يقول القاضى: احلف باه ما لهذا عليك مایدعیه» وهو ذا 


| اء فإن نكل قضى عليه بدعوى المدعى. (ع) 
(۲) إظهار. 
(۳) فصار كإمهال المرتد ثلاثة أيام» فإن قتل بلا إمهال جاز. 
)٤(‏ ونفذ قضاءه. (ك) ۰ 
)٥(‏ النكول بذل أو إقرار. 
() قوله: " هو الصحيم “ احتراز عما قيل: لو قضى بالنكول مرة واحدة لا ينفذ لأنما أضعف من اڌل والإقرار. )ع( 
(۷)آی ما ذكر ه الخصاف. 
(۸) .ولم يقل: لا أحلف. ' 
)٩(‏ السكوت. 
)٠١(‏ بفتحتين هو الصم. (نت) 
0١(‏ کی ا 
(۱۲) قوله: ”هو الصحيم“ ومنہم من قال: یجس حتی يجيب ..(نتائج الأفكار) 
(۱۳) ای القدوری فی ” مختصره. (نت) 
)۱٤(‏ يريد به التعميم بعد تخصيص النكاح بالذكر. (نت) 
)٠(‏ قوله: فی الیکاح“ بأن ادعی رجل على امرأة آنه ترو جها وأنکرت الرأة ذلك, أو ادعت لر الکاج» وأنکر أ 
[الرجل. ”والرجعة“ بأن ادعى الرجل بعد الطلاق وانقضاء العدة أنه كان راجمها فى العدة وأنكرت المرأة» أو ادعت المرأة 


االمرأة ذلك أو ادعت امرأة ذلك وأنكر الروجء والإيلاء هو الحلف على ترك وطى الزوجة مدته وهى أربعة أشهر للحرةء 
TE‏ الكفارة والجزاء إن حنث. ”والرق“ بأن ادعى مجهول النسب أنه 
عبد أو ادعى ذلك عاى امجهول. ”والنسب " بأن ادعى على مجهول أنه ولده» أو والدي وأنكر انجهول» أو بالعكس. | 

Ez‏ أن ادي علي ا 
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| والاستيلاد» والنسب» والولاءء ASE OSE‏ 

ا تحلف فى ذلك كله إلا فى الحدود واللعان. وصورة الاستيلاد أن تقول 
المجارية"" : أناأم ولد مولای" هذاابنى منه“» وأنكرالمولى» لأنه لو ادعى 
المولى ثبت الاستيلاد بإقراره» ولا يلتفت إلى إنكارها. لهما: أن النكول إقرار“ 
لأنه" یدل علی کونه کاذبًا فی الإنکار" على ما قدمناه“» فکان إقراراء أو بدلا 


الموالاةء إذ الولاء يشمل ولاء العتقاقةء وولاء المولاة. ”والحدود“ بأن قال رجل لآخر: لى عليك حد قذف» وهو ينكر. 
”واللعان“ بأن ادعت المرأة على زوجها أنه قذفها قذفا يوجب اللعان وأنكر الزوج. ٠.‏ . 

ثم اعلم أن من قذف بالزنا زوجته العفيفة لاعن» وصورته: أن يقول هو أولا أربع مرات: أأشهد بالله أنى صادق فيما 
رميتما به.من الزناء وفى الخامسة: لعنة الله عليه إن كان كاذبا فيما رماها من الزنا مشیر إليہا فى جميعه» ثم تقول: هى 
اربع مرات اشهد بالله أنه کاذب فیما رمانی به من الزناء وفى الخامسة: غضب الله علیہا إن کان صادقا فیما رمانی به من 
الزناء وإذا تلاعنا يفرق القاضى بينهماء وهو طلقة بائنة. (مل) 

قوله: فى ”النكاح إلخ“ لا تحليف فى نكاح أنكره هو» أو هى» ورجعة جحدها هو أو هى بعد عدة قيد للانى كا 
فى الدار» وفىء وإيلاء أنكره أحدهما بعد المدة واستيلاد تدعيه الأمة» ولا يتأتى عكسه لثبوته يإقراره» ورق ونسب» وفى 
النظومة وولاء. قال فى الحقائق: لم يقل: ونسب لأنه ما يستحلف فى السب انجرد» عندهما إذا كان يغبت يإقراره 
کالأب والابن فئ حق الرجل»› والأب فق حق المرأة ابن کمال» وولاء عتاقة» أو موالاة ادعاه الأعلىء أ الاسفل» وحد 
ولعان» والفتوى على أنه يحلف المنكر فى الأشياء السبعة» أى السبعة الأولى من التسعة. 

قال الزيلعى: وهو قولهماء والأول قول الإمام» قال الرملى: ويقضى عليه بالنكول عندهماء ومن عدها ستة احق هو 
ميت الولد بالنسب أو الرق» والحاصل أن المتى به التحليف فى الكل إلا فى الحدودء ومنها حد قذف ولعان» فلا يجين 
إجماعًا إلا إذا تضمن حقاء بأن علق عتق عبده بزنا نفسه فللعبد تحليفه» فإن نكل ثبت العتق لا الزنا. 

وكذا يستحلف السارق لأجل الالء فإن نكل ضمن» ولم يقطع» و كذا يحلف فى النكاح إن ادعت هى الالء أى 
ادعت المرأة النكاح وغرضها امال كالمهر والنفقة» فأنكر الزوج يحلف» فإن نکل يلزمه المال» ولا ثبت الحل عنده لان 
امال يثبت بالبذل لا الحل» وفى النسب إذا ادعى حقا مالا كان كالإرث والنفقة» أو غير مال كحق الحضانة فى اللقيط» 
والعتق بسبب الملك» وامتناع الرجوع فى الهبةء فإن نكل ثبت الحق» ولا يثبت النسب إن كان ما لا يثبت بالإقرارء وإن 
كان منه فعلى الخلاف المذ كورة» وكذا منكر العقود. (ابن كمال) ِ 
وفى صدر الشريعة: فيلغز أيما امرأة تأحذ نفقة غير متعددة ولا حائضة» ولا نفساء» ولا يحل وطفہاء وفيه: ويلغز أى 
شخص أخذ الإرث» ولم يثبت نسبه كما لو ادعى إرنًا بسب أخوة» فأنكر أحوته. والحاصل: أن هذه الأشياء لا ليف 
فيما عند الإمام» لأنه بذل ما لم يد ع فيا مالاء فإنه يلف وفافًا. (سائحانى من ” رد الحتار على الدر الختار ) 

)١(‏ والفتوى على قولهماء كذا فى "الكفاية " نقلا عن قاضى خان. 

)١(‏ قوله: ”وصورة الاستيلاد إلخ“ إا حص صورة الاستيلاد بالذ كر من بين أحواته تنبيما على امتناع الدعرى 
فى هذه الصورة إلا من جانب واحد» بخلاف أخواته الخلافية» فإن للدعوى فيا مساغا من الجانبين. (نت) 

(۳) أو أنہا ولدت مه ولداء وقد مات الولد. (ك) 
)٤(‏ المولى. 
(ه) يعنى أن فائدة الاستحلاف القضاء بالنكول» والنكول إلخ. 
)٩(‏ أى التكول. و 
(۷) السابق. 
(۸) قوله: " 


على ما قدمناه“ يعنى قوله: إنه لولاذلك لأقدم على اليمين إقامة للواجب» ودفعًا للضررعن نفسه.(ب) 
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بالشبہات» واللعان فى معنى الحد . ولأبى حنيفة : أنه بذل” لأن معه لا يبقى 
اليمين واجبة لحصول المقصود"» وإنزاله باذلا أولى" كيلا يصير كاذبًا فى 
الأتكار ٠‏ واليدل ل روف هدا ا 

وفائدة الاستحلاف القضاء بالنكول”") فلا يستحلف إلا أن هذا بذل لدفع 
الصو مة") ملك الات ب وال ادون ل الكاف ال وض 


E‏ والإفراریعجری فی هذه الاشاء لک زار ف د 


(1) قوله: "فكان إقراراء أو بدلا [أى خلقا. ك] عنه [أى عن الإقرار» هذا الترديد من قبيل ما يسمى فى علم النظر 
تغيير الدعوى]" هذا فى الحقيقة جواب عن شببة ترد على كون النكول إقرارا عندهما هى ما إذا كفل با وجب على 
فلان» فادعی المکفول له ءالا على فلان» فنكل فلان لا يقضى بالال على الكفيل» ولو كان النكول إقرارا يقضى به على 
الكفيل» كما لو أقر وأجيب بأن أبا ير سف ومحمدا ۴ يقولان: إن النكول بدل الإقرار فى قطع الخصومة لا أنه تيكون إقرارا 
حقيقة» ولهذا لا يثبت المدعى بنفس النكول بخلاف الإقرار. (عينى) 

(۲) المذكورة. 
(۳) لأنه فی نفسه سکوت. (نت) 
)٤(‏ قوله: "فى معنى الحد“ لأنه قائم مقام حد القذف فى حق الزو ج» وقائم مقام حد الزنا فى حق المرأة. (عيى) 
(ه) قوله: ”أنه بذل ' وتفسير البذل عنده ترك النازعةء والإعراض عنما لا الهبة والتمليك» ولهذا قلنا: إن 
الرجل إذا ادعى نصف الدار شائعاء وأنكر المدعى عليه يقضى فيه بالنكول» وهبة نصف الدار شائعًا لا يصعح. (نت) 
%( ای مع البذل. 
(۷) أى عن اليمون وهو ترك الافصومة. (نت) 
(۸) قوله: "ونزاله باذلا أولی [أی من إنزاله مقَرًا. نت“ جواب لا يقال: إن اليمين كما لا تبقى مع البذل لا تبقى 
مع الإقرار» فلم جعله أبو حنيفة/ بذلاء ولم يجعله إقرارًا كما جعلاهء فقال: إتراله باذلا أولى» لأنا لو حملناه على الإقرار 
لكذبناه فى الإنكارء ولو جعلناه بذلا لقطعنا الخصومة بلا تكذيب» فكان هذا أولى صيانة للمسلم عن أن يظن به الكذب. (ك 
(4) السابق. . 
(۱۰) قوله: "لا یجری فی هذه الأُشیاء [فلا یقضی فیہا بالنکول]“ فإن المرأة لو قالت: لا نکاح بینی وبینك» ولکن 
بذلت لك نفسى لا يعمل بذلهاء وأكذا لو قال: لست بابن فلان» ولا مولى له» بل أنا حر الأصلء» ولكن هذا يؤذينى 
بالدعوى فأبحت له» وكذا لو قال: أنا حر الأصلء ولكن أبذل له نفسى ليسترقنى لا يعمل بذله أصلاء بخلاف الال فإنه 
لو قال: هذا ا مال ليس له» ونكنى أبيحه وأبذله له لأتخلص من خحصومته صح بذله» فالحاصل أن كل محل يقبل الإباحة 
بالإذن ابتداء یقضی عليه بنککوله» وما لا فلا. (ك) ر 
)١١(‏ قوله: " وفائدة إلخ“ يعنى أن البذل لا يجرى ففات فائدة الاستحلاف فإن فائدة الاستحلاف القضاء بالنكول» 
والنكول بذل والبذل فيما لأ يجرى فلا يستحلف فيہا لعدم الفائدة. (ع) ٤‏ 
(۱۲) قوله: ”إلا أن هذا إلخ ‏ جواب سؤال تقسريره لو كان بذلا لا يملكه المكاتب والعبد الأذون» لأن فيه معنى 
التبر ع» وهما لا يملكان التبر ع. ( ع) | 
(۱۳) قوله: "فی ملکه إل“ يعنى لا كان النكول بذلا عنده كان ينبغى أن لا يعتبر النكول من المكاتب» والأذون 
لأنہما لا لكان البذلء ونما اعتبر النكول منهما لأنه بذل لقطع ا لخصومةء فلا يجدان بدا منه» فيملكانه كالضيافة ا 
اليسيرة. رك ِ $ 9 ا ES‏ 
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| فى الدين" بناءً على زعم المدعى» وهو" يقبضه حقا لنفسه» والبذل معناه ههنا "| 


| فصار کما ذا شهد عليه رجل وامرآتان" . 
قال“ : وإذا ادعت المرأة طلاقا قبل الدخول”" استحلف الزوج» فإن نكل 
|ضمن نصف المهر فى قولهم جميعا؛ لأن الاستحلاف يجرى فى الطلاق عندهم لا 

سيما إذا كان المقصود:هو المال» وكذا"" فى النكاح إذا ادعت "هى" الصداقء | 


: فإنما من لوازم التجارة.‎ )١٤( 
قوله: ” وصحته إلخ“ جواب لان يقال: لو کان النكول بذلا ما جرى فى الدين لأن محله الأعيان لا الديون إذ‎ )١( 
البذل والإعطاء لا يجريان في الأوصاف» والدين وصف فى الذمة» فأجاب بأن البذل ههنا ترك المنع كأن المدعى يأخذه‎ 
منه بناء على زعمه أنه يأحذ حق نفسه» ولا مانع له وأمر المال هين» بخلاف النكاح ونحوه» فإن قيل: هذا التعليل مخالف‎ 
للحديث المشهورء وهو قوله عليه السلام: «واليمين على من أنكر»» قلنا: حص منه الحدود واللعان» فجاز تخصيص هذه‎ | 
الصور بالقياس. (كفاية)‎ 
ای المدعى.‎ (Y) 
 .نيدلا ای فى‎ )۳( 
من المدعى عليه.‎ )٤( 
(ه)قوله: ”وأمر امال هين آسان]“ جواب سؤال مقدر هو أنه هلا جعل فى الأشياء المذكورة يض تر كا للمنع‎ 
حتى يجرى فيما. أجاب بأن أمر امال هين» لأن امال لتق فى الأصل مباحا مبذولا لمصالح الناسء فيجرى فيه الإباحة‎ || 
أ| بخلاف تلك الأشياء فإن مرها ليس بين حيث لا يجرى فيا الإباحة. (مل)‎ 
أى محمد فى "ال جامم الصغير“. (نت)‎ )( | 
بالل ما له عليك هذا المال. (ع)‎ )۷( 
1 المحعلق.‎ )( ٠ 
وهو السرقة. (نت)‎ )٩( 
ی ضمان المال.‎ (9 
ای یشبت بالنکول لأنه یجرى فيه البذل. ھ‎ )۱۱( 
قوله: ”ولا یثبت “ اى لا يثبت القطم بالنكول لأنه لا يجرى البذل فى الحدود.‎ )۱۲( 
: حيث يغبت الال ولا ينبت القطم.‎ ٠ )۲۳( 
أى محمد فى ”الجامع الصغير". (نت)‎ )۱٤( 
أو بغد الدخحول» کذا فی ”نتائج الأفكار“.‎ )٠( 
ی يستحلف الزو ج.‎ (۹(۰ 
الال.‎ تبلطو::)١‎ ۷( 
أى المرأة.‎ ۸(٠ 


تادا ا 
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لأن ذلك دعسوی الالء ٹم یشبت الال بنكول' EYE‏ و و 
النسب إذا ادعى حقًَا كالإرث” والحجر” فى اللقيط والنفقةء وامتناع الرجوع فى 
الهبةء ا ری e ys‏ 
کان شت روه الات وان یالرل رالات فیح 
المرأة" ۰ لأن Net‏ والمولى والزوج فى 


(۱) اى الزوج. 

(۲) قوله: ”ولا يغبت النكاح" فإن قلت : وجب أن يغبت النكاح'أيضاًء لأنه يثبت بالشبمات» قلت: البذل لا 
یجری فيه کما مر» فإن قیل: یلزم على هذا أن يت يتحقت الملزوم اى المهر بدون اللازم أى النكاح. 

قلت: إن بوت اهر في الواقع يستلزم ثبوت النكاح فيه وأما ثبوته عند القاضى» قلا يستلزم ثبوت النكاح عنده 
جواز أن يقوم الحجة عى الأول دون الثانى» فالذى يلزم من المسألة الذكورة ثبوت المهر عند القاضى بدون ثبوت النكاح 
عنده» ولا محذور فيه اعدم الاستلزام. (مل) 

(۳) ای يستحلف. 

)٤(‏ قوله: ”کالإرٹ “ بأن ادعى رجل على رجل آخر أنه أخو المدعى عليه مات أبوهماء وترك مالا فى يد المدعى 
علیه» فنه یستحلف على النسب إ إجماعًاء فإن حلف برئ» وإن نكل يقضى بامال دون النسب» وا حجر فى اللقيط بأن 
کان صبسا لا يعبر عن نفسه فى يد ملتقط» فادعت أخوته حرة» تريد قصر يد الملققط بحق حضانتماء وأر ادت استحلافه 
فنكل يشبت لها الحجر دون النشب. والنفقة» بأن ادعى زمن على موسر أنه أخوه» وأن نفقته عليه» فأنكر المدعى عليه 
الأحوة يستحلف بالإجماع» فإن نكل يقضى بالنققة دون النسب» وامتناع الرجوع فى الهبة بأن الواهب أراد الرجوع» 
فقال الموهوب له: أنا أحوك» فلا رجوع لك» فالواهب يستحلف» فإن نكل ثبت الامتناع من الرجوع» ولا يثبت اللسب 
قوله: لأن المقصود هذه الحقوق أى مقصود المدعى فى هذه المسائل هذه الحقوق» وإثبات المال» دون اللسب الجرد» فعند 
اللكول ينبت الحق» والمال دون اللسب. (مل) 

() بغل وکنار. (غیاث) 

)٩(‏ قید به احتراز عما هو مقرون بدعوی الال» کما مر آنقا. 

(۷) فإن النكول عندهما إقرار. 

() قوله: "إذا کسان ينبت إلخ" ادعی رجل أن فلاا انی او ادعی أنه أبى فإذا نكل يشبت» وفى حق المرأة أدعغت 
أن فلانًا بى يثبت النسب بالنکول. (مل) 

قوله: ”إذا كان“ وهذا بناء على أن النكول بدل من الإقرار» فلا يعمل إلا فى موضعم يعمل فيه الإقرار. یزان 

)٩(‏ أى بإاقرار المر. 

(۰) قوله: ”والابن “ فلو ادعى على رجل أنه أبوه أو ابنهء ولم يدع مالا يستحلف عندهما لأنه لو أقر به يشبت 
فيستحلف لرجاء النكول الذى هو إقرارء وإن ادعى أنه أخوه أو عمه أو ما أشبه ذلك لا يستحلف المدعى عليه لأنه لو 
أُقر به لا یغ يت لاويل الب عو الف (کافی) 

)١١(‏ قوله: ”فى حق الرجل [فإن إقراره يصح بالأب والابن]" فإنه إذا أقر بالأب أو الابن يصح إقراره ويشبت 
نسب المقر له منه بمجرد إقراره. (نت) 

(۱۲) قوله: "فى حق المرأة. “ فإنما إذا أقرت بالأب يصح إقرارها ويشبت نسب القر له منها يجرد إقرارهاء أما لو 
قرت بالابن فلا يصح [قرارهاء ولا ثبت نسبه منها. (نت) 

(۱۳) فلا یجوز. 
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حقهما" .قال : ومر ادعی فاضا غل غه ەه¿ فج حلە ا 
تہ إل دز 2 ل ناد ات ات ا وإن نکل 

فى النفس حبس حتى يحلف أو يقر» وهذا" عند أبى حنيفة . 
وا ار فا نالل رار و هاو 
اااي ويجب به المال خصو ص ' إذا كان" امتناع القصاص لعنى من 

E کما إذا‎ e 
ولا فة ان الاطر ات سالك املك لوال رى الد"‎ 
بخلاف الأنفس "' فإنه لو قال: اقطع يدى فقطعه لاتجب الضان وها‎ 


)٠٤(‏ أى الزوج. 

)١(‏ قوله: ”فى حقهما" أى فى حق الرجل والرأةء لأن إقرار الرجل, والمرأة جميعا بالمولى والزو ج يصح. (عينى) 

(۲) ای القدوری فی ”مختصره ". (نت) 

(۳) المدعى عليه 

)٤(‏ سواء كان الدعوى فى النفس أو فيما دونہا. (ء) 

(ه) فى العمد. 

)١(‏ أى الذى ذكر من أن النكول فيما دون النفس والنكول فى النفس: 

(۷) الدية. 

(۸) أى فى النفس والطرف. 

() قوله: "إرار ف شب لأنه إن امتنع عن اليمين الصادقة تورعا لا يكون إقرارًا» بل يكون بذلا. (نت) 

)۱١(‏ قوله: حصوصا إلخ الأصا ل أن امتناع القصاص إذا كان لعنى من جهة من عليه القصاص يجب المالء وإذا 
كان امتناع القصاص لمعنى من جهة من له القصاص لا يجب على المدعى عليه شىء لا القصاص ولا ا مال» كما إذا أقام 
مد ع القصاص على ما ادعى رجلا وامرأتين» أو الشهادة على الشهادة. و كما إذا ادعى الولى الخطاً والقاتل العمد. (ك) 

)١١(‏ وفيما نحن فيه كذلك لأنه لم يصراح بالإقراء فأشبه الخطاً. (عناية) 

(۱۲) أى من يجب عليه القصاص. 

)١۳(‏ فيجب المال. 

١ ٤(‏ قوله: ”يسلك با مسلك الأموال “ لأنا حلقت وقاية للنفس كالأموال» فإذاكان كذلك فيجرى إلخ.(ب) 

)٠٥(‏ قوله: ” فیجری فیا البذل كما فى الأموال] ” فإن قيل: ا قطع الطرف و كان عند أبى حنيفة © أن الأطراف 
سلاك ببا مساك الأموال كان ينبغى أن يجرى الاستحلاف فى قطع السرقة أب ويشت القع عند اكول كسمافى 
النكول فى قصاص الأطراف قلنا: القطع ذ فى السرقة حالص حق الله تعالى جزاء فلا يغبت مع الشبمةء » أما القصاص فى 
الطرف فخق العبد الذى يسلك به مسلك الأموال» فقو بل مقابلة الأموال فى تبوته مع الشبة. (ك) 

)۱١(‏ حیث لا یجری فیا البذل. (نت) 

(۱۷) قوله: ”لا يجب الضمان” أى على القاطع» وهذا أى عدم وجوب الضمان إعمال للبذل فى 
الأطراف» وأما لو قال : اقتلنى» فقتله فإنه يجب عليه القصاص ی فی روايةء والدیة فی آخحری» وهذا دلیل على عدم جریان 
البذل في الأنفس» ولااستشعر أن:پقال : لو كانت الأطراف يسلك با مسلك الأموال لكان ينبغی أن يساح قطم 
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إعمال للبذل إلا أنه لا يباح لعدم الفائدةء وهذا البذل"" مفيد" لاندفاع الخصومة 
4 فصار كقطع اليد لکل وقلع ا ا امتتع اا 
فى النفس واليمين حق مستحق عليه يحبس به كما في القسامة . 

قال ٠:‏ وإذا قال المدعى : لى بينة حاضرة "» قيل لخصمه: أعطه كفيلا 
بنفسك ثلاثة أيام » كيلا يغيب نفسه"» فيضيع حقه""' والكفالة بالنفس جائزة 
عدا »اوقا مرن قل واد الكل جرد اعروق اجان عد 
لأن فية نظرا للمدعى»-وليس فيه" كثير ضرر بالمدعى عليه» وهذا لأن الخضور 
ع وای ا غ e‏ أشغاله 


ا فا ا ی ا ا 8 ا ال ا 0 ا 
)١( ٠‏ أى الذى بالنكول. رنت) 

(۲) فیکون مباحًا. ( ۶) 

(۳) ای بهذا البذل. 

)٤(‏ قوله: "للآكلة “ على وزن الفاعلةء وهى قرحة غائرة فى البدن كثيرة العفن» وسببه دم فاسد. (عينى) 

)٥(‏ از بیخ ب رکندن. 

)١(‏ أى بالنكول لعدم جريان البذل فى النفس. (نت) 

(۷) أى بذلك الحق. (نت) 

(۸) قوله: " كما فى القسامة “ أى تقسيم اليمين على أهل الحلةء فإنه إذا وجد القتيل فى محلة» ولم يعلم من 
|| قتله استحلف خحمسون رجلا منہم یختارهم الولی: بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلاء فإذا نکلوا عن الیمین یحبسون حتی 
یقراوا او یحلفوا. (عینی) 

(۹) ای القدوری فی " مختصره ". (نت) 

)٠١(‏ فى المصر. 

)١١(‏ المدعي عليه. 

)١۲(‏ المدعى. 

(۱۳) لا عند الشافعی. 

)٤(‏ فى أول كتاب الكفالة. 

)٠١(‏ قوله: ”استحسان [والقياس يأباه قبل إقامة البينة. ع] عندنا“ والقياس أن لا يجوز» وجه القياس أن مجرد 
الدعوى ليس بشبب للاستحقاق كيف وقد عارضه المدعى عليه بالإنكارء» فلا يجب عليه إعطاء الكفيل. (نت) 
)١١( |‏ قوله: "وليس فيه كثير ضرر إلخ“ لأنه إن لم يكن من قصده الاختفاء لا يتضرر» وإن كان من قصده الاختفاء 

کان ظالماء فلا ينظر له» فيكفل احتياطا. (ك) 

(1۷) أي على المدعى عليه. 
(۱۸) قوله: "تی یعدی عليه من الإعداء على لفظ امجهول يقال: استعدى فلان الأمير على من ظلمه» اى استعان 
منه فأعداه الأمير عليه» أى أعانه الأمير عليه ونصره. (نت) ٠‏ 
(۱۹) من الحيلولة. 
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E E 

الصحيح» ولا فرق فى الظاهر اخامل والوجيه وار م الل 

والخطير› > ثم لا بد من قوله" ٠‏ لى بينة حاضرة للتكفيل» ومعناه ذ فی المصرء حتی لو 
قال المدعى : لا بیتة لی» أو شهودی عیب لا يكف لعدم الفائدة" . 


قال“ : فإنفعل“ es‏ خف الآأن 
ERE‏ 0 ك ضی”'» وکذا لا یکفل إلا إلى آخر 
الا ئا E E‏ لأن فى أخذ الكفيل والملازمة راع 
ذل" TT‏ ولا رر ف هلتار ظاهرا وكهة 
الملازمة نذکكرها فی كتا با حجر“ إن شاء الله تعالى: 


)۲١(‏ المدعى عليه. 

)١(‏ وعن أبى يوسف أنه قدر بمجلس القاضى. (ك) 

(۲) قوله: ”فى الظاهر [أى ظاهر الرواية] إلخ“ وعن محمد أنه إن كان معروقًاء والظاهر أنه لإيخفى نفسه بذلك 
القدرلايجرعلى إعطاء الكفيل» وكذا لو كان المدعى حقيرالايخفى المرء نفسه بذلك القدر لايجرى على إعطاء الكفيل. (ك) 

(۳) گمنام وبی قدر. 

)٤(‏ ذی وجاهه. 

(ه) المدعى. 

)٦(‏ جمع غائب 

(۷) قوله: ”لعدم الفائدة“ لأن الفائدة هو الحضور عند حضور الشهود» وذلك فى الهالك محال. (عناية) 

(۸) أی القدوری فی ”مختصره . (نت) 

(۹) فبہاء وأعطى الكفيل. 

)٠١(‏ المدعى عليه 

)۱١(‏ أى مسافرا على الطريق. 

)١۲(‏ قوله: ”فيلازم مقدار إلخ“ لأن هذا القدر يحصل به النظر للمدعى» فأما فى إمساكه على باب القاضى يوما 
أو أكشر ليحضر المدعى بينة ضرر على المطلوب» فإذا جاء أوان قيام القاضى عن انجلس» ولم يحضر المدعى بينةء فإن 
القاضى يحلفه ويخلى سبيل المطلوب ليذهب حيث شاء. (عينى) 

)١۳(‏ المذكور بقوله: إلا أن يكون إلخ. 

(+) أى إلى أخذ الكفيل والملازمة. 

. ای مقدار مجلس القاضى‎ )٠۰( 

)۱١(‏ قوله: ”بمنعه عن السفر" فيؤدى إلى إلحاق الضرر به» وإن كان المدعى يتضرر بذلك لأن ضرر المسافر 
حقيقة» وضرر المدعى موهوم» فرما يكون صادقًا فى e‏ أو كاذباء والموهوم لا يعارض الحقق. (عينئ) 

(۱۷) أى مقدار مجلس القاضى. 

(۱۸) قوله: ”نذکرها إل" ET TT‏ لأنه 
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فصل فى كيفية اليمان والاستعرلدف٠‏ 
ي : واليمين بالله دون غير TS i‏ 


eT‏ ور : قل وا اللي 
ا م الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم الذى يعلم من السر والخفاء ما 
SSSR‏ ولا قبلك هذاال ال الذى ادعاه وهو کذا 
وكذا» ولا ا ول انو ف الا عل ها E‏ ان ينقصس 
منه» إلا اط کی ر عله لان المحن عن واحدة والقاضى 
بالخيار إن شاء غلظ وإن شاء لم يغلظ» فيقول: قل بالله» أو والله» وقيل: لا يغلظ 
على المعروف بالصلاح» ويغلظ على غيره» وقيا E‏ امال دون 
الحقیر. قال .ال : ولا يستحلف بالطلاق» ولا بالعتاق؛ لما روینا”' ۰ وقیل : فی زماننا 


EE O‏ بے لادان ل بد ان کرو مر عار 
انتہی. (نت) ۰ 

(۱) قوله: ”فصل فى كيفية اليمين إلخ“ لما ذكبر نفس اليمين وأنه فى أى موضع يحلف ذكر فى هذا الفصل 
صفتهاء لان كيفية الشىء وهى ما يقع به المشابمة واللا مشابهة صفة والصفة تقضى سبق الموصوف. (نتائج) 

(۲) ای القدوری فى ”مختصره“. (نت) 


* راجع نصب الراية ج٤‏ ص e »٠١۲‏ ص٣۱۷‏ . (نعیم) 

(۳) فى الصحيحن من حديث ابن عمر ان النبی عرو ر قال: «من کان حالقا فلیحلف بالل أو لیصمت». (علی قاری) 

)6( رواه أحمد والترمذى والحاكم فی ”مستد رکه" (علی قاری) 

(ه) اليمين. 

)٩(‏ أى ذكر الأوصاف. 

(۷) القاضى. 

(۸) قوله: ”ولا شیء منه“ ونما ذکر ولا شىء منه -جواز أنه قد دى البعض. (مل) 

)0 قوله: ”وله [أى للقاضیى] أن يزيد إلخ" وذلك لان أحوال"الناس فيه مختلفة» فمنمم من بمتنع عن التغليظ 
ومدہم من یتجاسر ولا یبالی. (عینی) 

(۰ ا( المذكور. 

)۱١(‏ أى للقاضي. 

)۲( قوله: j‏ انه [ااصی] یحتاط “ والاحتياط أن يذكر الأسماء والصفات بغير واوء فلو د فلو ذكر والله والرحمن 
والرحيم و تلاة آعان» والملستحق جين واحدة. (ك) 

(YT)‏ قوله: فی الخطیر إالمظي] من الال وفى الإقرار إذا قال: لفلان مال عظيم يلزمه النصاب اال (عینی) 

)۱٤(‏ أی القدوری فی " مختصره. (عینى) 
)٠١(‏ قوله: ”لما روينا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «من کان منكم حالقًا فليحلف باللّه أو ليذر». (نت) 
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إذا لح" الحصم ساغ لاف اناا اك اة الن 
الله » وكثرة الامتناع بسبب الحلف بالطلاق . 
قال : ويستحلف اليمودى بالله الذى أنزل التوراة علي موسى عليه السلام» 
والنصرانى باه الذى أنزل الإنجيل على عيسى عليه السلام؛ لقوله صلى الله عليه 
وآله وسلم ۰ TE E‏ الأعور: «آزش ری باللّه الذى أنزل التوراة على 
موسی إن حکم الزنا فى كتابكم هذا »*» ولأن اليہودى يعتقد نبوة موسى عليه 
السلام» والنصرانى نبوة عيسى عليه السلام فيغلظ ”على كل واحد منهما بذكر 
المثزل على تبه ولف الجو سى باه الذى خلى النار" » وهکذا ذکر محمد فی 
(NEDA. (I) ٤‏ ا ا ۶ () 
الأصل” "'» ويروى عن أبى حنيفة أنه" لا يستحلف أحدا إلا بالله حالصا '. 
وذكر الخصاف أنه لا يستحلف غير اليہودى والنصرانى إلا بالله» وهو اختيار 
بعض مشايخنا؛ لأن فى ذكر النار مع اسم الله تعالى تعظيمهاء وا 

(۱) إلحاح: مبالخغه کردن در کاری. (م) 

(۲) قوله: "ساغ [جاز] للقاضى " لكنہم قالوا: إن نكل عن اليمين لا يقضى عليه بالنكول لانه نكل عما هو 
مہو عنه شرعا» ولو قضی ب لم ينفذ قضاءه. ( ۶) 

(۳) قوله: ”أن يحلف“ القائل بالتحليف بالطلاق والعتاق» يقول: إنه غير مشروع» ولكن يعرض عليه لعله متنع 
فان من له أدنى ديانة لا يحلف بہما كاذبًاء فإنه يؤدى إلى طلاق الزوجةء وعتق الأمة أو إمساكهما بالحرام بخلاف اليمين 
بالله تعالی فإنه یتساهل به فی زماننا کشیرا. (رد الحتار) 

)٤(‏ أى بالطلاق والعتاق. 

)٥(‏ باک داشتن. 


)٩(‏ ای القدوری فی " مختصره '. (نت) 
(۷) قوله: ”لقوله“ روی أبو داود عن ابی هريرة أن رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم قال لليہود: انش دكم 
بالله الذی أنزل التوراة على مؤسی ما تجدون فى التوراة على من زنی. (على قارى) 
(۸) بالقصر اسم أعجمى. (ك) ٤‏ 
(۹) نشد بالله: سو گند داد بخدا. (من) 
)۱٠١(‏ أى تسخيم الوجه وغيره. 
* راجع نصب الراية ج٤‏ ص ١١۲‏ والدراية ج۲ الحديث ۸٤۲‏ ص١۷٠.‏ (نعيم) 
)١١(‏ للرو ع عن اليمين إلكاذبة. 
)١١(‏ قوله: ” ويحلف المجوسى إلخ“ وذلك لأن امجوسى يعتقد الحرمة فى النار» فيمتنع عن اليمين الكاذبة فيحصل 
انقصود. (نت) 
(۱۳) أى المبسوط. 
)١ ٤(‏ القاضيى. 
)۱٥(‏ قوله: "إلا بایله حالصا“ ای لا یذ کر غير اسم الله وصفاته لا فی 


حق المسلم ولا فى حق الكافر. (عينى) 


۳ ھا اکا از کت اھ س 

والوشنى لا يحلف إلا بال ؛ لأن الكفرة بأسرهم يعت ق دون اله 
تعالى > قال الله تعالى : #ولئن سأالتم مر خا البو ات ولاو ول 
|| اله قال E‏ 

: : . لی“‎ (VW 

هو منوع" عن ذ 

ا المسلم بزمان ولا مكان | 
المقصود" ' تعظيم المقسم به» وهو حاصل بدون ذلك و اتدل ر 
على القاضى سیت یکل حشرری 03 وهو مدفو 8 

قال" : ومن ادعی أنه ابتاع مر O‏ 
بینکما بيع قائم فيه ا ولا يستحلف بالله ما بعت 7 لأنه قد يباع العينْ» ثم يقال 


غيرها من الخلؤقات» فكما لا يستحلف المسلم بالله الذى خلق الشمس 
وفی البسوط : وکانه وقع عند محمد أنہم يعظمون النار تعظيم 
¡ اليمين. (نت) 


ذ کر مم اسم الله تعالی. (نت) 


: إن كانت اليمين فى قسامة أو لعان» أو فى مال عظيم يبلغ عشرين 
ان بمكة» وعند منبر النبى عليه السلام فى المدينة» والمسجد الجامع فى 
بعد العضر يوم الجمعة. (ك) 


)١۲۳(‏ آى التغليظ بالزمات و الان 


)١ ٤(‏ قوله: ”يكلف حضورها" أى حضور بقعة معينة من المكان» وساعة معينة من الزمان. (عينى) 

)٠٥(‏ شرعا. 

)۱١(‏ ای القدوری فی " مختصره '. (نت) 

(۱۷) قوله: "ومن ادعي إلخ“ هذا بيان نو ع آخر من كيفية اليمين» وهو الحخلف على الحاصل والسيب. ( ۶) 
(۱۸) .القاضی. 
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فيه» ويستحلف فى الغخصب"" بالله مايستحق عليك رده ولا يحلف بالل ما 
عصبت ؛ غصبت؛ لأنه قد يغصب ڈ ثم يفسخ ‏ بالهبة والبيع» وفى النكاح”" بالله ما بينكما 


نکاح قائم فی الخال قائم في الحال ؛ لان قد بطر عليه الخلم 5 


وفى دعوى الطلاق " بالله ماهى بائن منك السلاعة باذكرت» ولا 
يستحلف بالله ما طلقها ؛ لأن النكاح قد يجدد بعد الإبانة» فيحلف على الحاصل فى 
هذه الوجوه"" + لأنه لو حلف على السشبب يتضرر المدقى عليه» وهذا"“ قول أبى إا 
حنيفة ومحمد . أما على قول أبى يوسف يحلف فى جميع ذلك على السبب "إلا إذا 
عرض المدعی عليه" با ذكرنا""'» فحينئذ يحلف على الحاصل : 

وفيل + ينظ ر إلى إنكار الدع غل إن أنكر الشيب لب علب وإن 
أنكر الحكم يحلف على الحاصل» کک عندھما' إذا کان سببًا ير تفع 


. () العبد. 
(۲۰) قوله: ”ولا يستحلف بالله ما بعت“ لأنه إذا حلف على البيم يضطر إلى اليمين الكابة. (عينى) 
- (۱) أى فى دعوى الغصب إذا أنكر. 

e (۲) 

(۳) قوله: "وفی النکاح" ای فی دعوی النکاح على امرأًة أنه تروجهاء فأنکرت هی او اک 

)٤(‏ ا 

)٥(‏ قوله: ”وفی دعوی إلخ“ زاد ذكر الدعوى فى هذه المسألة التى هى أخرى المسائل المتناهى المذ كورة ههنا إعاء 
إلى أنہا معتبرة فى المسائل السابقة أيضا إلا أنہا تر كت فيا اعتمادا على انفهامها بمعونة المقام. (نت) 

»( بان ادعت على ر جل أنه طلقها ثلانًا. 

(۷) قوله: ”فى هذه الوجوه [أى دعوى ابتياع العبد والغصب والنكاح والطلاق]" قال بعض العلماء ههنا 
كلام» وهو أنه لا يحلف فى النكاح عند أبى حنيفة ٠‏ فلا يكون التحليف فيه على الحاصل عنده» كما لا بخفى» 
|انتمى. أقول: هذا ظاهرء ولكن الظاهر أيضاً أن بحسل كلام الملصنف ههنا على التغليب» أى تغليب ساثر الوجوه على 
حكم وجه النكاح اعتمادا على ظهور عدم جريان الاستحلاف فى النكاح ما مر. (نتائجے) 

(۸) أی الحلف على الحاصل. 

)٩(‏ قوله: ”على السبب“ لأن اليمين يستوفى حق المدعى» فوجب أن يكون مطابقا لدعواه والمدعى يدعى 
السبب. (عينى) 

(۱۰) قوله: ”إلا إذا عرض | إلخ ' والتعريض أن يقول للقاضى إذا أراد أن يستحلف على السبب» وقال له: قل والله ما 
ت اا القاضي ا فال ر داي اعرا ول E a E EE E E‏ 
والنكاح قد يجدد بعد الإبانة. (ك) 

)۱١(‏ أى برفع السبب. 

)١۲(‏ قوله: "وقيل“ قائله شمس الأئمة الحلوانى قال فى ”الذخيرة“: وهو حسن» وعليه عمل أكثر القضاة. (عينى) 

(۱۳) بان قال ما بعت» اؤ ما غصبت مثلا. 
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برافع""» إلا إذا كان فيه" ترك النظر فى جانب المدعى» فحينئذ يحلف على السبب 

بالإجماع» وذلك” مثل أن TET‏ اروج ل 

ا اذعى فة ي ارار وال رى لايراها لان لواف على 
Gg Es ۰‏ فيفوت النظر فى حق المدعى . 

وإِن کان ا 

إذا ادعى العغق على مولاه”" بخلاف الأمة"" والعبد الكافر"؛ لأنه يتكرر الرق 

علیہا ا 1۳( E Es 0 E‏ ,اة اک واوا 


العبد ا 


O (۱٤( 

(۱) قوله: ”إذا كان [السبب] سببا إلخ' a‏ ا يفسخ بالخلع والطلاق 
يتجدد فيه بعد الإبانة. (عينى) 

(۲) أى فى الحلف على الحاصل. 

(۳) ترك النظر. 

)٤(‏ على زوجها. 

ب(ه) مبانة ثلاثا. 

() قوله: ”ممن لا يراها [نفقة عدة المبانة ثلاا]“ أى ممن لا يرى نفقة المبانةء بأن كان شافعى المذهب» فإنه لا 
يحلف على الحاصل لأن الزوج يكون صادقا فى اعتقاده» لأنه لا نفقة لهاء فلا بمتنع عن اليمين» ويكون فيه ترك نظرهاء بل 
يحلف على السبب؛ لهل يكون ترك النظر. (عينى) 

(۷) أى شفعة الجواز بن کان شافعيًا. 

(۸) قوله: ”لأنه لو حلف إلخ“ فإن قيل: فى التحليف على السبب يتضرر المدعى عليه أيضًا.-جواز أنه اشترى ولا 
شفعة له بأن سلم أو سكت عن الطلب» قلنا: القاضى لا يجد بدا من إلحاق الضرر بأحدهماء فكان مراعاة جانب المدعى 
أولى» لأن السبب الموجب للحق وهو الشراء إذا ثبت ثبت له الحق» وسقوطه إنما يكون بأسباب عارضة» فيجب التمسك 
بالأصل حتى يقوم الدليل على العارض. (نت) ‏ 

(۹) السبب. 

١ (‏ فإن المولى يحلف بالله ما أعتقت. 

ASN RRA RSE قوله: ” بخلاف الأمة‎ )١١( 
الحاصل أى ما هى حرة فى الحال. (مل)‎ 

(۱۲) قوله: ”والعبد الكافر' 'إذا ادع على مولاه بالعتق فإنه لا يحلف بالل ما أعحقه لأنه يتكرر العتق عليه بل يحلف 
على الحاصل» أى ما هو حرفى الحاصل. (مل) 

)١۳(‏ بعد العتق. 

٤(‏ ۱) بدار الحرب ثم سبيت. 

ره ۱( أى عهد الذمة. 

)۱٩(‏ بدار الحرب. 
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قال" : ومن ورث عدا" ۰ وادعاه آخر يستحلف على علمه"؛ لأنه لاعلم 


له بجا صنع المو ا تو 

وان وهت له او اشتراه ٠‏ لت عل العافت ارج و الى اهنا 
e‏ 

قال : ومن ادعی على الآخر مالا فافتدی يينه'» أو صالحه منہا" على 
عشرة دراهم فهو جائز» و هو" مأثور عن عثمان» ولیس له" أن يستحلفه*' 
لخن اال اسقط ةة 


(۱۷) قوله: "ولا يكرر [الرق] على العبد المسلم O ET TTT‏ 
وهو بالنسبة إلى المسلم لا يتصورء لأنه يقتل بالارتداد. (عناية) 
(۱) أى محمد فى ”الجامع الصغير . (نت) 
EES ES (0.‏ 
الدعوى إن وقعت على فعل الغير كان الحلف على العلم إذا قال المدعى عليه لا علم لى بذلك» وأما إذا كان له علم بذلك 
يحلف على البتات» وإن وقعت على فعل المدعى عليه كان الحلف على البتات. ( ء) 
(۳) بأن يحلف بالله ما يعلم أن هذا الشىء الذى فى يدك لهذا المدعى. 
)٤(‏ قوله: ”لأنه لا علم له إلخ“ وذكر فخر الإسلام فى ”ا لجامع الصغير" المشترى والموهوب له مالك بسبب 
شرعی» وضع له وهذا یفیده علما بأنه ملكه لا ملك غیره» فصح تحليفه بالبتات» فإن أبى فقد امتنع عما هو مطلق له» 
فصار باذلاء فأما الوارث فلا علم له بما صنع المورث» فطولب بعلم إن كان له» وإذا لم يفعل مع الإمكان صار باذلا. (ك) 
)٥(‏ أى القطم على عدم الاستحقاق. 
(1) قوله: "وإن وهب [العبد] له إلخ ٠‏ , یعنی إن وهب له عبداء واشتراه» وادعاه آخر» ولا بينة له یحلف على 
البتات لو جود المطلق» أى اجوز لليمين» ای اغا الا (نتائج الأفکاں. 
(۷ العبد.. ٠٠‏ 
٠‏ . (۸) قوله: "إذ الشراء إلخ“ فإن قيل: الإرث كذلك» أجيب بأن معنى قوله: ا ی ا 
یباشره» فیعلم ما صنم. ( ۶) 
)٩(‏ أى محمد فى ”ال جامع الصغير . (نت) 
)٠١(‏ قوله: ”فافتدى [الآخر] بمينه إلخ “ فالافتداء قد يكون با هو مل المدعى» وقد يكون بمال هو أقل من المدعى» 
وأما الصلح من اليمين فإغا يكون على مال أقل من المدعى فى الغالب» لأن الصلح ينبئ عن الحطيطة» وكلاهما مشرو ع (نتائج) 
(۱۱) ای من بینه. 
۲(٠‏ أى افتداء اليمين. ` 
(۳) المدعى. 
)١٠٤(‏ المدعى عليه 
)۱٩(‏ قوله: "لأنة مدعي أسقظ ته وبالانغداء أر الصاح" بخلاف ما إذا اشترى بمينه بعشرة دراهم حيث لم 
يجز» و كان له أن يستحلف لأن الشراء عقد تمليك الال بالمال» واليمين ليست بمال. (ع) 
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باب التحالف“ 
فل واف اتاماد ي ال فا اخ ع 


وادعى البائع أكثر منهء أو اعترف البائع" دو مق اله ادى الترى ار 
منه" ٠‏ وأقام أحدهماالبينة“ قضى له بها“ ؛ لأن فى الجانب الآخر مجردا 
الدعوى» والبينة أقوى منها" ٠‏ وإن أقام كل واحد منہما بينة كانت البينة ا مخبتة 


للزيادة أولى؛ لأن البينات للإثبات ولا تعارض فى الريادة" ' . ولو كان الاختلاف ذ 
٤ EE EE E OY : 8‏ : 
الشمن والمبيع جميعا ٠"‏ فبينة البا اولا قے ال ‏ وينةالر ى اول دا 
نظرا إلى زيادة الإإتبات» وإن لم يكن لكل واحد منهمابينة قيل للمشترى: إما أن 


ترضي بالفمن الذى ادعاه البائ وإلافسخناالبيع . وقيل للبائع : إما أن تسلم ما 
ادعاه المشترى من المبيع » وإلا فسخنا البيع ؛ لأن المقصود قطع المنازعة» وهذا جهة فيه 
لأنه ربجا يرضيان بالفسخ فإذا علما به" يتراضيان . فإن لم يتراضيا" استحلف 

الحاكم كل واحد منهما على دعوى الآخرء وهذا التحالف قبل القبض ”' على وفاق 
)١(‏ قوله: "باب التحالف“ لما ذكر حكم يمرن الواحد شرع فى بيان حكم مين الاثنينء لأن الاثنين بعد الواحد» 
فراعاه فى الوضع ليناسب الوضم الطبم. (نت) 

(۲) ای القدوری. (عینی) 

(۳) بان قال مثلا: اشتريته بمائة. (نت) 

)٤(‏ المشترى. 

)٥(‏ بان قال: بعته بمائة وحمسين. (نت) 

)١(‏ بان قال مغلا: المبيعم كر من الحنطة. (نت) 

(۷) بان قال: هو كران من الحنظة مغلا. (نت) 

(۸) وعجز الآخر. 

(۹) بینته. 

)٠١(‏ قوله: ”أقوى منما“ لأن البينة توجب الحكم على القاضى» ومجرد الدعوى لا يوجب الحكم عليه. (نت) 

)١١(‏ قوله: ”ولا تعارض فى الزيادة“ لأن البينة المغبتة للأقل لا تتعرض للزيادة» فكانت البينة المغبتة للزيادة ساكتة عن 
أ| العارض. (عينى) i‏ 

|! قوله: "ولو كان الاختلاف فى الفمن والبيع جميعا إلخ" فقال البائع: بعتك هذه ال جارية بمائة دينار» وقال‎ )١۲( 
المشترى: بعتا وهذه الجارية معها بخمسين دينار. ( ع)‎ 
اى بالفسخ.‎ )۳( ٠ 

)١ ٤(‏ قولة: ”فإن لم يتراضيا“ أًى إن لم يتراض البائع والمشترى على الزيادة سواء كانت ما يدعيه أحدهما كما فى 
الصورة الأولى والصورة الثانيةء أو نما يدعيه كل واحد منماء كما فى الصورة الثالثة استحلف الحاكم كل واحد مما 
على دعوى الآخر. (نتائج) ۰ 

)٠٥(‏ أى قبض المشترى البيع. 
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القياس» لأن البائع يدعى زيادة النمن» والمشترى ينكرهاء والمشترى يدعى وجوب 
تسليم المبيع با نقد" والبائع ينكره» فكل واحد منہما منكر» فيحلف "» فأما بعد 
القبض فمخالف للقياس» لأن المشترى لا يدعى شيئًاء لأن المبيع سالم له» فبقى 
دعوى البائع فى زيادة الثمن» والمشترى ينكرهاء فیکتفی بحلفه» لکنا عرفناه“ 
بالنص» وهو قوله عليه السلام: «إذا اخحتلف المبايعان“ والسلعة قائمة بعينها 
ی پو ایی EE‏ 
وأبى يوسف آخراً» ورواية عن أبى حنيفة» وهو الصحيح ؛ لأن المشترى أشدهما 
E‏ له ا أوراا ‏ أو لأنه ا الل ر 
إلزام النمن» ولو بدأ" بيمين البائع تتأخر المطالبة بتسليم المبيع"" إلى زمان استيفاءه 
الثمن» وکان أبو يوسف يقول أولا: يبدا بيمين البائع ؛ لقوله عليه السلاء*': «إذا 
اختلف المتبايعان”" فالقول ما قاله البائع»**» کا واا ا 


)١(‏ المشترى. 

(۲) لأن اليمين على من أنكر للحديث المشهور. ( ع) 

)٣(‏ التحالف. 

)٤(‏ قوله: ”إذا احتلف إلخ“ قد تقرر فى كتب الأصول أن عبارة النص تترجح على إشارة النص» فحينئٍ يكون 
هذا الحديث راجحا على الحديث المشهورء لأن هذا الحديث يدل بعبارته على استحلاف المدعى أيضًا فيما نحن فيه» وأما 
الحديث المشهور فلا يدل بعبارته على عدم استحلاف المدعى مطلقاء بل إنما يدل عليه بإشارته» حيث يفهم من تقسيم 
| الحجتين للخصمين» أو من جعل جنس الأبمان على المنكرين. (نتائج) 

)٥(‏ قوله: ”والسلعة [-بالکسر- رخت وکالا]“ فى رواية ابن ماجة والدارمى: «البيعان إذا احتلفا والمبيع قائم 
بعينه وليس بينہما بينة فالقول ما قال البائع أو يترادان»» كذا فى ”المشكاة. (قمر الأقمار) 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص ١١ ١‏ والدرايةج۲» الحديث ۸٤١‏ ص۱۷۷. (نعيم) 

)٦(‏ ای القدوری فی ”مختصره '. (عینی) 

(۷) القاضى. ر 

(۸) فیکون بادا فی الإنکار. 

)٩(‏ قوله: ”لأنه يطالب أولا بالفمن“ هذا يدل على تقدمه فى ألإنكار دون شدته» ولعله أراد بالشدة التقدم وهو 
أنسب بالمقام» لأنه لما تقدم فى الإنكار تقدم فى الذى يترتب عليه. (ع) 

(۱۰) فکان تقدم ما يتعجل به فائدته أولى. (ك) 

)١١(‏ واليمين شرعت لفائدة النكول. 

: القاضى.‎ )١۲( 

)١١(‏ قوله: ”تتأخر المطالة.[حين نكول البائع] إلخ“ لأن تسليم المبيع يؤخر إلى زمان استيفاء الشمن» لأنه يقال له: 
مسك امبيم إلى أن تستوفی التمن. (ك) 

)١ ٤(‏ قلت أخرجه أصحاب السنن الاربعة. (ت) 


الد اال > + كاب الدغرئ 2 الف 


التقدم ۔ وإن کان ٠‏ بيع عن بعين» أو ثمن بثمن ” بدأ القاضى بيمين أيہما شاأء؛ 
ااافا الا ا البائع اا اعا واف 
المشترى بالله ما اشتراه بألفين . قال" فى ”الزيادات : يحلف بالله ما باعه بألف» 
ولقد باعه بألفين» ويحلف المشترى بالله ما اشتراه بألفينء ولقد اشتراه بألف يضم 
الإنبات إلى النفى تأكيدا" ٠‏ والأصح الاقتصار على النفى لأن الأيان على 
ذللە “۳ ا غ ن ا اس بان ما فوا 

قاتلا* . قال ': فإن حلفا فسخ القاد ضی”"' البیع بینہماء وهذا يدل على أنه 


)٠١(‏ قوله: ”إذا احتلف المتبايعان إلخ" قال فى شرح الأقطم جوابا عن هذا الحديث: إنما حص البائع بالذ كر لأن 
يمين المشترى مغلومة لا تشكل لقوله عليه السلام: «واليمين على من أنكر»» وسكت بث عما تقدم بيانه وبين ما يشكل» 
ولم يتقدم بيانه. (غاية البيان) 

** راجع نصب الراية ج٤‏ ص١١١‏ وانظر الدراية ج۲ تحت الحديث ۸٤۳‏ ض۷۷١.‏ (نعيم) 

)١١(‏ قوله: ”حصه بالذكر إلخ “ يعنى أنه عليه السلام جعل القول ما قاله البائم» وذلك يقتضى الاكتفاء بيمينه» لكن 
لا یکتفی بہاء فلا أقل من البداية بہا. (ع) 

(۱۷) التتخصيص بالذكر. 

(۱) قوله: وإن کان [البيع) إلخ يعنى أن هذا الذى ذكر من لزوم الابتداء بيمين المشترى على القول الصحيح» 
أو بيمين البائم على القول الآخر إذا كان البيم بيم عين بشمن» وإن كان إلخ. (نتائج الأفكار لزين الدين رحمه الله تعالى) 

(۲) أى بيم المقاصة. 

(۳) اى بيم الصرف. 

)٤(‏ أى فى فائدة النكول. (نت) 

)١( ,‏ كذا ذكر فى الأصل. (نت) 

(1) محمد. 

(۷) قوله: ”تأکیدا' بیان أنه لو حلف الشتری بالل ما اشتراہ غین رجا یحلف ویکون بارا فی بمینه» فلعله اشتراه 
بألف وتسع مائةء فيبطل حق البائع فى الز يادة. وكذا البائم لو حلف بالله ما باعه بألف را يحلف -جواز أنه باعه بألف 
ودرهم» ویکون صادقا فی ,مینه أنه لم بیع بألف درهم» فيبطل حق المدعى. 

والأصح الاقتصار على النفى ولا عبرة بذلك الوهم» لأن البائع لو كان باعه بألف وتسع مائة لا يدعى البيع بألفينء 
لأنه يعلم أن المشترى متى حلف على دعواه لا یبالی با حلف لأنه لا بحنث فی بمینه» وکذا المشتری لو کان اشتراه بألف 
ودرهم لا يدعي الشراء بألف» لأنه يعلم أن البائع لا يبالى بالحلف علي ألف لأنه لا يحنث فى بمينه. (ك) 

)۸( ای النفى. رك) 

)٩(‏ أى على أن الأبمان وضعت للنفى. 

(۱۰) قوله: حديث القسامة [و ا ا e‏ “ هى أيمان تقسم على أهل انحلة الذين 
جد القتیل فیہم میتاء به جرح» أو أثر ضرب» أو خنق» أو خروج دم من أذنه أو عينه» وجد فى محلة أو أكثره أو نصفه 
مع رأسه لا يعلم قاتله» وادعى وليه القتل على أهلهاء أو على بعضهم عمدا أو خطاً حلف له حمسون رجلا منہم» 
یختارهم الولی قائلا کل منہم: بالله ما قتلت ولا علمت له قاتلا. (الدرر شرح الغرر) [ 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص۷٠١»‏ وخر ج ابن حجر حديث القسامة فى "الدراية " فى باب القسامة» بأنه شار 


الجلد الثالث - جزء ٦‏ كتاب الدعوى ٠‏ باب التحالف 


ينفسخ"" بنفس التحالف» لأنه لم يثبت ”ما ادعاه كل واحد منهماء فيبقى بيلع 
مرل فة لاض فم تارف أو تقال اذالم نيت ادر 


8 . 


ا ل وه ا و د م الف ف ال قات 


ل وإن نكل أحدهماعن اليمين لزمه دعوی الآخر؛ لأنه" جعل 


باذلا"“» فلم يبق دعواه معارضًا لدعوى الآخر فلزم القول بشبوته“ . 

قال : وإن اختلفا فى الأجل "' أو فى شرط الخيار» أو فى استيفاء بعض 
الثمن» فلا تحالف بينہما"'ء لأن هذا اختلاف”"' فى غير المعقود عليه" والمعقود 
به » فأشبه الاختلاف فى الخط” ' والإبراء"“ وهذا"' لأن بانعدامه"" لايختل 
تحت الحديث ٤۳‏ ۸بقوله: حديث القسامة سيأتى إن شاء الله تعالى. (نعيم) 

(0۱ اى القدوری فى ”مختصره . (نت) 

)١۲(‏ أى إن طلباه» أو طلب أحدهما. (ك) 

(۱۳) البيع. 

)١(‏ مالم ينفسخ القاضى. 

(۲) بالتحالف. 

(۳) ای بیم بٹمن مجھول. (ك) 

)٤(‏ للتعارض. 

() ٹمن ما یبیم. 

() ای القدوری فى ”مختصره. (نت) 

(۷) الناكل. 

)۸( لصحة البذل فى الأعر اض. (نت) 

)٩(‏ اى بثبوت ما ادعاه الآخر. (نت) 

(۱۰) ای القدوری فى "مختصره '. (نت) 

(۱۱) اى فى أصله أو قدره. ۰ 

)١۲(‏ قوله: ”فلا تحالف بينہما“ وقال زفر والشافعى: يتحالفان إذأ احتلفا فى الأجل» لأن هذا فى معنى الاختلاف 
فى مقدار مالية الشمن» فإن المؤجل أنقص من الحالء فكان ذلك اختلافا فى وصف الثمنء قلنا: الاجل ليس وصف الثمن» 
فإن الشمن حق البائم» والاجل حق المشترى» ولو كان الالجل وصفا للتمن لكان تابعا لاصله في. الاستحقاق. (ك) 

)١۳(‏ قوله: ”لأن هذا [أى الاحتلاف فى الأجل وغيره نما ذكر] اختلاف إلخ والشرع علق وجوب التحالف 
باحتلاف التبايعين» وهو اسم مشتق من البيع» فيتعلق و جوب التحالف باختلافهما فيما يثبت به البيع» والبيع يثبت بالمييع 
والغمن لا بالأجل» فكأنه قال: إذا احتلف المتبايعان فى المبيع أو الفمن. (ك) 

)١٤(‏ البيع. 

)۱٥(‏ النمن. 

)۱١(‏ من الشمن. 

(۱۷) من الثمن» وفيا لا يجب التحالف» فكذا ههنا: 

(۱۸) أى كونه اختلافا فى غير المعقود عليه والمعقود به. 


الد الت ج ٠+‏ كات الأغري = ۳ 
مابه قوام العقد» بخلاف الاختلاف فى وصف الثمن” أ 
بمنزلة الاخحتلاف فى القدر" فى جريان التحالف» لأن ذلك يرجع إلى نفس 
| لثمن فإن الثمن دين» وهو يعرف بالوصف » ولا كذلك الأجل" لأنء" 


لیس بوصضف› ألاترى .أن الثمن موجودبعد ey‏ 
قال :والقول قول من ينك ر غبار والأجل مع عيتة) لاما يتان عار 
الشرط ‏ والقول لمنكر العوارض قال : فإن هلك ابيع" ثم اختلفا' لم 
يتحالفا عند أب حنيفة وأ بى يوسف» والقول قول المشترى . 
کک يتحالفان› ويفسخ البيع على قيمة الهالك › وهو قول الشافعى› 
وعلی هذا إذا خرج المبیع عن ملکه أو صار" ' بحال لا یقدر على رده بعیب"' . 
ھا ان کل واجدمتیجا دی غر القد الد دغه اه واا 
e‏ وأنه يفيد"" دفع زيادة الثمن ”"» فيتحالفان“" كما إذا اختلفا فى جنس 
(۱۹) قوله: ” بانعدامه " أًى بانعدام ما ذكر من الأجل وشرط الخيار واستيفاء بعض الشمن: (نتائج الأفكاں) 
(1( ای الجودة والرداءة. 
(۲) أى الدراهم والدنانير. 
(۳) ی فی قدر الشمن. 
)٤(‏ ای ! إلى الاختلاف فى نفس الشمن. 
() ا 
(۷) الاجل. 
(۸) ولو کان وصفا لتبعه. (نت) 
(۹) الاجل. 
(۱۰) آی القدوری فی مختصره '. (نت) 
: (۱۱) ای بشرط عارض على صل العقد. (نت) 
(۱۲) ای القدوری فی ”مختصره“. (نت) 
)١۳(‏ بعد قبض المشترى. (نت) 
)٤(‏ فى مقدار الثمن. (نت) 
)٠٥(‏ الخلاف. 
)١١(‏ البيم. 
(۱۷) قوله: بعتت" ای بحذوث عیب فی یذ أ بن زاد زيادة متصلة أو منفصلة. (مل) 
(۱۸) محمد وشافعی. 
)١ ٩( ٠‏ المتعاقدين. 
)١( ٠‏ بالبيم والهبة. 
(1) قۆله: ”والآحر ينکره“ فیتحالفان کما فی حال قیام السلعة» فإن قيل: هذا القياس قياس فاسد لأنه حال 
[قيامها يفيد التراد» ولا فائدة له بعد الهلاك» جاب بقوله: وأنه يعنى التحالف يفيد دفع زيادة الثمن يعنى أن التحالف يدفع 
عن المشترى زيادة الثمن التى يدعيہا اشم ابن انول f)‏ 


الد الك = ء1 كاب الرعرى > بات اتخالف 


الثمن بعد هلاك السلعة"“ a‏ 
خلاف القياس لا آنه سلم للمشترى مايدعيه' ٠“‏ وقد ورد الشرع به فى حال قيام 
السىلىة ° > والتحالف فيه يفضى إلى الفسخ» ولا كذلك بعد هلاكها " لا رتفاع 
الیش(“ > فلم یکن فی معناه"» E Eh eT‏ 
حصول المقصود» وإغايراعى من الفائدة" ماير جنه العقد" . 


(۲۲) عند نكول البائم. (ك) 

(۲۳) أى عن المشترى. (ك) 

)۲٤(‏ قوله: ”فیتحالفان “ فإن المشسترى إذا نكل يازمه ما ادعاه البائع» والبائع إذا نكل يندفع عن امشترى ما ادعاه 
البائم. (عینی) 

(۱) قوله: ” کما إذا اخحتلفا فى جنس إلخ“ بأن ادعى أحدهما الد راهب والآخر الدناني فيتحالفان» ويلزم المشترى 

رد القيمة٠‏ (عينى) 

(۲) قوله: ”لما أنه سلم للمشترى إلخ“ ولا يدعى المشترى على البائم شيا ينكره» لأن امبيم ملوك له سلم إليه. (عينى) 

(۳) قوله: ”وقد ورد الشرع به فى حال قيام السلعة “ وهو قوله عليه السلام: «إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة 
بعينما تحالفا وترادا»» وقوله والسلعة قائمة مذكور على وجه الشرط ولا يلزم إطلاق قوله عليه السلام: «إذا اختلف 
التبايعان فالقول ما يقوله البائع ويترادان»» ولأن الأمر بالترادء دليل قيام السلعة إذ هو تفاعل من الرد» فيستدعى الرد من 
ا لجانبين» ولا ذلك إلا بقيام السلعة» وليس المراد به تراد العقد» لأنه لا يتصور ذلك مع أن المطلق والمقيد إذا وردا فى حادثة 
واحدة فى حكم واحد فالمطلق محمول على المقيد. (ك) 

)٤(‏ السلعة. 

(ه) بالهلاك. 

() قوله: ”فلم يكن [أى وقت هلاك السلعة] فى معناه [أى معنى قيام السلعة] “ لأن عند قيام السلعة يندفع الضرر 

عن كل واحد منہما بالتحالف» فإنه ينفسخ العقد٬‏ ويعود كل واحد منہما إلى راس ماله بعينه» وبعد هلاکها لا يحصل 
E E E E‏ 
العقد. (ك) 

(۷) قوله: "ولأنه لا يبالى إلخ“ جواب عن قولهما: إن كل واحد منہما يدعى غير العقد الذى يدعيه صاحبه» ای 
لا يبالى باختلاف السيب بعد نحصول المقصود وهو سلامة امبيع للمشترى خيت سلم له وهلك على مله سواء کان 
الأمر على ما زعم هو أو البائم» وصار بنزلة اتلافهما فى ألف وألفين بلا سبب» فتكون اليمين على منكر الألف الزائد. 

وهذا بخلاف ما لو اختلفا فى جنس الشمن» لأن البائع يدعى عليه الدنانير» والمشترى ينكر» والمشترى يدعى الشراء 
بالدراهم» والبائع ينكر» وإنكاره صحيح» لأنه لا يسلم للمشترى إلا بشمن» ولم يتفقا على ثمن» وهنا اتفقا على الألف» 
وهو يكفي للصحة. فإن قيل: لو اعتبر حصول المقصود من غير اعتبار لاحتلاف السبب كان ينبغئ أن لا يتحالفا عند قيام 
السلعةء لأن المقصود -وهو ملك المعقود عليه- حاصل للمشترى» حتى لو كان جارية حل للمشترى وطفہاء قلنا: : نعم 
كذلك لكن هو ثابت بالنص بخلاف القياس» فقلنا به. (ك) 

(۸) قوله: ”وا يراعى إلخ" هذا ايض جواب عن قولهما وأنه يفيد دفع زيادة النمن»› أى فائدة دفع زيادة الفمن 
ليست من موجباته بل من موجبات نكول البائم» وليست اليمين من موجبات العقد حتى يكون النكول من موجباته. (ك) 

)٩(‏ قوله: ”ما يوجبه العقد إلخ“ وفيه نظر فإنا قد اعتبرنا فى حال قيام السلعة التراد فائدة التحالف» وهو ليس من 
مو جباءت العقدء والجواب انه ثبت بالنص على حلاف القياس. (عناية) 


“Fa 


الطداا اكات اة ا د ٠‏ ا 


وفائدة دفع زيادة النمن ليست من موجباته" وهذا" إذا كان النمن ديش ٠"‏ 


[أفإن كان عتا“ يتحالقان“ لأن المبيع فى أ أحد دالجانبين ر فائدة 


|| الفسخ ثم يرد مغ الهالك إن كان له 


قال" : وإن هلك أحد العبدين' TTT OTT‏ 
حنيفةء إلا أن يرضى البائع أن يترك حصة الهالك وفی الجامع الصغير': 
القول قول المشترى مع هينه عند أبى حنيفة» إلا أن يشاء البائع أن يأخذ العبد 
الحى» ولا شىء له من قيمة الهالك . وقال أبو يوسف : يتحالفان" فى الجى» 


ويفسخ العقد فى الحى ٠‏ والقول قول المشترى فى قيمة الهالك"'. 

. وقال جمد : يتجالقان عليہما ويرد الحى» وقيمة الهالك؛ لأن هلاك 
)١(‏ العقد. 

)( ا 

)( ثابًا فى الذمةء كالدراهم والدنانير والمكيلات والموزونات. () 

)٤(‏ قوله: ”فإن کان عیتا إل “ أى فإن كان العقد مقايضة» وهلك أحد العوضين. (عينى) 

(ه) قوله: ” یتحالفان“ وإن اختلفا فی کون البدل ديا ُو عيتا إن ادعى المشترى أنه كان عينا يتحالفان عندهماء 
وإن كان البائم ادعى أنه كان عيتًاء وادعي المشترى أنه كان ديتا لا يتحالفان» والقول قول المشتسرى. (كفاية) 
() الرد. 

(۷) ای القدوری فی ”مختصره . (نت) 

(۸) قوله: وإن هلك أحد إلخ“ شى إفاباع الرجل عبدين صفقة راحينة قشتهما الشعري فيلك أمجدحما» م 
اختلفا فى الشمن» فقال البائم بعتما منك بألفى درهم» وقال المشترى: اشتريتهما منك بألف درهم لم يتحالفا. (نتائج) 

)٩(‏ سيجيء تحقيق هذا الاستغناء. 

)٠١(‏ قوله:."وفى ال جامع الصغير “ إا أعاد ذكر لفظ "الجامع الصغير لأن لفظه يقتضى أن يكون المستثنى منه بون 


الشترى» ولفظ القدورى الذى هو لفظ ”المبسوط “ يقتضى أن يكون المستخنى منه عدم القحالف» لأن المذكور قبل 


الاستفناء هناك قولة: لم يتحالفا. (نت) 
(۱۱) قوله: ”یتحالفان فی الحی“ كلمة فى بمعنى اللام» أى يتحالفان لأجل المى» يعنى أن التحالف عند أبى يوسف 
يكون على الحى والميت معاء كما هو التفسير ا اا ی غل ےا کے اشرو 2 ا 
هو فسخ العقد فى الحى. (مل) 
)١۲(‏ بعد التحالف. 
)٠١(‏ قوله: ”والقول قول المشترى فى قيمة الهالك“ أتول: فى عبارة الكتاب قصورء فإنه إذا احتلفا فى قيمة الهالك 
فالقول للبائع لا للمشترى على ما سيجىء من المصنف» فما قال ههنا ينافيه» فلا بد من التأويل ههناء وهو أن المراد أنه بعد 


التحالف یرد المحی على البائم» ويسقط -حصة الحى من الشمن» ويلزم المشترى حصة الهالك من الفمن الذى أقر به ا لمشترى 


بعد تقسيم ذلك الفمن على قيمة الحى والهالك فقول المشترى إا يعتبر فى حصة الهالك من الفمن الذى قر به المشترى 
إلا فى قيمة الهالك» كذا فى ”نتائج الأفكار “. (مل 


)١٤(‏ قوله: ”وقال محمد يتحالفان إلخ“ والجواب أن هلاك البعض محو ج إلى معرفة القيمة بالحرز» وذلك 
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كل السلعة لا ينع التحالف عنده “ فهلاك البعض أولى . 

ولأبى يوسف أن امتناع التحالف للهلاك "» فيتقدر بقدره٥‏ » ولاأبى حنيفة 
أن التحالف” على خلاف القياس فى حال قيام السلعة» وهى اسم لجحميع 
أجزاء ها" » فلا تبقى السلعة بفوات بعضهاء ولأنه لا يكن التحالف فى 
القائم" إلا على اعتبار حصته من الثمن» فلا بد من القسمة“ على القيمة» وهى 
تعرف بالخرز" والظن» فيؤدى إلى التحالف مع الجهل» وذلك لايجوز» إلا أن 
يرضى البائع أن يترك حصة الهالك أصلاء لأنه حينعذ" يكون النمن كله بقابلة 
| القاف "> ویخرج الالف ع الف اناه 
وهذا“'“ تخريج بعض المشايخ» ويصرف الاستشناء”" عندهم إلى التحالف كما 


ذكرنا""» وقالوا: إن المراد من قوله""" فى ا لجامع الصغير : يأخذ الحجى» ولا شىء 
له معناه لا يأخذ من تمن الهالك شيئا أصلا. 
وقال بعض المشايخ : يأخذ"“' من ثمن الهالك بقدر ما أقر به المشترى» وإنغا لا 


مجهل فى المقسم عليه» فلا يجوز. ( ع) 
)٠١(‏ ,الحى والهالك. 
)١(‏ ای محمد. 
(۲) بان لا منع. 
(۳) ای لأجل الهلاك. 
)٤(‏ قوله: ”فیتقدر بقدره ا ر اک ع که (عینی) 
() ثبت بالنص» بعد القبض. 
)٦(‏ وما ثبت بخلاف القیاس لا یتعدی. 
(۷) فيه إشارة إلى جواب قول أبى يوسف ومحمد“. 
)^( أى قسمة الشمن: 
)٩(‏ اندازه کردن. 
(۰) أى حين هذا الرضى 
)١(‏ وكأن العقد لم يكن إلا على القائم. (ك) 
(۱۲) کأنه لم یکن. 
(A۳)‏ كما هو الحكم فى الاختلاف عند قيام السلعة. 
)١ (‏ قوله: ”وهذا" أى توجيه قوله: إلا أن يرضى البائ أن يترك حصة الهالك با ذكر من قوله: يكون الشمن كله إلخ. مل 
)٠١(‏ المذ كور فى القدورى والمبسوط. 
)١١(‏ المراد به قوله: فيتحالفا۔ س) 


(۱۷) اى مخمد. . 


الجلد الثالفث > جر e‏ کتاب الدعوى. ~٥ SS‏ بات التحالف 


أذ الريادة وغل فول هول ترف السا إلى ناریا 
التحالف» لأنه لا أخل البائع بقول امشترى فقد صدقه» فلا يحلف* المشترى. 
٠‏ ثم تفسير التحالف على قول محمد ما بيناه فى القائم » وإذا حلفا ولم يتفقا 
على شىء فادعى أحدهما الفسخ» أو كلاهما" يفسخ العقد بينهماء ويأمر 
القاضى المشترى برد الباقى وقيمة الهالك” . 
واختلفوافى تفسيره“ على قول أبى يوسف» والصحيح أنه يحلف 
المشتری " بالله ما اشتريتہما با يدعيه البائع » فإن نكل لزمه دعوى البائع ٠"‏ وإن 
حلف يحلف البائع بالله ما بعتهما بالثمن الذى يدعيه المشترى» فإن نكل" لزمه"' 
دعوى المشترى» وإن حلف”" يفسخان البيع فى القائم» ويسقط حصته "من 


(۱۸) قوله: ”يأخذ [أى البائم]“ أىيأنحذ البائع فى حصة الهالك من المشترى ما يقر به المشترى ويلك حصة 
الهالك على حسب دعواه» فلا شىء له من -حصة الهالك إلا ما قال المشترى. 

٠٠ المشايخ.‎ )١( 

(۲) قوله: ”ينصرف إلخ“ فيصير معنى الكلام لم يتحالفا عند أبى حنيفة رحمه الله والقول قول المشترى مع بمينه 
إلا أن يشاء البائع أن يأحذ الحى» ولا يأخذ من ثمن الهالك زائدا على ما أقر به المشترى» فحيشذ لا يمين على المشترى. (نت) 

(۳) المذكور فى القدورى. 

)٤(‏ قوله: ”فلا يحلف“ لأن الاستحلاف إيما شرع فى حق المشترئإذا كان ينكر ما يدعيه البائع من الزيادة فإذا 
ترك البائم دعوى الزيادة وأخذ الحى ورضى به المشترى» فلا حاجة إلى استحلاف المشترى. (ك) 

)٠(‏ هو قوله: وصفة اليمين أن يحلف البائم بالله ما باعه بألف إلخ. (ع) 

)٩(‏ من الشمن. 

(۷) ادعيا الفسخ. 

(۸) قوله: ”وقيمة الهالك“ والقول فى قيمة الهالك للمشترىء لأن البائع يدعى زيادة قيمته» وهو ينكر» فيكون 
القول له كما فى قيمة المخصوب والمقبوض بعقد فاسد. (عينى) 

(4) التحالف. 
۰ (۱۰) قوله: ”والصحيح أنه يحلف إلخ“ قال بعضهم: يقسم الشمن على قيمة العبدين» فما يخص الحى ألف مثلا 

على زعم البائ وخمس مائة على زعم المشترى» يحلف المشترى بالله ما اشتريته بألف» ويحلف البائع بالله ما بعته بخمس 

مائة كما يدعيه المشترى. وإذا حلفا يفسخ العقد فى الحى» ثم يحلف المشترى على حصة الهالك» فإن نكل لزمه ما ادعاه 
البائم» وإن حلف لزمه ما أقر به دون الزيادة» والصحيح أنهما يتحالفان على جملة الفمن» لأن من اشترى شيئين بألفى 
درهم يصدق فى بمينه أنه ما اشترى أحدهما بألف» و كذا البائم على هذاء فلا يحصل ما هو المقصود من اليمين» وهو النكول. (ك) 

١١(‏ أى ما ادعاه البائم. 

(۱۲) البائم. 

(۱۳) البائم. 

)١٤(‏ البائم. 

)٠١(‏ القائم. 
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القبضر ” . وإن اختلفا“ فى قيمة الهالك يوم القبض فالقول قول البائع » وأيہما اقام | 


بينته ٠‏ وإن أقاماها فبينة البائ أولی وهو" قياس ماذکر فی بیوع 
شرق عدن وقضهماء ته رة أخدهما بلغت وهلك الا خر عند“ 


يجب عليه" ثمن ما هلك عندهء ويسقط عنه ثمن مأ رده» وينقسم الثمن على 
قيمته ما" . فإن"' اختلفا""" فى قيمة الهالك فالقول قول البائع » لأن الثمن قد 
وجب باتفاقهماء ثم المشترى يدعي زيادة السقوط بنقصان قيمة الهالك» والبائع 
ينكره» والقول للمنكر. وإن أقاما“" البينة فبينة البائع أولى » لأنها أكثر إثباتا 
ظاهرا”' لإنباتا الزيادة فى قيمة الهالك» وهذا"' لفقه» وهو أن فى الان يعتبر 


)١(‏ ولا يلزم قيمة الهالك لأن القيمة تجب إذا انفسخ العقد والعقد فى الهالك لم ينفسخ. (ع) 

(۲) من الشمن الذى أقر به المشترى ولا يلزمه قيمة الهالك. 

(۳) قوله: ”ويعتبر قيمتهما [أى الحى والهالك] فى الانقسام يوم القبض " يعنى يقسم الذى أقر به المشترى فى العبد 
القائم» والهالك على قدر قيمتما يوم القبض» فإن اتفقا على أن قيمتمما يوم القبض كانت واحدة يجب على المشترى 
نصف الثمن الذى أقر به المشترى» ويسقط عنه نصف الفمن. وإن تصادقا على أن قيمتمما يوم القبض كان على التفاوت» 
فإن تصادقا على أن قيمة الهالك على الغلث من قيمة القائم يجب على المشترى ثلث ما أقر به من الفمن» وإن احتلفا فى 
ذلك» فقال المشترى: كانت قيمة القائم يوم القبض ألفاء وقيمة الهالك حمس مائة» وقال البائع على العكس فالقول للبائع» | 
لأن الثمن قد وجب باتفافهماء ثم المشترى يدعى زيادة السقوط بنقصان قيمة الهالك» والبائم ينكره. ( ع) 

)٤(‏ البائم والمشترى. 

)٥(‏ لأنه متبت دعواه. 

() قوله: ”أولى“ لأنہا أكثر إثبانًا ظاهرا لإثباته الزيادة فى قيمة الهالك» فإن قيل: المشترى يدعى زيادة فى قيمة 
القائم» فوجب أن يقبل بينته لإثبات الزيادةء قلنا: الذى وقع الاختلاف فيه قصدا قيمة الهالك» والاختلاف فى قيمة القائم 
ثبت ضمنا للاحتلاف فى قيمة الهالك» وبينة البائم قامت على ما وقع فيه الاختلاف قصداء فكانت أحق بالاعتبار. (ك) 

(۷) ای ما ذکر من قول ابی يوسف وتفریعاته. (نت) 

(۸) المبسوط. 

)٩۹(‏ المشترى. 

)٠١(‏ المشترى. 

)١١(‏ العندين أى يوم القبض. (نت) 

)١۲(‏ أى فى مسألة الأصل. (نت) 

)١۳(‏ البائم والمشترى. 

)١ ©(‏ أى فى مسألة الأصل. (نت) . 

)٠(‏ قوله: ”لأنہا أکٹر إثبانًا إل“ والبینات شرعت للإثبات» فما کان ٹر إثباتا كان أولى. (عينى) 

._. أى اعتبار بينة البائم ويمينه. (نت)‎ )١١( 
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|| الحقيقة“ لأنہا" تتو چه عل ELE a AE‏ ف 
آالأمر عليبا“ ٠‏ والباة تع منكر حقيقة» فلهذا كان القول قوله» وفی البيناٹ 
يعتبر الظاهرء لأن e‏ لا يعلمان حقيقة الحال» فاعتبر الظاهر فى حقهما"“) 
ER ES‏ جح“ بالزيادة الظاهرة على ما 
مر :هذا يبين لك مع ” o‏ 


قال ومن اشتری ٩٩‏ اشتری " < نجارية وقبضهاء »> ثم تقایلاء ثم اختلفا' فى الثمن 
فإنہما يتحالفان» ويعود البيع الأول" ونحن ما أنبتنا التحالف فيه ”" بالنص " 
لأنه ورد فى البيع ال ي والإقالة فسخ فى إحق ا اغا اناه 


)١(‏ أى حقيقة الحال. 
(۲) الأمان. 
(۳) حقيقة الخال. 
)٤(‏ أى لسقوط الزيادة. 
)٥(‏ البائم مع رمينه. (ك) 
)٦(‏ الشاهدين. 
(۷) البائع. 
(۸) أى بيئة البائم على بينة المشترى. 
(۹) هو قوله: لأنہا أكثر إثباتا. 
)١( |‏ قوله: "وهنا ى ما ذكر فى بيوع الأصل. نت] يبین إلخ " أى هذا هو الفقه فى أن جعل أبو يوسف ت 
: القول قول البائم فى قيمة الهالك» والبينة بيتته أيضا فيما إذا اختلفا فى قيمة الهالك بعد التحالف عنده. رك 
)١١(‏ فى التحالف وتفريعاته. ( ع) 
(۱۲) ای ي م الاوالض. (نت) 
(۱۳) قوله: "ومن اشتری " أى من اشترى جارية» ونقد تمنہا وقبضهاء E‏ ا 
اخعلفا فى الشمن إلخ. )۶( 
٤(‏ ۱) قوله: "ثم اختلفا فى الثمن“ بأن قال المشترى: كان الغمن ألفاء فعليك أن ترد الألف» وقال البائع: كان حمس 
CCL‏ (عینی) 
)٠١( |‏ قوله: ”ويعود البيم الأول“ حتى يكون حق البائم فى الثمن» وحق المشترى فى البيم. (عينى) 
)١١(‏ الإقالة. 
(۱۷) وهو قوله عليه السلام: إذا احتلف المتبايعان إلخ. 
| (0۸) قوله: ”لأنه ورد فى البيع المطلق“ أی ذ E‏ 
E‏ ك 


yT‏ ی الاين اة ذو کلام فیه. (نتائے) 
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بالقياس» لأن المسألة مفروضة قبل القبض” > والقياس يوافقه على مامر*"› 
ولهذا” نقيس الإجارة على المبيع قبل القبض» والوارث" على العاقد» والقيمة 
لی ال فا اا ب الام س الری: رار تس الات ائ با 
الإقالة فلا تحالف عند أبى حنيفة وأبى يوسف خلافًا محمد» لأنه يرى النص معلولا 
ا 

ا وا u‏ . ملة * تقایلا '» ثم اختلفا 
فى النمن'» فالقول قول المسلم إليه""» ولا يعود السلم ؛ لأن الإقالة فى باب 
السلم لا تحتمل النقض» لان شفاط : فلا يعود السلم» بخلاف الإقالة فى 
ا ألا یری آن رأس مال السلم لو كان عر O ENE‏ 


)١(‏ أى قبض البائم المبيم بعد الإقالة. (ك) 
(۲) اى فى اول الباب. (نت) 

(۳) إيضاح لقوله: وإنما أثبتناه بالقياس. (ك) 

)٤(‏ قوله: ”نقيس الإجارة“ يعنى إذا اختلف المؤجر والمستأجر قبل استيفاء المعقود عليه فى الأجرة. (عينى) 

(ه) قوله: ”والوارث“ أى وارثا البائم والمشتری إذا احتلفا فی الثمن يجرى التحالف بینہما. (عينى) 

)٦(‏ قوله: ”والقيمة إلخ“ يعنى إذا استسهلك غير المشترى العين البيعة فى يد البائع» وضمن القيمة قامت القيمة مقام 
العين المستملكة» فإن احتلف العاقدان فى المن قبل القبض يجرى التحالف بينمما. بالقيأس :على جريان التحالف عبد بقاء 
العين المشترى لكون النص إذ ذاك معقول المعنى. ( ع) ۰ 

(۷) قوله: ”معلولا بعد القبض“ أى بوجود الإنكار من كل واحذ من المتيايعين ما يدعيبة الأخحن وذ العلة 
لاتتفاوت بين كون البيع مقبوضاً أو غير مقبوض» ولا كان النص عنده مغلولا تیا یکت من الین ال اران کان 
بعد قبض البائع ابيع بعد الإقالة. (مل) : 

قوله: ” معلولا" 'أى مواققا للقياس وأما الشيخان فيقولان: إن احالف بد لقب على حلاف اياس 

(۸) ای محمد فى بيو ع "الجامم الصغير '. (نت) 

)٩(‏ قوله: ”کر“ قال الأزهرى: الكر ستون قغفيزا والقفيز تماية مكايك: والکوك: شاع وات وغو لاف 
کیلجات» قال: وهو من هذا الحساب اثنی عشر وسقًا کل وسق ستون صاعا. (مغرب) 

)٠١(‏ أى السلم. 

)۱١(‏ راس المال. 

)١١(‏ قوله: ”فالقول قسول المسلم إليه“ مم يميه لأن رب السلم يدعى زياذة وهو ينكر ولا يتحالفان. (مل). 

۰ للمسلم فيه» وهو'دين والدين الساقط لا يعود. (ع)‎ )١١( 

)١ ٤(‏ قوله: " بخلاف الإقالة فى البيم“ فإنما تححمل الفسخ» فيعود البيم لكونه عيتا إلى المشترى بعد عوده إلى البائم. (نت) 

)٠١(‏ بأن أُسلم ثوبا فى كر حنطة. (ك) 

)۱٩(‏ أى قضى القاضى بالرد. 

(۱۷) بعد قبضه. (ك) 
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العين يعود البيع دل“ على ا 
eT LES‏ فادعي الزوج آنه تزوجها بالف 
وقالت: تزوجتنيٍ بألفین» فأیہما اقا م البينة تقبل بينته لأنه نور ذعواه با لحجةء 
إن“ اقام البية فالية بيه المرآة؛ لأا ٠‏ بت الرتادةء ماه إذا كان مهر 
مثلها أقل ما ادع TET ٩۳‏ نة مالفا“ عند أ e E‏ 
النكاح ؛ لأن أثر التحالف فى انعد التسميةء وأنه لا يخل بصحة النكاح» لأن 


المهر تابع فيه بخلا ر ف البيع› > لأن عك التسمية يفسده 0 ا WL‏ 
ولكن يحكم مهر المثل "'» ر کان ر م اعرف ار ارق قضی 


(١).فى‏ يد المسلم إليه. 

(۲) لا أن المعقود عليه قد سقط. (ك) 

(۳) ولا يرتفع الإقالة. (عناية) 

)٤(‏ أ هذا الذى ذكرنا. 

)٥(‏ أًى بين السلم وبيع العين. 

)٦(‏ ای القدوری. (عینی) 

(۷) قوله: ”تقبل بينته“ أما قبول بينة المرأة فظاهر لأنها تدعى الزيادةء وإغا الإشكال فى قبول بينة الزوج» لأنه 
منكر للزيادة» فكان عليه اليمين لا البينة» وإنما قبلت لأنه مدع فى الصورة وهى كافية بقبولها لما ذكرنا. (ع) 

(۸) هذا من تام کلام القدوری. (نت) 


(۹) الزوجان. 
)٠١(‏ بينة المرأة. 
)١١(‏ أى معنى قوله: فالبينة بينة المرأة. 
(۱۲) قوله: ”إذا كان مهر مثلها إلخ "أا إذا كان مهر مثلها مطل ما ادعته» أو أكثر ما ادعته» فينة اروج أولى» لأن 
بينة الزو ج ثبت الحط وبينة المرأة لا تفبت شيمًا لأن ما ادعته ثابت بشهادة مهر المغل. (ك) 
(I‏ 2 
ا E‏ 
)٠١(‏ أى التسمية. 
(۱۹) لانه رکن بیم. 
(۱۷) فی کتاب البیعم. (نت) 
(۱۸) البيم لبقاء العقد بلا بدل. ( ع) 
(۱۹) قوله: ”ولكن يحكم [أى يجعل مهرالثل حكما لرفع التزاع] مهر الثل' ندرك رنه ولايفسخ النكاح. (ك) 
(۲۰) مما اعترف بالزوج. 
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:ما قال الزوس لأن الظاهر شاهد له » وإن كان مثل ما ادعته المرأةء أو أكتر ”|| 
قضي جا ادعته الطرآة -» وإن كان مهر المثل أكثر ما اعترف به الزوج: وأقل ما ادعت أ 
المرأة قضى لها هر المثل ؛ لأنہما" لماتحالفا لم ب ينبت الزيادة على مهر المغل» ولاأً| 
الحط عنه .قال" : ذكر" التحالف أولاء ثم التحكيم“ وهذا“ قول 
TE an‏ وشقوط اعتبارها 
بالتحالف» فلهذا يقدم فى الوجوه كلها" ECS‏ 
ود BOT END EEE‏ ا اک ٣‏ وتخريج الرازى 
ES‏ وقد استقصناه ا فى النكاح» و 


)١(‏ أى الزو ج لموافقة قوله: مهر المنل ولكون قوله أقرب إلى مهر المخل. (نت) 

(۲) ما ادعته المرأة. 

(۳) لأن الظاهر شاهد لها. 

)٤(‏ زوجان. 

(ه) اى عن مهر المثل. 

»( أى المصنف. 

(۷) أ القدورى. (نت) 

(۸) أى ثم ذكر التحكيم بمهر المخل بعد التحالف. 

(.أى تقد التخالف. 

)٠٠١(‏ أى تسمية المهر. 

(۱۱) قوله: فلهذا يقدم [التحالف] فى الوجوه كلها ای فیما | إذا كان مهر المغل مل ما اعترف: به الزوج» أو أقل 
منه» أو مثل ما ادعته المرأة» أو أكثر منه» أو كان مهر المثل أكثر نما اعترف به الزوج» وأقل تما ادعته المرأةء ففى هذه الوجوه 
الخمسنة كلها يقدم التحالف عند أبى الحسن الكرخى؟ لأنہما اتفقا على أصل التسمية» فكانت التسمية صحيحة فى 
أصلهاء والتسمية الصحيحة تمنع المصير إلى مهر المثل» وإذا حلف تعذر العمل بالتسمية» فصارت القسمية كأن لم تكن» 
فيحكم مهر المثل. (ك) 

)١۲(‏ قوله: "تعجيلاالفائدة النكول“ لن ول الین عليه یکو أول ایسینن علب فازوج رة الفتری 
أ| والمهر كالثمن والبضع كالمبيم. (مل) 

(۳ 0 فإنه يبدا بيمينه أولا. 

)۱٤(‏ قوله: "وتخریج الرازی [آبو بر بخلا' ات اقول باسنا إلا فی وجه واد وهو مالقا لم یکن مهر 
مغل شاهدا لأحدهماء بأن يكون أكثر نما أقر به الزوج» وأقل ما ادعته المرأةء وأما إذا كان مهر المثل مثل ما يقول الزوج» أو 
| أقل فالقول قوله مع يمينه» وإن كان مثل ما تقول المرأة أو أكشر: فالقول قولها مع يمينهاء وهذا هو الأصح لأن تحكيم مهر 
المغل ههنا ليس لإيجاب مهر المثل بل لمعرفة من يشهد له الظاهرء : الاما نې البعارۍ ان کړن شرل رل من يشید له 
الظاهر مع رعينه. ك 

(٥۱).قوله:‏ ”وقد استقصیناه ‏ أی تخرد بج اراز کی اکان ای نی کناب الگا وذ کرتا عاف آی پوس 
وهو أن الول في جمايم ذلك قول ازوج الا أن يى شىء قنليلء ومخاء ما لمارف مهما للها علي ما قال صاحت : 
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ولو ادعى الزوج النكاح على هذا العبد» والمرأة تدعيه على هذه الجارية فهو 
كالمسألة المتقد مة"" إلا أن قيمة الجارية إذا كانت مثل مهر المثل يكون لها قيمتما دون 


(۲ 


ينها > لأن تملكها لا يكون إلا بالتراضى» ولم يوجدء فوجبت القيمةٍ . 


ؤإن اخحتاشا' "فی الإجار ة قبل استيماء ء المعقود عليه تحالفا وتراداء E‏ 
فى البدل» أو فى الميدل*) لأن التحالف فى البيع قبل القبض ٠"‏ على وفاق 


القاس على مامر ا قبض البيع “» 
وكلامنا قبل استيفاء المنفعة . 

فإن ؤقع الاخحتلاف فى الأ رة يبدا يمين الاجر لأنه منكر لوجوبت 
الأجرة الأجرة" وإن وقع فى المنفعة ببدأبيمين المؤاجر فانېماتگا لرمەدغرى 
صاحبهء وأیہما اقام ا ت دار أقاماها فبينة المؤ اجر أولى" ' إن كان الاختلاف 


ف الأخرة وان کان RTT‏ ان کا د۳٩‏ ول 
E e‏ ران ق هدا شرا ترق 
الهداية“ هناك وفی رواية: إلا آن یانی بشیء مستتکر» وتکلموا فی تفسیره غلی ما مز» بیانه فی کتاب النکاح» فلا 
|| نعیده» ای فلا نعید ذکر خلافه ههنا. (مل) 

(۱) قوله: ”فهو كالمساألة المعقدمة “ يعنى أنه يحكم مهر المخل أولاء فمن شهد له فالقول لهء وإن کان بینہما | 
يتحالفان وإليه مال فخر الإسلام رحمه الله» وهو تخریج الرازى» وأما على تخريج الكرخى فيتحالفان أولاء كما تقدم. (نت) 

(۲) أى قيمة ا جارية. 

ز٠(‏ هذا لفظ القدوری فى ”مختصره . (نت) 

)٤(‏ أى فى الأجرة. (ك)» وأما إذا اختلفا فى الأجل» فليس التحالف فيه» بل القول ا (نت) 

() قوله: ”أى فى المبدل [الترديد لمنع الخلو. نت] “ أى فى المعقود عليه وهو المنافع» بان ادعی المؤجر أنه آجره 
اشهرًاء وادعی المستأجر أنه استاجره شهرين. (ك) 
() أى قبض المبيع. 

(۷) إشارة إلى قوله فى اول الباب: لأن البائم يدعى زيادة الشمن إلخ. (عينى) 

() قوله: ”نظیر البیع [فی کونہما عقد معاوضة يقبل الفسخ. ع] الخ“ فإن قيل: قیام٣‏ المعقود عليه شرط والنفعة 
| معدومة» قلنا: إلدار أقيمت مقام النفعة فى بحق إيراد العقد عليها فكأتا قائمة تقديراً. (عيني) 

(۹) ای لوجوب زيادة الأجرة على حذف المضاف. (نت) 

١ ٠(‏ قوله: ”المؤاجر“ هذا على غير القاعدةء والأصل أن يقال: المؤاجر أو الآجر. (عينى) 

)۱١(‏ لأنہا أكثر إثباتا. (عينى) 

)١۲(‏ الاحتلاف. 

(۳).الاختلاف. 

(> ) أى في الأجرة والنافم. 

O 
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والمستأجر شهرين بخمسة بشهرين بعشرة. 

قال" : وإن a‏ بعدالاستيفاء“ لم يتحالفاء وكان القول قول 
الا EY‏ عند أبى حنيفة وأبى يوسف ظاهر» لأن هلاك العقود عليه ينع 
التحالف" عندهماء وكذا" على أصل محمد لأن E‏ ه فی 
O‏ ولو جرى التحالف ههناء 

العقد” "فلا قيمة» لأن المنافع لا ت تتقوم بنفسها بل بالعقد”'» وتبین أنه لا 
ر وإذا امت ولاج NET‏ 

وإن" ' اختلفا" ‏ بعد استيفاء بعض المعقود عليه تحالفاء وفسخ العقد فيما بقى › 
|| وكان القول فى الماضى قول المستأجر*'؛ لأن الخقد ينعقد“ ساعة فساعة") 


)١(‏ نظرًا إلى كثرة الإثبات. 

(۲) ای القدوری فى ”مختصره“. (نت) 

(۳) فى الأجرة. 

)٤(‏ أى استفاء المعقود عليهء أى المنافعم. 

(ه) أى عدم التحالف. 

(1) قوله: "منم التحالف “ والمعقود عليه ههنا عرض» وهو المنفعة والعرض لا يبقى زمانين. (ع) 

(۷) ای ظاهر. 

(۸) التحالف. 

(۹) قوله: ”ما أن له قيمة“ لأن القيمة للعين قائمة مقام العين لأن العين تتقوم بنفسها. (مل) 

)٠١(‏ قيمة. 

)١١(‏ أى عقد الإجارة. 

(۱۲) تتقوم. 

(۱۲) قوله: ”وتبون [أى بالانفساخ] أنه لا عقد“ فحيشذٍ ظهر أنه لا قيمة للمنفعة» واذا كان كذالك کان الع غیر 
قائم» ولا الذى يقوم مقامه فامتنع التحالف» فالقول للمستأجر مع ينه لأنه هو المستحق عليه» وأنه انفع للأجيرء ولانه لو 
تحالفا ههنا انتفى العقد بالتحالف» فلا يكن إيجاب شىء للأجير. (ك) 

)١ ٤(‏ التحالف. 

)٠١(‏ قوله: ”لأنه هو المستحق عليه“ أى هو الذى استحق عليه» ومتى وقع الاختلاف فى الاستحقاق كان القول أ 
قول المستحق عليه» كذا فى ”الكافى ". (نت) 

)۱١(‏ هذا لفظ القدورى. (نت) 

(۱۷) أى فى الأجرة. 

)1۸( لانه هو المدعى عليه. 

(۱۹) فى الإجارة. 

)۲١(‏ على حسب حدوث المنفعة. (نت) 
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فيصير" فى كل جزء من المنفعة كأنه ابتداء العقد عليہاء بخلاف البيع» لأن العقد 
فيه" دفعة واحدة» فإذا تعذر” فى البعض تعذر فى الكل . 

قال : وإذا اختلف المولى والمكاتب فى مال الكتابة لم يتحالفا عند أبى | 
حنيفة» وقالا: يتحالفان» وتفسخ الكتابة › وهو قول الشافعى؛ لأنه" عقد 
معاوضة يقبل الفسخ "› E‏ البيع “.وا لجامع“ أن المولی يدعى بدلا زائدا 
ینکره العبدء والعبد يدعى استحقاق العتق عليه" عند أداء القدر الذى يدعيه» 
والول نكر فيتحخالفان كما إذا اختلفا" فى الثمن". ولأبى حنيفة أن البدل"" 
قال نفك اجر فی یال والتصرف ا وسال لل 
وإنغا ينقلب"' مقابلا للعتتق عند الأداء"'» فقبله لا مقابلة» فبقى اختلافًا فى قدر 


(۱) قوله: ”فيصير“ أى العقد فى كل جزء من المنفعة كأنه ابتداء العقد عليہا» أى على كل جزء من المنفعة» فصار 
ما بقى من المنافع كالمنفرد بالعقد» فكان الاحتلاف بالنسبة إليه قبل استيفاء المعقود عليه» وفيه التحالف. 

وأما الماضى فالقول فيه قول المستأجرء لأن المنافع الماضية هالكةء فكان الاحتلاف بالنسبة إليما بعد الاستيفاء ولا 
تحالف فيه فالقول قول المستأجر بالاتفاق. (نت) 

(۲) ينعقد. 

(۳) الفسخ بالهلاك. 

)٤(‏ ای القدوری فى ”مختصره. (نت) 

)٥(‏ والقول للعبد مم رمينه. 

)١(‏ الكتابة. 

(۷) لقدرة العبد على تعجيز نفسه. 

(۸) عند الاحتلاف فى الثمن. 

(۹) بینہما. 

)٠١(‏ المولى. 

)١١(‏ .العاقدان. 

(۱۲) اى فى ثمن البيم. 

)١۳(‏ أى بدل الكتابة. 

)١ ٤(‏ قوله: ”مقابل بفك إلخ“ وهذا لأن البدل لا بدله من مبدلء وليس فى العبد سوى اليد والرقبة» فلو كان 
البدل مقابلا للرقبة فى ال حال لا مقابلا لليد تم التق عند تمام العقد كما فى البيع فإن المشترى بعلك رقبة المبيع عند تمامه» 
وليس كذلك» فتعین أن یکون فی الحال مقابلا لليد» ثم ينقلب مقابلا للعتق عند الأداءء فقبله لا مقابلة. ( ع) 

)۱٥(‏ أى فى الحال. 

)١١(‏ لاتفاقهما على ثبوت الكتابة. 

(۱۷) فلا یدعی على المولی شیًاء فلا یکون المولی منکرا. (ك) 
(۱۸) البدل. 


(۱۹) قوله: ”عند الأداء“ يعنى إذا ادى بدل الكتابة ينقلب من كونه مقابلا بفك الحجر إلى كونه مقابلا بالعتق.(ب) ۰ 
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البدل لا غير فلا يشحالفان" . 


ا ت 
e.‏ وإذا اختلف الزوجان فى متاع البيت» فما يصلح للرجال» فهو 


للرجل» كالم مامة لأنالظامر شاهد لاء وسايصلح لاتا فهو لا 
|كالوقاية ‏ لشهادة الظاهر لها" وما يصلح لهما " كالانية فهو للرجل» لأن الرأة 
وما فی يدها فی يد الزوج» والقول فى الدعاوى لصاحب اليد '» > بخلاف ما یختص 
أا لان عازه ظاهر أقوی منه' ولا فرق بين ما إذا كان الاختلاف فى حال 
| قيام النكاح أو بعد ما وقعت الفرقة“'. 
فان مات e a‏ 
| والنساء فهو للباقى"" مهما" ؛ لأن اليد للحى دون الميت“'» وهذا الذى ذكرناء“ 


)١(‏ قوله: "فبقى اختلافا إل “فالعبد لايدعى شيًا بل هو منكر لا يدعيه المولى من الزيادةءوالقول قول المنكر.(ب) 
(۲) قوله: ”فلا یتحالفان [لأنه لا یکون بلا | نكار. ك]“ وإن أقام أحدهما بينة تقبل بينته لأنه نور دعواه بہاء وإن ا 
أقاما البينة كانت بينة الولى آولیء لأنبا تبت الزيادة | EE‏ أثبت الحرية لنفسه. (نت) 

۳( آی القدوری فی "ٌ مختصره . (نت) 
)٤(‏ قوله: الف روان “ آی ادعی کل واحد منہما أن الکل. (عینی 
)٥(‏ قوله: ”فما يصلح للرجال“ ٠‏ كالعمامة والقباء والقلنسوة والطيلسان» والسلاح» والنطقةء والكتب فهو 
ا (ك) 
| »( الرجل. 
(۷) قوله: وما يصلح للنساء كالخمار والدرع» والملحفة» والحلى فهو للمرأةء أى القول قولها فيما بشهادة 
الظاهر إلا إذا كان الرجل صانعاء أو يبيم ثياب النساء. رك ١‏ 

(۸) قوله: " کالوقایة [ھر چھ بداں چیزی را نگاه دارند وپناه دهند. من] " وهى ما تشده المرأة على استدارة رأسها 
کالعصابة سمیت بہا لأنہا تقى امار . ( ع) 

(۹) امرأة. 

)٠١(‏ قوله: "وما يصلح لهما [زوجين]“ كالقرش والأمتعة» والأوانى» والرفيق» والعقارء والنزل والمواشى 
والنقودء فالقول للزو ج فيه أيضاء لأن المرأة وما فى يدها فى يد الزو ج» فكان الأموال كلها فى يد الزو ج. (ك) 

(۱۱) إذا اخحتلف اثنان فی شىء وهو فی يد أحدهما. 

(۱۲) قوله: "لأنه يعارضه [أى ظاهر الزوج باليد. ..&[ إلخ“ ق و 
| بسه» والآخر متعلق بكمه» فإن اللابس أولى. رك 
| (۳) قوله: ”ظاهر أقوی مه“ وهو يد الاخحتصاص بالاستعمال» فإن ما هو صالح للرجال» فهو مستعمل الرجال» 
وما هو صالح للنساء» فهو مستعمل النساء. (عناية) 
)۱١(‏ بالطلاق وغیره. 
)٠١(‏ أى الزروجين. 
)۱١(‏ ای الجی. 
(۱۷) ایہما کان. (ع) 
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قول أبى حنيفة . وقال أبو يوسف : : يدفع اي مها واا 

| روح مم يمينه» لأن الظاهر أن المرأة A‏ ا ا ا > فیبطل به 
e‏ .نم فى الباقى لا معارض لظاهره"» فيعتبر" E‏ 
| سواء" لقيام الورثة مقام مورثهم . وقال محمد E‏ 
کان للنساءء فهر للمرأة» ومايكون لهماء فهو للرجل"» أو لورثته"؛ لا 


قلنا لأبي حنيفة والطلاق رالوت سواء*" لیام الرارث متام الورث ق 
وان کان ادها لرک ا" فالتاع للحر فى حالة الحياة؛ لأن يد الجر" 


(۱۸) الزوجين. 
: (۹) إذ ل يد له. 
(۲۰) قوله: ”وهذا [أى المجموع] الذى ذكر ناه “ يعنى من حيث ال جملة لا التفصيل قول أبى حنيفة لأن اذ كور 

من حيث التفصسيل ليس قوله خحاصةء فإن كون ما يصلح للرجال» فهو للرجلء وما يصلح للنساء» فهو للمرأة بالإجماع» 
أ فلا احتصاص له بذلك» وعلى هذا قوله» وقال أبو يوسف: يدفم إلى المرأة إلخ» معناه تما يصلح لهما. ( ۶) 

)١(‏ أى من المشكل. (ك) 

(۲) تجهيز ساختن جهاز عروس. (من) 

(۳) أى من المشكل. (نت) 

)٤(‏ بالکسر» رحت عروس. (من) 

() ای ظاهر المرأة. 

)من ظاهر يد الزو ج ل جريان العادة بذلك. ( ع) 

(۷) الزوج. 

(۸) لقوة يده عايہا لأنه قوام عليا. (ك) 

(۹) أی عند آبی یوسف. (نت) 
۰(١‏ إن کان حیا. (ع) 

(۱۱) إن کان میتا. (ع) 

(۱۲) قوله: "لا قلنا لأبى حنيفةت “ أى من الدليل وهو أن المرأة وما فى يدها فى يد الزوج» والقول لصاحب اليدء 
1 وهذا بالنسبة إلى الطياةء وأمابالنسبة إلى الممات فقوله والطلاق والموت إلخ. () 
۳(٠ :‏ قوله: سواء “ فا لحاصل أنه لا حلاف فیما يصلح للرجال أنه لارجل فی الطلاق» ولوارثه بعد موته» وکذا ما 
لے یں واا ہا بج اا ل حلاف کین آی حیق ویب 1 اروج نی الطلا وو ر ارج ا ای 
|| حنيفة حنيفة' للمرأةء وعند محمد لوارث الزوج» وعند أبى يوسف” من المشكل ما يجهز به مثلها للمرأة والباقى للزوج فى 
حیاته» وبعد وفاته لوارئه» E E Ea E,‏ لوارئہا. (ك) 
)١ ٤(‏ قوله: ” لقيام الوارث إلخ“ أى ورثة الزوج يقومون مقام ر لأنہم E‏ الشکل له تی 
|| حياته مع مينه» فكذا كان القول لورثته. (عينى). 
)۱١(‏ الزوجرن. 
|( ای سواء کان محجورا أو مأذونا. (ك) 
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أقوى”. وللحى بعد الممات» لأنه لا يد للميت» فخلت يد الحى عن المعارض»› 
وهذا عند أبى حنيفة : وقالا: ا 
لأ ن لهما يدا مخترة في الحصنو مات 
فصل فیمن لا کون صما 

وإذا قال المدعى عليه" : هذا الشىء أودعنيه فلان الغائب “» أو رهنه 
عندی» أو غصبته منه» وأقا م بينة على ذلك» فلا خصومة بينه وبين المدعى» وكذا" 
a TUB)‏ اام الي ات ال أن و لست ند هة : 

وال ن ادن ا اتون لأنه تعذر إثبات الملك للغائب لعدء 


ا لخصم عنه ٠"‏ ودفع الخصومة بناء عليه 
قلنا: مقتضى البينة شيئان تبوت الملك للغائب» ولا خصم فيه» فلم 


)١۷(‏ قوله: ”لأن يد الحر أقوى“ لأنما يد ملك ويد المملوك ليست بيد ملك. (ك) 

)١(‏ من يد المملوك. 

ا کا ای را اوعدا 

(۳) قوله: SS r a eS‏ (نت) 

E SG GG قوله: "بمنرلة اللحر‎ )٤( 
(۶) للبار فا ار‎ 

(ه) قوله: "فی الخصومات حتی لو احتصم الحر والکاتب فی شیء فی ایدیہما قضی به بینہما لاستواءهما فی 
اليد» ولو كان فى يد ثالث» وأقاما البينة استويا ,فيه فكمالايتر جح الحربالحرية فى سائرالخصومات» فكذا فى متا ع البيت.(ب) 

(1) قوله: ”فصل فیمن لا یکون حصا ما ذکر أحکام من یکون خحصمًا شرع فی بیان من لا یکون خصما 
لمناسبة المضادة بيشهماء وقدم الأول لكون ذكره العمدة فى المقام» لأن الكتاب كتاب الدعوى وهى عبارة عن الخصومةء 
أما ذ كر الثانى فليتضح به الأول إذ الأشياء تتبين بأضداهاء فإن قيل: الفصل مشتمل على ذكر من يكون حصماً أيضاء قلنا: 
نعم» لكن لا من حيث القصد الأصلى. 

(۷) هذا لفظ القدورى. (نت) ٤‏ 

(۸) قوله: ”هذا الشىء أودعنيه إلخ“ صورته دار أو ثوب فى يد إنسان ادعى رجل عليه أنما له فقال ذو اليد: هذا 
الشىء إلخ» فلا حصومة بين ذى اليد الذى هو المدعى عليه وبين المدعى. (عينى) 

۰ اى لا حصومة.‎ )٩( 

)٠١(‏ ذو اليد. 

)۱١(‏ وكذا إذا قال: أعارنى» أو وكلنى بحفظها. (ك) 

)١۲(‏ تعليل مجمو ع المسائل المذكورة. (نت) 

(۱۳) عبد الله قاضى الكوفة. 

)١٤(‏ وإن أقام البينة. (نت) 

)١١(‏ أى عن الغائب لأن الغائب لم يوكله يإثبات الملك له. (نت) 
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بت" ودفع ” خصومة المدعی» وهو خصم فيه فیشبت ٠“‏ وهو كالوكيل 
بتقل المرأة(“ وإقامتما البينة ‏ على الطلاق كما بينامن قبل" » ولا تندفع بدون 
أفامة الم كما قال اين آي ليل ٠‏ لأنه ضار صما طاهر بده فهو باقراره" 

'” کماإذا اد‎ E O E E 


تحويل”" الدين عن ذمته ل دة غر ةوقال اوو سف آغر ا إن کان ارج 


اا فاننرات كما فلا ٤‏ ون کان aT‏ ا 
الا ا ا ا ا ودع ا ووا 

ن ٣ں‏ ت يريو ویشھل عار 
الشهود» فيحتال لابظال خی غ" فإذا اتمه القاضى YN‏ 


)١(‏ أى الملك 

)١(‏ وبناء هذا على الشىء الأول م. 

(۳) ای عن نفسه. 

)٤(‏ أى هذا الدفعم. 

)١(‏ إلى الزو ج. 

(1) قوله: ”وإقامتما البينة “ فإنما تقبل لقصر يد الو كيل عنماء ولم يحكم بوقو ع الطلاق ما لم يحضر الغائب.(ب) 

)۷( ای فى باب الو كالة با لخصومة. (ك) 

(۸) قوله: ” کما قا! ل ابن ایی لیلی [محمد بن عبد الرحمن ابن ابی ليلى] فإنه قال: باندفاعها بمجرد إقرار الدعى 
عليه للغائب بدون إقامة البينةء ووجه قوله: إن ذا اليد أقر با ملك لغيره» والإقرار يوجب الحق بنفسه لخلوه عن التهمة» فتبون 
أن يده يد حفظ» فلا حاجة إلى البينة. (نتائج الفا 

(۹) فھو متهم فى إتراره. 

)٠١(‏ وفى نسخة: إلا بالحجة. 

)۱١(‏ المدعى عليه 

)١۲(‏ بالحوالة. 

)١۳(‏ فإنه لا يصدق إلا بحجة. (عينى) 

)١٤(‏ أى ذو اليد. 

)٠١(‏ أى تددفع الخصومة حين إقامة البينة. 

)۱١(‏ أصلا. 

(۱۷) سرا (ع) 

(۱۸) ای مال رجل. 

(۱۹) علانية. 

) *( قوله: فيحتال إلج ٍ فإنه إذا جاء المالك وأراد أن يثبت ملكه» فيحتال ذلك امحتال لإبطال حق غيره وهو 
امالك بأن يقيم بينة على أن فلانا أودعه» فيبطل حقه» وتندفع الخصومة عنه. (عينى) 

(۲۱) ای بالاحتیال. 
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ولو قال المشهود : أودعه رجل لا نعرفه" لا تندفع عنه ا لخصومة "؛ لاحتمال 
E a E SN‏ 
إتباعه » فلو اندفعت" لتضرر به المدعی ».ولو قالوا" : نعرفه بوجهه» ولا نعرفه 
u‏ کد مدلل جه الات ٠“‏ وعند أبى حنيفة تندفع ' 


لا O‏ ثبت ببينته أن العين وصل إليه من جهة غيره ت فر ف الود وهه 
و و و و 


هو الذى اف ق خت حه أو أضره شوه دون المدعى عليه» 


وهدة العامة كات الدعوى ود تاالاورال ال 


(۱) أی أصلا لا بوجهه ولا باسمه ولا بنسبه. (ك) 

(۲) ياجماع أئمتنا الثلائة. ' 

(۳) حیث لم يعرفوه. (ع) 

)٤(‏ قوله: ”ولأنه [ذو اليد] ما أحاله [أى المدعى] إلخ“ فيه قصور لأنه جعله دليلا مستقلا على المسألة الإجماعية 
مع أنه منقوض على قول أيى حنيفة © بالمسألة الآتية» وهى ما لو قال الشهود نعرفه بوجههء ولا نعرفه باسمه ونسبه» فان 
الحكم المذ كور يتخلف عنه هناك عندهما كما سيظهر. ثم إن الظاهر كان أن يقول المصنف: لأنهم ما أحالوه بدل قوله: 
لأنه ما أحاله لأن المسألة في أن لا يعرفه الشهود لا فى أن لا يعرفه ذو اليد كما لا يخفىء وتوجيهه ما قاله المصنف: إن 
شهادة الشهود لما كانت لأجل ذى اليد نسب حالهم إليه. (نتائج) 

(ه) المعين. 

(1) الخصومة. 

(۷) الشهود. 

)۸( ای لا تندفعم الخصومة. 

)٩(‏ هو قوله: لأن ما أحاله إلى معين إلخ. (نت) 

)٠١(‏ الخصومة للعلم حينعذ بيقين أن المدعى غير المود ع. 

)١١(‏ ذو اليد. 

)١۲(‏ المدعى 

)١۳(‏ أى إذا قال الشهود: أودعه رجل لا نعرفه. 

٤(‏ 1( ا 

(۶) قوله: اوالاعی هوالم جواب عن قول مجمد“ لو اندفم الخصومة لتضرر ا‎ )٠١( 

)١١(‏ المدعى عليه 

(IY)‏ قوله: "وهه للساة إل" يعنى هذه المسألة من مسائل كتاب الدعوى من الأصل يسمى مخمسة؛ لا فيا من 
خحمسة أوجه» لأن ذا اليد قال: هذه وديعة» أو عاريةء أو إجارةء أو رهن» أو غصب .» أو يسمى مخمسة؛ لأن فيما حمسة 
أقاويل. (عینى) ٠ ١ : ١ TT  .‏ 

(۱۸) قوله: ”الأقوال الخمسة“ وهو قول ابن شبرمة» وقول ابن ایی لیلی» وقول ابی يوسف» وقول محمد» وقول 
أبى حنيفة رحمهم الله تعالى. (نتائج) 


ma 


الخاد فلت ج كاب دري .ةد 


وإن قال: ابتعته من الغائب فهو 


اعرف بکونه حصا وإن قال المدعى e‏ 
الحصومة وإن أقام ذو اليد البينة على الوديعة ؛ لأنه إغا صار خصما بدعوى الفعل 
عل لاناه بخلاف دعوى الملك المطلق لأنه ‏ خصم فيه باعتبار يده حتی لا 


يصح دعواه. عل غير دی الد ور دعوی اله 0 
e‏ ا e EE‏ اقام ابيا له 


وقال ميد رة 7 ا o r‏ 


غصب منی على مالم يسم فاعله" . ولهما: أن ذكر الفعل ' يستدعى الفاعل لا 
محالة› والظاهر أنه هو الذى فى يده إلا أنه لم يغينه درء E E e‏ 
۳ لس ال فضار' كما إذاقال: : سرقت»› اف الغصب لأنه ٠لا‏ 


)١(‏ قوله: ”وإن قال [هذا لفظ القدورى. نت]: ابتعته إلخ“ يعنى إذا ادعى على ذى اليد عيتاء فقال ذو اليد: 
اشتريتمها من الغائب لا تندفم الخصومة. (عينى) 

(۲) ذو اليد. 

(۳) قوله: ”أنه [ذو الدع [ما مار حصا بدعرئ الع عليه وهو :الغضب لا بيده ألا ترى أن دعوى الغصبب 
E TS‏ 
دعوته» ويلزمه القيمة. (ك) 

)٤(‏ ذو اليد. 

(ه) املك المطلق. 

)٦(‏ ای على غير ذى اليد. 

(۷) الخصومة. 

(۸) قوله: "لأنه لم يدع إلخ“ ای لہ ۾ يدع المدعى الفعل على ذى اليد بل هذا دعوى الفعل على انحهول» وهى 
ا و (عینی) 

(۹) ففيه تجهيل الغاصب. 

)٠١(‏ السرقة. 

(۱۱) قوله: "إلا أنه لم يعينه [المدعى] درء [دفعًا] للحد إلخ' لأا إذا جعلناه سارقا لا تندفع الخصومة عنده يقضى 
القاضى بالعين للمدعى»› فمتى ظهر سرقته بعد ذلك بيقين لا يقطع يده» لأنه ظهرت سرقته بعد وصول المسروق إلى 
امالك ولو لم يجعله سارقا تندفع الخصومة عنهء ولا يقضى بالعين للمدعى» فمتى ظهرت سرقته بعد ذلك بيقين يقطع 
يده لأنه ظهرت سرقته قبل أن يصل العين إلى e a‏ (ك) 

: ای على ذى أليد.‎ OAD: 
الثواب.‎ )١۳( 
ىماقال طرق علي صيغة اهو‎ 
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حد فیه» فلا یحترز کش 


| وإذا قال المدعي : ابتعته من فلان» ا a‏ ا E‏ نلان ذلك 4 


٠ ا توافقا على أن أصل املك فيه لغيره‎ a iS 
فیکون وصولها' إلى ذی اليد من جهته»؛ فلم یکن يده “ يد حصومة إلا أن يقم‎ 
 . البينة أن فلانًا وكله بقبضه» لأنه ثبت ببينته كونه أحق بإمساكها'‎ | 


باب ما دد عیه ا 


قال9: وإذاادعی اثنان عیتًا ' فی ید آخر کل راد می ایز یا 


لہ وآقاما البینة قضی بہا بینہما » وقال الشافعی فی قول: تہاترتا"'» وفى قول : 


قرع ب لأن إحدى البينتين كاذبة بيقين لاستحالة اجتماع الملكين فى الكل فى 


جال واخدة وقد تعذر التمييز ”' فيتہاتر إن *'» آو يصار إلى القع ؛ لأن ت 


(۱) فلا یکون معذورا فی التجهیل. 
:(۲) المدعى والمدعى عليه. 
(۳) أى لغير المدعى عليه. 
)٤(‏ العين المدعاة. 
(ه) .اى ذى اليد.. 
() المدعى. 
(۷) العين المدعاة. 
( قوله: ”باب ما يدعیه الرجلان SR‏ 
الواحد قبل الاثنين. (ع) 
)٩(‏ ای القدوری فی ”مختصره '. (نت) 
(۱۰) قوله: "وإذا ادعی اثنان إلخ " فا وضع السأة فى دعوى ملك العين لأنيما لو تنزعا فى نكاح امرأة وأقام كل 
GE E E EE E a E‏ 
وصاحب اليد» وأقام بينةء فبينة اللغار ج أولى. (ك) 4 
)١١(‏ الثالث. 
(۱۲) قوله: انا له وضع الال فى الك العا لأن فى اتيد السب الجن أو اريخ صلا رعلا كا 
سیجىء. (ك) 
| (0۳ قوله: ”تہاترتا a‏ ع ا 
والخطأ فی کذافی.' 'المغرب“. (ك 
a‏ 
)۱٥(‏ ای اا ی ا 
)۱١(‏ قوله: فیتہاتران کما لو شهد شاهدان أنه طلق امرأته يوم ا 
إل ذلك اليوم» وذلك لأن تہمة الكذب تمنع العمل بالشهادة» فالتيقن أولى. (ك) 


i wS 


| الجلدالثالث- جزء٠‏ كتاب‌الاعوى ____-اه- _ ٠ ٠٠‏ باب مايدعيه الرجلان 


| السلام أ ا 
E e‏ 

RL aR 1 i 
وآله وسلم فی ناقة''وآقام کل واخد منہما ببنة فقضی بہا بینہما نصفین»*۴:‎ 
وحديث القرعة کان فی ابتداء الإسلام* 8 ا « وان الطلق' للشهادة فی‎ | 
TGS 
|اليد'» فصحت الشهادتان"“» فجب العمل بهما ما أمكن ".وقد أمكن‎ 
. بالتنصيف إذ المحل يقبله"ء وإغا ينصف لاستواء هما فى سبب الاستحقاق‎ | 


قال : فن ادعی کل واحد منہما نکاح امراة وأقام بينة لم يقض بواحدة من 


این اام معارب > لأن الما لاأيقبل الاشتراك. 


قال" : ويرجع إلى تصديق المرأة لأحدهما؛ لأن الکاح غا یحکم به پتصادق / 


)١(‏ رواه الطبرانى فى ”معجمه الوسط . (ت) 
(۲) أى بين المدعيين اللذين ادعيا فى أمة. 


* راجع نصب الراية ج٤‏ ص۸١(‏ والدراية ج۲ الحديث٤ ٤‏ ۸ ص۱۷۸. (نعيم) '“ 


(۳) رواہ ابن ابی شیبة فی ”مصنفه . (ت) 

)٤(‏ وفی بعض الروایات فی بعیر. 

8 راجع نصب الراية ج٤‏ ص۸١٠‏ ١ء‏ والدرايةج۲» الحديث ۸٤١‏ ص۷۸٠.‏ (نعيم) 

(ه) قوله: ” کان ابتداء الإسلام" أى كان استعمال القرعة فى وقت كان القمار مباحاء ثم انتسخ ذلك بحرمة 
القمارء لأن تعيين المستحق بمنزلة الاستحقاق ابتداءء فكما أن تعليق الاستحقاق ببخروج القرعة پكون قماراء فكذالك 
تعيون المستحق بخبرو ج القرعة يكون قمارا أيضاء بخلاف قسمة الال المشترك فللقاضى هناك ولاية التعين من غير قرعة» 
وإما يقر ع تطييبا لقلوبهماء ونفياء لتهمة اميل عن نفسه فلا يكون ذلك فى معنى القمار. (ك) 

(1) قلت: بينة الطحاوى. (ت) 

(۷) اى امجوز. 

(۸) ای رآه یشتری فشهد. 

)٩(‏ أ أحد جنسى الشهود: 

(٭۱) أى رأى الأخر اليد فشهد. 

(1( قوله: " فصحت الشهادتان“ فإن صححة أداء الشهادة لا تعمد وجود الملك حقيقةء إذ لا عل للعنباد نحقائق 
الأمورء وإ يعمد ظاهر الحلء وقوله: إن القاضى تيقن بكذب أحدهما ضعيف» فكل واحد منہما اعتمد شيا طاق اله 
| أداء الشهادة وهو معاينة .اليد لمن شهد له. (ك) 

0١(‏ العمل. 

 .فيصتتلا‎ (۳(٠ 

(( ئ القدورى فى مختصره . ر 

)٥(‏ ای القدوری فى ”مختصره . (نت 
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او 6 اانا و واخ ارقت 
الأول أولى ٠‏ وإن أقرت ال ق ی لتضادقیه") 
وإن أقام الآخر البينة قضى بها لأن البينة أقوى من الإقرار"“ 

ولو تفرد أحدهما بالدعوى والمرأة تجحذه اقام اله وقشی په اقاضی» تم 
أذ إعرة e‏ ا لأن القضاء الأول قد صح 
فلايقض ماهو مل" بل هو دو و EEE‏ لأنه 
ظهر الخطاً فى الأول بيقين» وكذا إذا كانت المرأة فى يد الزوج» ونکاحه ظاهر لا یقبل 
تة اخار e‏ 

ر ولو ادعی اتنان e TISTE‏ 


۱ 

١(‏ أى الحكم المذكور. 

(۲) ای لم یذکرا تاریخا. 

(۳) ای ذکر کل واحد منہما تاریخا. 

N 
أاإا ايك ذلك فیتساویان وان أن الأول طلقهاء‎ LL یکون أولی إذا کان الثانى بعده‎ 
(۶) فترو ج با الثانى» والجواب أن ذلك إا ي یعتبر إذا کان دعوی النكا م بعد طلاق الأول ولیس الکلام فى ذلك.‎ | 

)0( على الزو جية. 

(۷) قوله: ” أقوى من الإقرار ” لأن البينة حجة متعديةء والإقرار حجة قاصرة. (عينى) 

EE (۸) 

(۹) قوله: فلا ينقض ˆ أى لا ينقض القضاء E la‏ 
بالقضاء. (نتائے) 

)٠٠١(‏ قإنه لا يرفع لمث بامثل.. (ك) 

)١١(‏ لاتصال القضاء بالأول دون الثانى. (ك) 

(۱۲) على ما وقته شهود الأول. 

)۱١(‏ علی التکاح بہا. 

)١(‏ قوله: إلا على وجه السبق ‏ أى إلا على وجه أن بينته شهدوا أن نكاحه قبل نكاح الأول» فحينعذ ينقض 
نكاح الأول لظهور الخطاً فيه بيقين. (عينى) 

)۷٥(‏ أى القدورى في مختصره . (نت) 

)۱١(‏ قوله: ”معناه [أآى معنى قوله منه. نت] من صأحب اليد وإنما قيد به» لان كل واحد منمما لو أدعى الشراء 
a‏ بخله res SR SN‏ 
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SN E LOE 
م رجخل اجار ألالك‎ a ال‎ 
ال0 يخير کل واحد منہما ؛ لأنه تغیر عليه شرط عقده» فلعل رغبته فی‎ 

تملك الكل 5 فیرده ویاخذ کا اهنالو اراد 

وإن قضى القاضى به" بينهمافقال أحدهما: لا أختار النصف لم يكن 

لو ران باد جا : لآنه صار مقضيا عليه فى النصف» فانفسخ البيع و 
وهذا لأنه خصم فيه لظهور استحقاقه بالبينة» لولا بينة صاحبه '» بخلاف مالو 
قال “ذلك ' قبل تخییر القاضی )1۳( 8 حیث يکون له أن يأخذ الجحميه “'؛ EES‏ 
الكلء ولم يفسخ سببه ا ا ا ا ر ا 2 


(۱۷) من غير توقیت. 

(۱) ورجم على البائع بنصف ثمنه إن کان قد نقده الذی شهد به بینته. ( ع) 

(۲) أى الشراء. 

(۳) فيقضى القاضى نما نصفين. 

)٤(‏ أى من الاثنين الذين ادعي كل واحد منمما أنه اشترى هذا العبد. 

)٥(‏ هو الرضا. 

)١(‏ قوله: "فلعل رغبعه فى تملك الكل" فإنه م رضى بالعقد إلا ليسلم له كل المبيع فإذا لم يسلم اخحتل رضاه 
بتفريق الصفقة عليه. (عينى) 

(Y۷)‏ أى العبد. 

(۸) ای العبد وفى نسخة: جميعه. 

E قوله: ”فان فسخ البيع فيه [أى ذ فى النصف]  أى فى هذا النصف» العقد‎ )٩( 
بتجدید ولم يوجد فإن قیل: هو مدع فكيف يكون مقضيا عليه» أجاب عنه بقوله: وهذا لأنه حصم فيه» أى فى النصف‎ 
المقضى به لظهور إلخ. (نتائج)‎ 

)٠١(‏ قوله: "لو لا بينة صاحبه ‏ يعنى لو لا بينة صاحبه لظهر استحقاقه فى الكل» وقد انفسخ بقضاء القاضى» فلا 
یعود إلا پانشاء جدید. (غینی) 

)۱١(‏ أحدهما. 

)١۲(‏ أى لا أختار النصف. 

(۱۳) وهو القضاء عليه. ( ۶) 

)١٤(‏ قوله: ' حيث يكون له إلخ “ يشير إلى أن الخيار باق» وذكر بعض الشارحين نا قلا عن " مبسوط شيخ الإسلام 
حواهر زادة لا حيار له» وهو الظاهر. ( ع) 

)۱١(‏ أى الشراء. 

)۱١(‏ قوله: ”ونظیره“ أى نظير ما إذا قال أحد المدعيين : لا احتار الأخذ قبل تخيير القاضى حيث يكون للآخر 
أا -جميع تسليم أحد الشفيعين يعنى إذا سلم أحدهما قبل القضاء يقضى للآخر بجميع الدارء وإن سلم بعد القضاء لا 
یکون للآخر إلا نصف الدار وهو معنی قوله ا ل إلخ. (عينى) 


الجلد القالف اجر خاب الذعري SOE‏ ی ا ن 
E‏ فهو لرل اء لان أت الشراء 
فى زمان لا ينازعه فيه أحد فاندفع الآخر به" “ولو وقتت إخداهما ولم يوقت 


E I 
| : و قله اویعاه» فلا قف له بالك‎ 
a وان لم يكرا" رخاز اھت تج اھر آرلی :ون ای‎ 
فا‎ E E E N TT 7 
الات فلابتتضى ايد اابةبالشك» وكذا لو ذکر الار وقالا بی إلا‎ 


أن و ان راو كان فا فا ماح الد لأن الصريح يفوق 
الدلالة" ,قال :.وإن ادع أخدهمتا شرا ERE‏ اهتغتاه من 


(۱) هذا لفظ القدوری فى ”مختصره. (نت). 
(۲) قوله: "کل واحد منہما“ ای من الاثنين اللذين ادعى كل واحد منہما أنه اشترى منه هذا العبد» وأقام كل 
|| مهما بينة بالتاريخ. (عينى) _. 
)( أى العبد. 
() آی ابات الشراء فی زمان لا نازضه خي آحد: 
(ه) أى ملك صاحب الوقت. ٠‏ 
() أى قبل هذا الوقت. 
(۷) ای للآخر. 
(۸) هذا لفظ القدوری فی" مختصره . (نت) 
() قوله: ”ومعناه [أی معنی قوله: ومغ أحدهما قبض]' آنه فى بنا احاح افر بنا أن قوله: :ومع 
آحذھتا تقض پجوزآن بحننل عل أن یکون مجاه ایت وح بای فعا ما من اران رهق الال ی بد لا ب 
(۰) أى العبد. : 
١(٠‏ أى العبد في يده معاينة فى الحال. رك : : : 
(۱۲) قوله: "لأن تمكنه إلخ' ماده ان کن اعدم من قق بای یدل غل کرد غران او سا ولو خاد 
شراء غير القابض إياه سابقًا ما تممكن القابض من قبضه» فإنه يصير حيعذٍ ملكا لغير القابض» والإنسان لإ يتمكن عادة من 
اض ملك الغیے ہل اھا نکن ہن وض ملاع ہنم فلا کن ایی مج ع ال کک عل ج . نائج 
)۳( المدعين: : : 2 ب ا 8 
)١ ٤(‏ اى القابض أولى: 
)٠١(‏ الخارج۔ 
(۱) من أن تمكنه من قبضه إلخ. . 
(۷ ۰ی شهود الخارج. 
(۲۸)-فینقض به اليد:: 


# 
ا‎ a 
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ا واقاما بینة ولا تا ایخ معهما فالشراء آولى . > لآن الشراء أقوى”" لكون]ً| 
معاو ة2 سن اللحاتیین © ولانه' "يغبت الملك بنفسه» والملك فى الهبة يتوقف | 


على القبض» ركذا الشراء"" والصدقة مع القبض لايا" . 
| والهبة" والقبض» والصدقة مع القبض سواء حتى يقغى بينهما 
| او ی ولا ترجیح باللزوه" لأنه برجم إلى الآل والترجيح 
لمعنى قا ئم فی الحال» وا فیا لیل فة ص 
مها عبد انض لأن الشيوع طار""» وعند البعض لا يصح 


(۱۹) قوله: لان الصريح إل ال ف ر ی ا و 
حیث دل تمکنه من قبضه على سبق شراءه كما مر» ولا عبرة للدلالة فى مقابلة الصريح. (نتائج) 

)0( أ القدوری فى " مخعصره:. (نت) 

(۱) قوله: ”معنا من واحد“ احتراز عما إذاادعی كل واحد منہما تلقى الملك من رجل آخرء فیکون بینہما 
نصفين» ولا أولوية للشراء على الهبة حينذٍ على ما سيجىء بعد هذا فى قبوله: ولو ادعى أحدهم الشراء من رجل والآخحر 
الهبة» والقبض من غيره إلى أن قال: قضى بينم أرباعا.والفرق هوأنمما إذا ادعيا الشراء » والهبة من واحد لايحتاجان إلى 
إثبات الملك لمن ملكهماء فإنه ثابت بتصادقهماء ونما الحاجة فى إثبات سبب ال ملك عليه» وفى إثبات سبب الملك لنفسهما | 
| الشرأء أقوى من الهبةء أما إذا ادعيا الشراء والهبة من اثنين فهما محتاجان إلى إثبات الملك لن ملكهماء وينتصب كل واحد 
منمما حصما عمن ملكه فى إثبات ا ملك له أولاء ثم لتفسه والحجتان فى إثبات الملك لهما سواء فيقضى به بينهما كذلك. (مل) 

(٠‏ الواو حالية. 

(۳) من الهبة. 

)٤(٠‏ بخلاف الهبة فإنما ليست بمعاوضة. 

)٠(‏ البائم والمشترى. 

() الشراء. 

(۷) قوله: "وكذا الشراء“ أى ادعى أحدهما الشراء والآحر ادعى الصدقة مم القبض فالشراء أولى. (عينى) 

(۸) إشارة إلى ما ذكر من الوجهين فى أن الشراء أقوى. ( ء۶) 

(۹) أی.ادعی ادها بد وقش والآحر صدقة وقبضاء وأقاما بينة. 

)1١(‏ على التناصف. 

.)١١(‏ والافتقار إلى القبض. (ك) 

(۱۲) قوله: "ولا ترجيح إلخ “ جواب لسؤال مقدر هو أنا لا نسلم التساوى فإن الصدقة لازمة لا تقبل الرجوع دون 
الهبة» وحاصل ا جواب أن التر جيح باللزوم يرجع إلى الالء أى يظهر أثره فى ثانى الحال» إذ اللزوم عبارة عن عدم صحة 
الرجو ع فى المستقبل» ولا ت رجیم باللزوم ما يرجم إلى الالء لان التر جيم إلا بمعنى قائم فى الحال. (عناية) 

١(‏ أىبالحكم باللصف. 

)۱٤(‏ کالحمام والرحی. 

١ ٠( :‏ المراد باحتمال القسمة أن ييقى قابلا للإتتفا ع بعد القسمة. 

أى القسمة كالدار والبستان. ‏ 
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الهبة في الشائع .قال : وإذا ا أحدهيا ‏ الشرا: » وادعت امرأة أنه | 
تزوجها عليه فهنما سوا ٠‏ لاستواءهمافى القوةء فإت كل واخدمنہما" عقد 
معاو TE‏ يت املك عه وهنا نآب بو سفت ۰ | 

ا الشراء أولن؛ ولها" غل الزوع التة لآنه آنكن العمل 
اال د يخم الشرا اة اروج ملي سین ارلا الت ج و ا 
تعذر تسليمه. 

ون اذعی" أخدهما رها وتبا والاعر م رقشا وأقاما بينة فالرهن 
0 وان وفى القياس الهبة أولى Ek‏ ت تيت اللك: ۲٠.‏ والرهن لا 
يشبته ٠‏ وجه الاستحسان أن القبوض بحكم الرهن مضمون" وبحكم الهبة غير 


(۷) قوله: ' طار فإن کل واحد يشت استحقاقه فی الکل إلا أنه لأجل ال اة ل له ابض فالشيوج ظار فلا 
يبط الهبة. (عينى) 

(۸) أى لأن هذا الحكم. 
() قوله: لأنه تنفيذ إلخ * فضار کما لو اقا ا ی ااا ی اد ی ن ا 
کدا هدا. (مل) 

(۲) ای القدوری فی " مختصره" أى محمد. (عيع) 

(۳) الاثنین. 

)٤(‏ لعبد من ذى اليد. 

ایوا 

() قوله: "فهما رأى المدعى والرأة] سواء [إذا أقاما البينة]“ يقضى بالعبد بينهماء زللہرآۃ لی زوجھا تصن 
اله وخر الهم عله مف ال إن كان ةل )£( 

(۷) الشراء والترو ج. 3 کک 

(۸) قوله: ‏ معاوضة ' فإن قيل: الشراء مبادلة الال بالال» ويوجب الضمان فى العوضين» والنكاح مبادلة مال بما 
لیس بال غير موحب للضمان ن فى المنكو حة» فالشراء أقوى.قلنا: النكاح أقوى لأن املك د فى الضداق ينبت بنفس العقد متأكداء | 
حت لاببطا بالهلاك قبل التسليم بخلاف املك فى اللشتريء ويجوزالتصرف قى الصداق قبل القبض بخلاف المشتري. (ك) 

(۹) ای قوله: فهما سواء. 

٠١ )‏ المرأة. 

OS‏ 1 ا 

ا "لان أمكن الل إل" اش فلا الك طل اليع فإذأ كان كلك قلا بسيق الشراء لأ 

يفضى إلى تصصحيح البينتين جميعاء فكان الشراء أولىء ووجب للمرأة علی ازوج قیمة فلك لان ن ترو چ امرآق غل 
اد الف ضحيح ووجبت ايت کن ا (عينئ) . 

: و مختصره (نت)‎ (PD, 
ا 9 قوله: ”لأنہا تثبت: ا ملك ' أ لأن ية تبت ملك لين ارهن لا نتب لكات ية ية للك لمن اکر‎ 
أ انيتا مكان أرلى. رك‎ 

الس 
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قرف وعفد الشعمان قرىئ لاف المية رط الحوض الت بع 
انتہاء» والبيع أولى من الرهن) لأنه" عقدضمان ينبت الملك صورة ٠‏ 


ومعتی' 5 e‏ معنى "لا صورة ٠‏ > فكذاالهبة 
( 


ون أقام الخارجان البينة “ على الك والتاريخ "'. فاخن التاريخ الأقدم 


ول ؛ لأنه أثبت أنه أول المالكينء فلا يلقي" الملك إلى من جهته. يتلق الآخر 
م ل ول رالرى هن واد ا ف ا ا وأقاما اأ 


البينة على تاريخين غین" فالأول" ' آولی ؛ لما بینا أنه آثبته فی وقت لا منازع له 


)٠٠(‏ اللك. 

)١١(‏ بأقل من القيمة» ودين المرتهن. 

)١(‏ قوله: ”وعقد الضمان أقوى [من عقد التبرع» لأنه أكغر إثباتا] “ وهذا لأنه يغبت البدلين المرهون» والدين 
ء الهبة لا يثبت إلا بدلا واحدًاء فكانت أكثر إثباًاء فصار كالشراء مم الهبة. (ك) 

(۲) فالهبة بشرط العوض أولى من الرهن. 

(۳) أى الهبة بشرط العوض. 

)٤(‏ بیم. 

(ه) أى من حيث الصورة فى الحال. 

)٦(‏ أى من حيث المعنى فى المال. 

(۷) الملك. 

(۸) ای من حيث المعنى فى الال يعنى إذا هلك. 

)٩(‏ أى من حيث الصورة فى الحال. 

)٠٠(‏ اى أقوى من الرهن. 

(۱۱) قوله: وإن اقام [هذا لفظ القدورى فى مختصره . نت] إلخ صورته ادعی اثنان على آخر فی عین» وأقام 
کل منہما بينة على الملك» یعنی بأنه ملکه مطلقا. (عینی) 

(۱۲) بان شهد بينة کل منہما بالتاريخ. 

(۳) أى لا يۇخذ. 

(۶ أول. 

)٠٥(‏ اول. 

)۱١(‏ ای القدوری فى " مختصره. (نت) 

(۱۷) قوله: "معناه [أى معنى قوله: من واحد] من غير صاحب اليد كأنه قيد بقوله: معناه من غير صاحب اليد 
كيلا يلزم التكرارء لأنه قال أولا : ولو ادعی إ إثنان كل منہما أنه اشترى منه هذ العبد معناه من صاحب اليدء ورتب عليه 
الأحكام» وذكر من جملتما هذا الحكم المذ كور ههناء فغبت بذلك أنه لا فرق بين أن يدعيا الشراء من صاحب اليدء أو من 
غيره فى هذا الحكم. (ك) 

(۱۸) مختلفین. 


المجلد الثالث - جزء ٦‏ کتاب الدعوی - 0A‏ - باب ما یدعیه الرجلان 


فيه وإن أقام كل واحد منهما البينة "“ على الشراء as‏ 
a a‏ ثم یخیر کل واحد 
ا ا 

ولو وقتت” إحدى البينتين وقتاء ولم توقت الأخرى قضى بينهما نصفين ؛ 
لأن توقيت.أحذهما لا يدل على تقد O‏ 
ما إذا كان البائم واحدا لأنهما“ اتفغا على أن اللك لا يتلق إلا من جهته"» فإذا 


ئت ت" أحدهما تاریخا یحکم به» TE‏ 


dG SS 
الميراث من أبيه» والرابع الصدقة» والقبض من آخر قضى بينم أرباعا لأنہم يتلقون‎ 
.' الملك من باعتم "° فيجعل كان حضرواء وأقاموا البينة على اللك المطلى”‎ 
قال فن فاخاو ال على ملك مور راجب الد ب على اك‎ 


' أى صاحب التاريخ الأول.‎ 0 ٩( 
E E قوله:‎ )۱( 
غير المالك» فكان باطلا. ( ع)‎ 
قوله: "ون إن اقام کل واحد إلخ“ أى أقام أحدهما على الشراء من زيد مثلاء وآخر على الشراء من عمرو.(ب)‎ )۲( 
قوله: ”وذکرا تاريخا [واحدا]“ أى ذكرا تاريحًا واحداء وأما لو ذكرا تاريخين فالسابق أُولى لإثبات الك‎ )۳( 
لبائعه فى وقت لا يناز ع الأخر فيه» ويرجم الاخر بالشمن على بائعه لاستحقاق المبيع من يده. (ن)‎ 
قوله: ” كأنہما حضرا [بالعين]“ أى كان البائعين حضرا وادعياء وأرخا تاريخ واحدا. (نتائج)‎ )٤( 
قوله: ” كما ذكرا من قبل“ وهو قوله: وكل والحد منما بالخيارء إن شاء أخذ نصف العبد بنصف الغمن»‎ )٥( 
وإن, شاء ترك. (كفاية)‎ 
یعنی إذا ادعی الخارجان کل واحد منہما الشراء من رجل آخر.‎ )٩( 
اى ملك بائعه.‎ )۷( 
المدعيين,‎ )۸( 
البائم الواحد.‎ )4( 
بالبينة.‎ )٠١( 
قوله: .حت يتبون إلخ “ لأن الشراء أمر حادث» والحادث يضاف إلى أقرب الأوقات ما لم يتبين وقته على ما‎ )۱۱( 
يضاف إلى أقرب الأوقات» وهو الحال» فيتأخر عن شراء الموقت حكما. (نتائج)‎ E 
”الميسوط' ذكرها المصتف تفريعًا. (نت)‎ E (۲) 
قوله: "من باعتہم “وق بش الخ غ بالحهم و لاسما بطري خيب لأن الالح راسد من الملكين‎ )۱۳( 
الأربعة» فكان المراد منه من تملكيہم» وفى بعض النسخ من ملقيمم استدلالا بلفظ يتلقون. (نتائج)‎ 
الباعة.‎ (١ (٠ 


)٠١(‏ فإنهم استووا فى دعوى املك وقد أثبتوه بالحجة فيوز ع بينهم. 
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أقدم تاريخا كان أولى » وهذا عند أبى حنيفة وأبى يوسف» وهو رواية عن محمد» 
و آلا ل ی ا ر ا لأن البينتن EE‏ 
مطلق ا ملك" ولم تتعرضا لجهة ا ملك" فكان التقدم والتأخر سواء . 
ولهما: أن البينة" مع التاريخ متضمنة معنى الدفع "» فإن الملك إذا ثبت 
| لشخص فی وقت» فثبوته لخیره بعدہ”' لا یکون إلا بالتلقی من جهته» وبينة ذى اليد 
على الدفع " مقبولة"'» وعلی هذا الاختلاف' لو کانت الداز فی آیدیہا*") 
والمعنى ما بيا . ولو آقام الخارج وذو اليد البينة على ملك مطلق» ووقت 
إحداهما"" دون الأخرى فعلى قول أبى حنيفة ومحمد الخارج أولى . 


)۱٩(‏ ای القدوری فی ”مختصره“. (نت) 

)0( ای محمد. 

(۲) أى صاحب اليد. (نت) 

(۳) ای محمد. 

(>) أى إلى هذه الرواية الأخيرة. 

(۵) قوله: ”لأن البينتين إلخ ' بيانه أنه لما لم يتعرض البينتان لجهة املك جاز أن يكون جهة الملك» أى سببه فى حق 
صاحب التاريخ المؤخر أقدم فى نفس الأمر» فیکون صاحب التاريخ المؤخر أسبق من الآخر فى الملك لتقدم سبب ملكه 
على سبب ملك الاحر» بخلاف ما إذا قامت البينتان بالتاريخ على الشراء» وإحداهما أسبق من الأحرى حيث كان الاسبق 
أولى لتعرضه لسبتق سبب ملك أحد المشتريين» وهو الشراءء فلم يبق احتمال أن يكون الآحر أسبق فى الملك. (نتائج) 

)٦(‏ ای من غیر ذکر سبب. 

(۷) قوله: ”ولم تتعرضا إلخ ٠‏ احترز به عما إذا قامت البينعان على شراء مؤرخ» وأحدهما أسبق تاريخا من 
الأحرى» فالأسبق أولى رواية واحدة فيما إذا كان البائع واحداء وفيما إذا كان البائع اثنينء» اخحتلفت روايات الكتب» فما 
ذكر فى ”الهداية“ يشير إلى أنه لا عبرة لسبق التاريخ» وفى ”المبسوط “ ما يدل على أن سبق التاريخين أولى ذلك. (ك) 
(۸) أى بينة ذى اليد. ۰ 
)٩(‏ قوله: ”معنى الدفم“ أى دفم بينة الخار ج على معنى أنها لا تصعح إلا بعد إثبات تلقى املك من جهته. (ك) 


١ (‏ أئ بعد.ذلك الوقت. 
)١١(‏ قوله: "على الدفع [أى دفع الخصومة]“ .كبينة المرأة والعبد والأمة بالطلاق والعتاق على ال وكيل بنقلهم لقصر 


يد ال وكيل عنهم. (ك) 
(0۲ قوله: ”مقبولة“ فإن من ادعى على ذى اليد عيتاء وأنكر ذو اليد ذلك» فأقام البينة أنه اشتراه منه تندفع 


4 المذكور.‎ )١۳( 
قوله: ”لو كانت الدار فى أيديمما [فوقتا]“ فعندهما الدار لصاحب الوقت الأقدم» وعند محمد يبطل‎ ١ ( 
التقدم» ويكون الدار بین ہماء لان کل واحد منہما حارج» وذو اليد ففيما فى يده ذواليد وفیما فی ید صاحبه خارج»‎ 
فیأحذ کل واحد منہما ما فی يد صاحبه. (ك)‎ 
وهو ما ذ كر من.الدليل فى الطرفين. (ك) ا م‎ ..)۱( 
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أقدم» وصار كما فى دعوى الشراء إذا أرّخت إحداهما كان صاحب التاريخ 
أولى . لهما: أن بينة ذى اليد إنا تقبل لتضمنها معنى الدفع "» ولا دفع ههن“ 
حيث وقع التق ااا ف ا وعلى هذا" إِذا كانت الدار فى 
E‏ كانت" فی ید ثالث والمسالة الها فهاا سوراةغك اي 
| حنيفة» وقال ابو يوسف: “الدى وق اوك . وقال محمد: الذى أطلق أولى؛ لأنه 
OND my‏ ًل )1۲( 

ادعی ا استحقاق الزوائد ¢ ورجوع الباعة بعضهم على 
البعض . ولأبى يوسف أن التاريخ يوجب ال ملك فى ذلك الوقت بيقين» 
والإطلاق ل غ الول والترجيح باليقين كما لو ادعيا آل 

ولأبى حنيفة أن التاريخ يضامه ”" احتمال عدم التقدم"» فسقط اعتباره» 


)۱١(‏ البينتين. 
)١(‏ قوله: ”لأنه أقدم“ لأنه أثيت لنفسه ا ملك فى ذلك الوقت تعيتاء ومن لم يوقت يثبت للحال» وفى ثبوته فى 
وقت تاريخ صاحبه شك» فلا يعارضه. (ك) 

(۲) قوله: كما فى دعوى الشراء إل" يعنى إذا ادعيا الشراء من بائع واحد وأرخ أحدهما دون الآخر» فحينفزٍ 
يقضى للمۇرخ» وأما | إذا ادعيا الشراء من بائعين فوقت أحدهما دون الأحرى قضى بينمما نصفين. (ك) 

(۳) أى دفم بينة الخارج. (ك) 

)٤(‏ لأنه إنما يكون إذا تعين التلقى من جهته» وههنا لم يتعين حيث إلخ. 

(ه) قوله: حيث وقع الشك إلخ' أ لأن بذكر تأريخ أحدهما لم يحصل اليقين بأن الآخر يتلقاه من جهنه 
لإمكان أن الأحرى لو وقتت كان أقدم تاريخًاء بخلا ما إذا أرحاء و كان تاريخ ذى اليد أقدم لما تقدم. () 


)٩(‏ الخلاف. (نت) 

(۷) قوله: ”ذا کانت الدار فی أیدیہما“ وأقاما البينة على الملك المطلقء فوقتت بينة إحداهما دون بينة الأخحرى» 
فلا عبرة بالتاريخ عند أبى حنيفة ومحمد خلافا لأبى يوسف* ت فإنه یقول: الذى وقت أولى. (نت) 

(۸) الدار. 

(۹) أى وقتت بينة أحد الخار جين فى الملك المطلق دون الأخرى. (ك) 

(۱۱) یعنی إذا ادعی رجل ملکًا مطلقًا کانت الزوائد کلها له. (عینی 

)١١(‏ أى الزوائد المتصلة والمنفصلة كالأولاد والأكساب. (ك 

)١١(‏ قوله: "ورجوع الباعة [عند استحقاق الملك] إلخ“ أى بدليل رجو ع الباعة بعضهم على بعض» فإن من أقام. 
بينة على مطلق الملك فى جارية مغلا استحقها وزوائدهاء ويرجع باعتما بعضهم على بعض > فكان مدعى مطلق املك 
مدعيا للملك من الأصل» وملك الأصل أولى من التاريخ. (نت) 

)١٤(‏ من غير التاريخ. 
)٠١(‏ وأرخ أحدهما دون الآخر كان صاحب التاريخ أولى. (عينى) 
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بر ا ا ا اك ی ا ٠الشراء"“‏ لأنه" أمر حادث» 
فيضاف إلى أقرب الأوقات» فيترجح جانب صاحب التاريخ . ا 


قال : وإن أقام ا لخحارج وصاحب اليد كل واحد منهما بينة على النتاح" 
فصاحب الح او لگن ا قامتاغل اتدل عل ال 

ا ‌ و دی RTE,‏ فيقضي له» وهذاهوا لصحے "'» 
خلاقا لا يقوله عيسى نن آبان: إنه تتهاتر البنتان» ويترك فى يدهلا على ظريق 
القضاء ٠‏ ولو تلقى كل واحد' منہما"" الملك من رجل» وأقام البينة على النتاج 


)۱١(‏ يزاحمه. 

(۱۷) وهذا لأن الذى لم يور خ كما احتمل أن يكون متأخرا عنه احتمل أن يكون سابقًا على تأريخ صاحبه. (ك) 

(۱) ولم یؤرخا کان پینہما: 

(۲) قوله: " بخلاف الشراء" NE EA E‏ 
اتفقا على الحدوث ولا بد للحدوث من التاريخ» فيضاف إلخ. ( ع) 

(۳) الشراء. 

)٤(‏ ی القدوری فی " مختصره. (نت) 

)٥(‏ أى على أن هذه الدابة نتجت وولدت عنده. 

(1) قوله: ”أولى“ سواء أقام صاحب اليد بينة على دعواه قبل القضاء بهما للخار ج أو بعدهء أا قبله فظاهرء وأما 
بعده فلأن ذا اليد لم يصر مقضيا عليه» لأن بينته فى نفس الأمر دافعة لبينة الخارج» لان النتاج لا يتكرر» فإذا ظهرت 
بينة دافعة تبين أن الحكم لم يكن مستندا إلى حجة» فلا يكون معتبرا. (نتائي) 

(Vv)‏ أى بينة ذى اليد. 

)^( أى النتاجم. 

)٩(‏ وهو أولية الملك بالنتاج. 

)٠١(‏ البينتان. 

| قوله: ”وترجحت إلخ“ ثم اعلم آن بينة دى اليد , ا تترجح على بين ا لخارج عبى ؛ ج ادا ادعی الخارج‎ )١١( 
الملك المطلق» إذا لم يدع الخارج فعلا على ذى اليد نحو الغصب أو الوديعةء أو الإجارة أو الرهن» أو ما أشبه ذلك‎ 
ج أولى. (ك)‎ E 

(۱۲) قوله: " وهذا [أى ما ذكر من القضاء لذى اليد] هو الصحيح " وجه الصحة ان مدا ڏ کر فی تحار جين أقام 
کل واحد منمما البينة على التتاج أنه يقضى به بینهما نصفین» ولو کان الطریق ما قاله لكان يترك فی يد ذى اليد. (ك 

)۳( المتناز ع فيه. 

)۱٤(‏ قوله: "لا على طريق القضاء [بل لدم القضاء بالخارج] “ لأن القاضى تيقن بكذب أحد الفريقين لأن تتاج 
دابة من دابتین غير متصور فصار کأنہما ‏ م يقيما بينةء ولو لم يقيما بينة يقضى لصاحب اليد قضاء ترك. 

قلت: لا معنى لذلك لأن الشهادة على النتاج ليست بمعاينة الانفصال من الأم بل برؤية الفصيل يبع السناقة» وكل 
واحد من الفريقون اعتمد سببًا ظاهرًا لأدا. ء الشهادة» فيجب العمل بهماء ولا يصار إلى التہاتر بمنزلة شهادة الفريقين على 
الملکین حیث لا یتہاتر البینتان مم أن العرن الواحد لا یتصور أن یکون مل وکا لشخصین فی زمان واحد لکل واحد منہما 
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غل فهو بمنزلة إقامتما النتا ر 

ولو Se CE E N es‏ او 
| يما كان" ؛ لأن بينته قامت على أولية الملك» فلا ينبت الملك للآخر إلا بالتلقر " 
من جهته» وكذلك إذا كان الدعوى بين خارجين فبينة النتا- آول ا ا 

ولو قضى بالنتاج لصاحب اليد» ثم أقام ثالث البينة على النتاج يقضى له" 
إلا أن يعيدها" ذواليد ؛ لأن الثالث" لم يصر مقضيًا عليه" بتلك a‏ 
وكذا المقضى عليه بالملك المطلق"" إذا أقام البينة على النتاج تقبل وينقض القضاء"' 
كنال زلكن لا وجذ القاضى بتهادة كل واخد من الفريقن محفلا بطلى له أذام الشهادة بان اين الخد الفريقين أحد 
ا لخصمين باشر سبب الملك» وعاين الفريق الآ حر يتصرف فيه تصرف اللاك قبل شهادة الفريقين كذا ههنا. (مل) 

)٠٥(‏ قوله: ”ولو تلقی کل واحد| الخ“ صورة المسألة عبد فى يد رجل ادعاه رجل آخر أنه عبده اشتراه من فلان» 
وأنه ولد فى ملك ذلك الفلان الذى باعه» وأقام على ذلك بينةء وأقام صاحب اليد بينة على أنه عبده» واشتراه من فلان 
یرید رجلا آخر» وأنه قد ولد فى ملك فلان الذى باعه قضى لذى اليدء لأن كل واحد خصم ف فی إثبات نتاج بائعه كما هو 
حصم فى إثبات ملك بائعه» لو حضر البائعان» وأقام البيئة على الخار ج كان ذو اليد أولى» فهذا مثله. (عینی) 

)۱١(‏ أى من الخارج وذى اليد. (ك) 

(۱) أی عند من يتلقی منه. ( ع) 

(۲) ای سواء كان صاحب اليد أو الخار ج. 

- ٤ 

(۳) والفرض أن الاحر لم يتلق منه. (نت) 

)٤(‏ بأن يدعي أحدهما الملك والآخر النتاج. (نت) 

(ه) من أنه يدل على أولية الملك. ٠‏ 

( الخارج. 

(۷) اى للغالث. 

(۸) البينة. 

)٩(‏ الخار ج. 

(۱۰) قوله: ”لم يصر مقضيا عليه إلخ “ لأن المقضى به الملك وثبوت الملك بالبينة فى حق شخص لا يقتضى 
ثبوته فى حق آخرء فيان أعاد ذو اليد البينة قضى له بها تقديًا لبينة ذى اليد على بينة ال حارج فى التداج» وإن لم يعد قضى 
بہا للغالث. (نتائج) 

)١١(‏ السابقة. 

(۲ قوله: "وكذا المقضى عليه [ذى اليد] إلخ “ یورتم إ5 فام فارخ الب علی فی اید غی داب سمي پالاك 
الطلق» فقضى القاضي با لهء ثم أقام ذواليد البينة على النتاج يقضى بہا لهء وينقض القضاء الأولء وهذا استحسان» وفى 
القياس لا تقيل بيتته لأنه صار مقضيا عليه باللك» فلا تقبل بيته إلا أن يدعي تلقى الك من جهة القضى له. 4 
ووجه الاستحسان أن من يقيم البينة على النقاج يغبت يغبت أولية املك لنفسه» ون هذه العين حادثة على ملكهء فلا يتصور 
استحقاق هذا اللك على غيره» فلم صر ذو اليد به مقضيًا لين وقد تيين إقامة الينة أن القاضي أخطاً فى قضاءه» وأن 
أولية املك لذى اليد فلهذا ينقض قضاءه بخلاف املك المطلق. (ك) 

)0( الأول. 


امجلد الثالث ك RS,‏ ات اعا ان 


يه» أنه" بمنزلة النص ” ¢ ا بمنزلة الاجتباد" . 

قال : وكذلك ال : ۲ فی الثیاب التی لا تسج إلا مرةء كغزل" القطن» 
ولك ل ا لأنه فى معنى التتاج» کخلت الل“ 
اواولا اوال غ ى وج لفو وان کان رر فشن 
و بمنزلة الملك الطلى اوك ET‏ 


)0 ای لان إقامة البينة على النتا ج بمنزلة نص ظهر بخلاف الاجتماد. (ك 

(۲) لدلالته على الأولية قطعَاء فكان القضاء واقعًا على خلافه كالقضاء الواقم على خلا حلاف النص. (عینی) 

)۳( والاجعباد ينقض بالنص. 

)٤(‏ آی القدوری فى مختصره '. (نت) 

(ه) قولىه: ”وكذلك [معطوف على قوله: وإن أقام الحارج] النسج [بافتن] “ أى النسج كالتتاج فى أنه لا 
یتکرر» وکل حکم عرفته فی التتاج» فهو فى النسج كذلك» وصورة المسأة إذا ادعی رجل ٹوبا فی ید رجل أنه ملکه بأن 
نسجه فى ملكه» فأقام على ذلك بينةء وأقام صاحب اليد بينة على مثل ذلك قضى بالثوب لصاحب اليد. (نت) 

(1) ریسمان. 

TT 

(۸) قوله: ” كحلب اللين“ أى أقام كل واحد منهما البينة على أن اللبن له وملكه» حلبه من شاته يقضى لذى اليد 
واتخاذ الجبن أى إذا تازعا فى جين» وأقام الخارج وذو اليد البينة على أن هذا اجبن له صنعه فى ملكه فهو لذى اليد لأن 
الجبن لا يصنع إلا مرة» واللبد بأن ادعى كل واحد وأقام بينته على أن هذا اللبد له صنعه فى ملكه فهو لذى اليد. (مل) 

(۹) نمدة. (م) 

) ۰ قوله: اوالمرعزى ! إا شاددت الران تيبرت واد انت دوت رال وال رر ان ردان 
مرغرا -بفعح الميم- مخففا وهى كالصوف تحت شعر المغر» كذافى ”الكفاية ٠‏ وقال فى ”منتى الأرب“ : مزغری 
مویہای ریزه بن 8 گوسپند. (مل) 
| (۱1) قوله: ' جز الصوف “ أى اختلفا فى جز الصوف» فأقام كل واحد منما البينة على أنه صوفه جزه من غنمه» 
|| انه يقضى به لذى اليدء لأن لجز لا يكون إلا مرة واحدة» فكان فى معنى النتاج. 

فان قیل : كيف يكون الجز فى معنى التتاج» وهو ليس بسبب لأولية املك فإن الصوف على ظهر الشاة كان مل وكا 
له قبل الجز. قلنا: نعم» ولكنه كان كوصف الشاةء ولم يكن مالا مقصودا إلا بعد الجزء ولهذا لا يجوز بيعه» وما 
تنازعا فيه مال مقصود. (ك) 

(1۲) السبب. 

(۱۳) قوله: بمنزلة الملك المطلق “ والمعنى فيه أن النوب الذى ينسج مرة بعد مرة يجوز أن يصير لذى اليد بالنسج» 
ثم يغصبه الخارج» وینقضه وینجسه مرة اُخری» فیصیر ملکا له بہذا السبب بعد ما کان ملكا لذی الیدء فکان معنى 
دعوى املك المطلق من هذا الوجه» بخلاف الفصل الأول فإن الثوب الذى لا يدسج إلا مرة إذا صار لذى اليد بنسجه لا 
يتصور أن يصیر الخار ج نسجه» فان فى معنى دعوى النتاج. (ك) 

)١٤(‏ أى السبب المعكرر. (نت) 

)٥(‏ أى مغل نسج الخز هو اسم دابة» ثم سمى الثوب العخذ من وبره خزا» كذا فى المغرب: قیل: ر 
| بلى يعزل مرة أخرى» وينسج. (نتائج) 

)۱٩(‏ خر -بالفتح- جانوری ست وجامه از پشم آن. (من) 
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وزراعة الحنطة والحبوب" فإن أشكل"" يرجع إلى أهل الخبرة لأنهم أعرف بهء 

فإن أشكل عليہم قضى به للخارج» لأن القضاء ببينته هو الأصل والعدول عنه" 
بخبر النتاج ٠‏ فإذالم يعلم يرجع إلى الأصل” . 

قال" : وإن أقام الخارج البينة على الملك المطلق . وصاحب اليد البينة على 

الشراء منه“ كان صاحب اليد أولى ؛ لأن الأول" وإن "كان يغبت أولية املك 
هذا لا تناف فضار 


تاریخ مهما بارت السات ورك الدار ف بد دی الد 


)١۷(‏ قوله: ”والبناء إلخ“ أما فى البناء بأن أقام كل واحد منمما البينة نا داره بناها بماله يقضى بها للخارج لأن 
البناء يكون مرة بعد مرة» فلم يكن فى معنى النتاج» وفى الغرس يقضى به للخارج لأن الشجر يغرس غير مرة فقد يغرسها 
إنسان» ثم يقلعها غيره» ويغرسها فلم يكن فى معنى النتاج» وكذلك إذا كانت الدعوى فى الحنطة بأن أقام كل واحد 
مهما البينة أنها حنطة زرعها فى أرضه قضى بها للمدعى لأن الزرع قد يكون غير مرة» فإن الحنطة قد تزرع فى 
الأرض» ثم يغر بل التراب» فيميز الحنطة منهاء ثم يزر ع ثانيةء فلم يكن هذا في ,معنى النتاج. (ك) 


: سوى الحنطة.‎ )١( 

(۲)قوله: ”فان أشكل [بأن لم يدر هل يتكرر أم لا] لخ“ أى إذا كان الفوب أو نحوه لا يستبين أنه ينسج مرة» أو 
مرتون سأل القاضى أهل العلم عن ذلك يريد به العدول مهم ويبنى الحكم على قولهم الواحد منهم يكفى والائنان أحوط» 
قال الله تعالى: فاسعلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلموني. (ك) 

)"( الأصل. 

)٤(‏ قوله: " بخبر النتاج“ وهو ما روى أن رجلا ادعي ناقة فى يد رجل» وأقام البينة أنما ناقنه نتجتما عنده» وأقام 
الذی فی يده البينة آنا ناقته نتجتما عنده فقضی به رسول الله عو للذی هی فی یده. (عینی) 

)٥(‏ هو القضاء للخار ج. 

() ای القدوری فی ”مختصره . (نت) 

(۷) قوله: " وإن أقام ا حارج إلخ“ أى أقام الخارج البينة على أنه اشترى هذه الدار مغلا من ذى اليدء وأقامها ذراليد 
على أنه اشتراها من الخار ج. (نت ' 

(۸) الخارج. 

)٩(‏ الخار ج. 

)٠١(‏ الواو وصلية. 

(۱۱) ذوالید. 

(۱۲) بين الأمرين. 

(۱۳) ذوالید. 

)١٤(‏ الخار ج. 

)٠٥(‏ ای القدوری فی " مختصره. (نت) 

ê)‏ الخارج وذى اليد. 


3m 7F 
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E E LS E E N 
" ويكون" للخارج» لأن العمل بہما مكنء فیجعل کأنه اشترى ذو اليد من الآحر‎ 
Ss وقبض» ثم باع‎ 

الا مر لان البيع قل القبض لا يجوز وإن* أ كان فى العقار عنده". ولهما: أ 
E‏ إقرار منه”" بالملك للبائع» فصا کان یما قاتا علي 
الإقرارين""'» وفيه التهاتر بالإجماع"" كذا هنا“ . ولأن السبب"' يراد لحكمه"' 
وهو الملك» وههنا لا يكن القضاء aR‏ ق“ فبقى القضاء| 
له" بمجرد السب ب وأنه"'" لا یفیده ملو شهدت الیتان""" على تقد الشىن 7| 


(۱۷) تساقطت. 

(۱۸) قضاء ترك لا قضاء استحقاق . 

)١(‏ أى المصنف. 

(۲) الدار, 

(۳) ای الخار ج. 

)٤(‏ من الخار ج. 

(ه) فيؤمر بالتسليم إلى الخار ج. 

(1) من قوله: لان تمکنه من قبضه یدل على سبق شراءه. (عینی) 

(۷) قوله: ”ولا يعكس الأمر “ بأن الخارج كأنه اشترى من ذى اليد أولاء ثم باعه من ذى اليد» لأن فى ذلك يلزم 
بيم المبيم قبل القبض والبيم قبل إلخ. (عينى) _ 

(N‏ الواو وصلية. 

() محمد“ . 

(۱۰) آی من المشتری. 

)١١(‏ الشهادتين. 

(۱۲) ای مرل عا لی اقام کل واد ابی فی راراب بالا 

(۱۳) قوله: ”وفيه التہاتر بالإجماع“ لأن الثابت من الإقرارين بالبينة كالثابت من المعاينة ولو عاينا إقرارهما معا 
بطلا فإن مالا يغرف سبق أنحدهما جعل كأنهما وقعا معّاء وفيه التهاتر بالإجما م فكذا ههنا. (ك) 

)۱٤(‏ ای قیما نحن فيه من تہاتر البينتين. 

)١١(‏ جواب عن قول محمد لأن العمل بالبينتين مكن. 

EE E Da قوله: ”یراد لحکمه“‎ (ID 


أ من صاحبه لا يفيد الحكم وهو املك لأنه لا عكن إلخ. (عينى) 


(۱۷) قوله: "لا يمكن القضاء إلخ' لأنا إذا قضينا ببينة ذى اليد إنما نقضى ليزول ملكه | إلى الخارج» فلم يكن 
السبب مفيدا للحكم بالبينة له» فبقى القضاء بمجرد السبب» وذلك لا يفيد. () 

)1۸( أى استحق الخار ج عليه. 

)۱٩۹(‏ اى لذى اليد. 


gome ees sami 


۵ 
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فلألف الال فان عتفهعا ٠‏ إ6 شترا ر جرد فض خرن عن گل 
کک وإن لم يشهدواعلى نقد الشمن فالقصاص مذهب محمد للوجوب " 
عنده". ولو شهد الغريقان" بالبيع والقبض تہاترتا بالإجماع" لأن الجمع غير 
IG tS‏ 
ON‏ 
لصاحب اليد عندهماء فيجعل کأن الخارج اشترى أولا' 


صاحب اليد» E CS‏ لأنه لا 


يصح بيعه "" قبل القبض› فبقی على ملكه» وإن أثبتا"' قبضا يقضن لصاحب 


(۲۰) دون الحکم. 

)۲١(‏ أى القضاء بمجرد السبب. 

(۲۲) المذكورتان. 

(۲۳) فی شراء کل منہما من الآخر بألف مثلا. 

)١(‏ الشيخين. 

(۲) ى الثمنان فى الجنس والصفة. 

(۳) قوله: ”للوجوب" أى وجوب الشمن ع من لان اليعين ا ا ده كان كل واح امب ما رجا 
للشمن فيقاص الوجوب بالوجوب. (عينى) 

)٤(‏ محمد“. 


(ه) ای شهود الخار ج وذوی اليد. 


() قوله: ”تہاترتا بالإجماعٌ لكن على اختلاف التخريج» فعندهما باعتبار أن دعواهما هذا البيع إقرار من 


كل منمما بالك لصاحبه» وفى مثل هذا يتماتر الشهودء فكذلك ههناء وأما عند محمد فلأن الجمم إلخ. (عينى) 

٠‏ (۷) قوله: " لجواز كل واحد من البيعين لوجود البيع بعد القبض» وليس فى البيعين ذكر تاريخ حتى يجعل 
أحدهما سابقًاء والآخر لاحقاء وإذا جاز البيعانء ولم يكن أحدهما أولى من الآحر فى القبول تساقطاء فبقى العين على يد 
صاحب اليد كما كانت» وهو معنى قوله: لأن الجمم غير مكن» لأن الجمم عبارة عن إمكان العمل بهماء وههنا لم بمكن. ( ع۴) 

(۸) قوله: " بخلاف الأول أ وهو ما إذا لم يشهدوا بالقبض حتى يقضى بالبينتين» وتكون للخارج عنده لأن الجع 

بين البينتين مکنء لأنا لو جعلنا بيع الحارج ج لاحقا يلزم البيع قبل القبض» وهو لا يجوز فيجعل بيعه سابقًا. 
وفى ”الكافى: وهذايخالف ما ذكر فى "المبسوط ٠‏ الجاع الكبير ' وغيرهماء فإنه ذكر في ما لو شهدوا بالعقد 
والقبض يقضى بالبينتين عنده لذى اليد إذ العمل بالبيتتين نمكن بأن يجعل كأن ذا اليد باعها وسلمهاء ثم الخارج باعها 

| وسلمها. (عينى) 

(۹) قيذ بالعقار ليظهر ثمرة الاختلاف كماذكر. (ك) 
(۱۰) من ذی اليد. 

)١١(‏ أى البيع قبل القبض. 

(۱۲) ای بيم الخار ج العقار. 

)١۳(‏ في العقار. 
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سس س 


الد لأن البيعين' جائزان على القولن © وإذا كان وقت صاحب اليد أسبق 
شغي للخارج فى الوجهين"» د 
باع“ ولم يسلم” أو سلى E E RE‏ .قال : وإن أقام أحد 
eT‏ والآخر أربعة فهما سواء"؛ لأن شهادة كل شاهدين علة تامةء 
كمافى حالةالانفراد والتر- يح لا يقع بكشرة العلل ٠ء‏ بل بقوة فيا" على ما 
عرف E‏ : وإذا کانت دار فۍ ید رجا ERT ETT‏ 
والآخر نصفهاء وأقاما ' البينة > فلصاحب الجميع ثلاثة أر ريباعهاء ولصاحب الصف 
| ربعها عند أبى حنيفة ؛ اعتبارا لطريقة المنازعة e‏ 
فى النصف» فسلم له بلا منازعء واستوت' منازعت ا" ذ فى النصف الآخر: 
EE‏ وقاا د هى ٠‏ تیا ٠‏ الان فاغر اط 2 ا 


)١(‏ أى بالإجماع. رك) 


(۲) ی بیم ذی الید من اخار ج ولا ثم بيع الخار ج من ذى اليد. 
(۳) ای قولهماء وقول محمد. 
)٤(‏ ای سواء شهد الشهود بالقبض أو لم يشهدوا به 2 
)٥(‏ من الخار ج 
)١(‏ الى ا 
(۷) من عارية أو إجارة. )۶( 
(۸) أی القدوری فی " مختصره. (نت) 
(۹) ای لا یتر جح أحد ل بزيادة العدد فى البينة. ۰ 
)٠١(‏ قوله: لايقع بكثرة العلل“ - تی لا يترجح القياس بقياسن آخرء ولا الحديث بحديث آخر ولا الآية بآبة 
أحری» لأن كل واحد E‏ أما إذا کانت [إحدیى الاين تخا ر التأويلء والأخرى لا تحبا ل فکان عير 
انحتمل أولي» لأنه لما لم تحمل التأويل» فكان غير الحتمل أولى» لأنه ثا لم تما ل التأويل کان مفسراء و کونه مسرا و صف 
فیه؛ والفسر راجح علي النص والظاهر. (ك) 

)۱١(‏ قوله: بقوة فيا [العلل]' كالعدالة حتى إن أحد المدعيين لو أقام مستورین والآخر عدلین» فإنه يترجح الذى 
شهد له العدلان. (عینی) 
( فی أُصول اأفقه. 
(IT)‏ ای القدورى فى "مختصره. (نت) 
)۱٤(‏ مدعیان. 
)٠(‏ أى صاحب الجميم. 
)١١(‏ وأقاما عليه البينة. ( ء) 
)١۷(‏ المدعيين. 
(۱۸) التصف. 


)04۹ فيجعل لصاحب الجميم ثلالة أربا ع الدارء ودي aa ٠‏ )۶( 
sotan RR!‏ 


| الجلد اثالث - جزء ١‏ كتاب الدعوى 
الخارة قابا لجميع برب" يكل حخقه سهنمين» وصاخب الصف 
بسهم واحد» فيقسم أثلانًاء ولهذه المسألة” نظائر وأضداد“ لا يحتملها هذا 
ك O a : 3 6 KE‏ 
الختصر“ وقد ذكرناها في الزيادات ل وکات :و 


٠٠ “A‏ باب مايدعيه الرجلان 


SY 
سل" لصاحب الجحميع نصقها على وجه القضاء» ونصفها لا على وجه القضاء؛‎ 
لأنه خارج فى النصف""» فیقضی ببینته» والنصف الذی فی يديه صاحبه لا يدعیه؛‎ 
لأن مدعا النصف» وهو فى يده سالم ل" ولو لم ينصرف إليه"'  دعواه کان‎ 

. قضاء بدون الدعوى فيترك فی يده"‎ SA UE 


(۰ ( الدار. 

)۲١(‏ المدعيين. 

(۲۲) قوله: ”فاعتبرا طريق العول“ وذلك إذا اجتمع فى مخرج فروض كثيرة بحيث لا يكفى المجموع» فيحتاج إلى 
العول» كما فى امرأة ماتت وت ركت زوجاء وأختًا لأب وأم» وأحتا لآاب» لارو ج الصف وللأحت لأب وأم النصف» 
وللأحت لأب السدس تكملة للغلثين» فتعول الفريضة إلى سبعة وكانت فى الأصل من ستة. (عينى) 

() قرلہ: 'وامضاریۃ“ یعنی آن لکل واحد من الدعین قا فی الین علی ممنی ن حت کل مما شائتا فیا فما 
من جزء إلا وصاحب القليل يزاحم فيه صاحب الكثير بنصيبه» فلهذا كان القسمة فيه بطريق العولء فیضرب كل منہما 
بجميع دعواه» فاحتجنا إلى عدد له نصف صحيح»؛ وأقله اثنان» فيضرب بذلك صاحب الجميع» ويضرب مدعى النصف 
بسھم» فیکون بینہما أثلاا. ( ۶) ۰ 
( أى يأحذ. (نت)» وفى ”المغرب' وقال الفقهاء: فلن یضرب فيه بالغلٹ» ای يأخذ منه شیا بحکم ماله من 
الغلث. (ك) : 

(۳) قوله: ”و لهذه المسألة“ أى للمسألة ا مذ كورة أشباه حكم فيما أبو حنيفة بامنازعة» وصاحباه بالعمول» كما 
فى هذه المسألةء وأضداد حكم فيما أبو حنيفة”“ بالعول وصاحباه بالنازعة على عكس هذه المسألة. (نت) 

)٤(‏ قوله: نظائر وأضداد“ فمن نظائرها الموصى له بجميع المال وبنصفه عند إجمازة الورثة» والموصى له بعين مم 
الموصى له بنصف تلك العينء إذا لم يكن للميت مال سواه» ومن أضدادها العبد الأذون له المشترك, إذا أدانه أحد ا لموليين 
مائة درهم» والأجنبى ماتين» ثم بيع مائة درهم فالقسمة بين المولى المدين والأجنبى عند أبى حنيفة “ بطريق العول 
| أثلاًا» وعندهما بطريق المنازعة أرباعا. (عناية) 

(ه) الهداية. 

() لصاحب ”الهداية “. (كشف الظنون) 

)۷( ای القدوری فى " مختصره. (نت) 

(۸) الدار. : 

() وادعى أحدهما نصفهاء والآحر كلها. 

۰ إذابرهنا.‎ )٠١( 

)١١(‏ الذى بيد صاحبه. م 

0B-‏ قوله: "وهو [النصف] فی يده سالم له“ قوضیحه أن دعوى مدعى النصف منصرفة إلى ما فى يده ليكون يدا 

لان مدعاة النصف» وهو فى يده فسلم الصف لمدعى الجميم بلا منازعة. (نتائج a‏ 

)١ ۲(‏ ى إلى النصف الذى فى يد صاحب النصف. 
س 
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س ت م س ت س ی س م ت 


ل و قال : وإذاتتازعا فی د بة وأقام كإ واحد منہما بینة أنہا نتجت عنده 
وذکراتاریخاء وسر الدابة يو o‏ ان اال هدل 
فيتر جح ٠‏ وإن أشكل ذلك کائٹ بینہما)۔لأنه سقط التوقیت» فصضاز كاب اا 
لم یذکرا تاریخاء وإن خالف 2 الوقتين بطلت البينتان" ٠‏ كذا ذكره الحاكم 


الشهيد؛ لأنه ظهر ركذب الفريقين" فرك ٠‏ فی بام کانت فی يده . ا 
قال : وإذا كان العبدة TE TTT‏ 


والاخر بوديعة» فھو بینہما نھو بینہما لاستواء‌هما' 


فصل فى التناز : باليدى‹“ 
ly Ub‏ تنازعا فى دابة أحدهما راكبا ETT‏ متغلقبلجامهاء قالراکب 

)١ ٤(‏ والأصل أن لا يحمل فعل المسلم على الظلم. 

)٠١(‏ النصف. 

| قوله: "فيترك فى يده“ أى وإذا لم يدع مدعى النصف النصف الذى فى يدى مدعي الجميع ولاقضاء‎ )١١( 
بدون الدعوى» فيترك ذلك النصف فى يد مدعى الجميم بلا قضاء. (نتائج)‎ 

(۱) ای القدوری فی ”مختصره“. (نت) 

(۲) وهی فی ید ثالث. 

)"( أی سن الدابة. 

)٤(‏ قوله: کات [الدابة] چا ی إذا كانا خحارجين» أا إذا كانت الدعوى بين الخارج ؤذی اليد فى اتا 
وأقاما البينة» ووقتت البينتان فى الدابة وقتين» فإن كانت الدابة على وفق بينة المدعى قضيت با له لأن علامة الصدق 
ظهرت فى شهادة شهوده» وعلامة الكذب ظهرت فى شهادة شهود ذى اليد. 

رأ إذا كانت اة على ون برنة فى ايد أو كات مشكلة قضيت با لى اليد إبا هرر علامة تمق في 
شهوده» أو سقوط اعتبار الثوقیت إذا كانت مث بشكلةء ولم يذ كر فيه ما إذا كانت سن الدابة بن الوقتين اللذين ذكرهما بينتا 
الخار ج» وذى اليد» وذكر فى الذخيرة فى ذلك عامة المشايخ على أنہا تہاتر إلبينتان» ويترك الدابة فى يد صاحب اليد. (ك) . 
(ه) لأنه لا دلالة فيه» فكأنمما أقاما البينة على النتاج. (عينى) 
() آی فی دعوی الخارجین. (ك) ` ا 

(۷) قوله: ”"لأنه ظهر كذب إلخ“ وذلاك مانع عن قبول الشهادة حالة الانفرادى س حالة الاجعماع أيضاء فيغر ۴ 
الدابة فى يد من هى فى يده قضاء ترك كأنما لم يقيما البينة. )۶( 

(^A)‏ ای الدابة. 

)٩(‏ أى محمد فى ”ال جامم الصغير . (نت) 

(۰) توله: " لاستواء‌هما“ اى فى الاستحقاق» وذلك لأن ارذع لما جحد الوديعة صار كالغاصب» فصار دعوى 
الوديعةء والغصب و والتساوى قى سبب الاستحقاق يو جب التساوی فى نفس الاستحقاق. (عینى) ٤‏ 
)١(‏ قوله: ”فصل فی التنازع بالأيدى“ لما فرغ عن بيان وقو ع املك e‏ 
لار اليدء ا أن الأيدى أقوىء» ولهذا ا قامت البينة لا يلتقت إلى دعواه. (عنايت) f ٤‏ 
(۱۲) آی القدوری فی " تور ٠‏ ت) ل 
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أولى“؛ لأن تضرفة أظهر فإنه يختض با ملك وكذا إذا كان أحدهما راكبًا فى 
والآخر ردیغه ۰ فالراكب فى السرج أولىء بخلاف ما إذا كانا 
راكبين حيث تكون ‏ بينهماء لاستواء هما في التصرف وكذا إذا تنازعا فى بعير 
e‏ و ا کا و ا ا > فصاحب الحمل أولى لأنه هو 
اصرف :وركذا ا5ا تارعافي قيهن أخدهما لابه والاخر تعلق كمه" 
فاللا شی أو ؛ لانه طهر هما ترقا ولو تارعغا فی باط اخدهها جال غلب 
والآخر متعللتق به فهو بينهماء معناه" ‏ لا على طريق القضاء" لأن العقود" 
بید عليه فاستویا. قال" : وإذا کان ثوب فی ید رجل» وطرف منه فی ید آخر فهو 
بينما نصفانء. لأن الزيادة مجلس اة فلا يوتحت زيادة فى الاسشحقاق"'. 
iG‏ واذا کان الضبی ق بدزجل ر ع أ 
حر فالقول قوله؛ لأنه فی يد نفسه". ٠‏ 


: (۱) قوله: ا ا ی ا (ك) 
(۲) الركوب. 

(۳) یعنی غالبا. (نت) 

)٤(‏ أى خارج السرج. 

)٥(‏ لأن تصرفه أظهر. 

)٩(‏ ای فى السر ج. (ك) 

(۷) الدابة. 

(۸) بار. 

)٩(‏ ای أخحذ بکمه: 

(۱۰) ای معنی قوله: فھو بینہما. 

(۱۱) بل یترك فی یدهما. 

(۱۲) قوله: ”لأن العقود إلخ ای لان ايد لى البتبا طلا جت إلا تل راقیجوال او کرد فی بده کنا بان 
کان فی بیته» ولم یوجد شیء من ذلك ولھذا لا بصیر غاصبا مجرد العقود علیه» بخلاف الر كوب على الدابةء قإنه یصیر 
غاصبا جرد الر كوب عليه بغير الإذن. 

E 
إذ لا ترجيح بكثرة العلل.‎ )٠١( 

)١١(‏ أى محمد فى "الجامع الصغير ". (نت) 

)١١(‏ الواو حالية. 

(۱۸) ای یتکلم ویعقل ما یقول. 


)۹( حین دعوی رجل انه عبده. 


الجلد الثالث SNe NE‏ ابا ما عه الخاد 


س سے 


ولو قال : أناعبدلفلان" > فهو عبد للذى فى يده» لأنه أقر بأنه لايد 
ل حت افر ارق زان اذ لا تفرع ن فهو عبد للذی هو فی يده ؛ لأنه لا 
يد له على نفسه لا کان لا يعبر عنہا*“» وهو بمنزلة متاع » بخلاف ما إذا كان 
يعبر" » فلو كبر وادع احریة لا یون القول قول لان هر الرق ع ا حال 
و : وإذاكان الجا ئط لرجا عليه جذوع. أو متصل ببنا ل 
عليه هرادی ' فهو لصاحب الجذوع» a ay‏ لأن 
صاحب الجذوع صاحب استعمال والآخحر"' صاحب تعلق » فصار كدابة تنازعا 


ON EE E E 


(۲۰) قوله: ”لأنه فى يد نفسه“ فكان هو صاحب اليد وكان المداعى حارجًاء والقول قول صاحب اليدء وهذا لأن 
الأصل أن يكرن لكل إنسان يد على نفسه إبانة لعنى الكرامة. (نت) 

(۱) وقال الذی فی یده: انه عبدی. (نت) 

(۲) غير ذى اليد. (عناية) 

(۳) قوله: ”أنه أقر بأنه لا يد له إلخ “ فكان يد صاحب اليد عليه معتبرة شرعاء فكان القول لذى اليد أنه له» ولا 
يقطع يده إلا بحجة» وشهادة العبد ليست بحجة» كذا فى ”الكافى ". فإن قيل: الإقرار بالرق من المضارء› وأقوال المبى 
فيا غير مو-عبة» وإن كان عاقلا كالعتاق والطلاق والهبةء قلنا: الرق ههنا لا يثبت بإقراره» بل بدعوى ذى اليد إلا عند 
معارضته إياه باعوى الحرية لايتقرريده عليه عند عدمها يتقرر» كما فى الصبى الذى لايعقل» فيكون القول قوله فى رقه. (نت) 

)٤(‏ ائ عن نفسه. 

)٥(‏ لا بدل على نفسه 
)٩( _‏ عن نفسه» فإنه إذا قال: أنا حر فالقول قوله. 

(۷) قوله: "لا یکون القول إل فلا تزول ید من هو فی يده إلا بدلیل. (عینې) 

(۸) ى محمد فى ”الجامم الصغير ". (نت) 

)٩(‏ يعني أو الحائط ل ببناءه. 

)۱۰( قوله: " هرادی ‏ الهرادى هى خشبات توضع على الجذوع» ويلقى عليما التراب» فإنما غير معتبرة» وكذا 
البوارى لأنه لم e‏ للتسقيف» وهو لا يمكن على الهرادى والبوارى. (مج) 
)١١(‏ قوله: "والهرادى ليست بشىء" فى "ا مغرب ": الهردية بضم الهاء» وتشديد الياء عن الليث قصبات تضم 
ملوية بطاقات ES‏ ا وقال ابن السکيت: هو الحردى» ولا تقل: هردى» وقال شارح 
الوقاية: الهردى الخشبات التى توضع على الجذو ع. (مل) 

(۱۲) أى صاحب الهرادى. 

۳(۲ بار. 

)١٤(‏ بها حيث يكون الدابة لصاحب الحمل والآخر صاحب تعلق. 

)٠١(‏ المذ کور فى قوله: أو متصل. 

)۱١(‏ این ککتدف خحشت خام. (من) 
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هذا شت اهد طاهر لصاخيه الان عفن اة على عضن هذا الحائط وقرل: 


الهرادی لیست بشیء یدل على آنه لا اعتبار للهرادی أصلاء وکذاالبواری"' لأن 
ا لحائط ' لا یبنی لھما أصلا حتی لو تنازعا فی حائط» ولأحدهما عليه هرادى» 
ولیس للآخر عليه شیء فهو بینہما"“ . 

ولو کان لکل واحد منېما عليه جذوع ثلاة فهو بینہما لاستواء‌هماء ولا معتبر 
الاأکٹر من بعد الثلاثةء وإن كان جذوع أحدهما أقل من ثلاثة فهو لصاحب 
الثلاثة» وللآخر موضع جذعه" فی رواية"» وفی رواية "لکل واحد"' منہما ما 
حت شه ٠‏ نے یل ٠‏ فا ین اقش إلى الب بها اوقل ا 

)١۷(‏ الرجل. 

(ON) >‏ آی فی المتاز ع فیه, 

(۱۹) قوله: "وقد يسمى اتصال [أى اتصال مداخلة لين] إلخ“ وإما مى هذا اتصال التربيع لأنهما ما يبنيان 
ليحيطا مع جدارين آخرين بمكان مربع. (صدر الشريعة) 

قوله: ”اتصال تربيع" وذكر فى حيطان الذخيرة: وتفسير التربيع إذا كان الحائط من مدر أو آجر أن یکون أُنصاف 
لبن الحائط المتنازع فيه» داخلة فى أنصاف لبن الغير التنازع فيه» وأنصاف لبن غير المتنازع فيه داخلة فى المتنازع فيه وان 
كان الجدار من حشب فالتربيع أن يكون ساحة أحدهما مر كبة فى الأخرى».وأما إذا نقب فأدخل لا يكون تربيم» ويكون 
اتصال مجاورة ملازقة. (ك) 

(۱) اى اتصال تربيم. 

(۲) باری وبارية وباریاء وبوریاء حصیر بافته. (من) 

(۳) قوله: ”لأن الحائط إل E PA N SE‏ 
والتسقیف لا عکن على الهرادی والبواری صار معدوما حكمًا. (ك 

)٤(‏ ای للهرادی والبواری. 

LN قوله: "فهو [أى الحائط] بين هما [رلا يختص به صاحب الهرادى. ك‎ )٥( 
والبوارى لا ينبت لصاحبما على الحائط يدا لأن الحائط للعسقيف» وذلك بوضع ال جذوع عليه لا بوضع الهرادى‎ 
والبواری» ونما توضم الهرادی والبواری للاستظلال والخائط لا یبنی للاستظلال. (غینی)‎ 

(1) أى من‌الجذوغ. ٠‏ 

(۷) الخحائط. 

(۸) قوله: "موضع جذعه وفى الإيضاح بريد به حق الوضع» لأن استحقاق صاحب الحشبات باعتبار الظاهر 
وهو ليس بحجة لاستحقاق يده» أما إذا ثبت ملكه بالبينة كان لصاحب الملك أن ينع صاحب ال بذع من وضع جذعه 
على جداره. (ك) 

. أى رواية كتاب الإقرار من الأصل. (نت)‎ )٩( 

)٠١(‏ هى رواية كتاب الدعوى من الأصل. 

ST قوله: ”لكل واحد إلخ“‎ )١١( 
E ذلك الموضع. (ك)‎ 
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e‏ والقياس”' أن يكون بينہما نصفين» لأنه لا معتبر بالكثرة فى نفس الحجة» 
ووجه اللاي أن الاستعمال من كل واحد ا وجه الأو ل ان 
ا دون الواحد والمثنى » فکان الظاهر شاهدا لصاحب 
الكثير إلا أنه يبقى له“ حق الوضع» لأن الظاهر ليس E‏ 

e‏ وللآخر اتصال NT‏ ورون 
القات © N‏ 0 “أن لصاحب الجذوع التصرف. ولصاحب الاتصال 
والتنضرف أقوى'» ووجه الثانى ”" أن الحائطين ا یصیران کبناء| 
خد ومن ضرورة القضاء لهف لاء کل 0 » نم یبقی 1 للآخر حق وضع 
دو اا فل » وهد ا روا لجار قا ا جا 


)١١(‏ إلى أسفل الأرض. (ك) 

۳ أى على رواية كتاب الدعوى. (نت) 

)۱٤(‏ قوله: " بینہما ای بینہما نصفان» لأنه لا يد لأحدهما فيه» فلم يكن أ حدهما بالأولى من الآخر كرجلين 
تنازعا فی دار› وفی ید احدهما بیت منہاء وفی ید الآخر بیتان أن الباقی بینہما نصفان کذلك باقی الخشب. (عینی) 

قوله: ” بينهما“ لأن كل واحد منہما مستعمل للحائط إلا أن أحدهما أكثر استعمالا للحائط» ولا معتبر بالكثرة فى 
نفس الججة. (ك) : 

)١(‏ رجو ع إلى قوله: فهو لصاحب الثلائة. 

۲(٠‏ وهو ان لکل واحد منہما ما تحت حشبته. (نت) 

(۴) لأن ذلك الموضم مشغول بجذعه: 

)٤(‏ أى هو لصاحب الثلاثة وللآخر حق الوضم. 

: والمثنى. (ك)‎ a (٥) 
قوله: "ليس بحجة إلخ فلا ر ج وت‎ )١( 
لاخر حق الوم علیه. (عینی)‎ 

(۷) قوله: ”وللآخر اتصال ای اتصال تربیع . ك“ المراد بالاتصال الذى وقع فى أحد طرفى الحائط التاز ع في 
وأما إذا وقع اتصال التربيم فى طرفيه فصساحب الاتصال أولى» وعلى هذا عامة المشايخ. (نقائ الأفکاں) 

(۸) آى صاحب الجذو ع. (ك) 

(4) صاحب الاتصال. (ك) 

)٠۰(‏ أى أن صاحب الجذو ع أولى. 

)١١(‏ لأن لتصرف هو المقصود باليد. (كافى) 

)١۲(‏ أى أن صاحب الاتصال أولى. 

)١۳(‏ لعدم القائل بالاشتراك. ( ع) 

٠ أى على الرواية الثانية.‎ )١ ٤( 
قوله: ”لا قلا“ أشار به إلى قوله: لأن الظاهر ليس بحجة فى الاستحقاق حتى لو ثبت ذلك بالبينة أمر برفعها‎ )٠ه(‎ 


—_ sens ppg egera rT | 


ادات ا اا ا باب ما يدعية الرجلان 


ال ودا ات دارا ف درا و اجات رد ا ا 
فالساحة بینہما نصفان؛ لاستو ك EER‏ انصفان؛ لاستواء هما" فى استعمالها وهو المرور فيها“ . 


قال : وإذا ادعى الرجلان أرضًاء يعني يدعى كإ وی ق 
يقض أنه فى يد واحد منہما حتى يقيما" البينة أنہا فى أيديہما ؛ لأن اليد فيہا" غير 
مشاهدة لتعذر إحضارها“. وما غاب عن علم القاضى فالبينة تشته . 


وان آقام أحدهما البينة" جعلت فى يده لقيام sl‏ لان اليد حقى 
مقصود""'» وإن أقاما البينة جعلت فى أيديمما لما بيغا" » اتی لاحت 


لكونہا حجة مطلقة. (عينى) 

(7( أى الرواية الغانية. 

(۱۷) قوله: ”وصححها الجرجانی' ' هو الفقيه أبو عبد الله المرشد» ورجحها بالسبق» لأن التربيع يكون حالة البناء 
وهو سابق على وضم ال جذو ع» فکان يده ثابتا قبل وضم ال جذو ع» فصار نظیر سبق التاریخ. (نت) 

)١(‏ محمد فى "الجامم الصغير ". (نت) 

(۲) أى من تلك الدار. 

(۳) قوله: ”لاستواءهما إلخ" ' ولا معیتر بکون أحدهما حراج وولاجا دون الآخر؛ لان ترجیح با هو من جنس 
العلة. ( ع) 

)٤(‏ ووضم الأمتعة وصب ماء الوضوءء» وكسر الحطب. 

)٥(‏ اى يحمت فى الام لير (نت) 

(1) قوله: ” حتى يقيما إلخ“ أقول: فى عبارة الكتاب مسامحة» و كان الظاهر أن يقال: حتى يقيم البيئة أنها فى 
يده» لأن القضاء بأنها فى يد واحد منمما إما يتوقف على إقامة واحد منهما البينة أنما فى يده لا على إقامتهما البينة أنها 
فی ایدیہما..(نت) 

(۷) الأرض. 

(۸) فی مجلس القاضی. 

)٩(‏ قوله: ”وان أقام إلخ“ فان طلب کل واحد بین صاحبه ما هی فی يده حلف کل واحد منم ما هی فی پد 
صاحبه على البتات» فإن حلف لم يقض باليد لهماء وبرئ كل واحد منہما عن دعوى صاحبه» وتؤقف الذار إلى أن يظهر 
حقيقة الحالء وإن نكلا قضى لكل واحد منهما بالنصف الذى فى يد صاحبه» وإن نكل أحدهما قضى عليه بكلها 
للحالف نصفها کان فی یده» ونصفها کان للذی فی ید صاحبه بنکوله» وإن کانت الدار فی ید ثالث لم تنزع من يده لان 
نكوله ليس بحجة فى حق الثالث. (ك) 

(۱۰) قوله: لقيام الحجة“ فإن قیل: a a‏ 
فكيف يقضى باليد فيا للذى أقام البينة. 

قلنا: : هو صم باعتبار منازعته فى اليد ألا ترى أنه يتمكن من إثبات اليد بدعواه لو لم ينازعه الآخر» ومن كان 
خحصمًا لغیره باعتبار منازعته فی شیء شرعا کانت بينته مقبولة. (ك) 

)۱١(‏ فلا يستحق أحدهما بغير حجة. 

)١۲(‏ وهو قوله: لقيام الحجة. (ك) 

(۱۳) قوله: فلا تستحق إلخ" متفر ع على مجمو ع ما ذكر فى مسبألتنا هذه من قوله: وإذا ادعى الرجلان إلخ» إلى 
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من غير حجة' ¢ E A‏ أو بنی» أو حفر فھی فی 
بده لوجود التصرف والاستعمال و 
باب د عوی اله 
فال واا اعا جا تلل دعا الاتي فان ناته اة 
قال ٠‏ : وإذاباع جاريةء فجاءت بولدء فادعاه_اليائع» فإ 


من ستة أشهر من يوم باع فهو ابن للبائع ". وأمه أم ولد له وفى القياس وهو 
قول زفر والشافعى دعوته باطلة؛ لأن البيع اعتراف منه " بأنه عبد» فكان فى 
دعواه مناقضاء ولا E‏ الدعوى. 

ةا لاف ان ان اتال انی غل او طا غل ك هج ن 
الظاهر عدم الزناءء ومبنى النسب" على الخفاء”ء فيعفى فيه التناقض “'ء وإذا 
صحت”" الدعوة" ' استندت إلى وقت العلوق» فتبين أنه باع أم ولده» فيفسخ 


هنا بأن كان فذلكة الكلام فى هذا المقام. (نت) 

)١(‏ حتى لو طلبا القسمة لم يقسم بينهما مالم يقيما البينة على الملك. ( ع) 

(۲) تلبین: حشت زدن. (من) 

(۳) ومن ضرورته إثبات اليد كال ركوب فى الدواب واللبس فى الثياب. (ك) 

(6, قوله: " باب دعوی النسب “ لمافرغ من بيان دعوى الأموال شرع فى بيان دعوى النسب» وقدم الأول لأنه 
أکثر وقوعاء فکان هم ذکرا. (نت) 

)٥(‏ ای القدوري ف مختصره 0 (نت) 

)١(‏ قوله“ ”فادعاه“ الدعوة نوعان» دعوة استيلاد» وهو أن يكون أصل العلوق فى ملك المدعى» ودعوة تحرير» 
وهو بخلافه» والأول أقوى لسبقه واستنادها لوقت العلوق» واقتصار دعوة التحرير على الحال. (در مختار) 

(۷) ويفسخ البيع ويرد الثمن. (عينى) 

(۸) البائم. 

(۹) قوله: "دعرته" دعوت بالکسر به پسرے خاندن» ودعوی نسب کردن» هذا کلام أكثر العرب» بعضهم 
يفعحون الدال فى النسب» ويكسرونما فى الطعام. (من) 

)٠١(‏ لأن إقدامه على البيم يدل على ذلك. (عينى) 

)۱١(‏ أى لا ثبوت للنسب. 

)١١(‏ قوله: ”ومبنى النسب إلخ“ جواب عن التناقض لأن الإنسان قد لا يعلم أن يكون العلوق منه» ولم يتبين له أنه 
منه. (عینی) 

)٠١(‏ لأن العلوق أمر خفى. (ك) 

)١٤(‏ قوله: ”فيعفى فيه التناقض [لأجل الخفاء]“ أى لا نع صحة الدعوى كما أن الزوج إذا كذب نفسه بعد قضاء 
القاضى ينفى النسب باللعان يثبت منه النسب» ويبطل حكم الحاكم» ولا ينظر إلى التناقض لكان الخفاء فى أمر العلوق. (نت) 

)٠١(‏ لأجل الخفاء. 

)۱١(‏ أى دعوة البائم. 


ہے۔ > ے ی 


المجلد الثالث - جزء ٦‏ كتاب الدعوى ا باب دعوى النسب 


البيع› »> لان أم الولد لا يجوزء ويرد الث 0 ا 
وان ادعاه الشرى ا ٣‏ مع دعو" ر باه 0 فدعوة الا بائ أولي ؛ 

لآنہا ا سيق" لاستتادما إلى قت العلوقء وخا دعوة استيلادء و إن جاءت بهإ|۔ 
لأکثر من سنتين من وقت البيع لم ر يصح دعوة البائع؛ لأنه لم يوجد اتصال العلوق 
بملكه تيقتًاء وهو" الشاهد E hy,‏ 
ويحمل على الاستيلاد بالنكاح ""» ولا يبطل البيع لأنا تيقنا أن العلوق لم يكن فى 
ملکه» فلا یثہت r‏ حقه اا وهده ا دعو غر وغير 
الى" : ا .وإ ستة أشهر من وقت ا 
ولأقل من سنتين لم تقبل دعوة البائع فيه إلا أن يصدقه المشترى ؛ لأنه احتمل أن لا 

(۱) إن کان منقودا. (ع) 

(۲) أى وقد ولدته لدرن الأقل. ررد المحتاں 

(۴) قوله: ”مع دعوة إلخ“ إما قيد بقوله: مع دعوة لأنه لو ادعاه المشترى أولا يشبت النسب منه» ولا يشبت 
نسب البائم بعد ذلك لاستغناء الولد عن النسب. (عينى) 

)٤(‏ یعنی ادعیا معّا. (نت) 

() ای بعد دعوة البائم. 


() قوله: ”انبا زى دعوة لمأنو" أما إذا كانت قبل دعوة المشترى فالأمر ظاه وأما إذا كانت مع دعوة 
المشترى فلما أشار إليه بقوله: لاستنادها إلخ» يعنى أن دعوة البائع مستندة إلى وقت العلوق» لأنا دعوة استيلاد» ودعوة 


ا لمشترى مقتصرة على الحال» لأنها دعوة تحرير» فكانت دعوة البائع سابقة معنى» فكانت أولى. ۰ 
ثم إنه ضمن قوله: وهذه دعوة استيلاد» الجواب عن دخل مقدر تقريره كيف يصح دعوة البائع وهو غير مالك فى 
الحال» وجه الجواب أن دعوته دعوة أستيلاد وهو لا يقتصر إلى قيام الملك فى الحالء لأنہا تستند إلى زمان الملك» بخلاف | 
دعوة التحرير على ما سيجىء. (نتائج) 
(۷) يعنى دعوة البائم. (ك) 
(٠‏ أى اتصال العلوق فى الملك. 
)٩(‏ فی ثبوت اللسب. ` 


)٠١(‏ من البائم. 

)١١(‏ حملا لأمره على الصلاح. (نت) 

(۱۲) فى الولد. 

00 قوله: ”ولا حقه [أی فى الأًم]' ' آی لا يديت ق المتن وغو أمومية الولد للام فیقی الولد عدا لشت ی» 
ر تصیر الأم ام ولد للبائعم كما إذا ادعاه اجنیی آخحر. (نتائي) 

)١٤(‏ أى دعوة البائم ههنا. 

)١١(‏ يعنى إذالم تصر ال جارية أم ولد بقى الدعوة فى الولد دعوة تحرير. 

)١١(‏ أعنى البائم. 

(1۷).فلابد من تصديق المشترى: 
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ا ج عه 


أ يكون العلوق فى ملكه» فلم توجد الحجةء فلا بد من تصديقه"» وإذا صدقه يبت 
النسب» ويبطل البيع» والولد حر› والأم أم ولد له كمافى المسألة الأولى ٠‏ 
لتصادق" الخال الخلوف ف الك ٠‏ 
قال“ : فان مات الولد» فادعاه البائع وقد جاءت به لأقل من ستة أشهر لم 
ثبت الاستيلاد فى الام ؛ لأنبا تابعة للولد"» ولم يبت نسبه بعد الموت لعدم 
حاجته* إل ذلك“ فلایتبعه استيلاد الأم» وإن ماتت الأ" فادعاء البائع 


|| وقد جاءت به لأقل من ستة أشهر يبت النسب فى الولدء وأخذه البائع؛ لأن 
الزلد هر الال فى الست NE ٠ ١‏ وإنغا كان الولد صلا 
لأنہا"" تضاف إليهء يقال: أم الولدء وتستفيدالحرية من جهته؛ لقوله عليه 


الساد ٠‏ : «أعتقي ۷ ولدها»*» والثابت لها“ ا 


)١(‏ المشترى. 
(۲) وهی ما إذا جاءت به أقل من ستة اشهر من يوم با ع. (نت) 
(۳) البائم والمشترى. 
(») أى فى الملك البائ» وفى نسخة: فى ملكه. 
(ه) ای القدوری. (غینی) 
() الواو حالية. 
(۷) فى هذا الباب. (نت) 
(۸) ای بعد الوت. (نت) 
(۹) النسب. 
(۱۰) لأنه فر ع النسب. 
(۱) هذا لفظ القدورى فى " مختصره . (نت) 
)١١(‏ الولد. 
)١۳(‏ والاستيلاد فر ع اللسب. 
)١ ٤(‏ اى الاأم. 
)۱٥(‏ ی الأم. 
ر( ) قوله: "لقوله عليه السلام“ روی ابن ماجة والحاکم فی ”مستد رکه »۰ وسكت عنه من حديث عكرمة عن ابن 
| عباس» قال: ذ کرت ام إبراهيم عند رسول الله حل فقال: «أعتقها ولدها». (علی قاری) 
۰ )۷( ای الأم. 
* راجع نصب الراية ج٤‏ ص ١‏ ١١ء‏ والدراية ج۲ تحت ا لحدیث ۸٤٥‏ ص۱۷۹. (نغیم) 
)۸( ای الأم. ا ۰ 
(۱۹) أى الحرية. ` 
س 


س 
س e‏ 


ویرد كله فى قول آبى حنيفة ٠"‏ وقالا: يرد حصة الولد ولا يرد 
حصة الأم ؛ لأنه تبين أنه“ باع أم ولده» وما ليتہا غير متقومة عنده" فى العقد 
والنض ‏ فلا يضمنہا" المشترىء» وعندهما متقومة» فيضم . 

قال وفي الحامع الصغير ””: وإذا حبلت إلا 


و غه و من ا ولو کان اتی اف الولد فدعوته" 
باط .و چە الى ۹9 أن الأصل فی هذاالباب" الولد» والأم تابعة له على ما 


(۱) هذا من تمام لفظ القدورى. (نت) 
(۲) إلى المشترى. 
(۳) فى صورة موت الأم. 
)٤(‏ أى البائم. 
)٥(‏ ای ام ولد. 
() الإمام. ۰ 
(۷) قوله: فى العقبد والفصب"“ جتن إا اشعرى أم ولند الفير وماتت فى يده لا يضمن المشتری قيمعهاء كنذا لر 
غصبہاء. فماتت عنده. (عینی) 

(۸) أم الولد. 

(۹) أى مالية أم الولد. 

(۱۰) أى المشترى فى العقد والغصب. 

)۱١(‏ أى المصنف. (عرنى) 
)١( ٠‏ قوله: ”وف الجامع الصغير “ إنما ذكر المصنف رواية ”الجامع الصغير“ إعلانً بأن حكم الإعتاق فيما نحن فيه 
حکم الموت. (عینی) 

)۳( لأقل من ستة أشهر من يوم باعها. 

)٠١(‏ الواو حالية. 

)٠٩(‏ قوله: ويرد عليه إلخ “ يعنى يقسم الغمن على قيمة الولدء وقيمة أمه» فنا أصاب الأم يلزم المشترى» وما 
أصاب الولد سقط عنهء ولا تصير ال جارية أم ولد للبائي لأنه يثبت فيا للمشترى مالا يحتمل الإبطال وهو الولاء. (عینی) 

2 قوله: " بحصته من لثمن" والفرق بين هذا وبين ما إذا ماتت الأ فان ثمة يرد بجميع الشمن عند أأى‎ )٠( 
وهو أن في اموت لو ثبتت أمومية الولد لا يبطل حكم من الأحكام» ولا كذلك فى إعتاقي لأنه يبطل العتق الشابت من‎ 
الملك» ولانه لو قلنا ببطلان العتق يلزم إبطال ألحقيقة بالعتق. رك‎ | 

(۱۷) البائم. 

اى إذا لم يصدقه المشترى فى دعواه. (نت) 

(۱۹) قوله: وجه الفرق “ أى بين ما إذا أعتق المشترى الأ ولم يعتق الولد حيث يكون دعوى البائع صحيحة فى 
سق الولدء وبين ما إذا أعتق المشترى الولد دون الأم حيث بيبطل دعوى البائم أصلا. (عي 


- 
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ر او الو قام امانع من الدعوة والاستيلاد وهو ا 
بوا ا فی الأصل وهو الولد؛ ولیس من ضروراته*» كما فی 
ولدالمغرور" E‏ حر وأمه أمة لمولاهاء وكما فى المستولدة بالنكا “ 

وفى الفصل الثانى " قام المانم بالأصل وهو الولدء فيمتتع ثبو ٠٠‏ فيه وفی 
التبع""' وإغا كان الإعتاق ”" مانعا؛ لأنه“ لا يحتمل النقض كحق استحقاق 
ال و الا ى فاستويا" من هذا الوجه» ثم الغابت" من 


(۲۰) أى باب الدعوى والاستيلاد. (نت) 
)١(‏ فى مسألة الموت آنفا. (نت) 
(۲) أى ما إذا أعتتق المشترى الأم. رعنايم 
(۳) المانعم. 
)٤(‏ أى ثبوت الدعوة والاستيلاد. (نت) 
)٥(‏ قوله: "ولیس من ضرور راته إل“ جواب ما يقال: : إنه إذا لم بمتنع الدعرة ذ فى الولد يشبت العتق فيه والنلسب 
لکون العلوق فی ملکه ه بيقين لأن الكلام فيما ,ذا حبلت ال جارية فى ملك البائم ومن حكم ثبوت النسب فى الولد صيرورة 
أمه أم ولد للبائع» فکان یبنغی أن بيبطلل البيع وإعتاق المشتری. (عينى) 

قوله: ' ولیس من ضروراته“ أى ليس ثبوت الاستيلاد فى حق الام من ضرورات ثبوت العتق والنسب للولد 
لانفکاکه. ( ع) 

(1) قوله: " كما فى ولد المغرور“ وهو ما إذا اشترى الرجل أمة من رجل بزعم انہا ملکه فاستولدها» فاستحقت» 
وأنه معتق بالقيمة» وهو ثابت النسب من أبيه» وليست أمه أم ولد لأبيه بل هى أمة لمولاها. رم (مل) 

(۷) ولد. 

(۸) قوله: وكما فى المستولدة إلخ“ يعنى إذا تروج جارية الغير فولدت له يغبت نسب الولدء ولا يشبت أمومية 
الولد. (نت) 

(۹) أى ما إذا أعتق المشترى الولد. 

)٠١(‏ العتق. 

)١١(‏ دعوة الاستيلاد. 

)۲( الأم. 

)١۳(‏ أى إعتاق المشترى الأم أو الولد. 

)١٤(‏ الإعتاق. 

)۱٠١(‏ قوله: ”لاله ٠‏ لا يحتمل النقض “ وزد يا إذا با جارية جبلى» فولدت ولدين فى بطن واحد لأقل من ستة 
أشهرء فأعتق المشترى أحدهماء ثم ادعى البائع الولد الآحر صحت دعوته فيما جميعًاء حتى يبطل عتق المشترى» وذلك 
نقض العتق کما تری وأجیب بأن ال لتوأمين فى حكم ولد واحد» فمن ضرورة ثبوت نسب أحدهماء والحکم بصیرورته 
حر الأصل ثبوت النسب للآخر. (عناية) 
)۱٩(‏ ای فى الولد. (رك) 
(۱۷) أى فى الأم. رك) 


(۱۸) أى إعتاق المشترى وحق الاستحقاق والاستيلاد للبائم. ۰ 
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امشترى" حقيقة الإعتاق» والثابت" فى الأم حق الحرية» وفى الولد للبائع حق 
الدعوةء والحق لا يعارض الحقيقة» والتدبير بمنزلة الإعتاق ؛ لأنه لا يحتمل 
النقض»› را ا ا و و اا د 
عا ا وا وعنده" بكل الثمن هو الصحیح”"' كما 
ذکرنا فى فصل الوت . 

_ قال : ومن باع عبدا ولد" عنده» وباعه المشترى من آخر» ثم ادعاه البائع 


الأول» فهو ابنه» ويبطل البيع ؛ لأن البيع يحة | القض › a‏ 


(۱۹) هذا بیان الترجیح. 

(۱) فى الوجهين. 

(۲) للبائم. 

(۴) قوله: ”والحق لا يعارض إلخ“ نوقض با مالك القدم مع المشترى من العددء وكان المالك القدم يأحذه بالقيمة» 
وإن کان له حق الملك وللمشتری حقیقته» و جیب بأنه لیس۔بترجیح بل ھو جمم بینہما. ( ع) 

)٤(‏ لأن الحقيقة أقوى من الحق. 

(ه) فی المحکم. 

)١(‏ هو عدم جواز النقل من ملك إلى ملك. 

(۷) محمد. 

(۸) هو ما إذا أعتق المشترى الام. 

)٩(‏ الولد. 

)١١(‏ قوله: ” بحصته من الفمن“ فإن قيل: يجب أن لا تكون للولد حصة من الفمن لأنه حادث بعد قبض المشترى» 
ولا حصة للولد الحادث بعد القبض. قلنا: الولدان حدث صورة بعد القبض» فمن حيث المعنى حادث قبل القبض» فإن 
البائع بسبيل من فسخ هذا البيع بالدعوة» وإن قبضه المشترى كما قبل القبض بسبيل من الفسخ بالاستہلاك وإذا كان 
حادثا قبل القبض معنى فله حصة من الشمن إذا استملكه البائع» وقد استهلكه بالدعوة ههناء فتصير له حصة من الشمن كما 
لو قتل الولد الحادث قبل القبض. (ك) 

)١١(‏ الصاحبين. 

e ۰ یرد.‎ )۱۲( 

)١۳(‏ قوله: ”هو الصحيح“ احتراز عما ذكره شمس الأئمة فى ”المبسوط“» وقاضى خان» والحيوبى أنه يرد بما 
يخص الولد من الشمن» بخلاف الموت» وفرقوا بينهما بأن فى الإعتاق كذب القاضى البائع فيما زعم أنما ولده حين جعلها 
معتقة المشترى» أو مدبرته فلم يبق لذعمه عبرة» وأما فى فصل الموث فبموتها لم يجر الحكم بخلاف ما زعم البائع» فبقى 
زعمه معتبرا فی حقه فيرد بجميم الشمن. (ع) 

)١٤(‏ أى محمد فى ”الجامع الصغير . (نت) 

)۱٥(‏ أى كان أصل العلوق فى ملكه. رك 

)١١(‏ البائع. 

)١۷(‏ بيانية. 


E 2 


١‏ | مفروضة فی ڈ j4‏ لبت به حر ريةالأصل *. E‏ بر» وحرية الأصل فيه 


| («) أشار به إلى قوله: لأنه لا يحتمل النقض. 


| الدعوة لا يجتمله تقض لی لاجا رکاا لا کاب لد e‏ 
[أو آجره» أو كاتب الأم*. أو رهنهاء أو زوجها" ثم كانت الدعوة» لأن هذه 
[العوازض تجنتفمل القض» فينقض ذلك کله» وتصح الدعوة" بخلاف الإعتاق 
والثدبير على نامر" :¢ وبخلاف ما إذا ادعاه المشترى أولاء ثم ادعاه البائ حيث لا 
يثبت النسب من البائ لأن النسب الثابت مر امشترى لايحتمل النقض» فضباز 
کاعتاقه .قال . ر اا ادا ا OV,‏ ا 

من ماء واحد» فمن ضرورة بوت نسب أحدهما بوت نسب الآخر وهذا" لأن 


۰ | التوأمين ولدان یں ل علوق التانى ES‏ 


00 


وفی ا ع الصغير 0 N EOE‏ » فباع 


ادها رعق الت : ثم ادعى البائع الذى فى يده" ST‏ وہطل عتن|| 


لمش ا الذى عنده لمصادفة العلوق» والدعوة ملكه إذالمسألة || 
ف( 


ا س سس م م س سم ت س 


)١(‏ النقض. 
(۲) الحکم. 
(۳) المشترى. 
()المشتزى: 
رة الأم بالفير. . 
)٩(‏ من البائم. 


)*( ای کإعتاق الولد حیث برج على حق البائم. 

)٩(‏ أی القدوری فى " مختصره '. (نت) 
(N)‏ اتوم اسم للولد إذا کان معه آخر فی بطن واحد. (نت) ١‏ 
“DD. f}‏ المدعى. eT‏ 
شار به إلى قولة: فمن ضبرورة ثبوت إلخ.. ٠‏ 
۳(٠‏ قوله: ”فلا يتصور إلخ“ ولا يتصور علوق الثانى على علوق الأرل؛ لأا إذا حبلت ينسد فب الرحم. ت 
(04 أى بعد ولادة الأول. (نت) : e‏ 
)٠١( |‏ قوله: "وفى ”الجامع الصغير" إلخ“ ذكر رواية E‏ 'لاشتالها على صررة بيع أجدهما ودعرة ا 
السب فى الآحر بعد إعتاق المشترى. (ء) ۰ 1 
)١١(‏ إشارة إلى أن العلوق فى ملكه. | ن 


(0۷ باأنه أبنه. 
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|ضرورة الأنہما توأمان» فتبين أن عتق ا مشترى وشراءه لاق حر الأصال بطل ۰ ا 
بخلاف ما إذا كان الولد واحدا" لأن هناك يبطل " العتق فيه مقصودا| 
الحق دعوة البائم» وههنا" ن بت" تبعا ريت قيه حرية الإا ف ترخا“ .ولوا 
|لم يكن" أصل العلوق فى ملكه” E‏ ثبت. نسب الولد الى مدد" ولا ينقض اأ 
البيع فيما باع لأ هله جعوة ‏ خرير لاتعدام شاهدا لاتصال“'» فيقتصر || 
على محل ولاز" 


)۸( ى فيما إذا كان أصل الغلرق فى ملكه. 


(۱۹) :ای فى ذلك الولد. 
7( ا 1 


أ a‏ "ضاف ماد" أى إذا كان الولد واحدا» فباعه وأعحقه المشترى» ثم ادع البائع أنه انه فلا 
بطل اتی ول يثبت اللسب. (مل) 1 
(۳) قوله: " ببطل العتى إلخ ٍ يعنى لو بطل عتق المشترى فى تلك الصورة إما يبطل العتق الثابت مقصودآً بسبب | | 
نحق دعوة البائع» وأنه لا يجوزء لأن عق المشترى عتق حقيقي» وحق البائع حق الدعوة» والحق أدنى من الحقبقةء فلا 
E‏ (ك) 1 

(٤):والجتق‏ لا يجتمل النقض. 

(ه) أى. فى مسألة التوأمين. (ك) 

.)٩(‏ أى,بطلان عتق المشترى. 
[ (۷¥):قولە: ”تبعا لحريعه فيه حرية الأصل' أ لاا حرية ری فالضبر فى ريه راع إلى اشر بالغ | 
وقول فيه متعلق بقوله: ينبت». والضمير راجع إلى المشترى كذلك» وقوله: حرية الأصل بدل من قوله: لريته» وا أبدل | 
به إشارة :| إلى سبقها ليتين ذلك لأن البيم لم يكن صحيحاء فالإعتاق لم يصادف محل كان خليقا بالرد رالإبطال, lf‏ 

() قوله: قافترقا أى فافدرق ما نحن فيه من مسالة التوأمين. وما إذا كنان الول رادا حيث لزم بطلان الخ | 
|| هناك أصالة وقصدأء وفيما نحن فيه ضمنا وتبعاء وكم من شىء يثبت ضمنا وتبعاء. ولا يثبت. أصالة وقصداً. (نتائج 
٠‏ () والمسألة بحالها. (نت) 
(٠):البائم,‏ | 
أ[ ٠‏ (١١)قنوله:‏ "ثبت نسب إلخ" أى يشبت نسب الولدين من البائع أيضّاء لأن التوأمين لا ينفكان نسباء وقد ثبت 
أ| نسب الى عنده لمصادفة الدعوة ملكهء فيشبت نسب الآ خر ضرورةء ويعتق الذى عند البائع على البائعء ولا ببطل عتى إا 
Êالمشترى‏ فى الذى عبده ولا يبتقض بيعب لان هذه.دعوة حرير لا دعوة استيلاد: لافنقار دعوة الاستيلاد إلى اتصال الغلوق. 
بلك من يدعيه» وإذا كانت دعوة تحریر تقتصر على محل ولایتب وصار كان البائع أعدقهماء فیعق من فی ملكه فحسب» 
Êوليس‏ من ضرورة حبرية أحد التوأمرن بعتق عارض حرية الح فلهذا لا يعتق الى عند المشترى عليه. (كفاية) 

(۲): في المبيع. 


و ر 


(۳) لا دعوة.استيلاة. 
)١(‏ أى تصال العلوق في ملكه. 


() هذه الدعوة. 


e cirm e pga ret: 


1 | املد لالت < د بجزء كاب الر_ 


EEE 0 


وإ ا 

ند الع سدور ای اوغا متاو اال : هو ابن 

ونمل ترش ت سد : أن الإقرار ٠‏ يرقكد برد العبد» فضار 
| کان لم یکن ن اللإقرار» واللإقرار بالسب يرقد بالرد وإن" كان لا يحمل الثثض . 
| آلا تری آنه يعمل فيه" الاکراه والهزل"'. فصار كما إذا أقر المشترى على البائم 

۰ [بإعتاق المشترى» فكفبه البائم» ثم قال" : أنا أعقته يتحول الولاء"“ ا 

| خلاق ما | ذا صدقے "ل ۵ وی ن ذلك نسب ثابتا من الغير 2 


ا اش 


E 
e 
AF 


ov‏ الاش 

| أ محمدفى "الجامنم الصغير". (نت‎ Fi 

1 (۲) قوله: ”لم یکن ابنه بدا ایی رتت ارت درلا یتید اساسا ر اوسرد ای واا 

ق قق الغيرء وأما استقبالا فلأن الغائدم ب لا یخلو حاله عن ثلاث» إما أن يصدقه» أو يكذبه أو يسكت عن تصديق 
اتكذيب» فغى الوجه الأول والثالث لا تصح دعوته بالاتشاق» ابه لم رصل پادراز ة ايب من تة لتر ل قى أ 

1 قراره» وفى الوجه الثاني لم يصح دغوته عند أيى حنيفة٠©‏ خلاف لهما. (ع) 

: (۳) الوا وصلية. 

1 () المذكور. 

)٥( ۰‏ حیٹ لا یکون انه عند ادا خلانا لهما فیما[ذا جحد. 

)١(‏ أى إقزار النسب إلى العبد: 

٠‏ (۷) الواو وصلية. 

السب 

)٩(‏ قوله: "آلا تری أنه إلخ' اکر ا ی الا بخص النقض» و كنذا الهزل» ويبطلان الإقرار ا 

e O ER 


لار ف 

ا( قوله: الرکره" ی او اکر بالإقرار ببنوة عبد فأقر لا يجوز. (عي) ٠.‏ 
(۱۱) بان قر بابتوة هازلا إن لا یت. (عینی) : 

e ٠,ىرعشملا‎ (٠ 

٠ فإن الإقرار ارد برد المقر لهه أى البائم.‎ )١١( 

)٠١(‏ أى إلى المشترى. 

)ه .)١‏ حيبث لا يصسح فيه دعوئ المولن: 

:)١(‏ أى. دق العبد المولى. 

(۷): المقز. 

|( دعولا سے 
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E, ۰‏ الم يصدقه") و به لأنه تعلق ب ۳ حى امقر لها 
ا فيصير كولد الملاعنة لا يثبت نسبه من غير الملاعن» لأن له آنأ 
ا . ولأبى حنيفة أن النسب غا لا يحتمل النقض بعد ثبو ته والاقراز 
پتل ^ لا يرتد بالزدء فبقی فیمتنع دعوته کمن شهد على رجل بنسب 
ا فردت شهادته ا ثم ادعاه Î‏ و ل 
حق المقر له على اعتبار تصدیقه» حتی لو صدقه 
رکدا تھا خن الود فلا برد ردا لقره 
ومسسالة"" الولاء على هذا ا لحلاف ولوسلم ا فالول. E‏ | 


)١۹(‏ أًى بعد تصديق المقر له إياه. (نت) 

(۲۰) أى العبد. 

(۱) حیث لا يصح فيه دعوی المولی أيضا. 
٠‏ (۲) أى المولى العبد. 

)٣(‏ أي المولى العبد. 

)٤(‏ الصبى. 

(ة) العبد. 


)٦(‏ فیصح دعوته. 
(۷) وهذا بالاتفاق. ( ۶) ٠‏ 
(۸) ی ما لا يحتمل النقض. a‏ 
() قوله: "فبقی E sS‏ ۰ 
امالك ثم اشتراه يعتق عليه.. (عينى) ٠‏ ۰ 
)٠١(‏ المقر. 
(۱۱) حیٹث لا يصح دغو 
)١۲(‏ لفسق أو قرابة. 
)١۳(‏ قوله: "ثم ادعاه [الشاهد الصبى] لنفسه “ يعنى لا يصح دعوة الشاهد لنفسه لا أنه أقر أنه ثات السب من 
المدعى» والإقرار باللسب مما لا يحتمل النقض. (ك) : 
)١ ٤(‏ أى أن الإقرار باللسب لا يحتمل الرد. 
)٠٥(‏ ای يسبب الإقرار. 
)١١(‏ المقر. : 
(۱۷) قوله: ”وكذا تعلق إلخ “ إما قاله لأن الإقرار حق امقر لهء فينبغى أنثيرتد بالرد كماافى الإقرار ا 
هذا الإقرار ليس بحت المقر له على الخلوض بل تعلق به حق الولد أيضاً. (ك) : 
(۱۸) ای بالإقرار. 
(۱۹) جواب عن استشهادهما. ‏ 


aaay mks mame nı eyara ta nasal i 
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کک ف "ماهو آقری. e‏ فیطل به بخلاف 
( 
الت عل فام" وهذا“ يصلح. مخرجا" على أصله فن يبيع الولدء 
“ عليه الدعوة" بعد ذلك فيقطع دعواه بإقراره 0 

١‏ ضحم 
| 0 ونصرانی» فقال النصرانی : هو 
e‏ 9 )7( 
وقال المسلم: هو عبدى فهو ابن النصرانى وهو حر؛ لان الإسلام مرجح « 
ا ا ر ای ي وا0 د 

) ۰( و ل هذا الحلاف “ فلا يقوم حجةء فإنه لو أقر المشعرى پاعتاق الام الى و 
المشترى: أنا أعتقته» فلا يتحول الولاء إلى المشترى عند الإمام الأعظ“ (مل) 

(۲۱) قوله: ولوتام أى لو شلمنا أن تلك المسألة بالاتفاق» فنقول: بين الو لاء والنلسب فرق. (عينى) 

(۱) پیش آمدن. 

(۲) قوله: كجر الولاء إلخ“ صورته معتقة تروجت بعبد» وولدت منه اولاده فإذا أعتق العند جر ولاء الأولاد 
إلى نفسه. (عينى) 

(۳) قوله: "على الولاء الموقوف وهو الولاء من جاب البائع وسماه موقوقًاء لأنه على عرضية القصديق بعد 
التكذيب. e‏ 

)6( قوله: ' وهو دعوی المشترى“ کونه اُقوی لقیام ملکه في الحال . (عیتی) 

)٥(‏ الموقوف. 

(1) قوله: : بخلاف اللسب' فإنه لا يجوز نقض النسب بعذ ثبوته» فلم يبطل» ولم يصح دعوة المولى بعد إقراره 
نه ان عبده. (سین) 

(۷) أشار به إلى قوله: إن النسب لا يحتمل النقض. 

(۸) ای قوله: هذا ابن عبدی فلان الغائب. 

(۹) أى الحيلة. 

)٠٠(‏ أى على أصل الإمام. 

)١١( .‏ فينتقض البيم. 

(۱۲) باأنه ابنه. 

)۳( ی البيع. 

E TT قوله: " فيقطع دعواه إلخ“ فإن ذلك الغير لو صدق أو كذب»‎ (1 ٤( 
E E EE دعوة المقر عند أبى «حنيفة والمنيلة على قول الكل أن يقر البائع أن‎ 
dM. فیگون مخرجاعلی قول الکل» ذكره شمس الأئمة السر خسى‎ 

)۱٥(‏ أى محمد . في ”الجامع الصغير . (نت) 

)۱١(‏ قوله: ”لأن الإسلام مرج یعنی أن الإسلام مرجح ينما کان» والتر جيح يستدعى تعارضًاء ولا تعارض 
I‏ يعنى أن النظر للصبى 


ا کرنا اوضر لأنه ينال إلخ. (نت) 
rear 2‏ تت ت 


| النظرين . .ر gg ey‏ 
فلى الرلادت ومعنى المستالة أن تكو ناآ ذات زوج ای کیل 
السب على الغ "© .فلا تصدق إلا بججة i‏ تخلاف ارو لان : 
|| السب ثم شهادة القابلة كافية فیپاء لأن اللاجة إلى تيون الول ما 
ثبت بالفر اش القائم* e Re‏ 
الولاد ESTES ROD‏ 


(۱۷) شفقة.. 
(۱۸) ای فی کونه ابن النصرانی» و کونه حرا 
(0 فيمكنه اكتسباب الإشلام بنفسه. 
() قوله: "وفی عکسبه إلخ: می لو جانا عدا السا جاه ملت حرس عن طتریت لن لیس فی 
٠‏ أ| وسعه اكتساب المحرية. رك 
(۳) لمولاه, 
)٤(‏ الحرية. 
)٥(‏ المسلم والتصبرانى. : 
(0) قوله: "وهو أوفر النظرين“ لأن E EE‏ (کفلية) 
(۷) نظر الإسلام ونظر البيوةء ٠‏ 
(۸) أى محمد فى "الجامم الصغير". (نتم: ا ا 
)٩(‏ قوله: ”أن تكون المرأة إلخ؛ إت تید نٹ لھ ارال نکی ات زوج کون قر قولس غم اکسا 
فی الزجل . )ك( e ٠‏ 
)٠۰(‏ :وآنکر الزوج. (نت) . 
)١١(‏ أى الروج والغير منكر.. 
(۲) قوله: إلا بجحة “وهي شهادة القابلةء لأف الرلادة عا لاينجفيرها الرجال فإذا شهدت قايلة يلمت ال نسیب (ب) 
(YT)‏ قىوله: بخلاف الرجل [إذا ادع أنه ادهع“ أى يصدق.الرجلن فى دعبوى الول بدون شبهبادة القابلة لأذاا 
دعوى الرجل إقرار على نفسيه بوجوب النفقة والحفظ والتربيةء أما | دعوئ رأة فاقرار ا ا شىء من 
ذلك والدعوى لا تقبل إلا بحجة. (ك) 
٤(‏ ۷( فلايجتاج: فيه إلى الخجة. 
.)٠١(‏ أنه هو الذى ولدته تلك المرأة. (نت). ا 
(۱۹) فی الحال. : 
۷ 2 فزني الله عنه: أجاز ر 


أل بل الك - جرم 3 کتاب الدعوی i ARN‏ باب دعری ات || 


مدمه سس 


1 و انت" E‏ تفلا بل من حجة تامة 
٤‏ الطلاق کک 1 قالوا: ر aS‏ 
ھراو فی لاز 


0 عند آبی ية وقد مر غاا 


1 اھ شی یہ رز ارب اا سر عی ما رومت | 
E‏ ¢ ر اتتا + لأن الظاهر أن الولد منہما لقیام ایدیہماء أو لقا | 
|| الفراش بینہماء لم کل واحد منہما یرید إبطال حق صاحبه فلا يصدق س 1 
| وهو نظیر ٹوب فی ید رجلینء یقول کل واحد منہما :هو بینی وبين رجل آخر غير غيرإ|. 
|| صاحبه يکون الثوب ناء إلا أن هناك" يدخل المقر له فی نصيب المقر» دا 
أ المحل*“" يحتما االشركةء وههن لا يدحل ”© لأن السب لايحتملها" '.___| 
أ کال ناقری جازبة قوتت ولدا عند ۲ قاح دتما جل | 


* زاجح نصب ال راية ج٤‏ :0۰۲۰ والدراية ج۲ تحت الحدیث ۸٤٥‏ ص۱۷۹ .. (نعیم) 
(۲) أى المرأة التى تدعي نسب الابن على زوجها. 
(۲) عن طلاق أو ونقاة. ا 
:)قول فنالا بد من «حيجنة اة“ ھی شهادة رجلین» و رجل وامراتنین» إلا أن یکو هتاك حبل ظاهر» ار اعترف أ 


:(4) فى باب ثبوت النسب. 
(o):‏ المرأة. 
)دات زو ج (ع) 
(۷) فی :دو اها 
بو :لوار :ولي 
)اراد صبيا لا يعبر عن نضسهء افأماإذا عير فالقول له أيمما صدقه يثبت .نسبه مته بتضديقه .(عناية) 
١‏ الزوم. 
((۱) کل :واحد. 
YT:‏ على ابه . 
:(۳). أئ فى سسألة الغوب الذئ فى يد رسجلين. 
7 القوب: 
E (oy:‏ مسالة دعو ی:الشسسب. 
:9 امقر له في اتصيب المقر. 
۷9 الشركة 
bs a‏ فی ”الجاع االضتغخير “ ت 


|| المجلد الثالث -جزء ٦‏ كتاب الدعوى ‏ .. -= SS‏ باب دعوی التب | 


i الأب قيمة الولد يوم بخاص ؛ لأنه ولد امخزؤزء قإن الغرورا‎ ٤ 
منعتمدا على ملك مين أو نكاح» فتلد نه ثم تتحق وولد ا مغرو حر بالقيمة)‎ 
بإجماع الصحابة لاال الان وا ل‎ || 

| الأصل فى حق أبيه رقيقًا فى حق مدعيه نظرا لهما. ۰ 

1 س فلا يضمت إلابالنع» کمافی 
ا تعتبر قيمة الولد يوم الخصومة؛ لأنه"" يوم المنع» ولو 
مات الولد*' لذ الأب لانعدا المنع» وكذا ترك مالا" لأن الإرٹ ل 
: م : 
٣‏ و E‏ ا لإته بحزالاصل فى 


نحقه (1۷( > فیرثه 8 (A)‏ » ولو قتله "الأب 


)١( |‏ أى من ماء المشترى. 
أ| ١(‏ للمستحق. 
٠‏ .(۲) .وولدالمغرور معتق بالقيمة. . : 
٠٠.‏ (۴) قوله: "فن المغرور إلخ“ ا لأن الاثم غر O‏ (شرح الوقاية) 
(( قوله: بإجماع الصحابة [قلت: غریب. ت] “ فإنه لا حلاف بين الصدر الأول» وفقهاء الأمصار أن ولد 
الغرور جر الأضل؛ ولا حلاف أيضًا بين السلف أنه مضمون على الأب إلا أن السلف اختلفوا فى كيفية ضمان» فقال 
عمر ابن الخطاب رضن الله غنه: يفك الغلام بالغلام والجارية با جارية بء یعنی إن كان الولد غلاماء فعلى الأب غلام مثله» 
]| وإن كان جارية» فعليه جارية مثلها. وقال على بن أبی طالب رضى الله عنه: عليه قيمة الولدء وإليه ذهب أصحابنا لأنه 
قد ثبت بالنص أن الجيوان لا يكون مضموتا بامل» وتأويل حديث عمر رضى الله عنه يفك الغلام بقيمة الغلام وال جارية 
بقيمة الجاريةء فالخلاف ارتفع فى الحقيقة بتأويل كلام عمرء ونين مرامه على وفق ما يقتضيه النص الدال على أن الحيوان 
| لا يكون مضموتا بالمثل. (نتائج) ١‏ 
)٥(‏ الأب والمدعى. 
)٩(‏ دفعًا للضرر عنہما. (ع) 
(۷) قوله: ”فينجعل الولد إلخ لأن مقصود الأب من الاسخيلاد الغلاق ولده حرأ إذ لو علم بالفلاقة رقيقًا لا يقدم 
على الاستيلاد» فيجعل حر الأصل تحقيقًا لمقصوده. (ك) 
٤‏ (۸) بيان لسبب الضمان وهو المنم. ( ع) 

۰ مغرورو مستحق.‎ )٩( 

(۰) أى تعد منه. ` 

. قوله: ”كما فى ولد المغصوبة “ أى ولد ال جارية الصوية إن ولدهاأمانة لا قضمن | إلا با منم. (عینی)‎ )١١( 

: أى لأجل كون الضمان بالنعم.‎ )١۲( 

)١۳(‏ يوم الخصومة. 

: قبل ألخصومة.‎ )١٤( 

٠ ٠ قوله: "وکذالو ترك إل" أى لا شىء علية أى على الأب لو مات ولد الترورء وتر مالا مير لأيه. (غیتى)‎ )۱٥( 

Ks ی‎ e قوله: ”لیس بېدل عنه ای‎ )۱١( 
o نموا بم الول فاخ نمت‎ 


بھی و ي ا 


اللجلد الثالث - جزء ٦‏ كتاب الدعوى - 4= ٠‏ باب دعوى النسب 


|ايغرم قيمته لوجود النع؛ وکا ا غ EES‏ "؛ لأن سلامة بدلهُ 
کسلامته له ۽ و بده کس اتم ی کا ا کا با : 
ويرجع" اة الرلد عل باه لان ن اه » ايرچ 
0 بخلاف ال EN a‏ ا 0 فلا 0 ٥(‏ 
على البائع » والله أعلم بالصواب . ١ a‏ 


)¥( الأب. 
| (۱۸) قوله: ”فیرثه“ فان قیل: E E N‏ 
بین ماء: قلنا: : الولد -حر الأصل فى حق المدعى أيضًا» حتى لا يكون ولاءه له» وإغا جعل رقيقا ضرورة القضاء بالقيمة 
والثابت بالضرورة يتقدر بقدرها. (ك) 
(۹) ولد المغرور. 
)١(‏ ولد المغرور. 
)( الأب. 
| (۳) قوله: "فأخذ أى الأب] ديته قيد بالأخد ذكر فى ”المبسوط ا ى اة ن ناق ا 
بالقيمة» لأن انع لا يححقق فيما لم يصل إلى يده من البدل» فإن قبض من الدية قدر قيمة المقتول قضى عليه بالقيمة 
للمستجق» لأن المنم تحقق بوصول يده إلى إلى البدل» فيكون منعه قدر قيمة الولد كمنعه الولد. (كفاية) ۰ 
ر( اى الأب. 
(ه) الولد. 
() المشترى المغرور. 
)۷( قوله: "لأنه [البائع] ضمن له [المشترى] إلخ“ يعنى أن الولد جزء للأم» والبائع قد ضمن للمشترى سلامة البيع 
بجميعه: ولم يسلم. (ك) 
(۸) أى سلامة المبيعم عن العيب» ولا عيب فوق الاستحقاق. (نت) 
)٩(‏ أى بشمن المبيع» وهو الأم» وفى نسخة: بشمنما. 
٤‏ قوله: بخلاف العقر “ أى الذى أنحذه الستحق من المشترى» فالغرورلايرجع على الائع , ترو جب علیه. (مل) 
: ”العقر [فى ”الغرب“: العقر صداق المرأة إذا وطفت بشبمة]“ اعلم أنه قال فى "الدر الختار : إن من أسماء 
ET‏ المقر فى الحرائر مهر الثلء وفى الإماء عشر قيمة الأمة إن كا بکرا» أو نصق عشر 
قیمتہا د کانت ثيباًء والظاهز أنه د يشترط عدم نقصان العشر» أو نصفه عن عشرة دراهم» فإن ا 2 وجب تکمیله إلى 
العشرة» لأن المهر لا ينقص عن عشر» سواء كان مهر المخل أو مسمى» كذا فى ”رد المحتار". 
وقال فى الفيض: وقيل فى أل جوارى: ينظر إلى مثل تلك ال جارية جمالاء ومولى بكم تتزوج» ف بذاك وهو انتا 
:| إوقال ف فى الفتح: : العقر هو مھر مثلھا فی الجمًالء أی ما برغب فیه فی مثلھا جمالا فقط وما ما ق : ما يستأًجر به مغلها | 
للزناء لو جاز قيس معناه بل المادة آن ما يعطى لفاك أل ا پعطی مهرا. (مولانا محمد عبد الخحلي نور الله مرقده) 
)١١(‏ العقر. 
)١۲(‏ المشترى. 
)١۴(‏ الجارية. 
)١ ٤(‏ المشترى. 
ر 


جلد الثالث -جزء ٠ ٠‏ ا كاب الإقرار 


کناب الاقرار“ ٠‏ 
| قال" : وإذا أو eS‏ کات خا افر به آي 
اإععلوماء اعلم أن,اللإقرار إخبار عن ثبوت الق © آنه ملزم وددلا اا 
ا تری' کی الزم * رول اھ که ساعسزا الرجم* رار “» وتلك المرأة” أ 
|أباعترافهاء وهو حجة قاصرة لقصور ولاية المقر عن غيره' E‏ ع ۱ 
| وشرط الحرية ليصح إقراره"' مطلق“') فإن العبد المأذون له وإن"" كان 


)١(‏ قوله: ”تناب الإقرار“ ذکر کتاب الدعوی مع ذکر مايقفوه من الكب من الإترار والساح والض ارا 

والوديعة ظاهر العناسب» وذلك لأن دعوى المدعى إذا نوجهت ! إلى المدعى عليه»:فأمرء لا ييخلو إها أن يقر أو ينكرء' 

وإنكاره سبب للخصسوعةء والخصومة مستاءعية للصلح» قال الله تعنالى: #إوإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصليحواا 

|| ہا . وبعاه ما حصل له من الال إمنا بالإقرار أو بالصلح» فأمر صاحب الال بماله» لاا يخلو إما أن يستربح نه أو لاء إن | 

استربح منه قلا يخلو إما أن يستربح منه بنفسه أو بغيره» وقد ذكر استرباحه بنفسه فى كتاب البيو ع للمناسبة التى ذكرنا 

هتاك بما قبله» وذكر ههنا استرباحه لغيره» وهو المضاربةء قإن لم يستربح فلا يخلو إما أن يحفظه بنفسه» أو بغيره» ولم 
ای ذکر حفظه لتفسهء.لانه لم يتعلق ب به حكم فى المعاملات» فبقى حفظه لغيره» وهو الوديعة. 

أ والإقرار فى اللغة: RES‏ : عبارة عن إخحبار بماله ظاهرأ لير ه٠‏ وأما سببه فإرادة| 
إسقاط الواجب عن ذمته يإحباره وإعلامه وا ما شرطىه: فالعقل والبلوغ بلا حلاف» وأما الحرية فهى شرط فى بعض 
الأشياء دون الببعض» وكذا الرضا والطوع شرطه حتى لا يصح إقرار الكره» وأما ركنه فالألفاظ المذكورة فيما يجب بها ۰ 

| موجب الإقرار على المقرء وأما حکمه فازوم ما آقر به على القر. (i)‏ 
٠‏ (۲) ای القدوری فی ”مختصره“. (نت) . 
(۳) بان قال: لقان على شیء: (نت) 
(6) لغيرهعلى نفسه. أ 
: ():قولە: وانەملزم ٠‏ هذا حم الإقرارء أى أن الإقرار ملزم على المقر قر لما أقر به لوقوعه:دلالةت أى لوقو ع الإقرار | 
إ| دلالة على وجود الخبر به لأن الإقرار دائ بين الصدق والكذب» وير جح جانب الصدق» إذ المرء لا يكذب» على أن امال 
مخیوب بالطبم؛ :فلا يقر لغیره کاذبا مع نمال عقله ؤدیانته. (عینی) ٠‏ 
٠‏ () إيضاح لقوله: وأنه ملرم إلخ.. 
۷( :روئ هذاامسلم. 

براجع نصب الراية جع س ۰۱۱١‏ بوالدرایة چت ابیت کی کناب الإقرار إل ص. (تعیم) 
(:بالرنا: (نت): f‏ 
e‏ قولە: وتلك رأة“ وهى الخامديةء وهى التى زنى با ولد الأعرابىء فجلد دلك الولد» وال رسول الله صلى ]| 
عليه وعلی آله.وسلم لانیس: «١‏ اغد يا آنيس إلى امرأة :هاا خان اعترقت غار جمهاه» فاعترفت قرجمت كنذا ریزی الشيخان ا 
بجحل الإقزار حاتي ارد آلنن تندراً بالشبہات» فلن یکون حجة فی غیرها اولی. (ل) 1 
أ ل(١)‏ قوله: "وهو حجة قاصرة إلخ "حى و أقز مجهول الأشال برق ارجل جاز كلك على تقس وتا ر 
| إيصدق على أولاده» مهات ومدبريه» ومكاتبيه» لأنه قد ثبت نحق الطرية أله واستحقاق الحرية لهؤلاء فلا يصداق عليہم. (ك) أ 
 )٠( 1‏ بخلاف. البينة:قإنه -حجة متعدية. 


ا CO‏ المقر. 


[الجلد ااك - جز BE N‏ 


ewem 7| 


اما ۳ ابا حر فى حق الإقرار لكن لنحجور عليه لايصح إقراره بالال» ويصح ٠‏ أ 
|إبالحدود والقصاص؛ لكأن إقرارهغهد مو جبالتعلى الدين برقبته» وھی ”مالا 
االمولىء افا یدق عليه (e).‏ » بخلاق المأخون dd‏ لته مسلط عليه" فنا 
جھته “» وبخلاف الحد والدم"» لأنه يبقى على أصل الحرية فى ذلك حتى ]| 
يصح إقرار المولى على العبد فيه" ولا بد من البلوغ والعقل؛ لان إقراد الم | 
[والون خی لازم ادامات لازا لاان لمیی "اڈ ناله لانه | 
|| ملحق بالبالخ بحكم الإقن. | 
وجهالة المقر ر هل ينع صحة الإقرارء لان اي قد باز ههجول بان أتلف ماأًأ 
| لالا یدری قیمتء اوج جرا ل9 یم آرشہاء ار یقی عل با ا 
| یط بو عله والا فرار إخبار عن ثبوت الحق؛ فیصح به ۰ بخلاق اهال قى 


a e ma mn | 


أ ٠(٠ ٠‏ أى فى الال وغيره. .ركع 

أ (ه٠):الواو‏ وصلية. 

اا( أ إقرار جور عليه 
أ ديل للمجسو#(م:. 

۰ ص ارق‎ ٠ 

أ () لقصور الحجة رنت 

ت آی على امولى. (نت) 

fh‏ () قنولەد ' بخللافف المأذون ل فيإنه قز e‏ وديم ة أو غ غنعنب 4 فټانه ۰ ن a‏ بالأحرار| 

فن حن الإقرار. ا( | 

(۷) قبوله: ”لأنهمسلط عليه “لان الإإزن بالتتجارة إذت الاما وهنو دیین ن اجار لان الاس لا يبایعونه' | 

2 علموا أن |قراره .لا يصح. (عینی) 

أ (4) الولى, 

%0( القصاص. 

)١۰(‏ ای فی المد رادم 

(۲۱) ى فيما:ذ كر من الحد والدم. 

أإ  ٠١(‏ قوله: "إلاإذا كان الصبى إل" a E E‏ اؤ وديعت أو عارية ومضاربة لان | 

| الق بالإذن پالبالخ لدلالة الإذن على عقلهء. ولا يصح إقر اره بالمهر والجناية والكفالة لأنا غير داحلة تحت الإذنء إذ. 

| العجارة مبادلة امال .الالء والنكاحم مبادلة امال با لیس جال» e‏ (كفايةم. ٠‏ 

)١۳( ٠ ٠‏ قي التجارة فيصم إقراره. 

1 (4) لأ الصبى الأذون: 

٠(١ ||‏ أي بامجهول. 


اللجلد الثالث ر . 


اقرا e‏ لار 


اغ E E NS‏ 
إقراره» وذلك بالبيان. 

فان فال لفلان على شىء E‏ 0 لأنه أخبر 
عن الوجوب فى ذمته؛ وما لا قيمة له لا جب فیہا ٠"‏ غ کا 
PIE E‏ والقول ع E‏ رمن ذ ذللی 2 
ل هو المنكرفيه» وكذا”' إذا قال: لفلان على حق لما بنا" وکذا"' لو 


- 0 قوله: بخلاف الجهالة [فإنه لا يصح] إلخ“ ' فى الذخيرة جهالة امقر له إنما تمنع صخة الإقرار إذا كانت 
متفاحشة بأن قال: هذا الواحد من الناس» اما إذالم تكن فاحشة لا تمنع بأن قال: هذا العبد لأحد من هذين 
الرجلين. (عینی) 

)١(‏ قوله: ”فى المقر له“ كما إذا قال لرجل: على ألف درهم أو يقول: ب ر ر ا 
زیدا فی الدنیا کثیر إلا أن يبين. (ك 

(۲) هذا لفظ القدوری فى " مختصره ". (نت) 

(۳) أى المقر إذا أقر بمجهول. 

)٤(‏ المقر. 

1 فإنه یبین ی العبدين أراد.‎ )٥( 

)١(‏ هذا أيضًا لفظ القدوری فى " مختصره". (نت) 

(۷) مکیلاء او موزوتاء أو عددیا. (ع) 

(۸) قل أو كثر نحو حبة» أو فلس» أو نحوهما. 

)٩(‏ الذمة. 

)٠١(‏ قوله: "غير ذلك“ أى غير ماله قيمة نحو أن يقول: عنيت بشىء أو حق حق الإسلام» أو كفا من التراب. 
أ (ملخصات الحراشى) 

)۱١(‏ عن إقراره» فلا يشمع.. 

(۱۲) ای القدوری فی ”مختصره. (نت) 

)۳( قوله: ”القول قوله [أى المقر] إلخ“ ای | إن ساعده المقر له على ما بينه أأخذه» وإن ادعى غيره» فالقول قول المقر 
ES O NEA E e E‏ 
لذلك منكرء فالقول قوله مم بمينه. (ك) 
٤(‏ ۱). ای ما بینه. ‏ 

)°( أى المقر. 
)۱١(‏ أى يلزمه أن يبين بماله قيمة. 


)١۷(‏ قوله: ”لا بينا“ من أنه أخبر عن الوجوب فى ذمته» وما لا قيمة له لا يجب فيما. (نت). 
(۱۸) أُی یجب البیان. 


 -_ 
SUES mii HETE 


المجلد الثالف - جرء 1 E‏ ۹۳ > 


ا ت 


|| قال : : غصبت منه شیئًاء ويجب أن يبون ما هو مال يجرى فيه التما نع تعویاد 
على العادة IT‏ لفلان على مال فالمرجع إليه فى بيانه؛ لأنه هو 


ل ا له فى القنليل والکشثير؛ لأن کل ذلك" مال فإنه' اسم لا 
ل ا إلا أنه لايصدق في اقا من درهم لأنه لا يعد مالا عرفا _ f‏ 
۰ و :مالع عظیم لم يصدق فی أقل من مائتى درهم ؛ لاه اقربالا 
موصوف' فلا يجوز إلغاء الوصف» والنصاب مال عظيم حتى اعتبر صاحبه غنيا 


|به» والغنى عظيم عند الناس ”'. وعن أبى حنيفة أنه لا يصدق فى أقل من عشرة 


دراهم» وهى نصاب السرقة» لأنه عظيم حيث يقطع به اليد المحترمة» E‏ 
جات الات اوعدا اقل : من الدراهم» أما إذا قال من الدنانير ٠‏ 


[فالتقدیر فیا بالحشرین"» وفی الإبل بنخمس وعشرين لأنه أدنى نصاب يجب فيه 


)١(‏ هذه من مسائل "المبسوط . (نت) 
(۲) قوله: ”ويجب أن يبين إلخ أى لأ بد من أن بين شيعا هو مال لأن الشىء حقيقة آسم لأ هو موجود مالا 
كان أو غير مال إلا أن لفظ الغصب دليل على المالية فيه» فالغصب لا يرد إلا على ما هو مال» وما يغبت بدلالة اللفظ» 
فهو كالملفوظ كقوله: اشتریت من فلان شیئًا یکون إقرارا بشراء ما هو مال» لأن الشراء لا يتحقق إلا فيه. ٠‏ 
1 ولا بد من أن يبين ما لا يجرى فيه التمانع بين الاس حتى إن فسره بحبة حنطة لا يقبل ذلك منهء لأن الإقرار 
بالغصب دليل على أنه كان نمنوعا من جنهة صاحبه حتى غلب عليه» وهذا ما يجرى فيه التمانع» فإذا يون شيعا بده 
الصفة قبل بياتهء لأن هذا بيان مقر لأصل کلامه» وبیان التقریر صحیح موضولا كان أو مفصولا. (ك) 
٠ ٠‏ (۳) قوله: "تعويلا على العادة ا رك 
)٤(‏ هذا لفظ القدورى فى " مختصره . (تت) 
)٥( ٠‏ من تتمة كلام القدورى. (نت) 


)١(‏ أى القليل والكثير. 

(۷) الال 

(۸) تمول: مالدار شدن» ودولت مندی. (غیاث) 
)٩(‏ بالعظیم. 


٠ ||‏ ر٠0‏ قوله له: "والغفى عظيم عند الناس' فكان فيما قلنا رعاية خكم الشرع والعرف» وهذا قول أبى يوسف 
۱ ومحمد» ولم يذكر محمد فى الأصل قول أبى حنيفة فى هذا الفصلء a‏ 
ذلك فقال: وعن أبى حنيفة. (نت) 
(۱۱) قوله: ”وعنه أى عن أبى حنيفة] مثل إلخ" قال شمس الأثمة السرخحسى: والأصح على قول أبى حنيفة أن | 
يينى على حال المقر فى الفقر والغنى» فإن القليل عند الفقير عظيم» وأضعاف ذلك عند الغنى حقير. (نتائج) 
| (۱۲) ای لا یصدق فی أقل من مائتی درهم. 
(۱۳) القدوری. : 
١ ٤(‏ ای ما ذکرنا أنه لا يصدق فی أقل من مائتى درهم. 
)٠٥(‏ مال عظیم. 
)١(‏ لأنه النصاب من الدنانير. 
E SAAS E‏ 


إل الجلدالالك -جرء 1 sS ٠‏ 


| ولو قال : دراهم كثيرة ھ ‏ وستاعتد أب حبفة .اا 
e ma a e‏ > حتی وجب إ| 
E 1‏ ت ! 
» بخللاف ادون ۳ 1 f‏ 
وله أت العشر: أقصی ها بحب إلبه اسم اج بشن : عشرة دراهم» ثم يقالأ 
ون الأكثرمن الاه yp‏ 0 2 رف ليه e‏ 


ولو قال درام قھی ثلا O TETEE‏ إلاأنيين أكثر 
لن اللفظ. بحتمله» وينصرف ق ا زن متاو" 
ولو قال ا ؛ لاه ذكر أا 


(0)قوله: ”لأنه آدنی ما ت ور ی چ eT‏ والمائتين من الدراهم» فان 
أ[قلت: ينبغى أن يقدر فى الإبل بخمسةء لان صاحبہا غنی بہاء ووجبت عليه شاة» والغنى عظيم عند الناس» قلت: اللامسنة ]ا 
1 من الإبلل عظيم لوجوب الشاة حقير لعدم الوجوب من جنسه» فيشترط خحمسة وعشرون ليكون عظيمًا مطلقًا لإطلاقى أ 
أل فانصرف المطلق إلى الكامل. (عينى). 
(۲(٠‏ قوله: ”وخی غیر مال الزکاة“ أى فيما إذا بين بغير مال الزكاة يقدر بقيمة اللصاب» أ بقدر التصاب ية رتت 
| (۳) قوله: ”من جدس ما ماه“ أی من نوع ما سماه حتی لو قال: من الدراهم كان القدير بست مائة درهن» ولو إا 
| قال من الدنانیر کان بستین مغقالاء .ولو قال: من الإبل کنان بخمسن و سیعین إلى غير ذلك من الأموالء ونما کان كذلك إا 
ا اعتبارا لأدنى الجسم فإن :دن المع ثلائة» ea‏ وهی ثلاثة تصب من جنس ما سماه. (نت) إا 
| )ولات ٠‏ 

(۵):رجل مکش کنمنحسن مږد فالتا (ن) 

( )مدد کزدن. 

2 من ذوی الأرحام...‎ (۷v) 
أ () قوله: " بخلاف مااحونه لان من ملك ما دون النصساب لا شتی مترو" ای بخلاف ما سا دون التصاب ن‎ 

| اس مق ولذاالم يلزمه مؤاساة غیره. (نت) 

أ (۹) عى من حيث اتيز لأن ما بعد المشرة ايز بالفرد. 

(e)‏ ای :العشرة: 

)1( یمن حيث.دلالة:اللفظ عليه. 

 .هيلإ لأن العمل بجا دل عليه اللفظ وما مانم من الصرف‎ :)۷١( 

(۳):أى العشرة: 

9ق 

A الدرهم.‎ )٠١( أل‎ 

O»‏ قوله: "إلى الوزن المععاد:" أى بين التاس ».لن المطلق من الألقاط يتصرف إلى ما هو غالب نقد البلد. (عيتى). 


garam oe aun mama i 
ORDO NETTIE 1 


اللجلد الثالت: چزء 8 — QO‏ 


r n e e a e a mamma me Û‏ مم 


|| عددين مبمين مبهمان لسر بیتہما حرف العطف وأقا ذلك مر الفسر أحد عشر ا 

4 ولوقال: داولا درق امن اشد رعش رین لأنه ذكر عددين أ 

مبيمين بينيما حرف العطف» وأقل ذلك من الفسر أحد وعشرون» فيحمل كل وج || 
|على نظيره"» ولو قال : دادرهم فهو درهم لأنه سير للم م | 
ولو ثلث كذا بخير واو" E‏ أنه اتر لسرا" « وات لت بالاو ۳ 
1 فمائة وانحدوعشرون» رون» وان ربع زا علا آل لان" دای" eS,‏ ۰ : 
كلل 2 وإ تقال له على أو قبلى فقد أقر بالديء + لأن على صيغة إيجاب؛ | 


|| وقبلى بغ الضمان ا ما مر فی الا ولو قال الل " هو وديعة 

|[ ووصل""' صدق لأن اللنظ يحتمله مجارًا حيث يكون المضمون حفظه"“ والال 
(1)قوله: ”وأقل ذلك إل وال كثر تسعة عش.. إلا أن الال يلزمه من غير بيان والزيادة تتو قف على البيان. (مل) 
(۲) من المفسر. i‏ 
Cw)‏ قوله: ”ولو قال: کفادرهمًا إل“ هذه المسألة:ذكرها ا ريغا على مسالة القذوزی» e‏ یذ کرها | 

محمد فى ”الأصل“ . تائم أ 

| () آیقوله درهما. o‏ 

|| (ھ)قوله: تقسير للمبہم ای تمييز للشىء المبہم» وهو كذا لأنه كناية عن العدد :امم وأ ليقن وا‎ ١ 

فيحملن عليه (نت). 

( بان قال: کذا کذا کذادرهمًا. 

() قوله: ”لاله نظير له سواه أى لا نظير للشلائة بلاواو» وتقريره أن يحمل الواحد متها لن رار ضرورة | 

HH عاطف. (ع).‎ E a 

( بان قال: کذا وکذا و کذادرهمًا. 

٠ ۰‏ (): بان قال کا وکذا و کذا و کذادرهمًا 

)٠٠١(‏ فيكون ألض ومائة وأحد وعشرون. 

:)١١( 1‏ تعليلل جمو ع الصورتين. 

(۱۷) آی اقل ماهو نظیر له. 

edl) | 

)4( أمصمك في ”الأصل“ ولم يذ كر محمد هذه:المسألة قى ”الجامم الصغير . (نت) 1 

: قوله: ” ينبو عبن الضمان" يقال: :قبن فلان عن فلانء ای ضقمن»› وسەى الكفيل قبيلا أنه ضامن للمالء.‎ e) 

اوسمى الصلك الذى هي -حجة الدين قبالة. رك 
)٠(‏ قولهد ”على ما مر فى الكفالة“ أى فى أرائل كتاب الكفالةء وهو قوله: وكذا إذا قال: أنا به زعيم وقبيل» لأن ًأ 

|| الزعم هى الكقالق والقبيل هو الكفيل. (عينى) 

(۷) أی فی قوله: على أو قبلی. (نت) 

ا(4 )أى وصل قرله: على أو قلى بقوله: هو وديعة. 


جلد الثالث -جزء 1 _ ٠ RE‏ کتاب‌الاقرار 
a e‏ ۰ 

قال : وفی بعض نسخ اال قر : قبلى إنه إقرار بالأمانةء لأن 
TT‏ : لا حق لى قبل فلان إبراء جن الدين والأمياتة 

جميعاء والأمانة أقلهما e‏ ول" أصح". 

ولو قال" ا ی ا 
ا ت لأن كل ذلك" إقرار بكون الشىء ء فی يده» ري 
اف مضمون وأمانة» فيشبت أقلھما" . 
ولو قال له رجل: لی علیك آلف» فقال؛ اتزنہاء آو انتقدهاء آو آجلنی پا 
آنا ت افون لأن الهاء فى الأول والغانى كناية عن المذكور فىأ 
فكأآنه قال: اتزن الألف التى لك على» حتى لولم يذكر حرف 

لكناية " “لا يكون إقرارً ا إلى المذكو ر۰ والتأجیل إغا يكون.فى حق 
e )‏ يتلو الوجو ب اودعوى الإبراء" كالقضاء لابيتاء وكذا 


(۱۹) قوله:.” حيث يكون المضمون حفظه" 'أى حفظ المودع» فبإن امود ع ملترم حفط الوديعة والال محله» أى 


a‏ محل الحفظ فقد ذكر محل الحفظ وهو مال الوديعةء وأراد الحال» وهو حفظه» فجاز مجازا » كما فى قولهم: نہر جار› 


ولکنه تغیر عن وضعه» فیصدق موصولا لا مفصولاء لأنه صار بیان تغییر» وبیان التغییر یقبل موصولا لا مفصولاء کم ا||. 
فى الاستفناء. (نتائج) 

(۱) قىوله: "قال رضى الله عنه [أى المصنف] إلخ “ كان قياس ترتيب وضع المسألة أن يذكر أولا ماذكره 
القدوری» ثم یذ کر ما ذکر فی ”الأصل“ لأن الهداية شرح مسائل ' الجامع الصغير e‏ 
الأصل هر الأص» لذا قدمه فى الذكر. (عناية) : ا 

)۲( أى مختصر القدورى. . (نت) 

(۳) الامانة والدين. 

(4) أى الأّمانة والدين لعدم الضمان فيه. : 

(ه) قوله: ”والأول“ ای ما ذکر فی E‏ “ هو الأصح لأن استماله فى الديون أغلب وأكثر ES‏ 
أجدر. (ك) 
ا ف و ا اف 

(۷) هذه كلها من مسائل ”الأصل“. (نت) 

(۸) ای ما کان فی یده. (نت) ‏ 

)0 أى الأمانة. E‏ 
MND‏ هذا لفظ القدوري في مختصره . 

(١(٠‏ أى الهاء. 

(۱۲) فی الدعوی. 
| »0 في قول 2 


rsa" u horas te ago aa aR naa saret eno 


| الجلد الثالث - جزء ٦‏ ا 


کتاب الإقرار 


أ غر الضدة ال > لأن الك فخي ساف الوجوتة وكدالوقال": 


| احلتك بہا على فلان لان TT‏ 
قال : ومن أقر بدين مؤجلء e E‏ 


| كما إذا اآر پس 0 وا اران 


السود" لأنه صفة "فيه وقد مرت المسألة فى الكفالة“' . 


ع ا ا را 
المنكر. وإن قال: له على مائة ودر ETE‏ : مائة وثوب لزمه 


ثوب واحد. والمرجع فى تفسير الائة إليه""» وهو القياس"" فى الأول" وبه قال 


a الإقرار‎ 


)۱٤(‏ فیلزمه. 
)٠٥(‏ قوله؛ ”ودعوی الإبراء“ أى قال: ابرأتنى منہا كالقضاء أى كدعوى القضاء لا بيناء إشارة إلى قوله: والقضاء 
يتلو الوجوب» يعنى أن الإبراء أيضً يتلو الوجوب» لأن الإبراء إسقاط وهذا إنما يكون فى مال واجب عليه. (نتائج) 
(۱) قوله: ”و كذا دعوى إلخ“ يعنى لو قال: تصدقت با على أو وهبعما لى كان ذلك إقراراء لأن الصدقة والهبة 
من قبيل التمليك»› قاري اعرا ری امد وذا لا یکون إلا بعد وجوب الال فی ذمته. (نتائج) 
(۲) قوله: ”وکذالو قال" ای کان هذاالقول منه إقرارًا. (نت) 
(۳) حوالة. 
)٤(‏ من ذمة إلى ذمة. 
)٥(‏ ای القدوری فی " مختصره". (نت) 
(D‏ ای التأجيل. 
(۷) فلا يصدق. 
(۸) ای للمال. 
)٩(‏ بأنه ملك فلان. 
)٠١(‏ فلا يصدق فى دعوى الإجارة. 
)۱١(‏ أى إذا أقر أن لفلان على دراهم لكنما سود يصدق. 
(۱۲) فیلزمه ما أقر به. 
| (۲ قوله: ”لأنه صفة“ أى لأن السواد صفة أصلية فى الدراهم» لأن الدراهم لا تنطبع إلا بغش» والأجل فى الدين 
عارض لا يثبت بلا شرط, والقول نكر العارض. (عينى) 
)١ ٤(‏ أى قى باب الضمان منه ببيان الفرق. (ك) 
)٠(‏ ای القدوری فی ”مختصره“. (نت) 
)۱١(‏ أى على إنكار الأجل.. (ع) 
(۱۷) أى المقر. 
(۱۸) فيلزمه درهم والمرجع فى تفسير المائة إلى المقر. 


الجلد الثالث - جزء A ٦‏ ۰ كتاب الإقرار 


الشافعى ؛ لأن المائة مبهمة والدرهم معطوف عليما بالواو العاطفة» لا تفسير لها" 
فبقيت المائة على إبہامهاء كما فى الفصل الثاني . 
وجه الاستحسان: وهو الفرة ق آنہم استشقلوا نکرارالدرمم فی کل عد 
واکتفوا بذکر N ek‏ وذلك عند 
رة الو جوت رة اماه ٠“‏ وذلك فى الدراه' “ والدنانير والمكيل والموزون» 


وأما الثياب وما لا يکال ولا یوزن فلا یکثر وجوبہاء فبقى على الحقيقة'» iS‏ 


إذا قال: مائة وثوبان» لا بيا" . بخلاف ما إذا قال : مائة وثلاثة أثواب» لأنه ذكر 
عددين مبہمين » وأعقبهما تفسيرا» إذ الأثواب لم تذكر بحرف العطف""'» فانصرف 
الها ٠‏ لام هماق ااج الى تفس كان هااا 

قال" : ومن أقر بتمر فى قوصرة"" لزمه التمر والقوصرة» وفسره"" فى 


(۱۹) أى فى قوله: له على مائة ودرهم. 
)١(‏ للتغاير. 


)۲( اى قوله: له على مائة ثوب. 


(۳) بين الفصلين. 


(٤(‏ از 

)٥(‏ قوله: ”عقيب العددين " ألا ترى انهم يقولون: أحد وعشرون درهمًاء يکتفون بذكر الدرهم مرة» ویجعلون 
ذلك تفسیرا للکل. (عینی) 

() الاستغقال. 

(۷) كثرة استعمال. 

(۸) الوجوب. 

)٩(‏ قوله: ”وذلك فى الدراهم“ أى ذلك فيما يغبت فى الذمة كالدراهم والدنانير» والمكيل والموزونء لٹبوتہا فی 
الذمة فى جميع العاملات حالة ومؤجلةء فيجوز الاستقراض بہاء بخلاف غيرهاء فإن الثوب لا يشبت فى الذمة ديتا إلا 
سلما والشاة لا تثبت ديا فى الذمة أصلاء فلم يكثر كثرتہا. رع 

)٠١(‏ قوله: ”فبقى على الحقيقة“ أى على الأصل» وهو أن يكون بيان الجمل موقوفًا على المجمل لعدم صلاحية 
العطف للتفسير إلا عند الضرورة» وقد انعدمت. (عينى) 

)۱١(‏ أى يرجم إلى الجمل فى البيان للمائة. 

(۱۲) قوله: ”لما بینا“ من ان الثیاب› وما لا یکال ولا یوزن لا یکٹر وجوبہا. (عینی) 

(۱۳) حتى تدل على المغايرة. 

. () عددین. 

)۱٠١(‏ قوله: " لاستواءهما فى الحاجة إلخ . لا یقال: الأثواب جمع لا يصلح تمييزًا للمائةء لأنما ما اقعرنت بالثلاثة 
صار العدد واحدا. (عینی) 

(OD‏ ای القدوری فی ”مختصره . (نت) 


em 


اللجلد الثالث جزء 1 - ٩۹٩‏ - کتاب الإقرار 


” 


الأصل " بقوله: غصبت قرافى قوصرة› ووجهه"" أن القوصرة وعاء وظرف 
لو ا وهو مط روف ل قى دون الظطظرف لاسا وکذا 
A e‏ فی الجوالق ‏ بخلاف ماإذاقال: غصبت من 


فرش لان کلمة : ةه مر اللانتزاع فيكون إقرارا بغصب المنزوع . 
قال" : ومن أقر بدابة” فى إصطبل""' لزمه الدابة خحاصة'؛ لأن الإصطبل 
غير مضمون ا عند أبى حنيفة وأبى يوسف» وعلى قياس قول محمد 
I TEY |‏ و الطعام فى البيت . 
(۱۷) قوله: " قوصرة“ القوصرة -بالدخفيف والتشديد- وعاء التمر يتخذ من قصب» وقولهم: إنما يسمى بذلك ما 
دام فيا التمر» وإلا يسمى زنبيل مبنى على عرفهم » كذا فى "مغرب '. (ك) 
قوصرة -بتشديد الراء وتخفيفها- زنبيل خرما. (صراح) 
(۱۸) محمد. 
)١(‏ أى المبسوط. 
(۲) أى وجه لزوم التمر والقوصرة جميعا. 
(۳) أى التمر. 
)٤(‏ الواو حالية. 
(ه) أى التمر والقوصرة. 
)١(‏ قوله: ”وكذا الطعام فى السفينة“ أى كذلك الحكم فيما إذا قال: غصبت الطعام فى السفينة لأن السفينة 
ظرف له. (عینی) ۰ 
(۷) أى قال: غصبت الحنطة فى الجوالق. 
(۸) قوله: ”الجوالق"“ جوالق جوال [بضم أول: چیری غا دران بر کرد روا بر ند ا کا فی 
”الصراح» وجوال ظرفی باشد از پشم بافتة که چیز ھا دران کنند ويك لنگ بار را نیز گویندء کذا فی ”البرھان“. 
)٩(‏ فلا يلزم القوصرة. 
)٠١(‏ قوله: ”لأن كلمة ”من“ إلخ“ يعنى أن كلمة من لابعداء الغايةء فيكون إقرارا بأن مبدا الغصب من القوصرة» 
| ونما يفهم منه الانترا ع. (نتائي 
(۱۱) ای القدوری فى ”مختصره". (نت) 
(۱۲) أى بغصب دابة. 
(۱۳) إصطبل: جای باش ستور لغت شامی ست. (من) 
)۱٤(‏ قوله: لزمه الدابة إلخ " إنما قال: لزمه الدابة خحاصة» ولم يقل: كان إقرارًا بالدابة حاصة» لا أن هذا الكلام 
إقرار بہما جميعاء 8 أن اللزوم على قول أبى حنيفة وأبى يوسف فى الدابة خاصة. (نتائج) 
)١١(‏ قوله: ”غير مضمون إلخ" لأن الغصب الموجب للضمان لا يكون إلا بالنقل والتحويل عندهماء والإصطبل ما 
لا ینقل ولا یحول» فلا یکون مضمونا بالغصب عندهما. زنت) ` 
)١١(‏ أى الدابة والإصطبل» لأن محمدا يرى غصب العقار. (نت) 
)١۷(‏ قوله: "ومظله“ أى مغل [قرار الدابة فى الإصطبل قوله: غصبت الطعام فى البيت» فلا يلزمه إلا الطعام عندهماء 


۰۰ 
قال + ومن أقر لخيره بخاتعم لزمه الجحلقة والفص؛ لأن اسم الخاتم يشمل 
الكل" ومن أقر له بسيف فله النصل" وا- لمجفن“ والحمائل ؛ لأن الاسم 
ينطوى على الكلء ومن أقر بحجلة"' فله العيدان“ والكسوة» لإطلاق الاسم 
لی الكل رقا و إن فال : غصبت وبا فى هنديل لزاه جمیعا؟ أنه طرف 
لاذ اقرب بل فيه وكدا ا لر فال غل رت ق اة رف توف 
قوله : درهم في درهم حیث یلزمه واحد لأنه ضرب لا ظرف. 
وإن قال: ثوب فى عشرة أثواب لم يلزمه إلاثوب واحد"" عند أبى 
يوسف» وقال محمد: لزمه أحد عشر ثوبًا؛ لأن النفيس من الثياب قد يلف فى عشرة 
أثواب”"' فأمکن حمله على الظرف . ولأبى يوسف أن حرف فى يستعمل فى البين 
والوسط أيضاء قال الله تعالى : #فادخلى فى عبادى)» أى بين عبادى فوقع 
الغلی" والأصل براءة الذم علا أن كل ثوب موعى *' و و 


وعند محمد يلزمانه. (عینی) 
(۱) ای القدوری فى ” مختصره". (نت) 


(۲) قوله: " يشمل الكل“ ولذا يدحل الفص فى بيم احاتم من غير ة ميته. (عينى) 

(۴) قوله: ”النصل إلخ “ النصل حديدة السيف » وال جفن الغمد» والحمائل جمع الحمالة -بكسر الحاء- هى علاقة 
السيف. (ك) 

)٤(‏ بالفتح: نیام شمشیر. (من) 

)٥(‏ حمالة -بالکسر- دوال شمشیر. (من) 
(1) قوله: " بحجلة“ الحجلة -بفتحتين- واحد حجل العروس وهى بيت يزين بالثياب والأسرة والستو كذا فى 
الصحاح '. (نتائج) حجلة: موضعی کہ پردھا آراسته کنند برای عروس بہندی جوپر کهٹ گویند. (غیاث) 

(۷) جمم عود وهو الخشب. 

(۸) قوله: "فی مندیل بکسر میم ودال مهمله وستار دوستارچه که برمیان بندند از کشف» ومژید ومنتخب» 
وبمعی رومال» وپارچه نادوخته نیز نوشته اند. (غیاث) 

)٩(‏ مندیل. 

(۱۰) أى يلزمه الثوبان. 

)۱١(‏ وفی "الكافى “ هو قول أبى حنيفة. (نت) 

(۱۲) قوله: "قد يلف إلخ “ هو منقوض على أصله» فإنه لو قال: غصبت كرباسا فى عشرة أثواب حرير عند محمد 
يلزمه الكل فى هذه الصورة مع أن عشر حرير لا يجعل وعاء الكرباس عادة. (ك) ۰ 

)٠١(‏ قوله: ”فوقع الشك إلخ“ لأن كلمة فى لما استعملت فى معنى بين كما استعملت للظرف لم يلزمه الأثواب 
واحد لوقو ع الشك فيما زاد عليه» فلا يجوز. (عينى) ۰ 

)١٤(‏ قوله: "فلا يجوز شغلها إلا بحجة. 

)٠١(‏ إیعاء: در وعاء نہادن چیزی را. (من) 


دور م م 
aaa IE TIFT r A |‏ 
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فتعذر حمله على الظرف› فتعين فتعين الأول محملا" . 

E TTT 
لالت لال وقال ا يلزمه خحمسة وعشرون›‎ E 
وقد ذكرناه فى الطلاق ". ولو قال : أردت خمسة مع خمسة لزمه عشرة» لأن اللفظ‎ 


یحتمله» ولو قال : له على من درهم إلى عشرة» أو قال: ما بين درهم إل رة 
لزمه تسعة عند أبى حنيفة › ازم لادء وماعد وتسقط الت 
وقالا: يلزمه العشرة كلهاء فيدخل الغايتان» وقال زفر: يلزمه ثمانية ولا 
یدخل الغایتان"» ولو قال: له من دارى ما بين هذا الحائط إلى هذا الحائط فله ما 
بینہما» ولیس له" من الحائطين شىء» وقد مرت الدلائل فى الطلاق"'. 
فف 


IS‏ و قا Rg‏ فلانة على لف درهم» فإن قال : أوصى له فلان» أو 
مات أبوه» فورته فالإقرار صحیح ؛ لأنه أقر بسبب صالح لثبوت الملك له. 

)۱١(‏ قوله: ”ولیس بوعاء“ معناه أن الجميع ليس بوعاء الواحد بل کان کل واحد مشا موعی ما حواه» والوعاء 
الذی هو لیس بموعی هو ما کان ظاهرًاء فإذا تحقق عدم كون العشرة وعاء للغوب الواحد كان آحر كلامه لغوا. (عناية) 

(۱) ای کونه بمعنی البين. 

(۲) هذا لفظ القدوری فى " مختصره“. 

(۳) قوله: ”لأن الضرب" أى لأن امقر به حمسة مضروبة والخمسة إذا ضربت بخمسة تكثر أجزاءهاء لا أن عينہا 
بكثر ويبلغ حمسة وعشرين. (مجمم الأنہر) 

)٤(‏ قوله: ”لا یکٹر الال“ يعنى أن الضرب فى تكفير الأجزاء لإزالة الكسر لا فى تكثير المال» وخمسة دراهم وزنا 
وإن جعل ألف جزء لا يزاد فيه وزن قيراط. (نت) 

)٥(‏ ای ابن زیاد. 

(1) قوله: ”وقد ذکرناه فی الطلاق “ ای باب | إيقاع الطلاقء ولم يذ كر المصنف هذه المسألة صريحا بل فهم ذلك 
عن ال حلاف الواقع بيننا وبين زفر فيما لو قال: : أنت طالق ثنتين فى ثنتين ونوى الضرب والحساب» فعندنا يقع ثنتان» وعنده 
يقم ثلاث. (نتائج) 

(۷) هى العاشرة من العشرة. 

(۸) أًی الابتداء والانتہاء. 

۵( أُی الابتداء والانتهاء. 

)٠١(‏ أى للمقر له. 

)۱١(‏ أى فى باب إيقا ع الطلاق من كتاب الطلاق. (نت) 

)٠۲(‏ قوله: "فصل" لما كانت مسائل الحمل مغايرة لغيرها ذكرها فى فصل على حدةء وألحق بها مسألة الخيار اتباعًا 
للمبسوط. ( ع) 


(۱۳) ای القذوری فی ” مختصره. (عینی) 


اللجلد الثالث - جزء 1 
اذا جاو 4 خاش مد ا 2 

SS ODT‏ لأنه 
إقرار فاا و ! عقا 

ولو جاءت” رین سی ا ا ولو قال افر باغ 2ار 
أقرضنى لم يلزمه شىء و لأنهن E‏ 

% ) A ن‎ 

قال : فإن آبہم الإأقرار ٤‏ لم يصح عند آبی یوسف» وقال محمد: : يصح؟ لأن 


الإقرار من الحجج» فيجب إعماله”'» وقد أمكن"" با لحمل على سبب الصالح ". 
CS‏ لذا 


)١(‏ الفلانة. 

(۲) ای بالولد. 

(۳) قوله: ”یعلم أنه کان قائًا إلخ “ بأن ولدت لأقل من سعة أشهر من وقت الإقرارء وإن جاءت به لأكثر من 
سنتين وهى معتدة فكذلك» وأما إذا جاءت به لأكثر من ستة أشهر وهى غير معتدة لم يلزمه. (عينى) 

)٤(‏ أى لزم المقر ما أقر به. 

(ه) الفلانة. 

() ای بالولد. 

(۷) أى ورثة الموصى أو المورث. 

(۸) قوله: ”لأنه إقرار فى الحقيقة لهما [أى للموصى والمورث]“ إذ التركة مبقاة على ملك الميت مالم يصرف 
إلى وارثه» أو إلى من أوصى له به. (ك) 

(۹) الفلانة. 

(۱۰) قوله: ”فامال بینہما“ ای بان کانا ذکرین او انثیین» وإن کان أحدهما ذكراء والآخر أُشى ففى الوصية بینہما 
نصفان» وفی اميراث للذكر مثل حظ الأنشيين. (عینی) 

(۱۱) قوله: " باعنی“ یعنی لو قال: لحمل فلانة على ألف من ثمن شىء باعنى» أو أقرضنى» أى لو قال: حمل فلانة 
أقرضنى ألف درهم. (عينى) 

(۱۲) قوله: ”لم یلزمه شىء" فان قیل: هذا یکون رجوعاء وأنه لا يصح وإن کان موصولاء قلنا: :لا كذلك بل 
هو بيان سبب محتمل» فقد يشتبه على ال جاهل» فيظن أن اجنين ثبت عليه الولاية كالمنفصل فى عامله» ثم يقر بذلك المال 
E REE E OE EN E‏ 
مقبولا منه. (ك) 

(OT)‏ فصار کلامه لغوا. 

)۱٤(‏ ای لم يبین سببه. 

)٠١(‏ قوله: ”فيجب إعماله“ إذ صدر من أهله مضافا إلى محلهء ولا ر ا ا لأنه هو المغروض» 
وأمكن إضافته إلى محل لحمله على السبب الصالح حملا لكلام العاقل على الصحة. ( ع) 

۰ الإعمال.‎ )١١( 

(۱۷) بان قال: اُوصی له فلان» أو مات أبوه فورثه. 


الجلد الثالث - جزء ٦‏ كتاب الإقرار - 1 باب الاستشتاء وما فی معناه 


س 


حمل إقرار العبد المأذون» وأحد المتفاوضين عليه فيصير كماإذا صرح 
O OT OE TEE E‏ 
له وجها صحيحا» وهو الوصية به" من جهة غيره“» فحمل عليه . 

قال" : ومن أقر بشرط الخيار  ”‏ بطل الشرط ؛ لأن انيار للفسخ» واللإخبار لا 
يحتمله""' ولزمه الال لوجود الصيغة الملزمة"' ولم ينعدم"" بمذا الشرط الباطل . 


باب الاستشاء وما فی معناو“ 
قال" : ومن استشنى متصلا بإقراره" صح الاستثناءء ولزمه الباقى ؛ لأن 


)١(‏ قوله: ”ولهذا حمل إقرار العبد المأذون واحد المسفاوضين" على الإقرار بسبب التجارة» ولم يحمل على الإقرار 
بغير التجارة كدين المهر وارش الجناية حتى يؤاخذ العبد به فى حال رقه» ويؤاحذ الشريك الاخرء وفى الإقرار بدين المهر 
ET‏ والشريك الآخر أبدا. رك 

: "المتفاوضين“ المفاوضة أن يشتراك متساویان تصرفًا ودیتاء وتالا وربا (ملعقى الأبح 
أى على الإقرار بسبب التجارة. 

(۳) أى الإقرار المبہم. 

)٤(‏ أى بسبب التجارة. 

)٥(‏ ای القدوری فی ”مختصره. (نت) 

)١( |‏ قوله: "لأن له وجها صحيحًا“ بأن كانت ال جارية لواحد أوصى بحملها لرجل ومات» والمقر وارثه» ورث 
(۷) قوله: ”وهو الوصية به [الحمل] إلخ“ بأن أوصى با لحمل مالك الجاريةء ومالك الشاة لرجل ومات» فأقر وارثه» 
وهو عالم بوصية مورثه بان هذا الحمل لفلانء وإذا صح ذلك الوجه وجب الحمل عليه. (نتائج) 

(۸) المقر. 

(۹) ای القدوری فی ”مختصره . (نت) 

)١١(‏ قوله: ”ومن أقر إلخ“ صورته أنه أقر لرجل بدين من قرض أو غصب» أو وديعة مستهلكةء أو قائمة على أنه 
| بالخيار فى إبقاء الإقرار ثلاثة أيام» فالإقرار جائز» ويبطل الشرط. (عينى) 

)١١( |‏ قوله: "لا يحتمله“ لأن الخبر إن كان صادقا فهو واجب العمل اختاره أو لم يختره» وإن كان كاذبا فهو 
| واجب الرد» ولا یتغیر باختیاره» وعدم اخحتیاره» وإنما تأثير اشتراط الخيار فى العقود ليتغير به صفة العقدء ویتخیر به من له 
| الخیار بین فسخه وإمضاءه. (نتائج) 

(۱۲) ای قوله: على ونحوه. 

)١۳(‏ اللزوم. 

(16)( قوله: ” باب الاستشاء ا رج الو اف ع فن بيا رة اح اشر جر الاب وها ق ا )€( 
قوله: ”الاستشناء" استفعال من الثنى»› وهو هو الصرف» وهو متصل»› وهو الإخراج والتكلم بالباقىء ومنفصل وهو مالا 
يصح إخراجه. (عینی) 

)٠١(‏ ای فی کونه مغپرا وهو الشرط. (ع) 
)۱٩(‏ أی القدوری فى ” مختصره. (نت) 


باب الاستشناء وما في معناه 
الاستشناء مع الجملة"" عبارة عن الباقى ‏ ولكن لا بد" من الاتصال» وسواء 
استفتى " الأقل "أو الأكشرء فإن استثى الجميع لزمه" الإقرار وبطل 
الاستشاء“؛ لأنبه تكلم بالحاصل بعد الثتياء ولا حاصل بعده"» فيكون”“ 
TT‏ وقد مرا الوجه فى الطلاق"'. 

ق له على مائة درهم إلا ديناراء أو إلا قفيز حنطة لزمه مائة درهم إلا 
قيمة الدينار أو القفيز » وهذا عند أبى حنيفة وأبى يوسف» ولو قال: له على مائة 
درهم إلا ثوبا لم يصح الإستثناء. وقال محمد: لايصح فيهماء وقال الشافعى : 
يصح فيہماء لمحمد أن الاستشناء ما لولاه لدخل“" تحت اللفظ”'» وهذا لا يتحقق 
فى خلاف الجنس» وللشافعى أنہما" ‏ اتحدا جنسًا من حيث المالية . 
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(۱۷) قوله: "مصلا يإقراره“ أما اشتراط الاتصال فإنه قول عامة العلماء ونقل عن ابن عباس رضی الله عنه جواز 
التأحير» وقد عرف ذلك فى الأصول. (ء) 

(۱) أى الصدر. (۶) 

(۲) قوله: "عبارة إلخ“ لأن معنى قوله: له على عشرة إلا درهمًا معنى قوله: له على تسعة. (ع) 

(۳) لأنه بيان مغير» فيصخ موصولا لا مفصولا. (ك) 

)٤(‏ أى اتصال الاستشناء بقوله: وإلا لا يصح. 

)١(‏ قوله: ”وسواء استشنى إلخ“ وقال الفراء استفناء الأكثر لا يجوز لأن العرب لا يتكلم بذلك والدليل على 
جوازه قوله تعالى: #قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه#. (ء) 

() قوله: ”الأقل أو الأكثر“ أى الأقل من الباقى» أو أكثر منه كما فى قوله: لفلان على ألف درهم إلا أربع مائة 
ولفلان على ألف إلا ستمائة. (مل) 

(۷) المقر. 1 

(۸) قوله: ”وبطل الاستفناء“ هذا إذا استفنى بعين اللفظ الذى تكلم به فى صدر الكلام بأن قال: نسائى طوالق إلا 
نسائى» فإنه لا يصح الاستناءء أما إذا قال: نسائى طوالق إلا هؤلاء أو قال: إلا فلانة وفلانة وفلانةء فاستثنى الكل 
بأسامين يصح الاستثناء ولا يقع الطلاق عليہن» وهذا الفقه» وهو أن الاستثناء تصرف لفظى فيبتنى على صحة اللفظ لا 
على صحة الحكم: (ك) 

)٩(‏ أى بعد استفناء الكل عنه. 

(۰) أى استفناء الكل عن إلكل. 

)۱١(‏ عن إقراره» فلا يسمم. 

)١۲(‏ قوله: ”فى الطلاق “ أى فى فصل الاستثناء من كتاب الطلاق. (نتائج) 
)١۳(‏ هذا لفظ القدورى فى " مختصره". (نت) 
)١ ٤(‏ المستغنى. 
)٠١(‏ أى الصدر. 

)١١(‏ أى المستفنى والمستنى منه. 
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NNR NESE E ONE ON, 


اال رو اوا ا ارت فلن من ا 
ولھذا لا يجب ا وما یکون ثمتا صلح مقدرا للدراهم» 
فصا ر تدر مستانی من الد وما لا یکون ثمتا ' لا بصلح مقدراء فبقی 


المستشني من الدراهم مجهولا فلا يصح" . قال" : ومن أقر بحق”"" وقال: إن شاء 
الله مصلا بإقراره e aT‏ الاستشناء بمشيئة الله إما إبطال أو تعليق “'» 
)١(‏ قوله: ”المجانسة“ يعنى أن أًبا حنيفة وأبا يوسف استحسنا وقالا: المقدرات جس واحد وإن كانت أجناسا 
صورة» لأنما تلبت فى الذمة ثمناء أما الدينار فظاهر» و كذا غيره» لأن الكيلى والوزنى مبيع بأعيانماء ثمن بأوصافهماء 
حتى لو عينا تعلق العقد بأعيانهماء ولو وصفا ولم يعينا صار حكمها كحكم الدنانير» ولهذا يستوى الجيد والردىء 
فيه ماء فكانت فى حكم الثبوت فى الذمة كجنس واحد. ومعنى الاستشناء استخراج وتكلم بالباقى معنى لا صورةء أما 
الثوب فليس من E A TO‏ 
معنى» ولأن الشوب لا يجانس الدراهم لا صورة ولا وجوب فى الذمة» فإإن الوب لا يجب فى الذمة إلا فى السلم» أو ما 
هو ر فى معنى السلم» كالبيع بياب موصوفة» والدراهم تحب مطلقاء وهذا معنی قوله: لا يجب : طلق عقد المعاوضةء فلم 
يجز أن يضم إلى إقراره ما لم يتضمنه إقراره» كذا فى ”الكافى “ وغيره. (مولانا عبد احليم) 
(۲) قوله: ” فى الأول“ أى فى الوجه الأولء وهو قوله: له على مائة درهم إلا ديناراء أو إلا قفيز حنطة. (نتائج) 
(۳) لأنہا تنبت فى الذمة ثمنًا 
)٤(‏ قوله: ”أوصافهما أثمان“ أى أنہما أثمان بأوصافهماء حتى لو عينا تعلق العقد بعيدماء ولو وصفا ولم يعينا 
صار حکمھما کحکم الدینار» ولھذا یستوی الجید والردیء فیہما فیہماء فكانت فى حكم الثبوت فى الذمة كجنس واحد 
معنی والا ستشناء استخراج وتکلم بالباقی معنی لا صورةء لأنه تكلم بالألف صورة. 
وابعدديات ال ى لا تفاوت كالمقدرات في ذلك أما الثوب والشاة فليس من جنس القد رات معنی» لأنه لا يصلح 
ثمتاء فلم يكن استناءه استخراجا صورة ولا معتى» فكان باطلاء فإن قلت: إن فاتت المماثلة من حيث الثمنية فقد بقيت 
من حيث المالية» فلم لا يصح الاستخراج باعتبارها. 
قلت : الأثمان مقدرة اة الأشياءلأنبا مقدرة فيصلح أن تكون مقدرة للدراهم امستشاةء فكأنه ذكر القدرء وترك 
المقدر لدلالة المقدر على المقدرء فكان استنناء الدراهم من الدراهم معنى» وما لا يصلح ثمتا لا يكون من المقدرات» 
فلا يصلح مقدرا للدراهم المستناة لافتقار المقدر إلى أن يكون مقدرأء فيبقى المستثنى من الدراهم مجهولاء فلا يصح 
الاستغنايء لأنه استخراج معنى؛ ولم يصح الاست ستخراج معنی» فیبطل . (ك) 
)٥(‏ ای لا صورة ولا معتی ای وجوبا. 
)٦(‏ یعنی لا یجب بکل عقد بل یجب بعقد مخصوص» وهو السلم. (میر جان) 
(۷) احتراز عن السلم. (ك) 
(۸) فصار كانه ذكر المستشنى والمستشنى منه بلفظ الدراهم. (كفاية) 
)٩(‏ فيکون تقديره: له على ألف إلا قدر قيمة المستشنى. 
)٠٠(‏ لعدم امجانسة. 
(1۱( الاستغناء“ 
(۱۲) ای القدوری فی ”مختصره". (نت) ٤‏ 
)١ ۳(‏ بأن قال: لفلان على مائة درهم إن شاء الله تعالى. (ع) 
)١ ©‏ قوله: "إما إبطال [أى للحكم قبل انعقاده. مير جان] أو تعليق“» وفى ال جام لقاضى خان» قال أبو يوسف: 
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فإن كان الأول فقد أبطل» وإن كان الغانى" فكذلك" إما لأن الإقرار لا 
يحتمل التعليق بالشرط *» أو لأنه شرط لا يوقف عليه كماذكرنافى| 
الطلاق". بخلاف ما إذا قال: لفلان على مائة درهم إذا مت» أو إذا جاء رأس 
الشهر, أو إذا أفطر الناس؛ لأنه فى معنى بيان المدة"» فيكون" تأجيلا لا 
تعليقًا ٠"‏ حتى لو كذبه المقر له فى الأجل يكون الال حالا. 

فال ٠‏ ومن آقر يداز > واستشى اء ها لنفسه فللمقر له الدار والاء + لأ 
البناء داخل فى هذا الإقرار ”"" معتّى "لا لفظًاء والاستفناء تصرف" فى الملفوظ» 
والفص فى الخاتم » والنخلة فى البستان نظير ”" البناء فى الدار؛ لأنه يدخل فيه" 


| التعليق بمشيعة الله تعالى إبطال» وقال محمد: تعليق بشرط لا يوقف عليه» وثمرة الخلاف تظهر فيما إذا قدم المشيعة فقال: 
إن شاء الله أنت طالق عند أبى يوسف لا يقع؛ لأنه إبطال» قال محمد: : يقع؛ ؛ لأنه تعليق» فإذا قدم الشرط ولم يذكر حرف 
الجراء لم يتعلق» وبقى الطلاق من غير شرط. (ك) 

)١(‏ الإبطال. 

(Y)‏ أى التعليق. 

(۳) ای أبطل. 

)٤(‏ قوله: ”لا يحتمل إل“ لأن الإقرار إخبارء والإخبار لا يحتمل التعليق بالشرط لأنه إن كان صدفًا لا يصير 
كذبا لفوات الشرطء وإن كان كذبًا لا يصير صدقا لوجود الشرط وإنما يليق بالإيجاب لأنه يتبين به أنه ليس يإيقاع مال 
يوجد الشرط. (ك) 

)٥(‏ مشيئة الله. 

)٦(‏ أى فى فصل الاستثناء من كتاب الطلاق. (نت) 

۷( قوله: لأنه فى معنى بيان المدة“ ى من حيث العرف» لأن هذه الأشياء تذكر فى العادة بيان محل الأجلء 
فاعتبر إقرارا بدين مؤجل. (ك) 

(۸) قوله: ”فیکون“ أى ذكر هذه الأشياء منه تأجيلاء أى دعوى الأجل إلى الأوقات المذكورة. (نت) 

)٩(‏ بالشرط. 

(۱۰) ای القدوری فی ” مختصره“. (نت) 

0۱۷ بان قال: : هذه الدار لفلان إلا بتاءها. (ع) 

)٠١(‏ قوله: ”لأن البناء زلخ“ أى البناء داحل فى لفظ الإقرار بالدار تبعا لا مقصودا باللفظ» والدليل على هذا فصل 
N E I‏ 

يتخير المشترى. (كفاية) . 

(۳) قوله: ”معنى“ لأن اسم الدار لا يتناول البناء مقصوداء لأن الدار اسم للعرصةء والبناء وصف فيه» والوصف 
یدخحل تبعا لا قصدا. (عینی) 

)۱٤(‏ قوله: ”تصرف“ أى يجعل الاستثناء الملفوظ عبارة عما وراء المستثنى» فما لا يتداوله اسم الدار لا يتحقق 
فيه عمل الاستفناء. (عينى) 

)٠١(‏ يعنى كما لا يصح استفناء البناء لا يضح استشناء الفص والنخلة. 


| 
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ء 


الا فلا ملافا( قال اا5 اول ا ما لاه دال ف 
طا ول قال اء ذه الدار لى رارضا لان فهو كما قال ان 
العرصة عبارة عن البقعة" دون الىناء» فكأنه قال" : بياض هذه الأرض لفلان 
دون البناء» بخلاف ما إذا قال : مكان العرصة أرضًا» حيث يكون البناء للمقر له» 
لإن الإقرار بالأرض إقرار بالبناء كالإقرار بالدار. 

ولوقال: له على ألف درهم من ثمن عبد اشتريته منه» ولم أقبضه› 
فن ذكر عبدا بعينه قيل للمقر له : إن شئت ERE‏ وخذ الألف» وإلا فلا 


شىء لك E.‏ هلا على وجوه. :الها : هذا» ls‏ ق" ویسلم 
ال وجوآبه ما ذ کرت لأن الثابت بتصادقهما ' کالثار بت معاينة . 


)۱١(‏ أي فى الصدر. 
() قوله: " بخلاف ما إذا قال: إلا ثلشما [فيصح] إلخ “ حيث يصح الاستغناءء ويكون للمقر له ما عدا ثلث الدارء 
وما عدا البيت لأن البيت فى لفظ الدار دحل مقصودا» حتى لو استحق البيت فى بيم الدار يسقط حصة من الثمن. (ك ` 
)( را ا ت 
اف فور ي مختصر . (نت) 
(4) قوله: ”والعرصة" عرصة: کشا د گی میان سرای دران بنا نباشد. (من) 
)٥(‏ يعنى يكون البناء للمقر والعرصة لفلان. 
o‏ قوله: ”عن البقعة دون البناء أى العرصة عبارة عن بقعة ليس فيما بناءء فلما اعتبر فى معناها الخلو عن البناء 
يتبعها البناء فی الحکم. (نتائج) 
i‏ ”فکأنه قال إلخ" لأن ٠ا‏ تضمنه اللفظان أى العرصة والبياض من قصر الحكم السابق على مجرد الساحة 
منع دخول الوصف فى ذلك الحكم بطریق التبيعة» فلا یکون هو مقر بالوصف» فلا یکون فی قوله: وبناء‌ها لى راجعا عا 
قر به بخلاف ما إذا ذكر مكان العرصة أرضًا حيث يكون البناء للمقر له. (ك) 


)^( بأن قال: بناء هذه الدار لى والأرض لفلان. 
TT‏ "مختصره . (نت) 
(۱۰) قوله: ' شفت فسلم إلخ" ٠ل‏ يس المراد من إن شعت فسلم العبد تخبير امقر له بين تسليم العبد وعدم تسليمه 
إذ لا يقد E‏ إلى المشترى بعد أن صح البيع وتم» بل المراد منه إن ازوم الألف على المقر مشروط 
بتسليمك العبد إليه» إن أردت الوصول إلى حقك فسلم انعبد ولا تضيعه. (نت) 


)١١(‏ أى المصنف. 
)١۲(‏ أى ما ذكر من المسألة. (نت) 
5 مقر. 

ا باه E‏ کذافی E‏ 
(۱) هر أنه قیل للمقر له | إلح. (نت) 
)١١(‏ المقر والمقر له. 
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والثانى : أن يقول المقر له : العبد" عبدك مابعتكه» وإغا بعتك" عبدا غير 
هذا وفيه امال لازم على امقر لإفراره به عند سلامة العبد“ له وقد 
ا فلا یبالی باختلاف ا ا 

واا ان العبدعبدى مابعتك» وحكمه أن لايلزم المقر 
ا لأنه ما أقر بالمال إلا عوضاً عن العبدء فا و 
مع ذلك : إا بعتك غيره يتمحالفان» لأن المقر يدعى”' تسليم من عينه» والآخر 
ينكر» والمقر له يدعى عليه" الألف ببيع غير" والآخر ينكرء فإذا تحالفا بطل 
المال'» وهذا" ' إذا ذكر عبدا بعينه . 

إن قال: من تمن عبد» ولم يعينه لزمه الألف» ولا يصدق فى قوله ما قبضت 
عند بى حنيفة وصل أم فصل ؛ لأنه رجوع" فإنه أقر بوجوب الال رجوعا إلى 


)١(‏ أى هذا العبد. 

(۲) وسلمته إليك. ( ع) 

(۳) ولا تفاوت فى هذا بين أن يكون العبد فى يد المقرء أو المقر له. (ع) 

)٤(‏ المال. 

)٥(‏ أى هذا العبد. 

)١(‏ العبد له. 

(۷) قوله: "فلا يبالى إلخ“ بيانه أن المقر له ادعى وجوب الألف بسبب بيع الآخر» والمقر أقر بسبب شراء هذا 
العبدء فلا يبالى بالاحتلاف بعد اتفاقهما على وجوب الثمن كما إذا أقر بألف من ثمن متاع» والمقر له يقول: إنه غصب أو 
قرض لا يبالى باحتلاف السبب» كذا ههنا. (ك) 

(۸) وهو سلامة العبد. 

(۹) المقر له. 

(۱۰) قوله: " وحكمه أن لا يلزم إلخ“ وفى هذا لا تفاوت بين كون العبد فى يد المقرء أو يد امقر لهء فإنه إذا كان فى 
يد المقر يأحذ العبد. (عناية) 

)١١(‏ أى المقر. 

(۱۲) عبد. 

)١۳(‏ المقر له. 

)١٤(‏ أى مم قوله: العبد عبدى ما بعتك. 

)٠١(‏ على المقر له. 

)۱١(‏ مقر. 

(۱۷) عبد معین. 

(۱۸) والعبد سالم لمن فی يده. (ك) 

(۱۹) أى المذكور. 
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كلمة على وإنكاره القبض فى غير المعين ينافى الوجوب” أصلا؛ لأن الجهالة " 
مقارنة كانت أو طارئة بأن اشترى عبد ثم نسياه عند الاختلاط بأمشاله توجب 
هلاك المبيع “» فيمتنع وجوب نقد التمنء وإذا کان كذلك” کان اوغا فلا 
يصح وان کان موصولا.. 

وقال أ تاوما : إن وصل صدق ولم یلزمه شىء وان فصل 
لم يصدق إذا آنكر المقر له" أن يكون ذلك من ثمن عبد. 
وإن أقر أنه باعه"' متاعا e‏ > فالقول قول المقر› LT‏ أنه أقر بوجوب 
لمال عليه “۰ وبين سببًا وهو البيع» فإن”" وافقه الطالب”" فى السبب وبه لا يتأكد 

(۲۰) عن القرار. 

)١(‏ قوله: "يناف الوجوب“ لأن ثمن عبد غير معين لا يكون واجبًا على المشترى إلا بعد القبض» لأن ما لا يكون 
بعينه فهو فى حكم المستلك لأنه لا طريق للوصول إليهء فإنه ما من عبد يحضره إلا وللمشترى أن يقول: المبيع غير هذاء 
وتسليم المن لا يجب إلا يإإحضار المبيم» فعلم أنه فى حكم المستہلك» فكأنه أقر بالقبض» ثم يرجم. (ك) 

(۲) أى جهالة المبيم. 

)١(‏ كالجهالة حالة العقد. (ع) 

(4) لعدم القدورة على تسليم امجهول. ( ع) 

)٥(‏ ای ینافی الوجوب. 

(1) الواو وصلية. 

(۷) قوله: " وقال أبويوسف إلخ“ حاصل مذهبمما أنه إن صدقه المقر له فى أن ذلك من ثمن عبد يصدق وصل أو 
فصل› وإن کذبه فی ذلك لم یصدق إلا إذا کان موصو لاء ووجه ذلك أنه أقر بوجوب الالء وبين له سبباء فإذا صدقه 
المقر له فى ذلك السيب يثبت السبب بتضادقهماء ثم امال بهذا السبب يكون واجبا قبل القبض» ولكن إنما يتأكد بالقبض» 
والمقر يدكر» فجعانا القول قرله فى إنكاره القبض.وإن كذب فى السبب كان هذا من امقر بيان مغيرا مقتضى أول الكلام 
لان مقتضى اول كلامه أن يون مطالبًا بالمال للحال» ولکن احتمل أن لا یکون مطالبا به حتى يحضر العبد وبیان 
التغییر يصح موصولاء ولا يصح مفصولا. (ك) 

(۸) المقر. 1 1 

(۹) أى صدقه فى الأصل» وكذبه فى الجهة. (ك) 

)٠٠(‏ الألف. 

(۱۱) قوله: "وإن قر [أى المقر ل أى صدقه فى الأصل والجهة. ك] أنه باعه [المقر] إلخ“ ی اة حدق اخ 
امقر فى الجهة بأن قال: إنه باعه متاعا وهو العبد كما أقر له لمق ولكن كذبه فى إنكاره قبض المبيع فالقول قول امقر سواء 
وصل أم فصلء وإما عبر المصنف ههنا عن البيع با تاع حيث قال: وإن أقر أنه باعه متاعا» وقد كان وضع المسألة فى العبد 
ليعلم أن الحكم فى التا ع مطلقا هو الحكم فى العبد. (نت) 

)1( أو عبد 


)"( ار الإمامان. (نت) 
)١١(‏ قوله: "أقر بوجوب إلخ“ يعنى أن قوله: لفلان على ألف درهم إقرار بوجوب الال عليه» وقو له: من ثمن 
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الوجوب ”إلا بالقبض » والمقر ينكره» فيكون القول قوله» وإن كذبه" فى السبب 
کان هذا من المقر ا مغيرا» لأن صدر کلامه للو جوب مطلقاء واخ 
يحتمل انتفاءه" على اعتبار عدم القبض› والمغير يصح موصولاء » لامفصولا. 

ولو" قال" : ابتعت منه عيتا إلا أنى لم أقبضه فالقول قوله" بالإجماع؛ 


لأنه ليس من ضرورة ال القبض ‏ ر بخلاف الاقرار بوجوب الم" . 
ال ۰ دودار فال فن مو خم ارک دو وم ا0 7 5ا یل 

لفلان على آلف درهم من ثمن الخمر أر الخنزير لزمه الألف» ولم یقبل تفسیره عند 
ا لأنه رجوع" لأن ثمن الخمر والخنزير لا يكون واجبًاء 
وأول كلامة اللو جوت" وقالا e‏ 
متا ع اشتريته بيان لسبب الوجوب. (عینی) ٤‏ 

(٥(‏ جزاءه محذوف) أى ثبت السبب. 

)١١(‏ أى المقر له. (عينى) 

(۱) قوله: Na N EE a Es‏ 
المشترى» لأن الوجوب عليه قبل ة قبض البيع فى حيز التردد» ولأنه ربا يہلك المبيع فى يد البائم» فيسقط الفمن عن 
ال اكد قي رالد الى فر المقر له يدعى قبض المبيم»والمقر ينكره» فيكون القول قوله. (ع) 

(۲) أى المقر له. 

(۳) ای قوله من ثمن متا ع اشتریته. 

)٤(‏ نظرا إلى كلمة على. 

)٥(‏ ای آخر کلامه. 

)١(‏ الوجوب. 

(۷) ذكره المصنف تفريعًا على مسألة القدورى. (نتائج) 

(۸) المقر. 

` أى المقر لأن آحر كلامه ليس مغيرًا لأول كلامهء لأنه إلخ.‎ )٩( 

)٠١(‏ قوله: ”لأنه ليس من ضرورة البيع القبض [فإن الشراء بشرط الخيار لا يوجب الفمن عليه فى ال حال“ ولم يقر أ 
بوجوب الفمن +جواز أن يوجد البيع» ولا يجب الفمن كما لو اشترى بخيار الشرط» بخلاف الإقرار بوجوب النمن فإن 
من ضرورته القبض. (عناية) 

)۱١(‏ فإن من ضرورته القبض. 

(۱۲) ای القدوری فی " مختصره“. (نت) 

)١۳(‏ إنما قال هذا بيانا لاسم الإشارة فى قوله: وكذا. (نت) 

)٠٤(‏ عن الرقرار. 

)٠١(‏ نظرا إلى كلمة على. 

` المقر.‎ )١( 


١١١ -‏ باب الاستتناء وما فی معناه 
i‏ 0( ذا قال ف آخی ه ان شاء اش قلا“: ذزری ۳ 
انه ما أراد به الإإيجاب» وصار ` كما إذا قال فى أخره إن شاء الله ء :د 
لی وها اال 
ولو قال" : له على ألف درهم من تمن متاع» أو قال: أقرضنى ألف درهم» 
ثم قال: هى زيوف” أو نبهرجة" وقال المقر له : جياد لزمه الحياد "فى قول أبى 
حنيفة . وقالا: إن قال" موصولا يصدق» وإن قال : مفصولا لايصدق» وعلى هذا 
الحلاف إذاقال: هى سترقة”'» أو رصاص» وعلى هذا" إذا قال: إلا أنہا 
٠ 2 ۴ ۰ «(١ 0 O) :‏ 5 
٤ EE‏ وعلی هذا إذا قال : لفلان على آلف درهم زيوف من تمن متاع . 
)١(‏ يعنى إن وصل يصدق» وإن فصل لا يصدق. 
(۲) قوله: "قلنا إلخ “ جواب عن قياسهما على مسألة الاستشناء با لمشيةء وفيه أن المصنف قال فى المسألة الاستشنائية: 
بمشيئة الله أن الاستفناء بمشيئة الله إما إبطال» أو تعليق» وقد بينا هناك أن المذكور فى بعض الكتب المعتبرة أن الأول مذهب 
| بی یوسف والثانی مذهب محمد وفی بعضها أن الأمر بالعکس» فأيًا ما كان لا يكون هذا الجواب حجة على .من قال 
مهما يكون ذلك إبطالا. ويمكن أن يجاب بأن الجواب المذ كور ههنا من قبل أبى حنيفة رحمه الله يصير إلزاميًا بالنسبة إلى 
من قال من صساحبيه بكون الاستفناء بمشيئة الله تعالى تعليقا وتحقيقًا بالنسبة إلى من قال منهما يكون ذلك إبطالا ولا 
يجب أن يكون الجواب إلزاميا بالنسبة إلى كل واحد منہما. (نت) 

(۳) ای قول إن شاء الله. 

)٤(‏ قوله: ”ذلك تعليق “ أى قوله: إن شاء الله تعليق بشرط لا يوقف عليه» والتعليق بالشرط من باب القغييء 
قیصح موصولا لأن الإرسال والتعليق كل واحد منہما متعارف بين اهل اللسانء فكان ذلك من باب البیانء لا من باب 
الرجوع» ووجوب المال عليه من حكم إرسال الكلام فمع صيغة القعليق لا يلزمه حكم الإرسال» وهذا إبطالء والإبطال 
رجو ع» والرجو ع بعد الإقرار بوجوب الال لا يصح وصل أم فصل. (ك) 

(°) الذى نحن فيه. 

)١(‏ والإبطال رجو ع فلا یصح. 

(۷) هذه المسألة من مسائل ”ال جامع الصغير“. (نت) 

(۸) قوله: "هی زیوف" [زیف درم خاسره. من] جمم زيف وهو الذی يقبله التجار ویرده بیت المال. (عينى) 

)٩(‏ هى دون الزيوف لأن التجار ترده. 

)٠١(‏ وصل أم فصل. 

)١١(‏ المقر. 

(۱۲) قوله: "إذا قال: هى ستوقة إلخ “ فلا يصدق عند أبى حنيفة وصل أمْ فصل» وعندهما يصدق إن وصل. (عینى) 

قوله: ستوقة [هى أرداً من النبہ ر جه]“ السعوق -بالفتح- أردا من التب ر ج» وعن الكرخى الستوق عندهم ما کان 


(۱۳) الخلاف. 
)١٤(‏ أى بكملة الاستشناء. (ع) 
.)۱٥(‏ الخلاف. 
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Sa‏ ا مجازه" إلا أن مطلقه 
ينصرف إلى الحياد' فکان بیاتًا مغیرا من هذا الوجه I‏ 
أنها“ وزن خحمسة . ولأبى حنيفة أن هذا رجوع» لأن مطلق العقد يقتضى وصف 
E‏ 
موجبه وار قال كه ما و قال ارق عة سلما فالقرول 
دىا ا برالسرفة ليست ج الأإنمان ٠‏ وال راعلى لح 
و ر I‏ إلا أنهاوزن حمسة يصح استخناء» لأنهمقدار*"» 
بخلاف الحودة لأن استشناء کک ز”' کاستناء البناء فى الدارء بخلاف ما 
إذا قال :"على كر" حنطة من ثمن عبد" إلا أنبا رديعةء لأن الرداءة نوع لاأ 


ء۶ 


)١١(‏ وهو التعليق. 
(۱۷) ای کونه مغيرا. 

)١(‏ قوله: ”يحتمل الزيوف بحقيقته“ لأنها من جنس الدراهم» حتى يحصل بم الاستيفاء فى الصرف والسلم 
ولا یصیر استبدالا. (عینی) 

(۲) لأن الستوقة تسمى دراهم مجازا. 

(۳) لأن بياعات الناس تكون بالجياد عادة. 

)٤(‏ فلذك شرط الوصل. 

(ه) قوله: ”إلا انما“ أى كل عشرة منها وزن خمسة مثاقيلء» أو ستة» ونقد بلدهم وزن سبعة صدق إن كان 
موصولاء ولم یصدق إن کان مفصولا. (عینی) 

(1) فلا يصدق وإن وصل. 

(۷) أى السلامة. 

(۸) العقد. 

(4) قوله: "لما با“ أشار به إلى قوله: مطلق العقد يقتضى وصف السلامة عن العيب. (عينى) 

(۰() أى من جنس الأثمان. (ع) 

(1۱) أى دعواه للستوقة. 

(۱۲) اى عن الإقرار فلا يصح. 

(۱۳) جواب عما استشهدا به. 

)۱٤(‏ قوله: "لأنه مقدار' “ يعنى أن ذلك ليس ما نحن فيه لأنه يصح أن يكون استثناء لأنه مقدار واستشناء بعض 
| القدار أ صحيي لأن أو ل الكلام يتناول المققدار» فكان استثناء الملفوظ وهو صحيح بلا ريب. (نتائج) 

)٠٥(‏ قوله: ”لان استثتاء الوصف إلخ“ “ توضيحه أن اللجودة صفة فلا يصح استثناء الوصف» لأن الصفة ما لا يتناوله 
اي انرا ج يی وا ت عة ا برد نى طاق السقد بال جر الاد (عینی) 

)١١(‏ قوله: ”بخلاف ما إذا قال إلخ“ أى فإن قيل: قد يسثنى الوصف كما إذا قال: له على كر حنطة من ثمن عبد 
إلا أنما زدية لأن الرداءة ضد الجودة فهما صفتان تتعاقبان على موضو ع واحد أجاب عنه بقوله: بخلاف إلخ. (ع) 
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المقبوض » وقديكون زا کا فی الخضتب” : 


i 5‏ . 1 2 ( . 
ووجه الظاهر " أن التعامل ا ا و 
)۱۰ 


لفلان على آلف درهم زيوف»› ولم يذكر البيع والقرض› قيل: يصدق 
OD ۶‏ %. ۴ 

بالإجماع» لأن اسم الراع ‏ اوها وقیل : لا يصدق"" لأن مطلق 
Ok‏ م 1 8 (7D‏ 

الإقرار ينصرف إلى العقود"' لتعينها مشروعة "لا إلى الاستہلاك المحرم .. 

0۷ فإنه يصدق. 

(0۸ قوله: ”كر“ الكر ستون قفيزًا والقفيز ثمانية مكاكيك» والمكوك صاع ونصف. (مغرب) 

(۱) قوله: ”لأن الرداءة نوع لا عيب“ فإن العيب ما يخلو عنه أصل الفطرة والحدطة قد تكون ردية فى أصل 

ألخلقة فهو فى معنى بيان النوع» وليس لطلق العقد مقتضى فى نوع دون نوع» ولهذا لا يصح الشراء بالحنطة ما لم يبن 

نہا جيدة أو وسط أو ردية. ألا ترى أنه لو قال: بعتك هذه الحنطة» وأشار إليہاء والمشترى كان رآها فوجدها ردية» ولم 

يکن عا مها لم یکن لھ حیار الرد بالعیب ولو قال: بعتك بہذہ الدراھم وأشار إلیہا وهی زوف ولم يعلم بہا البائع 

استحق مثلها جيادا لا زيافة فيهاء فعلم أن الزيافة عيب. (ك) 


(۲) أى عن الرداءة. 
(۳) أى ظاهر الرواية. 
(4) قوله: ”أنه يصدق إلخ" يعنى فى القرض» كذا وقع فى ”النہاية وقد وقع التصريح بہذا القيد فى بعض 
على ألفى درهم ترض زيوف يصدق عنده» فى غير رواية الأصول إذا وصل قوله: هی زیوف بقوله: آلف درهم قرض»› اما 
إذا قطم کلامه ثم قال بعد زمان: هى زيوف لا يصدق باتفاق الروايأت. (نتائج) ی 
)٥(‏ والقرض يقضى بالمثل. 
() فإنه قد یکون الغصوب زیقاء فيقضى بالمثل. 


(۷) أى ظاهر الزواية. 
(۸) قوله: ”فانمصرف مطلقة [القرض]“ فيجب ال جياد عليه» ثم دعوى الزيافة لا تقبل لأنه رجو ع عما أقر به. (عينى) 
( اخجیاد. ٠‏ 


)٠١(‏ يعنى إذا وصل. (نت) 
)١١(‏ ولم يذ كر ما يصرفها إلى الجياد. ( ع۶) 
(0۲ الزيوف. 

(۳) قوله: ”وقیل لا يصدق أف عند أبى حنيفة. ك]“ قائل هذا القول هو الكزخحى كما صرح به الإمام قاضى 
|إحان فى ”شرح ال جامع الصغير“ أى لا يصدق عند أبى حنيفة» وصل أم فصل» وأما عندهما فيصدق إذا وصل» ولا 
يصدق إذا فصل . (نتائہ) ا E‏ 

)١ ٤(‏ قوله: ”إلى العقود“ أى إلى الالترام بطريق التجارة لكونما مشروعة. (مل) 
)٠١( ٠‏ فصار كما لو بين سبب التجارة. ( ع) n‏ 


ا 
rnin o o ramin‏ 
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ولو قال" : اغتصبت منه ألقَاء أو قال: أودعنى» ثم قال: هى زيوف» أو 
تبهرجة صدق وصل أم فصل ؛ ؛ لأن الإنسان يغصب مايجد ويودع ما يلك فلا 
مقتضى له" فى الجياد ولا تعامل» فيكون بيان النوع» » فيصح وإن فصل» 
ولهذا لو جاء راد المخصوب والوديعة بالمعيب كان القول قوله" . 

وعن أبى يوسف أنه لا يصدق "" فيه" مفصولا اعتبارا بالقرض إذ القبض 
فا هر یت ان ر ان فی مو او راض دا اقفر 
بالغصب والوديعة» ووصل صدق» وإن فصل لم يصدق» لأن السوقة ليست من 
جنس الدراهم لكن الاسم يتناولها مجازا" » فكان بيانًا مغيرًاء فلا بد من الوصا . 

وإن قال" فى هذا كله" ألقَاء ثم قال" : إلا أنه ينقص كذالم 
يصدق» وإن وصل صدق ؛ لأن هذا استغناء المققدار» والاستنناء ء يصح موصولاء 
بخلاف الزيافة»› لأنہاوصف› واستتناء ء الأوصاف لا يصح› واللفظ يتناول*“ 


)۱١(‏ هو الغصب الحجرم. 

)١(‏ هذه من مسائل "ال جامم الصغير “. (نت) 

(۲) قوله: ”فلا مقتضى له [لأن المقتضى هو عقد المعاوضة» ولم يوجد. ك]“ أى لواحد من الغصب والإيداع فى 
الجيادء بخلاف البيع» فإن عقد المعاوضة يقتضيماء ولا تعامل أى لا تعامل فى غصب الجياد» ولا فى إيداعهاء بخلاف 
القرض» فإن التعامل فيه با جيادء فلا يكون قوله: هى زيوف بعد الإقرار بغصب الألف» أو إيداعها تغييرا لأول كلامه. (نتائج) 

(۳) قوله: " ولا تعامل“ إشارة إلى الجواب عن فصل القرض» فإن فى القرض إن لم يوجد المقتضى فقد وجد 
التعامل» رالناس إنما يتعاملون با جيادء فينصرف إلى 1 الجيادء ولم يوجد التعامل ههناء فلا ينصرف إلى الجياد. (ك) 

(٤(‏ ی قوله الآخر. 

(ه) اى لأجل أن لا مقتضی له فی ال جیاد. 

(1) فإن القول للقابض إذا وقع الاخحتلاف فى وصف المقبوض. 

(۷) قوله: ”أنه لا يصدق إلخ“ أى إذا قال: غصبت ألقّاء ثم قال: هى زيوف لم يصدق إذا ا فى القرض. (ك) 

(N)‏ ای فى الغصب إا ادعى الرياف. 

)٩(‏ قوله: 'إذ القبض [وهو موجود فى الغصب] فيمما [أى فى "صب والقرض. (نت)]“ أى فى الغصب 
والقرض لأن القرض على رواية الأصل مثل البيع وفى البيع لا فصل فكذا فى القرض والغصب مثل القرض لأنه إغا 
وجب الضمان فيمما بالقبض فلا يصدق فيه أيضًا. (ك) 

)٠١(‏ هذه المسألة تما ذكره شرام ”الجامم الصغير “ تفريعًا على المسألة المارة. (نت) 

)١١(‏ قوله: "مجازا" المشابہة بين الستوقة والدراهم من حيث الصورة. (ك) 

)١۲(‏ .هذه من مسائل ”الجامع الصغير :.(نت) 

(۱۳) قوله: "فی هذا کله ىقى المذكور من البيم والقرض والغصب والإيدا ع. (نتائج) 

)١٤(‏ أىفصلا. 
)٠١(‏ قوله: "واللفظ يتتاول “ أىلفظ المستشنى منه يتناول المقدارء أى جزءه دون الوصف والاستشناء تصرف فى 


1 Ea $ 
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المقدار دون الوصف؛ Ea‏ ر انقطاع 


الكلام بانقطاع 0( شن و فهو وا )€( لعل إمكان الاحتراز 0 


ومن أقر ”" ا ؛ لأن الغصب لا 
بر ااام ومن قال لآخر N‏ 
a‏ قال YN e‏ 
ا . والفرق أن فى الفصل الأول أقر بسبب الضمان”' وھ 
الأخذ ثم ادعی "ما يبرئه""'» وهو الإذن وال خر" ینکره» فیکون القول له مع 
اليمين اكان أا الل إل شر کک E‏ 
ال سمان وهو الغصب فکان القول نکر مع والقبض فی ن ٩‏ 


اللفظ. (أعظمى 

)١(‏ بقوله: والاستخناء تصرف بالملفوظ. 

(۲) أو بسبب أخذا السعال. (ك) 

(۳) نفس 8 دم. (من) 

)٤(‏ قوله: ”فهو واصل“ لأن الإنسان قد يحتاج إلى التكلم بكلام كثيرء وقد يذ كر الاستغناء فى آخره» ولا يكن 
ان ينكلم بجميم ذلك بنفس واحد» فکان عفوا. (عناية) 

(ه) ى عن هذا الانقطاع. 

)٩(‏ هذا لفظ القدوری فى ” مختصره . (نت) 

(۷) من مسائل ”الجامع الصغير . (نت) 

(۸) قوله: ”فهو [أى المقر] ضامن“ يعنى كان القول فى هذه المسألة قول المقر له مع يمينه» والمقر ضامن إلا أن 
ينكل المقر له عن اليمين. (نتائج الأفكار) 

(۹) أى المقر بل كان القول قوله مع بمينه. (نت) 

)٠١(‏ قوله: ”أقر [أى المقر] بسبب الضمان وهو الأأخذ ودلالة كون الأحذ سببا للضمان» قوله عليه السلام: على 
اليد ما أحذت ححتى يرد وهذا يتناول رد العين حال بقاءهاء ورد المغل حال زوالها لكون المغل قائمًا مقام الأصل» وقوله: ' 
ود جر ا ار لأنه دعوى الإبراء فلا يصدق بدون البينة كدعوى المشترى بأجل الثمن بعد ما أقر به والبائع 
یدعی معجلا. فان قیل: ين کی اد شی ریچیل قزل ر دود مان تیر کال ال لفلان على ألف وديعة» قلنا: صدر 
الكلام هنامو جيه التعتا عن ما ذكرنا فلايحتمل الوديعة» وبقوله:وديعة يكون دعوى مبتداً لا بيان ما احتمله 
صدرالكلام» وأما قوله: لفلان على ألف يحتمل الرديعة» يعنى على حفظه» فيكون قوله: وديعة بيان تغيير» فيصدق موصولا. (ك) 

)١١(‏ للمقر. 

(1۲( لأنه لا بد للوديعة من الإذن. 

)٠۳(‏ أى المقر له. 

)1٤(‏ للمقر. 

)٠١(‏ الغير. 

Ea E SE 
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كالأخذ» والدفع كالإعطاء. 

فإن قال قائل : الإعطاء والدفع إليه" لا يكون إلا بقبضه» فنقول: قد 
يكون” بالتخلية" والوضع بين يديه» ولو اقتضى " ذلك" فالقتضی ثابت 
ضرورة» فلا يظهر فى انعقاده سبب الضمان“. وهذا بخلاف ما إذا قال : آخذتہا 
منك وديعةء وقال الآخر: بل قرضًاء حيث يكون القول للمقر”" وإن"" أقر 
بالأخذ» لأنہما"' توفقا هناك على أن الأحذ كان بالإذن"' إلا أن المقر له يدعى 


سبب الضمان» وهو القرض» والآخر' ينكره فافترق' . 
فإن قال" : هذه الألف كانت وديعة لى عند فلان فأخذتما منه» فقال فلان: 
هی لی فإنه"' يأخذها؛ لأنه“ آقر باليد ل" واد 7 استحقاقها یل 


(۱۷) أى المقر. 

(۱۸) ای قبضت مکان أُخحذت. 

(۱۹) أى فى حق هذا الحكم. 

(۱) ای دفعت مکان اعطيت. 

(۲) أى المقر. 

(۳) فکان مقرٌا بقبضه. 

)٤(‏ أى المقر. 

(ه) الإعطاء أو الدفع. (ك) 

)٩(‏ بدون قبضه. (نت) 

(۷) أى الإعطاء أو الدفع. 

(۸) ی القبض. 

(۹) قوله: ”فلا يظهر [المقتضى] إلخ“٠لأن‏ الثابت ضرورة عدم فى غير موضوعها. (كفاية) 
)٠١(‏ لاللمقر له. 

)١١(‏ الواو وصلية. 

)١١(‏ أى المقر والمقر له. 

۳(٠‏ لأن الوديعة وكذا القرض لا يكون بدون الإذن. 
)١٤(‏ المقر. 

)٠(‏ اى هذا وما سبق من أنه قال المقر له: لاء بل غصبتما. 
)١٠١(‏ هذه من مسائل "ال جام الصغير ". (نت) 
(۷) الفلان. 

(۱۸) أىالمقر. 

(۹) ای الفلان. 

(۲۰) أىالقر. .__ 
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|وهو ینکر فالقول للمنکر ”. ولو قال : آجرت دابتی هذه فلاتا فرکبہا وردهاء 
او قال : آجرت ٹوبی هذا فلانًا فلبسه ورده» وقال فلان : کذبت وهما لی فالقول 
قوله“» وهذا عند أيى حنيفة . وقال أبو يوسف ومحمد: القول قول الذى أخذ منه 
الدابة» أو الثوب» وهو القياس» وعلى هذا الخلاف الإعارة والإسكان . 
ولو قال : خاط فلان ٹوبی هذا بنصف درهم ثم قبضته» وقال فلان: الثوب 
ٹوبی فهو على هذا الخلاف فى الصحیح*› وخا الام اباق الو 
وجه الاستحسان: هو الفرق” "أن اليد فى الإجارة والإعارة ضرورية تثبت 
ضرورة استيفاء ا معقود عليه» وهو المنافع» فيكون" " عدمًا فيما وراء الضرورة» فلا 
يكون إقرار"" له" باليد مطلقًا“'» بخلاف الوديعة ؛ لأن اليد فيہا مقصودة» 
والإيداع إثبات اليد قصداء فيكون اللإقرار به" اعتراف باليد للمودع . 
وهآ أن ق الا جارة والإعارةوالاسكاة اقفر ٠‏ نابت عن 
جهته » فیکون القول قوله"" فى كيفيته"» ولا كذلك فى مسألة الوديعة› لأنه | 
GT‏ 
)١(‏ الفلان. 
(۲) أى بالإجماع. (ك) 
(۳) هذا من شروح ”الجامم الصغير . 
)٤(‏ الدابة والثوب. 


)٥(‏ ای المحقر. 
() فوله: ”القول قول الذى أخذ إلخ“ هذا كله إذا لم يكن الدابة والفوب معروفا أنه للمقر أما لو كان الثوب 
معروفا أنه للق أو الدابةء أو الدار» فقال: قبضته فيه» فكان القول قول المقر فى قولهم» لأن املك فيه معروف للمقر. (ك) 
(۷) قوله: ”الإعارة والإسکان“ بأن قال: اعرتك داری هذه ثم رددت علی» او اسکنتك داری هذه» ثم رددت 
| على» وقال الأحر: الدار دارى. (ك) 
(۸) قوله: ”فى الصحيح“ احتراز عن قول بعضهم إن القول ههنا قول المقر بالإجما ع. (عناية) 
(۹) قوله: ”ما بيناه فى الوديعة " راد به قوله: لأنه قر بالید له» وادعی استحقاقها عليه» وهو ينكره والقول للمنكر. ( ع) 
)١١(‏ بين الوديعة وبين هذه الصور. 
)11( اليد. 
)١۲(‏ إقرار بالإجارة» أو الإعارة. 
(۱۳) فلان. 
)۱٤(‏ ای من کل وجه. 
)١٠١(‏ الوديعة. 
)١١(‏ للفرق بين الوديعة وهذه الصور. 
)١۷(‏ المقر. 
(۱۸) المقر. ' 
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قال فیہا: كانت وديعة » وقد تکون من غیر صنعه" حتی لو قال: أودعتہا کان 
على هذا الخلاف ٠‏ وليس مدار الفرق على ذكر الأخحذ فى طرف الوديعة وعدمه 
ا واا و E‏ 
الآخرء وهو الإجارة فى كتاب الإقرار أيضًا . 
وهذا" بخلاف ما إذا قال : : اقتضسیت من فلن آلف درهم کانت لی علیه» آو 
أقرضته ألقَاء ثم أخذتہا منه» وأنكر المقر له حيث يكون القول قوله؛ لأن الديون“ 
تقضى بأمثالها" "» وذلك "" إغا يكون بقبض مضمون» فإذا أقر بالاقتضاء فقد أقر 
بسبب الضمان» ثم ادعی' قغلکه "عليه با یدعیه علو ان ام 
ولا کن e rE EV AEE‏ 


5 المقر.‎ )١۹( 
قوله: "فی کیفیته “ أى فى كيفية ثبوت اليد أنه بأى طريق كان. (عناية)‎ )۲۰( 

)۲١(‏ للمقر. 

)١(‏ فثبت أن الإقرار بالوديعة لا يدل على إثبات اليد له من قبله. رك 

)۳( ا 

(۳) قوله: "من غير صنعه ٠‏ كاللقطة فإنما وديعة فى يد الملتقط وإن لم يدفعها إليه صاحبماء وكذا إذا هبت ريح 
وألقت وبا فی دار إنسان. (عناية) 

)٤(‏ المذ كور فى مسائل الإجارة والإعارة والإسكان. (نت) 

(ه) قوله: وليس مدار الفرق إلخ“ إشارة إلى الر د على الإمام القمى فى ما ذكره أن الرد إغا وجب فى مسان | 
الوديعة لأنه قال فيا: أحذتہا منه فيجب جزاءه» وجزاء الأخذ الرد» وقال فى الإجارة وأحتيما أى العارية والإسكان: 
فردها على» فكان الافتراق فى الحكم للافتراق فى الوضم. ( ع) 

(1) أى الإسكان والإعارة. 

(۷) قوله: ”لأنه ذكر إلخ“ أى الإمام محمد ذكر فى كتاب الإقرار لفظ الأخذ فى الإجارة وأحتيما أيضًاء رإغا 
الفرق الصحيح ما ذ كر فى الكتاب. (عناية) 

(۸) أى هذا الذى ذكر فى الإجارة وأختيہا. (نت 

)٩(‏ قوله: ”لأن الديون إلخ“ فإذا أقر المقر اکا ی ف ا ی ا ی ی 
بقبض مال مضمون» والإقرار بقبض مال مضمون إقرار بسبب الضمان. ( ع) 

(۰) ی ا بی ی او ا س ا اا ل مثله زضمن. 

)١١(‏ أى قضاء الديون بأمثالها. 

)١۲(‏ المقر. 

(۱۳) أى ما أقر بقبضه. 

)١١(‏ المقر. 
)٠١(‏ المقر له. 


سسس صت ر 
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فافترة قاب ولا “أن فلاتًا ززع هذه الأرض»› أو بنى هذه الدار» أو غرس هذا 
الكرم"» وذلك كله فى يد امقر فادعاها فلانء وقال المقر: لاء بل ذلك كله لى 
a‏ لأنه ما أقر له باليدء وإنغا أقر 
جرد فعل منه وقد رن ذلك فی ملك فی بد القن و ضار کماإذا قال: 
حاط )ا ی الخياط قميصى هذا بنصف درهم» لعل يت قبضته منه لم يکن إقرارً 
باليد» ويكون القول للمقر لأنه" أقر بفعل منه وقد۔یخیط ثوبًا فی يد امقر“ 


کكذاها. 

باب إقرار ايض 
E‏ وإذا اق EET‏ فی رض هو ته بدیون' وعليه دیون فی صحته» ودیون 
لزمته فى مرضه ”"" بأسباب معلومة مة'» فدين الصحة والدين المعروفة الأسباب 


مقده. وقال الشافعى : دين المرض”" ودين a‏ 


)١١(‏ أى فى صورة الإجارة وأختيما. (نت) 

)١۷(‏ من الإعارة وغيرها. 

هله فن مسائل TE‏ 

(۲) کرم -بفتح اول وسکون ثانی- درخت اُنگور. (غیاٹ) 

(۳) قوله: ”لأنه ما أقر له [الفلان] باليدء وإنما أقر بمجرد فعل منه“ هذا احتراز عما إذا أقر الرجل أن فلاتا ساكن فى 
هذا البيت» وادعى فلان البيت» فإنه يقضى به للساكن على المقرء لأن السكنى يثبت اليد للساكن على المسكنء › وإقراره 
باليد للغير حجة عليه» وما ثبت يإقراره كالعاين فى حقه» كذا فى ”المبسوط '. (كفاية) 

)٤(‏ الفعل. 

() قید حتی لو قال: ثم قبضته منه کان على الخلاف. (ك) 

)٦(‏ مقر 

(۷) خیاط. 

(۲۸ بأن حاط فى بيت المقر. (ك) 

)٩(‏ قوله: "باب إقرار المريض“ لما فرغ من بيان أحكام إقرار الصحيح وهو الأصل شرع فى بيان أحكام إقرار 
المريض وهو العازض والفر ع» لأن المرض بعد الصحةء وأفرده بباب على حدة للاختصاص بأحكام ليست هى للصحيح. (ن) 

)٠١(‏ هذا لفظ القدورى فى ”مختصره. (نت) 

)١١(‏ غير معلومة الأسباب. 

(۱۲) ای ر 

(۱۳) قوله: اشاب معلومة “ كما إذا استقرض مالا فى مرضه وعاين الشمهود ودفع الملقرض الال إليه أو اشترى 
شيئًاء وعاين الشهرد قبض البي أو استأجر شيا بمعاينة الشهودء أو تزو ج امرأة بمهر مثلهاء وعاين الث لشهود النكاح. (ك) 
)١ ٤(‏ على الديون المقر بها فى المرض. 

)۱١(‏ سواء کان بسبب معلوم أو لا. 
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وهو الإقرار الصادر عن.عقل ودين" ومحل الوجوب الذمة" القابلة أا 
الق كار كنا الصف ما وساكهة: 
ولنا: أن الإقرار لا يعتبر دليلا إذا كان فيه إبطال حق الغير» وفى إقرار المريض || 
ذلك» لأن حق.غرماء الصحة تعلق بهذا امال استيفاء» ولهذا" منع من التبرء "© 
والمحاباة"" إلا بقدر الثلث . بخلاف النكاح“ لأنه من الحوائج الأصلية" وهو بجهر 
الغلاو بخلاف ا لبايعة قل القيمة» لأن حنق الغرمناء تعلق بالالة* 
NE‏ 0 ال الصحة "لم يتعلق حقهم بالمال لقدرته على 


)۱١(‏ قوله: ”لاستواء سببم ما إلخ “ أفاد هذا الدليل مساواة دين امرض بالإقرار للدين الثابت بالإقرار فى الصحة 
فيلزمه منه مساواته للدين الثابت بالمعاينة أيضً بناء على عدم القائل بالفصل بين ذينك الدينيونء وبين هذا الدين كذا فى 

نتائج الأفكار J‏ 

)١(‏ قوله: ”عن عقل ودين“ وإنما تعرض لهذين الوصفين لأن العقل والدين معان المرء عن الكذب فى أخباره 
والإقرار إخبار عن الواجب فى ذمته» فلا يكذب فى إقراره لوجود هذين ألوصفين فى المقر» وفى هذا لا تفاوت بين أن 
يكون المقر صحيحًاء أو مريضً بل المرض يزداد رجحان جانب الصدق لا أن المرض حالة التوبة والإنابة. ركفاية) 

(۲) وهی فی الحالتین سواء. 

(۳) وهى ذمة الحر العاقل البالغ. (ك) 

)٤(‏ أى فى المرض» فهو مساو لتصرفه فى الصحة. 

(ه) قوله: ”ولهذا إلخ“ هذا استدلال بالعام ليحصل التقريب بالأولوية وهو أن المريض لما تعلق بماله حق الوارث» 
ولا يعتبر تبرعه إلا من الثلث» فإذا منع من التبر ع فيما إذا تعلق به حق الوارث؛ وهو أضعف الحقين» فلأن بنع فيما إذا تعلق 
به حق الغري» وهو أقوى أولى. (ك) 

)١(‏ قوله: ”منع [المريض] من التبر ع“ أى منع من التبر ع والحاباة أصلا إذا أحاطت الديون بماله» وبالزيادة على 
الغلث إذا لم يكن عليه دين وفى هذا جواب عما إذا ادعى الشافعى من الاستواء بين حالة الصحة والمرض» فإنه لو كانتا 
متساويخين لما منع من التبرع والحاباة فى حال المرض» كما فى حال الصحة.فإن قيل: الإقرار بالوارث فى امرض صحيح» 
وقد تضمن إبطال حق بقية الورثة خو بان امان ارت اقل ااا زارت جي الاق يضاف إلى 
آخحرهما وجودا وهو الموت بخلاف الدين فإنه يجب بالإقرار لا بالموت. ( ¢ 

(۷) أى البيم بنقصان القيمة. : 

(۸) قوله: ” بخلاف النكاح إلخ “ جواب عما استشهد به الشافعى من إنشاء النكاح والمبايعة. (ع) 

(۹) قوله: ”لأنه من الحوائج الأصلية“ فان قیل لو تروج وهو لا یحتناج إلیه بسبب أن له نساء أو جواری» أو هو 
شيخ کبیر لا يولد له عادة ترو ج آيسة» قلنا: a‏ 
فإن الحال ما لا يوقف عليه ليينى الأمر. عليہا. (ك) 

)٠١(‏ قوله: ”وهو مهر المثل“ يجوز أن یکون حالا یعنی ان النکاح من الحوائج الأصلية حال كونه بمهر المثلء وأما 
SSE EGS E‏ 
تمن الأدوية والأغذية. 7( : 

)١١(‏ والمالية باقية. 


(۱۲) ای لا بعال معین مشخص. 
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الاكتساب» فيتحقق التغميرء وهذه حالة العجز» وحالتا المرض" حالة 
اة 6¥ خا الخ لاف حال ال ةوارض لان الاولى اة 
| إطلاق» وهذه حالة عجز" فافترقا . وإنغا تقدم المعروفة" الأسباب لأنه لا تبمة 
فى ثبوتيا إذالمحاين لا مرد له وذلك مثل بدل مال ملکه "أو استہلکه» وعلم 
واخ قزار Eg TT o‏ 
يقدم أحدهما على الآخر ا ولو أقر بعین فی يده لآحر "لم يصح 
أغرماء الصحة لتعلق حقهم به» ولايجوز ‏ ا 


(۱۳) قوله: وفى حال الصحة إلخ“ لما استشعر أن يقال: لو تعلق حق الغرماء بمال المديون بطل إقراره بالدين حال 
الممحة» لأن الإقرار المعضمن لإبطال حق الغير غير معتبر كما مر مع أن ذلك ليس بباطل بالإجماع» أجاب عنه بقوله: 
وفى حال إلخ. (نت) 

)١(‏ فلم يحتج إلى تعليق حق الغرماء بماله. 

(۲) قوله: ”وهذه حالة [أى حالة المرض] العمجز [فلا يتحقق التغمير» فيتعلق با لال لا بالصورة]“ يعنى أن 
الإنسان ا مرض مرض الموت» وعجز عن الاكتساب فلو لم يتعلق حق الغربم بالمالء ولم ينتقل من الذمة إليه يتوى دينه» 
لان المريض يتلف المال سريعاء فيؤدى إلى إبطال حقه فيہم. (ك) 

(۳) قوله: ”و-حالتا اى أُوله وآحره] المرض إلخ أى وحالة أول المرض » وحالة آحر المرض وبعد أن يتصلها الموت 
حالة واحدة» وهذا جواب سؤال مقدر یرد على قوله» لأن حق غرماء الصحة تعلق بهذا المال بأن يقال: لو كان تعلق الدين 
المقدم مانعًا عن الإقرار بدين آخر» ينبغى أن لا يصح إقرار امريض بالدين ثانيا بعد ما أقر أولا فى حال مرضه لتعلق حق المقر 
ق له الأول بال كما لا يصح إقراره فى حال المرض | إذا كان له غرماء الصحة لتعلق حق غرماء الصحة بماله» فأأجاب عنه» 
وقال: لہس كذلك, » لأن الإقرارين فى حالة المرض بنزلة إقرار واحد» لكون أحوال المرض بنرلمة حالة واحدة فى حق 
الحجر کان أحوال الصحة كلها بمنرلة حالة واحدة فى حق الإطلاق. (ك) 

)٤(‏ المرض. 

(ه) أى حالة الإذن يعنى فى هذه الحالة إذن الشار ع بالتصرف. 
| () قوله: "وهذه حالة عجز“ فيمنع تعلق حت غرماء الصحة ماله عن إقراره فى حالة المرض» ولا يمنع الإقرار فى 
اول امرش عن الإقزار ف إعرة: () 

(۷) قىولە: ”إا تقدم إلخ “ ثم لأن الدليل المذ كور أفاد تقدم دين الصحة على الدين الفابت بالإقرار فى حالة 
المرض» وبقى الكلام فى تقد الديون المعروفة الأسباب عليهء فقال: وإنما تقدم إلخ. (نت) 

(۸) فيقدم على المقر به. 

)٩(‏ بالبيع والقرض. 

)١١(‏ أى بعاينة القاضى أو البينة. 
)١١( ٠‏ معطوف على قوله: بدل إلخ من حيث المعنى. 

)١۲(‏ إشارة إلى قوله: لأنه لا تهمة فى ثبوتہا. (نت) 

)١۳(‏ ذكر المصنف هذه المسألة تفريعا على مسألة القدورى. 
)١ ٤(‏ فالإقرار بالعين فى امرض كالإقرار بالدين فيه. (نت) 
() ا 
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الغرماء" دون البعض» لأن فى إيثار ‏ البعض إبطال حق الباقين"» وغرماء 
االصحة والمرض فى ذلك سواء“» إلا" إذا قضى مااستقرض فى مرضه" أوا 
نقد من ما اشتری فی مرضه› وقد علم بالبينة" . 

و و 
به فى حالة المرض؛ لأن الإقرار فى ذاته صحيح”"'"» وإنما رد فى حق غرماء الصحة» 
فإذا لم يبق 4 ظهرت صحته . 

قال" : فإذا لم یکن عليه دیون فی صحته جاز إقراره""'؛ لأنه لم يتضمن 
إبطال حق الغيرء وكان المقر له أولى "من الورثة» E‏ 
E E‏ *» ولان قضاء الدين من 


الحوائج الأصلية”'» وحق الورثة يتعلق بالتركة بشرط الفراغ"'» ولهذايقدم 


)١(‏ غرماء الصحة أو امرض أو مختلطين. 

(۲) اختیار. 

(۳) قوله:.”إبطال حق الباقين إلخ“ فلا يصح فإن فعل ذلك لا يسلم المقبوض للقابض بل يكون بين الغرماء 

)٤(‏ قوله: "غرماء الصحة والمرض فى ذلك سواء“ أراد من غرماء المرض ما يكون لهم الأسباب المعروفة لأن حق 
الكل فى التعلق بماله على اعتبار الموت على السواء. (كفاية) 

)٥(‏ استشناء من قوله: ولا يجوز للمريض إلخ. (نت) 

)٩(‏ قوله: ”لا إذا ققضى [فى مرضه] ما استقرض إلخ“ لأنه ليس فيه إبطال حق الغرماء لأنه حصل فى بد الما 
E a E a‏ 
فى المرض» أو أجرة دار استأجرها لم يسلم لهما ويشار كهما غرماء الصحة» لأن ما حصل له من النكاح وسكنى الدار لا 

يصلح لتعلق حقهم» فكان تخصيصهما إبطالا احق الغرماء» كذا فى ”المبسوط . (ك) 
(۷) أو بمعاينة القاضى . 
(۸) ی القدوری فی " مختصره '. (نت) 
)٩(‏ بنوعیما. ( ع) 
)١ ۰(‏ آى محمول على الصدق فى حقه حجة عله. )۶( 
(۱۱) ای القدوری فى " مختصره '. (نت) 
(۱۲) وإن کان بکل ماله. (نت) 
(۱۳) قوله: ”وكان المقر له أولى“ فإن قيل: الشرع قصر تصرف الريض على اثلث لقوله عليه السلام: ورالثلٹ 
كثيره» وذلك أقوى من قول عمر» أجيب بأن ذلك فى الوصية وما فى معناهاء والإقرار للأجنبى ليس من ذلك. ( ۶) 
)۱٤(‏ قلت: غریب. (ت) 
# راجع نصب الراية جه ص ١٠١١ء‏ وانظر الندراية ج۲ تحت الحديث فى كناب الإقرار إلخ ص٠‏ ۰ . (نعیم) 
)٠١(‏ لأن به رفع الحائل بينه وبين الجنة. ( ع) 
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اجه ف الكفن فال ولوار اليش " لوارثه لا يصح إلا أن يصدقه 


فيه بقية ورنته» وقال الشافعى فى أحد قوليه: يصح لأنه إظهأر حق ثابت لترجح 
جاب الصدق“ فيه» وصار كالإقرار” لأجنبى"» وبوارث آخر“» وبوديعة 
مستلكة للوارث”. ولنا قوله عليه السلام*: ۷ وصية لوارث ولا إقرار له 
MVD, Eek )۱۰(‏ ا 

بالدین » ولانه تعلق حق الورثة بماله فى مرضه > ولهذا ينع من التترع 
على الوارث أصلاء ففى تخصيص البعض به إبطال حق الباقين› ولان حالة 
ارف" حالة الاستغناء والقرابة سبب التعلق“" إلا أن هذا التعلق لم يظهر فى 

)۱١(‏ عن الحاجة الأصلية. 

)١(‏ على حق الورثة. 

(۲) آی القدوری فی مختصره. (نت) 

(۳) بعين» أو دين. 

)٤(‏ فإن لھم ان یت ر كوا حقهم 

(د) قوله: " لترجح جانب الصدق " إذ العقل بمنعه عن الإقدام على الكذب» وبالمرض يزداد الامتناع لكونه حالة 
الندم والإنابة. (ك) 

(1) بدین. 

(۷) قد ذکرنا جوابه. ( ع) 

(۸) قوله:" وبوارٹ آخر [أى أقر أن فلانا وارثه]“ وال جامع هو أن حق الباقون كما يبطل بتخصيص البعض بالرقرار 
بالدين» ذلك يبطل حقهم بالإقرار بوارث آخر» وهو صحيح بالاتفاق» فينبغى أن يصح هذا الإقرار أيضاء إذ كل واحد 
من الإقرازين إضرار بالوارث المعروف. (ك) 

)٩(‏ قوله: " وبوديعة مستيلكة [أى أقر باستہلاك وديعة كان ثبوتما معاينة. ك] إلخ“ وجوابنا عن ذلك أنا لو لم 
نعتبر إقراره يصير مجهولا ويجب الضمان» فلايفيد رد الإقرار» ولأن تصرف الريض إنما رد للتهمةء ولا تهمة فى المعاينة. (ك) 

راجع نصب الراية ج٤‏ ص ١١١‏ والدراية ج۲ الحديث ۸٤1‏ ص٠۱۸.‏ (نعيم) 

) 0 قلت: E‏ ل E‏ (ت) 
ظهر حا جیته» ن العاقل ١‏ یکذب ا نفسه ا ا 8 جهه ة الصدق»› لأن الاعف ا ينضم 3 العقل› 
فیبعٹه على الصدق. قلنا: : الإقرار إیصال نفع إلى الوارث من حيث الظاهرء وفيه إبطال حق الباقينء» ووجوب الدين لم 
يعرف إلا بقوله» وهو متم فيه م جواز أنه أراد به الإيثار بهذا الطريق حيث عجز عنه بطريق الوصية» فوجب أن تنوقف 
صحته على رضا الباقين دفعا للوحشة والعداوة» بخلاف الأجنبى لأنه غير متهم فيه» لأنه يعلك إيصال النفع بطريق الوصية 
و كل تصرف يتمكن المرء فى تحصيل المقصود به إنشاء لا تمكن التہمة فى إقراره» ألا ترى أن الو كيل يضح إقراره بالبيع 
قبل العزل لا بعده. (كفاية) 

)١۲(‏ بالوصية والهبة 

)٠١(‏ قوله: ”ولأن حالة المرض إلخ“ يعنى أن حالة المرض حالة الاستغناء عن المال لظهور أمارات الموت الموجب 
لانتعهاء الآمال» وكل ما هو كذلك فالإقرار لبعض الورثة فيا يورث شبمة تهمة تخصيصه» والقرابة تمنع عن ذلك 
|لأنها سبب تعلق حق الأقرباء بالمال» وتعلق حقهم به منم تخصيص بعضهم شىء منه بلا مخصص. )۶( 
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حق الأجنبى لحاجته إلى المعاملة فى الصحة» SS E‏ 
E‏ ولم بظھر فی حق 
(Mi‏ 


ثم هنا التعلق" حق بقية الورثةء فإذا صدقوه فقد أبطلوه" فيصح إقراره» 
وإن أقر لأجنبى” جازء وإن أحاط ماله لما بينا“» والقياس أن لا يجوز إلا فى 
الثلث» لأن الشرع قصر تصرفه' E EBT‏ : ما صح إقراره فى 
الثلث” "كان له التصرف فى ثلث الباق" لأنه الثلث بعد الدین ثم وثم حتى يأتى | 
على الكل" . قال : ومن قر لأجنبی »› ثم قال : هو ابنی ثبت نسبه منه» وبطل 


( 1( ای تعلق ا ا 

)١(‏ أى في حت الإقرار بالأجنبى فإنه يصح. 

(۲) قوله: وقلما يقع إلخ “ دفع دحل هو أن الحاجة موجودة فى حق الوارث أيضًاء لأن ناس کما یعاملون مع 
الأجنبى يعاملون مع الوارث» فأجاب بقوله: وقلما يقع إلخ» > فإن البيع للاسترباح» ولا استرباح مع الوارث» O‏ 
من المماكسة معهء فلا يحصل الربح. ( ع) 

(۳) قوله: "لحاجته أيضًا“ فإنه محتاج إلى إبقاء نسله» فلا ينحجر بحق الورثة كما لا ينحجر عن الانفاق لبقاء نفسه. (ك) 

)٤(‏ أى تعلق حق الورثة بماله. 

(ه) الحق. 

(1) قوله: "وإن أقر لأجنبى إلخ“ كانت المسألة معلومة ما تقدم إلا أنه ذكرها تمهيدا لكر القياس والاستحسان. (نت) 

(۷) من أن قضا الدين من الحوائج الاد الية. 

(۸) المریض., 

)٩(‏ استحسانا. 

)١١(‏ لانتفاء التهمة عن إقراره فى ذلك القدر لعدم تعلق حق الورثة په. (نت) 

)١١(‏ قوله: ” كان .٫‏ التصرف إلخ“ فإن الثلث بعد الدين محل ته ف المريض» فكل ما أقر بدين انتقل محل 
التصرف إلى ثلث ما بعده. (ع) 

قوله: ” کان له التصرف [أى بالإقرار] تقض الرجه الذکور باوصیة بجی مال ذالم یکن عله دون انها لا 
تجوز عند تحقق الورثة مع جريان الطريق الم كور فيماء لأن المريض له حق التصرف فى ثلث ماله بدون إجازة الورثةء فلما 
صح تصرفه فی ثلث ماله كان له التصرف فى ثلث الباق ما أن جميع ماله بعد الثلث الخارج جعل كأنه هو من الابتداء 
فیجب أن تنفذ وصیته فی ثلثه أيضًا ثم وم إلى أن أن يأتى على الكل. 

وأجيب بأن الثلث بعد الدين محل تصرف لدين المريض» فلما أقر بدين انتقل محل التصرف إلى ثلث ما بعده» وليس 
الثلث بعد الوصية بشیء شحل تصرف المريض وصيةء وإنما محل الوصية ثلث الجمو ع لا غير فافترقا. (نتائج الأفكار) 

(۱۲) قوله: ” حتی يأتى على الكل “ وفيه أنه لا بأتى على الكل عندنا لأنا تقول با جزء الذى لا يتجزأًء فينمى 
القسمة إلى جزأين إذ ليس لها ثلث» وأا عند الغلاسغة فلا تتيى القسمة إلى حد لأن كل مقدار عندهم بقيل الائقسام 
لا إلى نهايةء قلت: هذه دقة فلسفية لا يقبلها العقول الصحيحة لظهور المرادء وهو أنه يأتى كل ما يعتد به» وام جزءان اللذان 
لا یتجزیان بل کل مالا یقدر قسمته فعلاء فهو غير معتد به. (اعظمی) 

(۱۳) ای القدوری فی ”مختصره“. (نت) 


mmmesevremartam wı naman 


dRa1 
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إقراره له» فإن أقر لأجنبية» ثم تزوجها لم يبطل إقراره لها لها" »وجه الفرق أن دعوة 
النسب تستند إلى وقت العلوق› فتبين أنه أقر لابنهء فلایصح"» ولا كذلك 
الزوجية لأنا تقتصر على زمان التزوج» فبقى إقراره لأجنبية . 1 

قال : ومر طلق زوجته فی مرضه ٿلاناء ثم أقر لها بدين ومات فلها الاقل 
| من الدين ومن ميراثہا منه ؛ ؛ لأنهما“ متهمان فيه لقيام العدة' “» وباب الإقرا 
مسدود للورثةء فلعله أقدم على هذا الطلاق ليصح إقراره لها زيادة على ميراثهاء ولا 
تبمة فى أقل الأمرين فيثبت " . 


EN‏ فصل“ 
ا a e LT‏ 
اغلام" ثبت نسبه منه وان كان مريضًا؛ لأن النسب عا يلزمه خا ا 
إقراره به» وشرط أن یولد مثله لمثله کیلا یکون مکذبًا فی الظاهر» وشرط أن لا یکون 
E‏ 


من غيره» وإنغا شرط تصديقه لأنه فى يد 


)5 بعين أو بدين. 
(۱) قوله: "لم يبطل إقراره لها" قيد بالإقرار لأنه لو وهب لها هبة أو وأوصى لها بوصية» ثم تزوج ها ببطل لأن ذا 
تمليك بعد الموت» وهى وارثة حينفذ. (ك) 
(۲) هذا الإقرار 
(۳) ای القدوری فی " مختصره. (نت) 
٤(‏ الزوجين. 
(ه) قوله: ”لقيام العدة“ شار بهذا إلى أن وضع المسألة فيما إذا كان موت المقر قبل انقضاء العدة» وأما إذا كان 
| موته بعد انقضاءها فإقراره لها جائز. (نت) 
| 0 الأقل. 
(۷) قوله: فصل" ای فى الإقرار باللسب قدم الإقرار با مال على الإقرار بالنسب لكثرة وقوع الأول» وقلة وقوع 
|الثانی» ولا ريب فى أن ما كر الدوران أهم بالبيان» وإما أفرد الثانى بفصل على حدة لانفراده ببعض الشروط والأحكام 
کما ستظهر. (نت) 
(۸) هذا لفظ القدوری فی ”مختصره. (نت) 
)٩(‏ قوله: ”وصدقه الغلام“ أى فيما إذا كان يعبر عن نفسه» وأما إذا كان لا يعبر عن نفسه فلا يشترط تصديقه 
كما صرحوا قاطبة. (نت) 
)٠١(‏ الواو وصلية. 
)1( قوله: نما يلزمه خحاصة [ليس فيه تحميله على الغير]' قال الله تعالى: ا دعوهم لابائہم) فووعلى المولود له 
رزةهن» ولأن مؤنة الولد على الأب خاصةء فيكون إقراره به على نفسه» فيقبل من غير تصديق الأم. (ك) 
)١۲(‏ أى السب المعروف. ` 
() نسب , 
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ر 
قبل ولا عنم بالرضسء اناا ا ل 

قال ويجوز إقرارالر جز بالوالدين والولد والزو جه TE‏ 
لأنه أقر با يلزمهء ولیس فيه تحميا النسب على الغيرء ويقبل إقرار المرأة بالوالدين 
والزوج والمولى” لايا ولايقل بال ر لد لان فة حمل الغلى الغير 
وهو الزوج؛ لأن النسب منه""" إلا أن يصدقها الزوجء لأن انى له او تشهد 
بولادته قابلة“'. لأن قول اقابلة فى هذامقبول»ء وقد مر فى الطلاق'» 
e La‏ 
ھۇلا "° ويصح التصديق فى النسب بعد موت ال مقر» لل الست قى نخد الموت؛ 


(۱) الدی لا يعبر عن نفسه. 

)( آی فی باب دعوى النسب من كتاب الدعوى. (نت) 

(۳) ثبوت النسب. 

)٤(‏ هذا من تتمة كلام القدورى. 

)٥(‏ ای القدوری فی ”مختصره . (نت) 

ٍ فى الصحة أو فى المرض.‎ )١( 

(۷) قوله: " بالوالدين والولد إلخ “ أى إذا صدقوه لا الولد إذا كان صغيرا فى يده. (ك) 

(۸) بشر خلوهاعن زوج آخر وعدته. 

(۹) يعن مولي الابة سوام كان أعلى أو سل( ) 

)٠١(‏ قوله: "إقرار المرأة بالوالدين إلخ“ لا مانع من صحة إقرارها بالوالدة إذ ليس فيا إلزام النسب على الغير» 
فیصح لکن الکلام فی تصدیقھاء نہ صح فی حال ہو ما إذا لم تکن ذات زوج ولا یصح فی حال وھو ما ذا کان لھا 
زو ج» فثبت أن إقرار المرأة بالوالدين يصح مطلقاء وتصديقها لابنته يصح فى حال دون حال» ومثل هذا لا يعد تناقضًا. (ك) 

(۱۱) من أنه أقر بما يلزمه. 

(۱۲) إقرار المرأة. 

(۱۳) قال الله تعالی: إادعوهم لآباءهم). (ع) 

)١ ٤(‏ قوله: ”أو تشهد بولادته قابلة“ إذ الفرض أن الفراش قائم» فيحتاج إلى تعيدن الولد وشهادتما فى ذلك مقبولة. (ع) 

)٠١(‏ قوله: ”وقد مر فى الطلاق “ لأن سبب ثبوت النسب من الرجل خفى وهو الوطئ» ولا يقف عليه غيره» فيقبل 
منه مجرد قوله» وسبب ثبوت النسب من المرأة الولادةء ويمكن أن يقف عليما غيرها وهى القابلة» فلم يكن مجرد قولها 
فيه حجة. (ك) 

)۱١(‏ قوله: ”وقد ذکرنا [أى فى باب دعوى النسب]“ وھو أنہا إذا کانت ذات زوج لم يجز دعواها حتى تشهد 
امرأة على الولادةء ولو كانت معتدة فلا بد من حجة تامة عند أبى حنيفة» وإن لم تكن منكوحة ولا معحدةء قالوا: ثبت 
السب منما بقولها. (ك) 

(۱۷) قوله: ”ولا بد من تصديق هؤلاء [المقر لهم المذكورين. نت]“ لأنہم فى أيدى أنفسهم» فيتوقف نفاذ 
التصرف وهو الإقرار على تصديقهم. (كافى) 
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| ۲ () 2 کک‎ (0) Md 1 ٠ 
الزوج‎ E a ا ۽ لان حکم لحي ¢ وکذا‎ EE وكذا‎ 
باك و ¢ لأن الإرث' من آحکامه» وعنل أبى حنيفة لا يصح > لأن النكاح‎ 


SS e a e 
الإرث لأنه معدوم حالة الإقرار'" وإغا ب يثبت بعد الموت والتصديق يس أول‎ 

الإقرار“ .قال" : TEE Na‏ 
يقبل إقراره فى النسب ؛ لأن فيه حمل النسب على الغير»ء فإن كان له" وارث 
معروف قريب ٠"‏ أو بعيد"'» فهو أولى با لميراث من امقر له» لأنه ٠‏ لم يثبت نسبه 
منه لا يزاحم الوارث المعروف» وإن لم يكن له وارث استحق ال مقر له ميراثه» لأن له 
ولاية التصرف""' فى مال نفسه عند عدم الوارث ".ألا ترى أن له" أن يوصى 
بجمیعه" ' عند عدم الوارث» فيستحق جميع المال» وإِن لم ينبت نسبه من" 


)١(‏ أى بالزوجية بعد موت الزو ج المقر. (ع) 

(۲) قوله: ”لان حكم النكاح باق“ وهو العدة فإنها واجبة الفبوت بعد الموت» وهی من آثار النکاح» الا ترى أنہا 
تغسله بعد الموت لقيام النكام. (ع) 

(۳) الزوجة أى عند أبى يوسف ومحمد. (نت) 

)٤(‏ وهو تما يبقى بعد الموت. (نت) 

)٥(‏ آی تصدیق الزوج بعد موتہا. 

)٦(‏ بعد موتما. (نت) 

(۷) قوله: "لأنه معدوم إلخ“ لقائل أن يعارض فيقول: لا يصح القصديق على اعتبار العدة» لأنما معدومة حالة 
الإقرارء وإ تنبت بعد الموت» والتصديق یستند إلى أول الإقرار. 

ويمكن أن يجاب عنه بأن العدة لازمة للموت عن نکاح بالإجماع» فجاز أن يعتبر النكاح المعاين قائمًا باعتبارهاء 
فکذاالمقر به» وأما الإرث فليس بلازم له -جواز أن يكون المرأة كتابية فلم يعتبر قائنًا باعتباره. )۶( 

(۸) قوله: ” يستند إلى أول الإقرار“ والإرث معدوم فى تلك الحالةء فلا حكن اعتبار صحة القصديق باعتبار الإرث 
المعدوم. (نت) : 

| () ای القدوری فی ”مختصره". (نت) 

1 المقر.‎ )٠١( 

)١١(‏ كذوى الفروض والعصبات مطلقا. ( ع) 

)۲( قوله: بعنيد [کذوی الأرحام]“ نحو أن يقر بأخ ولد عمة أو خالة فالإرثٹ لھما دونه» لأنه لا يلك 
| إبملال حقهما فى الإرث. بصرفه إلى الغير. (كفاية) 

)١۳(‏ قوله: ”لأن له [أى المقر] ولاية التصرف“ يعنى أن المقر أقر بشيأين بالنسب» وباستحقاق ماله بعده» والأول 
إقراره على غیره» وهو غير مسمو ع» والثانی على نفسه وهو مسمو ع. (ع) 

)٠٤(‏ والخري. (ع) 

)٠١(‏ أى المقر. 

)۱١(‏ أى المال. 

(۱۷) أى المقر. 


» لا فيه 
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من حمل النسب على الغير» وليست هذه وصية حقيقة حتى إن من آقر بأخ ثم 
SS SS |‏ ولو كان الأول وصية | 
لاشتركا"" نصفين لكنه" بنزلته * حتى لو أقر فى مرضه بأخ» وصدةه المقر له» 
ثم أنكر المقر قرابته» ثم أوصى باله كله لإنسان كان امال للموصى له» ولو لم يوص 
لأحد” كان" لبيت الالء لأن رجوعه صحيح ٠‏ لأن النسب لم يثبت فبطل 
الإقرار. قال“ sS‏ 

فی المیراث ؛ لأن إقراره تضمن ڈ ی 
والاشتراك فى المال» ولهفيه ولاية» فينبت” " كالمشترى إذا أقر على البائع م بالعتق ٩‏ 
لم يقبل إقرار Es‏ ر TT N E‏ 
العتق . فال : ومن مات وتزك آبډن». وله آخر مائة درهم» فأقر أحدهما أن 
أباه قبض منہا خمسين لا شىء للمقرء وللآخر خمسون"'؛ لأن هذا إقرار بالدين 
غ ا لأن الاستيغاء ” إغا يكون بقبض مضمون") OEE‏ 


)١(‏ أى هذه الصورة يعنى الإقرار المذكور. (نت) 
(۲) أى الأ والموصى له. 
(۳) الإقرار المذكور. 
)٤(‏ الوصية. 
)٥(‏ بعد الإنکار. 
)١(‏ المال. 
(۷) بمنزلة الرجو ع عن الوصية. (كافى) 
(۸) ای القدوری فی " مختصره'. (نت) 
)٩(‏ من أن فيه حمل الدسب على الغير. 
)٠٠١(‏ الأشتراك فى المال. 
)۱( ای بی با اران دل البائم. (نت) ‏ 
(۱۲) قوله: ”لم يقبل إقراره“ فى حق الرجو ع بالفمن على البائع» حتى لا يرجع عليه بالشمن» لكونه إقرارا على الغير 
فى حق الرجو ع بالشمن» ولكن یقبل [قراره فی حق العتق حتی يعت عليه ما اشتراه لكونه إقرارًا على نفسه فى حق ذلك. (نت) 
)١۳(‏ المشترى. 1 
)١٤(‏ المشتري. 
)٠١(‏ البائم. 
)١١(‏ أى إقرار المشترى. 
(۱۷) ای محمد فی ”ال جامم a‏ (نت) 
| (۸) قوله: ”وللآحر حمسون“ بناء على ما ذكرناه من الإقرار على نفسه وعلى غيره» وهو الأخ والميت» فيصح 
أأعلى نفسه» ولا يصح عليہماء ويحلف الأخ بالله ما نعلم أن أباه قبض منه الخمسين» Bm‏ (۶) 
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كتاب الصلح 
الجلد الثالث - جز ا 
استغرق الدين زصيبه"» كما هو المذهب عندنا"» غاية الأمر" أنہما“ تصادقا 
٠ :‏ (۵ ف ۰ کک 3 0 ۰ 

عای کون ١‏ المقبوض مشتركا بینہما» لکن امقر لو ر على القابض بشىء لرجع 

ر کتاب ا »¢ 

8 فال الصلح علي تلاته أضرب: إقرار» وصلح مع سکوت». 
وهو أن لا يقر المدعى عليه ولاينكر“» وصلح مع إنكار» وكل ذلك جائز لإطلاق 


)٩(‏ أى الأب. 


(۲۰) قوله: ”لأن الاستيفاء“ أى استيفاء الدين بقبض مضمون لا مر أن الديون تقضى بأمثالهاء فيجب للمديون على 
صاحب الدين مثل مالصاحب الدين عليه» فيلتقيان قصاصًا. (نت) 

(۲۱) ای بقبض عین مضمون حتى يصير دينًا فيقاصان؛ لأن الديون تقضى بأمثالها. (ك) 

)١(‏ فإن إقرار الوارث بالدين على الميت يوجب القضاء عليه من حصته خاصة. (نت) 

(۲) قوله: ”كما هو [من أنه إذا أقر بالدين على مورثه يقع على نصييه فقط] المذهب عندنا“ خلافا للشافعى» 
فءنده يشيم فى النصفين. (ك) 

(۳) قوله: "غاية الأمر إلخ“ جواب سؤال مقدر» تقريره: أن جميع الدين كان مشت رگا بینہماء فكذلك کل جزء 
من اُجزاءہ یکون مشت رکا بینہماء فالابن امنكر لما جحد الهلاك لم ينكر الاشتراك فى شىء من أجزاءه» والابن امقر وإن 
زعم أن بعض أجزاءه هالك إلا أنه لم ينكر الاشتراك فيما بقى بعد الهلاك فهما متصادقان فى الأشتراك فى الباقى 
القبوض» فينبغى أن يكون ذلك بينہما نصفين» ويرجع المقر على القابض بنصف ما قبضه. 

فأجاب بأنہما وإن تصادقا على كون المقبوض مشت ركا بينهما لكن امقر لا يرجع على القابض بشىء إذ لو رجح 
على القابض بشىء لرجع القابض على الغرم بقدر ذلك على زعم أن أباه لم يقبض شيعا من الغريم» وله تمام الحمسين 
بسسبب سابق ويرجع الغريم أيضا على المقر بقدر ذلك لانتقاض المقاصة فى ذلك القدرء وبقاءه دينا على الميت بموجب 
إقراره والدين مقدم على الإرث» فيؤدى إلى الدور. (نت) 

)٤(‏ أى المقر والمنكر. 

(ه) على کون“ أى على كون الخمسين التى يقبضها غير ا مغر مشت ركا بينهماء أما غير المغر فإنه يقول: الكل 
مشترك فبكون مقرا بكون ما قبضه مشت ركا وأما امقر فإنه يزعم أن الدين بهذا امقدار وهو مشترك. (ك) 

)٦(‏ قوله: " كتاب الصلح“ وجه المناسبة فى إيراده بعد الإقرار أن إنكار المقر سبب للخصومة» وهى تستدعى 
الصلح» وسببه تعلق البقاء المقدور بتعاطيه» وشرطه العقل لا البلوع والحرية» وكون المصالح عنه حقا يجوز الاعتياض عنه» 
ولو کان غير مال کالقصاص. (مج) 

قوله: ” الصلح“ ركنه: الإيجاب والقبول» وشرطه: أن يكون البدل» أى المصالح عليه مالا معلوما إن احتيج إلى | 
ابضه» وحکمه وقوع البراءة عن دعوى المدعى. (ك) 

قوله: ”الصلح“ هو اسم بمعنى المصالحة» وهو حلاف الخاصمةء وأصله من الصلاح» وهو استقامة الحال» وفى 
الشريعة: عبارة عن عقد يرفع النزا ع. (ك) 

(۷) ای القدوری. (عینی) ۰ 

(۸) قوله: ”وهو أن لا يقر إلخ“ إعاء إلى أن اراد بالسكوت ههنا هو السكوت عن الجواب دون مطلتق السكوت) || 
لأن معني مطلق السكوت هو أن لا يتكلم أصلا. (نت) | 

EE Ro 
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قوله تعالى ”: 3 «رالصلح خير "4 ولقوله عليه السلام": کل ا ا فا 
E‏ 
وقال الشافعن : ا مع إنکار وسکوت لا روینا“» وها د 
الصفة لأن البدل"" كان حادذلك الدافع جراما على الآخحذ“ فينقلب الأمر “) 
فع جر 


ولأن المدعى عليه يدفع ال a, N‏ 


E Ja Eas‏ اویل اشر :اکل امال 
E‏ اورم حاو ل الاح ٠‏ جل او ا الضرة"'» ولان نا۷٩‏ 


)۱( وا وإن نزل فى صللح الزو جين لكن العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب. : 
(۲) قوله: "والصلح خير" عرفه بالاألف واللام» فیقتضی أن یکون کل صلح خیراء وکل خير مشرو ع. (ك) 

(۳) قوله: " ولقوله علبه السلام إلخ“ وقلت: روی من حدیث ابی هریرة رضی الله عنه» خرجه أبو داود فى 
| القضاء. (ت) 
ا 


راجع نصب الراية ج٤‏ ص ۱۲١۱ء‏ والدراية ج۲» الحدیث ۸٤۷‏ ص۱۸۰. (نعيم) 

)٤(‏ أى الصلح. 

(ه) قوله: "ما روینا“ قلت: كان الأظهر أن يقول: ارفا رونا لأن أوله حجة عليه. (نت) 

)٩(‏ اى الصلح مع إنکا راو سشکرت: 

(۷) أى بدل الصلم. . 

(۸) قوله: " حراما على الخد“ لأن المدعی عليه منکر ولم ثبت حق المدعی بالبین فیکون عليه حرامً. (مل) 

)٩(‏ قوله: ”فينقلب الأمر “ فیکون حرامًا علی الدافع» وحلالا على الآحذ» أو نقول: إن المدعى إن كان محقًا كان 
أحذ المدعى حلالا قبل الصلح» وحرم عليه بالصلح» وإن كان مبطلا كان أخذ امال على الدعوى الباطلة حرام عليه قبل 
الصلح» وحل له بالصلح» فصار صلحا أحل حراماء وحرم حلالا. (تبيين) 

(۱۰) ای کأنه رشوة» وهی حرام. 

)۱١(‏ من الاآية. 

(۱۲) قوله: "وأول ما روينا [من الحديث] “ أقول: هذا ليس بصحيح لأن آخر الحديث مستثنى من أوله» وقد تقرر 
فى علم أصول الفقه أن ليس لأول الكلام فى صورة الاستتناء حكم مستقل بدون آخره» بل لا رت يتم العنى إلا مجموع 
الستشى والمستشنى منه» ويمكن أن يوجه بأن قوله: : وتأويل آخره أحل حرامًا إإ لخ متصل من حيث المعنى بقوله: وأول ما 
رويناء فحاصل الكلام أن لنا ول ما رویناه مع تأویل آخر فالدلیل مجمو ع الحديث ملاحظة هذا التأريل . (نت) 

(1۲) قوله: وتأویل آخره [أى آجر الحديث وهو قوله: إلا صلحا أحل إلخ] أحل حرام لعينه إلخ " حمله على هذا 
أحق» لأن الحرام المطلق ما هو حرام لعينهء والحلال المطلق ما هو حلال لعينه» وما ذكره الشافعى غير متحمل» | » إذ الصلح 
مع الإقرار ر لا يخلو عن ذلك» قإن الصلح يقع على بعض الحق عادة» فما زاد على الوذ إلى تمام الحق كان حلالا للمدعى 
مه ق قبل الصلح» وحرم بالصلح» و كان حراما على المدعى عليه منعه قبل الصلح» وقد حل بالصلح. (نت) 

)١١(‏ والخنزیر. 
)٠١(‏ بامراته. . 0 ۱ 
| (۱) دو زن یک مرد هر یکی ازان ضره است مرد دیگری را. (من) 


e 


| مشرو آيضا إذالمال وقاية الأنفس 


rmn amr 


المجلد الثالث د جزء ٦‏ - ۳ كتاب الصلح 


صلح بعد دعوى صحيحة ٠‏ : »> فيقضى بجوازه»› ان لاقي ا خاو ع ج 


فى زعمه» وهذامشروع» e A e E‏ وهذا 
9 : )۳( امراف 


قال TG PE TTT ET‏ وقع 


OTE‏ بجال؛ لوجود معنى البيع» وهو مبادلة الال بالمال فى حق المحعاقدين 
بتراضيہماء فيجرى فيه الشفعة إذا كان عقارا“» ويرد بالعيب» ويثبت فيه خيار 
الشرط والرؤية» ويفسده جهالة البدل“ لأنہا هى المفضية إلى المنازعة” دون 


جهالة المصالح عنه""' لأنه يسقط ويشترط القدرة على تسليم البدل"'. 


وإن وقع عن مال نافع " ينتير بالإجارات لوجود معنى الإجارة» وهو تمليك 
المنافع مال » والاعتبار فى العقود ا فیشترط ا ا ویہطل 


(۱۷) أى الصلح عن إنكار أو سكوت 

)١(‏ ولهذا يستحان المدعى عليه. 

(۲) وقایة هرچه بدان چیزی را نگاه دارند وپناه دهند. (من) 

(۳) ونما حرم الرشوة لو دفع ليظلم غيره. (ك) 

)6( أن الال خلق لصيانة الأنقس, (عینی) 

)٥(‏ ای القدوری فی " مختصره". (نت) 

(1) قوله: فى البياعات ٠‏ الكلام على حذف المضاف» أى فى بيع البياعات» والبياعة E‏ 
فروختنی» کذا فی ”منقہی الأرب“ 1 

(۷) ای عن دعوی مال. 

(۸) أى ما أعطاه المدعى عليه 

)٩(‏ أى المصالح عليه الذى يعطيه المدعى عليه 

)٠١(‏ قوله: "لأنما [أى الجهالة] هى المفضية إلخ“ لأنه يحتاج إلى قبضه» فلا بد من إعلامه على وجه لا يبقى فيه 
منازعة بينهماء فلهذا لا يثبت الحيوان فيه دينا فى الذمة» ولا يغبت الثياب فيه ديتا فى الذمة إلا موصوفا مؤجلا كما فى السلم. (ك) 

)١١(‏ قوله: ”دون الجهالة المصالح عنه" كما يقول السفير بين المتخاصمين: كل دعوى لك على فلان صالحته على 


هذا المقدار. (عينى) 


)١١(‏ قوله: ”ويشترط القدرة إلخ“ حتى لو صالح على عبد آبق لا يصح» كذا فى " النہاية . (ك) 

)١۳(‏ قوله: " بمنافع“ أى إذا كان البدل المنافع بأن كان على رجل عشرة دراهم» فصالح من ذلك على منفعة الدار 
سنةء أو ركوب E‏ 
وكانت الحوالة i‏ مطالبة e ak‏ بشرط رة ا حوالة. ف 

)٠١(‏ قوله: ”فيشترط التوقيت [أى بيان المدة] e‏ إلى مدة معلومة جازء 
تكن المدة معلومة.فلا يجوز. (عينى) 


ا جلد الثالث - جزء EA ٦‏ كتاب الصلح 


الصلح "يموت أحدهما في المدة لأنه إجارة. 

قال : والصلح عن السكوت والاإنكار في حق المدعى عليه لافتداء اليمينء 
وقطع الخصومة» وفى حق المدعى المعنى المعاوضة ؛ لما بنا ٠‏ ويجوز" ن يختلف 
حكم العقد" فی حقهما“) كما يختلف حكم الإقالة فى حق المتعاقدين"» 


ا 
قال" : وإذا صالح عن دار لم يجب فيما الشفعة› فال ماد واکان 
NA ٤ MW f OV ٤ N‏ : 2 
عن إنكار أو ا لأنه"" ' يأخحذها "على أصل حقه” ٠‏ ی دفعا 
لخصومة المدعى » وزعم المدعى لا يلزمه""» بخلاف ما إذا صالح "على دار 


)١(‏ قوله: " ويبطل الصلح إلخ " فير جم المدعى فى دعواه بقدر مالم يستوف من المنفعة. (مل) 
(۲) متعاقدین. 

(۳) أى لأن الصلح عن مال ممنافم. 

ٍ ای القدوری. (عینی)‎ )٤( 

(ه) قوله: "هما بينا“ إشارة إلى قوله: لأن المدعى يأخذه عوضا عن حقه فى زعمه. 

٠‏ () قوله: ”ويجوز أن يختلف حكم إلخ“ فإن المدعى يزعم أنه محق فى دعواه» والذى أحذه عوض حقه 
والمدعى عليه يزعم أن المدعى مبطل فى دعواه» والذى يعطيه لدفع الخصومة والشغب عن نفسه» وليس بممتنع احتلاف 
الحكم فى حت المتعاقدين. (عينى) 

(۷) أى عقد الصلح. 

)^( ای المدعى والمدعى عليه. 

)٩(‏ قوله: " كما يختلف حكم الإقالة إلخ" فإنما فسخ فى حق المتعاقدين بيع جديد فى حق ثالث. (عينى) 

)٠١(‏ أى كونه لاقتداء اليمين وقطم الخصومة. (ع) 

)١١(‏ قوله: "فلا يثبت إلخ“ لأنه على تقدير الإقرار يكون عوضًا مع أن حمل السكوت على الإنكار أولىء لأن فيه 
تفريغ الذمة وهو الاصل. (عينى) 

)١۲(‏ المدعي عليه. 

(۱۳) ای القدوری. (عینی) 

)١٤(‏ أى المصنف. (عينى) 

)٠(‏ ای معنی کلام القدوری. (عینی) 

)١١( .‏ المدعى عليه. 

(۱۷) لا أنه یشتریہا. 

(۱۸) قوله: ”لأنه یأخذها علی اصل حقه ˆ ای یبقیہا فی يده وملکه كما كانت. (ك) 

(۹) وهب امبادالة. 

(۲۰) ادعو عليه. 


|| المتنازع فيه رجع المدعى ا رارض > ااا عل ادل 


ساس 


املد الثالث ah‏ 1 


2 كتاب الصلح 


حيث يجب فيبا الشفعةء لأن الدعى بأخذها عرض عن الال» > فكان معاوضة فى 
حقه» فيلزمه الشفعة' باق اره وان انان عليه يكذبه . 
قال : وإذا كان الصلح عن إقرار واستحق" بعض المصالح عنه رجع المدعى 


E‏ بحصة IT‏ ا العوض )۷( N‏ اة NTT‏ کالبیع > وحکم 
الاستحقاق فى البيع هذ و » وإن و قع الصلح عن سكوت» أو إنكارء فاستحق 


العوض إلا ليدفع الخصومة عن لفسه» فإذا ظهر الاستحقاق تبين أن لا خصومة 


NW. OND E N), „ . )4(‏ 
له » فيبقى العوضص يده غير مشتمل عر صه » فستر ده 
f‏ ۹ 
O‏ ولل د حصته > ورجع بالخصومة فيه لانه خلا 


)۲١(‏ مع الإنكار. 

)١(‏ قرله: "فيلزمه الشفعة إلخ“ فصار كأنه قال: اشتريعما من المدعى عليه وهو ينكر» فيجب فيا الشفعة. (مل) 

(۲) الواو وصلية. 

(۳) أی القدوړی. (عپنی) 

)١‏ من پا المدعي علپه 

ره) على المعي, 

() المستجحتي, 

(۷) أى بدل الصيلم. 

(۸) أي لان المبلح عن إقرار, 

(۹) ای فی حقھما. 

(۱۰) أي بار جو ع بالحصية من العوض 

)۶ ( أي على المستحق لقيامه مقام الاي علیه.‎ )١١( 

)١۲(‏ مم المستحق. 

(۱۳) أي بدل الصلح, 

)١ ۴(‏ مم المدعى عليه, 

)١ ١‏ أي بدل الصلم, (ك) 

)١١(‏ قرله: ”غير مشتمل علي غرضه [مدعى عليه]“ لأن غرضه بقاء الدار على ملك المدعى عليه من غير خصومة 
حصم فیہا. (ك) 

(۱۷) قوله: فیسترده کالکفرل عنه إذا دفع المال إلى الكفيل لغرض دفعه إلى رب الدین»› ثم ادعی بنفسه قبل أداء 
الكفيل؛ فإنه يسترده لعدم اشتماله على غرضه. (عينى) 
(۱۸) فى الصلح عن إنكار وسكوت. 
(۹) ای المصالد عنه., 
(۲۰) قوله: ”رد حصته [من بدل الصلح]” أى رد المدعى حصة المستحق» ورجم با نصومة على المستحق فيه» أى 
E ERE‏ 


الجلة اقا د ج NE‏ ا تاب ‌الصلح 
ار ر ان ولو استحق الصالح عليه عن إقرار رجع بكل 
اللصالح عنه" USE‏ وإن استحق بعضه رج بحصت »> وإ کان 
الصلح" عن إنكار أو سكوت رجع إلى الدعوى فى كلهء أو بقدر الستحق إذا 
ات ةا e e‏ 8 
a TT‏ ¢ “ لأن الإقدام على البيع إقرار ه ان 
له» ولا كذلك الصلح لأنه" قد بقع لدفع اخصومةء ولو داك بدل الصاح قبل 
,التسليم“' فالجواب ذ ا 

E‏ وإن ادعی حقا فی دار ولم یہینه*')» > فصولح من ذلك» ثم استحق 


فی أصل الدعوى» أما رجوعه فلانه قام مقام المدعی عليه فی کون البعضش التو راما و ال او إلح. (ع) 

)١(‏ أى غرض المدعى عليه. 

(۲) قوله: "رجع بكل المصالح عنه“ هذا إذا كان يدل الصلح عيتاء وإن كان بدل الصلح ديا كالدراهم والدنانير 
والمكيل والموزون بغير أعيانہماء أو ثياب موصوفة مؤجلة لا يبطل الصلح بالاستحقاق» ولكنه يرجم بثله» لاه 
بالاستحقاق يبطل الاستيفاء فصار کأنه لم يستوف بعد» كذا فى شرح الطحاوى.(ك) 

(۳) قوله: "لأنه [أى لأن الصلح عن الإقرار] مبادلة“ لأن المدعى إٌ إنما ترك الدعوى ليسلم له بدل الصلح» ولم 
یسلم» فیر جم بمبدله کما فی البیم. (عینی) 

)٤(‏ من المدعى عليه. 

(ه) أى بحصته البعض المستحق. 

)٦(‏ واستحق كل المصالح عليه أو بعضه. 

(Vv)‏ أى بعض المصالح عليه. 

(۸) قوله: ”هو الدعوى“ لأن المدعى ماترك الدعوى إلا لي سلم له البدل» فإذا لم يسلم له رجع بالبدل» وهو أل 
| الدعوي. (زيلعى) | 

)٩(‏ أى الرجو ع بالدعوى. 

(۱۰) قوله: ما إذا باع [المدعى عليه بعوض الماعى] مه إلخ" صورته ادعی على آخر دارا مثلاء وأنکر المدعی عليه 
ثم صالح من هذه الدعوى على عبد بلفظ البيع» » بأن قال المدعي عليه للمدعى: : بعت منك هذا العبد بهذه الدار صح 
الصلح» وهذا إقرار منه بالدارء ثم لو استحق العبد يرجم المدعى على المدعى عليه بالدار لا بالدعوى. رك 

(۱۱) لا بالدعوی. 1 

)٠۲(‏ المدعى عليه. 

)١۳(‏ الصلح. 

)١٤(‏ إلى المدعى. 

)٥(‏ ا 

)۱١(‏ قوله: "فی الفصلین “ آى فصل الإقرار والإنکاں فان کان عن إقرار رجع بعد الهلاك بالمدعی» وإن کان عن 
إنکار رجم بالدعوی. (عینی) 

(۱۷) ای القدوری.(عينى) 


ل ا كتاب الصاح 


بعض الدار لم یرد شیتا من العوض؛ لأن دعواء جوز آن یکون فیمابقی""» بخلاف 
ما إذا استحق "كله" لأنه يعرى العوض “عند ذلك ء يقابله» 
ی یعری. ص عن شی فرجع' 
بکاه (V‏ على ما قدمنا فى البيوع . 
ولو ادعی دارا» فصالح على قلة 0 e. E‏ 
من عين حقه» وهو على دعواه فی الباقی ا 0 فيه" أحذ الأمرين» إما آر 
E‏ رودل ریا ع ا و 
به ET‏ عن دعوی الباقی 


فصل 
والضلى جا عو وی لمال ولات ق NS‏ )۱4( 


a (۸)‏ اا 

)١(‏ بعد الاستحقاق. 

(۲) فيرد المدعى بدل الصلم. 

(۳) اى جميم الدار. 

)٤(‏ أى بدل الصل. 

)٥(‏ وى نسخة: فيرجم ای المدعى عليه. 

)٦(‏ العوض. 

(۷) أى فى أخر باب الاستحقاق من كتاب البيو ع. (ك) 
(۸) کبیت من بیوتہا. ( ع) 

)٩(‏ أى من الدار التى وقع فيما الدعوى. (ك) 

٠‏ (۱۰) قوله: ”وهو على دعواه فى الباقى [من الدار]“ ويقبل بينته لأنه استوفى بعض حقه» وأبرا عن الباق وا برا 
عن العين باطل» وکان وجوده وعدمه سواء» وذکر شیخ الإسلام انه لا یسمع دعا وذکر صاحب ' النماية“ انه ظاهر 
الرراية. ووجهه أن الإبراء لاقى عينا ودعوي» والإبراء عن الدعوى صنحيح» فإن من قال لغيره: أبرأتك عن دعوى هذا 
الین صح» ولو ادعی بعد ذلك لم يسمع» وقيد بقوله: على قطعة منہاء لأن الصلح إذا وقع على بي بیت معلوم من دار أخرى 
صح لکونه حیتٍ بیعاء وکذا لو کان علی سکتی بیت معین من غيرها لكونه إجارة حتى بشترط كون الدة معلومةء ولو 


ا المدعى أن يدعى البقية لم يكن له ذلك لوصول كل حقه إليه باعتبار بدله عيتا أو منفعة. ( ع) 


)١١(‏ أى الحيلة. ( ع) 

(۱۲) اى فى جواز هذا الصلم. 

(۱۳) الدرهم. 

a a Ee ARS قوله: "أو يلحق به [أى بذا الصلح.] إلخ‎ )۱٤( 
بصدم» فإن من قال لغيره: أبرأتك عن دعوى هذه العين يصح الإبراء حتى لو ادعى بعد ذلك لا يسمم. (ك)‎ 
(نت)‎ SS E E a E قوله: "فصل‎ )٠١( 
)۶( ا مال.‎ 


امجلد الثالث - جزء ‏ 1 - 1۳ - كتاب الصلح 


والمنافع» لأنها تملك بعقد الإجارة» فكذا بالصلح» ولال أن الصلح يجب 

حمله على أقرب العقود اليه" > وأشبها" به اختیالا ل 

أمكن. قال : ويصح عن جناية العسمد والخطاً“) أا الأول فلتوله 

تعالی : ERD LR‏ 
NAE E .)0‏ 5 منزلة النكاح' حتی إن ماصلح 

EE‏ فيه صلح بدلا هھنا'"'» إذ کل واحد منہما"“ مبادلة امال بغیر امال إلا 

اوعدا ا ا ا إلى الدية" لأنہا"' موجب الدم. 


)١۷(‏ أى لأن الصلح عن المال. 

(۱۸) فما جاز بيعه جاز الصلح عنه. 

(۱۹) فى اول كتاب الصلح. 

(۱) قوله: والمنافع: أى والصلح أيضاً يجوز عن دعوى النافع بأن ادعى فى دار سكنى سنة وصية من رب الدار» 
فجحده الوارث أو أقر به» وصالحه على شىء جازء لأن أخذ العوض عن النافم جائز بالإجارةء فكذا بالصلح. (عينى) 

(۲) قوله: "يجب حمله إلخ“ أقول: لقائل أن يقول: قد يقع الصلح على مجرد ترك الدعوى من ال جانبين» ويجوز 
کما صرحوا به» فإمکان حمل مثله على شیء من العقود غير ظاهر. (نت) 

(۳) أى العقود. 

)٤(‏ وفى نسخة: العاقل. 

)٥(‏ ای القدوری. (عینی) 

() على النفس وما دونہا. (تبیرن) 

)۷( ای الصلح عن جناية العمد. 

(۸) قوله: "قال ابن عباس رضی الله عنه “ وروی عن جماعة منهم عمر رضى الله عنه أن الآية فى عفو بعض 
الأولياء» وتقديره فمن عفى له» وهو القاتل» من أخيه» فى الدين وهو امول شىء من القصاص» بأن كان للقتيل أولياء 
فعفا بعضهم» فقد صار نصيب الباقون ما لا هو الدية على حصصهم من الميراث» فاتباع بالمعروف» أى بقدر حقوقهم من 
غير زيادة» أو ا باحسان» أى وليؤد القاتل إلى غير العافى حقه وافيا غير ناقص» كذا فى التفسير. (ك) 

(۹) قوله: ”فى الصلح“ أى عن دم العمد» ومعنى الآية: فمن عفى له» أى أعطى له من أولياء الممتول» من دم» أخيه 
امقول بسهولة بطريق الصلح» شىء فاتباع» أى فلولى القتيل اتباع المصالح بعد الصلح بالمعروف» أى بحسن معاملة 
وأداء إليه» أى على المصالح أداء ذلك إلى ولى القتيل بإحسان فى الأداء. (عينى) 


* راجع نصب الراية ج٤‏ ص ۲٠١١ء‏ والدراية ج۲ تحت الحديث ۸٤۷‏ ص٠۱۸.‏ (نعيم) 


٠١ ۰(‏ أى الصلح عن جناية العمد. . 

)١١(‏ إشارة إلى أقرب عقد يحمل عليه الضلح عن جناية العمد. 
(۱۲) مهرا. 

(۱۳) أى فى الصلح عن جناية العمد. 

)١٤(‏ أى من النكاح والصلح جناية العمد. 

)۱٠١(‏ لکن. 


ای 


YE‏ ۰ كتاب الصلح 


ول ضالے ‏ غل ت ا N‏ تخت فطل ال 
| وفى النكاح يجب مهر المثل فى الفصلين» لأنه اموجب ‌الأمل © ويجب "مع 
الکو عد کا ویوا ی اط وی الاب ٠‏ اها ف اا 
وما دونباء وهذا"”" بخلاف الصلح عن حق الشفعة " على مال" حيث لا 
يصح" لأنه حق الملك'» ولا حق فى المحل قبل التملك”'. 
eT‏ جى الفعل 2 د فيصح الاعتياض 2 
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)١١(‏ بجهالة فاحشة كما إذا صالم على ثوب أو دابة. 

)١۷(‏ قوله: ” يصار إلى الدية“ أى فى مال القاتل» لأن بدل الصلح لا يتحمله العاقلة لوجوبه بعقده. (ع) 

١۸(‏ أى الدية. 

)١(‏ عن جباية العمد. 

)۲( و ګل مال لیس بال متقوم. 

(۴) ای الال. 

)٤(‏ قوله: ”لأنه لا يجب إلخ“ ي يعنى لا لم يسم مالا متقومًا فى الصلح عن دم العمد صار ذكر الخمر والسكوت 
عنه سواء» فبقی طاق اقفر شن الق آ: > وفی ذلك لا یجب شىء فكذا فى ذكر الخمر فى الصلح. (ك) 

(ه) قوله: ”لأنه [مهر الثل] الموجب الأصلى إلخ' وتحقيقه أن المهر من ضرورات عقد النكاح» فإنه ما شرع إلا 
بالمالء فإذا لم يكن المسمى صا لحا صار كما لو لم يسم مهرأ فوجب مهر الخلء وأما الاح فان هن شزو رات وجرت 
الالء فإنه لو عفى بلا تسمية شىء لم يجب شىء وفيه نظر لأن العفو لا يسمى صلحاء وا جواب أن الصلح على ما لا 
يصلح بدلا عفو تمن له الحق» فصح أن وجوبه ليس من ضروراته. (ع) 

)٦(‏ هر المثل. 

(۷) أي عن ذكر المهر, 

(۸) من الشار ع. 

)٩(‏ قوله: ”فى إطلاق جواب الكتاب [قال القدورى: والصلح جائز عن دعوى الأموال والمنافع وجناية العمد 
والنطأً]“ هو قوله: ويصح عن جناية العمد والخطاً. (عينى) 

)٠١(‏ أى الصلح عن جناية العمد. (ع) 

)١١(‏ قوله: ”بخلاف الصلح عن حق إلخ" هو أن يصالح الشفيم على أن يترك الشفعة بال يأخذه من المشترى. (عينى) 

(۱۲) قوله: "على مال “ احتراز عن الصلح على أحذ بيت بعينه من الدار بشمن معلوم» فإن الصلح من الشفيع فيه 
جائ رن الماح على ت بج من الما م من ان اه لا بح وإ احم جير لکن ا ل ف 
لأنه لم يوجد منه الإعراض عن الأخذ بالشفعة. (عينى) 

(0۲ هذاالصلح فييطل الشفعة ولا يجب الال. 

)٠١(‏ فى المبيع. 

)٠١(‏ قوله: ”ولا حق إلخ“ أى لا حق للشفيع فى الدار المشتراة قبل أن يأخذه بالشفعة أصلاء وأخذ البدل أخذ مال 
فی مقابلة ما لیس بشیء ثابت امحل» وذلك رشوة حرام . (عينى) 

se EE 
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راا م ااا ل ا ل ا ایوا رت 
os‏ وا E‏ 


غير أن فى بطلان الكغالة روايتين على ما عرف" فى موضعه . 

وأما الثانى وهو جناية الخطأًء فلأن ا منزلة البيع» إلا 
أنه لا يصح الزيادة على قدر الدية» لأنه مقدر شرعاء فلا يجوز إبطاله» فيرد 
الزيادة"» بخلاف الصلح عن ا نت تحور ال بادة غل در الد لان 
القصاص ليس بمال» وإغايتقوم ' بالعقدء sS‏ 
الدية" آما! إذا صالح على غير ذلك جاز ا E‏ 
ن فی الجلسن کیلا۔یکون افتراقا عن دین "ہدید" . 


(۱۷) قوله: ”فى حق الفعل“ أى ليس هو مل وكا من كل وجه بل فى حق الاستيفاء فقط» فلهذا لو قتل أحد القاتل 
لیس للولی أن یطالبه بشیء. (مل) 
(۱۸) أى فى حق إقاء ة فعل القصاص. 

(۱۹) قوله: ”فيصم الاعتیاض عنه“ لأّنه اعتیاض عما هو ثابت له فی امحل» فکان صحيحا. (عینی) 

)١(‏ عن حق الشفعة. 

٠‏ (۲) قوله: "والكفالة بالنفس إلخ يعنى إذا كفل بن نفس رجل» فجاء المكفول له» وصالح ا 
المال على أن يأحذه المكفول له» ويخر ج الكفيل من الكفالة لا يصح الصلم. ( ع) 1 

(۳) اى فى عدم جواز الصلح. 

(٤(‏ أى عن الكفالة بالنفس. 

)٥(‏ قوله: "روايعين“ فى رواية كتاب الشفعة والحوالة والكفالة تبطل» وبه يفتى وهو رواية بى حفص» 
وفى الصلح من رواية أبى سليمان لا تبطلء فوجه البطلان هوأن السقوط لا يتوقف على العوض؛ فإذا أسقطه لا يعود. 

وفى رواية الكفالة بخلافهاء فوجهه إن الكفالة بالنفس سبب من الوصول إلى الالء قأخذ حكمه من هذا الوجه» فإذا 
رضی بسقوط حقه بعوض لم سقط مجاتاء كدا فى ”الإيضاح" و "الذخيرة . (نماية) 

)٦(‏ ای فی "الميسوط . (میرجان) 

(۷) جناية الخطاً. 

(۸) هذا الصلہ. 

)٩(‏ على قدر الدية. 

)١١(‏ القصاض. 

)١١(‏ أى عدم جواز الصلح على الز اثد عن قدذر الدية. 

١ ۲(‏ قوله: ” مقادير الدية رالدية ألف دينار من الذهب وعشرة آلاف درهم من الفضة» ومائة من الإبل فقط. غرر]“ 
أى انوا ع الدية كالإبل والذهب والفضة. (عينى) 

(۱۳) کالمکیل والموزون. 
NO‏ أى الصلح. 
)٥( .*‏ ای الدية. 

)٩(‏ أى قبض بدل الصلح. 
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AE 


EE 
ولو قضى القاض © بأحد مقادیرها"» فصالح على جنس آخر منه بالزيادة‎ 

ا ا بالقضاءء فكان مبادلةء بخلاف الصلح ابتداءى لأن 
تراضیہما على بعض المقادير بمنزلة القضاء ‏ فى حق التعيين» فلا يجوز الزيادة على 
ا و ولايجوز الصلح من دعوى حد”"» لأنه حق الله تعالىء لا 
حقه» ولا يچو“ الاعتياض من حق غير ه» ولهذا“ لا يجوز الاعتياض إذا ادعت 


E SEER ar 
وكذا لا يجوز الصلح عما أشرعه" "إلى طريق العامة" ؛ لأنه حت العامةء فلا‎ 
ا يصااح واحد على الانفراد مه" ويدخل فى إطلاق الجواب ' حد‎ 

(۱۷) أى دين الدية. 

(۱۸) بدل الصاح. 

(۱) قوله: "ولو لضى القاضى إلخ صور: أن يقضى القاضى بألف دينارء وصالح على خمسة عشر ألف درهم 
جاز» لانه مبادلة حمس عشر ألف درهما بالف دینار. (مل) 

(۲) أى الدية. 

)"( ای الصلم. 

)٤(‏ قوله: " منرلة القضاء“ ولو قضى القاضى بأحد المقادير زيادة على مقدار الدية لم يجز» فكذا هذا. (ع) 

)٥(‏ بالشر ع. 

)٩(‏ ای القدوری. (ءینی) 

(۷) قوله: "من دعوی حد“ صورته رجل أخذ زانیا أو سارقل أو شارب خمرء وأراد أن يرافعه إلى الحاكي 
فصالح المأخوذ على مال على أن ا يرافعه إلى السلطان فالصلح باطل» يرجع عليه با دفع من المالء وكذلك لو ادعى 
ر جل على رجل قذفاء فصالع المدعى عليه بدراهم على أن يعفو عنه» فالصلح باطل. (كفاية) 

(۸) فیراد ما أخحذه. : 


(۹) أى لعدم جواز الاعتياض عن حق الغير. (عينى) 

)١(‏ قىولە: "إذا ادعت المرأة إلخ “ أى إذا ادعت المطلقة على زوجها نسب ولدها بان قالت: إنه ابنه» وجحد 
الرجل» فصالح من النسب على شىء فالصلح باطل» لان النسب ثبت حقا للولد لاحتياجه إليه لا حقالهاء فلا تملك 
الاءتياض لإسقاطه. رك 

)١١(‏ قوله: "عما أشرعه [أى أخحرجه» وأحدثه وأظهره] إلخ“ أى لو كان لرجل ظلة» أو كنيف على طريق العامة 
فخاصمه رجل» وأراد لرحه» فصاحه على مال لا یجون لأن الحق فى الشار ع م جماعة المسلمينء فلا يجوز أن يصالح 
واحاء على الانفرادء ونما يكون لكل واحد حق الخصومة فى الدفم والمنعم حسبة. (ك 

)١۲(‏ قوله: ”إلى طريق العامة قيد به لأن الظلة إذا كانت على طريق غير تافذ» فصالح رجل من أهل الطريق جاز 
المسلح» لأن الطلريق ملو كة لأهلهاء فيظهر فى حن الأفراد والصلح معه مفيد لأنه يسقط حقه» ويتوصل إلى تحصيل رضا 
البقون» فجاز كما فى "الإيضاح. (ك) 

(۱۳) قوله: ”واحد إلخ“ قيد بقوله: واحد على الانفراى لن صاحب الظلة لو صالح الإمام على دراهم ليترك الظلة 
جاز إذا کان فی ذلك صلاح للمسلمین» ویضعها فی بیت الالء لان اعتياض الإمام عن الشركة العامة جائز. (عينى) 


aa RAN | 
مس س‎ 


س 


)ا كتاب الصلح 
الق لان الغ فة حى ال 

قال : وإذا ادع رجل على امرأة نكاحاء وهی" تجحد فصالحته على مال 
بذلته حتی يترك الدعوی جاز وکان فی معنی الخلع "؛ لأنه أمکن تصحبحه خلعا 
فی جانبه بناء على زعمه» وفى جانبا" بذلا للمال لدفع الخصومة» قالوا: لا يحل 
له أن يأخذ فیما بینه وبين الله تعالی “ذا کان مبطلا في دعواه . 

ال وان ادت امرأة نکاحا على رجل فصالجها على مال بذله لها جاز ا 
قال : هذا ذکره فی بعض نسخ المختصر''» وفی بعضها قال : لم یجز'' ٠‏ وجه 
الأول“ أن يجعل”" زيادة فى مهرها""“ وجه الغانى آنه بذل لها المال لتترك 
الدعوىء فإن جعل ترك الدعوى منهافرقة» فالزوج" لا يعطى العوض فى 
الفر ةة" وإن لم يجعل*" فال حال على ما كان عليه قبل الدعوى»› فلا شیء يقابله 
E O A DIE Gs‏ 


)۱٤(‏ هو قوله: ولا يجوز من دعوی حد. 
( قوله: " حد القذف“ لو صالحم القاذف مم المقذوف بشىء على أن يعفو عنه» ولا يخاصمه فهر باطل. (تبيين) 
(۲) ولهذا لا يجوز عفوه ولا يورث بخلاف القصاص. ( ۶) 
(۳) ای القدوری. (عینی) 
)4( ای المرأة. 
(ه) الصلح. 
)٩(‏ قوله: ”و کان فى معنى الخلم“ لأن أحذ امال عن ترك البضع خلم. (تبيين) 
(۷) أى المرأة. 
(۸) هذا عام فى جميم أنوا ع الصلح. (ك) 
)٩(‏ آی القدوری. (عینی) 
)٠١(‏ الصلح. 
)١١(‏ أى المصنف. 
(۱۲) أی مختصر القدوری. 
)١۳(‏ هذا الصلح. 
٤(‏ ۱) أى جواز الصلح. 
)۱٥(‏ قوله: ”أن يجعل زيادة إلخ“ كأنه زاد فى مهرهاء ثم حالعها على أصل المهر درن الزيادة فسقط الأصل دون 
الزيادة. (كافى) 
)١١(‏ لأنه لا وجه لأخذها إلا بهذا الوجه. 
(۱۷) قوله: ”فالزوج ` فلا عوض فى الفرقة من جانبما على الزوج كالمرأة إذا مكنت ابن زو جها لا يجب عليه 
شىء. (تاج الشريعة) 
(۱۸) قوله: ”لا يعطى إلخ“ إذ لا يسلم له شىء من هذه الفرقةء وإغا المرأة هى التى تسلم لها نفسها وتتخلص عن 
الرو ج. (ك) 
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او 2 

وکان TT‏ الا EEE‏ ؛ لاله أمكن تصحي حه على هذا 
الوجه ‏ فى حقه لزعمه»ء ولهذا“ ا E‏ 

rt ا‎ e 
1 کک . 8 شت ل‎ 


(۱۹) قوله: "وان لم يجعل [أى الفرقة إلخ" ای إن لم يجعل فرقة فالحال على ما كان عليه قبل الدعوى» وتكون 


| هی على دعواهاء فلا بكون ما أخذته عوضً عن شىء فلا يجوزء لأنه رشوة محضة من غير دفع حصومةء ويلزمها رده. (ك) 


(۱) قوله: "فام يصح [أى الصلح فيلزمها رده] “ لأن النكاح ما ثبت ضمنًا وهى لم تترك الدعوى» لأن الفرقة لم 


| توجد» فكان دعواها فى زعمها على حالها لبقاء النكاسح فلم يفد :غم المال فائدةء فلا يجوز. (عينى) 


(۲) القدوری. (عینی) 
(۳) مجهول خحال. 
(6) بعدالإنکار. 


(ه) قوله: "على هذا الوجه“ لأنه أقرب العقود إليه شبما بالعتق على مال» فيجعل فى معناه. (عينى) 


(1) قوله: "و هذا" إيضاح لقوله: و كان فى حق المدعى بمنزلة الإعتاق على مال. (مل) 

(۷) قوله: ”يسح [أى الصلح] على إلخ" ولو كان مبادلة لا صح ألا ترى أنه لا يصح السلم فى الحيوان» أما 
الإعتاق على حيوان» فصحيح» فعلم أنه بطريق الإعتاق على مال. (عينى) 

(۸) قوله: ”إلى أجل" للعأكيد فإن ما لا يشبت ديتا فى الذمة لا يغبت بذكر الأجل المعلوم كما فى السلم والسلم لا 
يجوز فى الحيوان» فيكون ذكر الأجل مؤكدا انفى وجوب الحيوان ديا فى الذمة. رك 

(۹) المدعى عيه. 

)٠١(‏ بعد الدعلح. 

)۱١(‏ على أنه عبد. 

(۱۲) قوله: ”ويثبت الولاء“ لأنه صاللحه على مال بعد كونه عبدًا له» فيكون صلحه بمنزلة الإعتاق على مال» فيثيت 
الولاء. (عینى) 

(IT)‏ ای محمد فی "الجامم اضغ “ . (عینی) 

)۱٤(‏ قوله: "لم یجز له ن يصالح [علی مال» سواء کان عليه دين أو لا. ع]“ وطولب بالفرق بينه وبين المكاتب» 
فإنه لو قتل عمدا ر-علا» وصالح من نفسه جازء وأجيب بأن المكاتب ح 0ء وأكسابه له» بخلاف الأذون له» فإنه عبد 
من کل وجه» و کسه لمولاه. ( ع) 

)٠٥(‏ على مال. 
)١١(‏ أى عن العبد القاتل. 
)١۷(‏ بين الم ألتين. 
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ربك لتم ار ودا علاك اصرف ف سا فكد 
استخلاصا مال المولی» وصار کالأجنبی» أماعبده فمن تجارته وتصرفه نافذ 
فيه" بيعاء فكذااستخلاصًاء وهذا" لأن المستحق كالزائل عن ملكه» وهذا“ 
شرا 

ل ومر ع ا ودا فته دون المائة فاستېلکه› فصالخه 
منہا"" على مائة درهم جاز عند أبى حنيفة . وقالا: يبطل المفضل على قيمته ا لا 
ادن الا ف انال اه اله و مفدرة فال اد علا کرت رنا: 
بخلاف ما إذا oS‏ لأن الزيادة لا تظهر عند اختلاف الجنس" 
وبخلاف ما يتغابن الناس فيه" r Sa‏ 

ولأبى حنيفة : أن حقه "فى الهالك باق حتی لو كان" ياء وترك الول 


(۱) ای فی رقبته. 

(۲) قوله: "بيعا“ أى من حيث البيم قيد به لأنه يعلك التصرف فيه يإجارة. (مل) 

(۳) لايملك. 

)٤(‏ ای استخلاص رقبته. 

ET قوله: ”وصار کالاجنیی [أی صار العبد الأذون له کالاأجنبی]“ فی حق نفسه» لان نفسه مال‎ )٥( 
إذا صالح عن مال مولاه بغير إذنه لا يجوز فكذا هذا. (عينى)‎ 

(1) ای فی عبده. 

(۷) ای جواز تصرفه فی عبده استخلاصً 

() ای استخلاصه پان بلح: | 

)٩(‏ قوله: ”فيملکه " بخلاف نفسه» فإنه إذا زال عن ملك المولى لا يملك شراءه» فكذا لا بملك الصلح. (عينى) 

(۱۰) ای محمد. (عینی) 

)١١(‏ قوله: ”ومن غصب إلخ“ قيد بالغصب لأنه احتاج إلى الصلح غالباء وقید بالقیمی» اى الشوب» احترازا عن 
الغلى» فإن الصلح عن كر حنطة عل دراهم» أو دنانير جائز بالإجماع» سواء كانتا أ كثر من قي ته أم لاء لكن القبض شرطا 
وإن کانتا بأعیانہما لفلا لزم الکالئ بالکالئ, وقيد بكونه معلوام القيمة ليظهر الغبن الفاحش المانخ من لزوم الزيادة عندهماء 
رقيد بالاستہلاك لأن المغصوب إذا كان قائمًا جاز الصلم على أكثر من قيمته بالإجما غ. () 

(۲) قوله: ”وبا وديا ' هذا وضع المسألة فى ا جامع» وأما رضع المسألة فى الأصل ففى العبدء ويرود قوم ينسب 
إليهم الثياب» .كذا فى النهاية» ونقل العينئ عن الكاكى ا اسم a‏ إليه الوب المعلوم القيمة ا 

(OT)‏ أی من قيمته. 

)١ ٤(‏ أى الغبن الفاحش. 

)٠١(‏ قوله: "على عرض قيمته " زائدة على قيمة اللغصوب المستلك. 

)۱١(‏ فلا یکون ربا.. 

)١۷( |‏ أى الغبن اليسير.. 
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كتاب الصلح 
أخذ القيمة يكون الكفن عليه" » أو حقه" فى مثله ON e‏ 
العدوان با مثلء وإغا ينتقل إلى القيمة بالقضاء» فقبله إذا تراضيا على الأكثر “ كان 
اعتیاضًا» فلا يكون رباء بخلاف الصلح " بعد القضاء"» لأن الحق قد انعقل 
إلى القيمة. ____ ا 

قال : وإذا كان العبد بين رجلين أعتقه أخدهماء وهو موسر» فصالحه 
الآخر على أكثر من نصف قيمته" ٠ء‏ فالفضل باطل» وهذا بالاتفاق "" أما عندهما 
فلما بنا" . والفرق " لأبى حنيفة أن القيمة فى العتق منصوص عليما » وتقدير 


سسس س س 


)0۸ أى المالك. 
(۹) المخصوب الهالك. 1 
(1) قوله: "يكون الكفن عليه“ تبين بہذا أن المغصوب بعد الهلاك باق على ملك المغصوب منه» فكان الصلح 
واقعا عن ملكه فى الثوب المستہلك ولا ربا بن الوب والدراهم. رك 
(۲) قوله: ”أو حقه اى المالك] إلخ هذا هو الوجه الفانى لأبى حنيفة» وهو أن حق المالك فى مثل الغصوب 
صورة ومعنى» وإيجاب الثوب والحيوان ممكن فى الذمة كما فى النكاج والدية وإنما ينتقل حقه من المغل إلى القيمة 
ضرورة تعذر استيفاء المثل لعجز من له» ومن عليه عن رعاية الممائلةء فأما لا ضرورة فى إيجاب المثلء لأن الله تعالى عالم 
بذلك» فما لم يقض القاضى بالقيمة بقى الثل واجبا فى الذمة» فقيل قضاء القاضى بالقيمة إذا تراضيا على الأكثر كان 
بدل الصلح عوضنًا عن ملكه» أو عن الخل صورة» ومعنى لا عن القيمة» فلا يتجقق الربا كما إذا كان العبد أو الثوب قائما. (ك) 
(۳) قوله: "فی مغله ای الهالك] إلخ “ يعنى أن الواجب فى ذمة الغاصب حقاً للمالك مغل الهالك صورة ومعنى» 
وهذا احق يتصور فى القيميات» فالوجه لأبى حنيفة أن هذا إع: أض عن النوب والحيوان حکماء فیجوز بالقا ما بلغ 
کالاعتیاض عن الثوء القائم» والحيوان القائم حقيقة. وإما قلنا: إن هذا اعثياس عن الثوب والحيوان حكماء لأن الواجب 
| فى رقبة الغاصب حقا للمالك مغل الحيوان والثوب من جنسه لأنهضمان عدوان» فيكون مفيدا بالمثل» والمثل من كل 
وجه هو الثل صورة ومعنى» ولهذا كان الواجب من جنسه فى غير الثوب والحيوان نحو المكيلات والموزونات. : 
وإيجاب الحيوان والثوب هى الذمة مكن كما فى النكاح والدية إلا عند الأحذ بالةيمة ضرورة أن أخحذ المخل صورة 
ومعنی غير كن إلا بسابقة التقوي والآحذ والدافع لا يعرفان حقيقة لا فيه من التفاوت القاحش» ولا ضرورة فى 
الوجوبب لأن الوجوب بإيجاب الله تعالی» والله تعالى أعلم بذلك» فصح ما ادعينا أن هذا اعتياض عن الفوب والحيوان» 
فیجوز کیف ما کان. (نت) ١‏ 


)٤(‏ من القيمة. 

)٩(‏ عن حقه. 

(1) على الأكثر من القيمة. 
(۷) بالقيمة. 

(۸) فيكون الزيادة ربا. 
(۹) ای محمد. (عینی) 
)٠١(‏ أى المعتق. 

CY»‏ ای العبد. 

(5) بون أصحابنا الثلاثة. 
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ر ی 
الشرع لايكون دون تقدير القاضى»› فلا يجوز الزيادة عليه بخلاف ما تقده"" 
لأنہا غير منصوص علیہا ۰ وإن صال حه على عروض جاز لا بينا أنه لا يظهر 
الد (, 


باب التبر ع بالصلح والتو کیل" به ٠‏ 
قال“ : ومن وکا رجلا بالصلح عنه» فصالح لم يلزم الوكيل ما صالح عنه" ٠‏ 
إلا أن يضمن" وال ال لازم للموكإ ”'» وتأويل هذه المسألة إذا كان الصلح عن دم 
ا أو کان الصلح على بعض ما يدعيه " من الدين› لأنه' إسقاط محض »۰ 
ا : 2 OT ) RD‏ 
فکان الوکیل فيه سفیرا ومعبرًا» فلا ضمان عليه کالوکیل بالنکاح "'. إلا أن یضمنه 
E E DG‏ 


١ ٣(‏ فى المسألة المتقدمة من أنه يبطل الفضل بالغين الفاحش لكونه ربا 

۰ بين المسألتين.‎ ١ ٤( 

)۱٥(‏ قوله: ”منصوص علیہا" لقوله عليه الصلاة والسلام: «من أعتق شقصًا من عبد مشترك بينه وبون شريكه قوم 
علیه نصیب شریکه». (عینی) 

)١(‏ أى الثوب المستہلك. 

٠‏ (۲) القيمة. 

(۳) فلم يقم فيه دلالة التقدير. 

)٤(‏ المعتق. 

)٥(‏ عن اخحتلاف ا لجنس فلا يتحقق الربا. 

(ا) قوله: باب القبرع على المدعى عليه] إلخ“ التبرع بالصلح ههنا هو الصلح عن آخر بغير أمره وبالت و كيل به 
هو الصلح عنه بأمره» والتو كيل المذكور فى العنوان مصدر مبنى للمفعول» فيرجع إلى معنى الت وكل» وهو تصرف للغيرء 
وفائدة التعبير عن التو كل بالتو کیل ھی الإیماء إلى أن المراد الت و كل الحاصل بالتو كيل» وهو التو كل بامر الغير الذى هر 
الو كل» لا امباشرة بنفسه بدون أمر الغير» وهو التبر ع بالصلح» فيندفع به توهم الاستدراك. (نت) 

(۷) لا كان تصرف المرء لنفسه أصلا قدمه على التصرف لغيره. (نہاية) 

(۸) أى الصلح. 

(۹) ای القدوری. (عینی) 

(۱۰) قوله: "ما صالح عنه“ أى عمن وكل» وهذا فى رواية الصنف» وروى غيره ما صالح عليه وهو المصالح عليه. ( ۴) 

. للذى صاله. (ك)‎ )١١( 

(۲ ۵ قوله: ”لازم للم وکل“ ای علی امو کل کما فی قوله: وإ اُساع فلھا) ای علیہا. ( ۶) 

)١۳(‏ قوله: ”إذا كان الصلح إلخ“ هذا إنما هو بطريق التمشيل لا بطريق تخصيص جواب المسألة بذلك فإن 
تخصيصه بذلك ليس بصحيح جريانه قطمًا فى غير ذلك كالصلح عن جناية العمد فيما دون التفس» والصلح عن كل 
عقد یکون الو کیل فیه سفیرا محضا کالنکاح والخلم وغیرھما. (نتائج) 

)١ ٤(‏ المدعى. 

)٠٥(‏ أى هذ الصلح. 
)۱٩(‏ فإنه سفیر ومعبر» فلا یلزمه شیء. (عینی) 


| الأجنبى والمدعى ا فصلح أصيلا“ فيه إذا ضمنه كالفضولى بالخلع ‏ إذا 


اوزعم المدعى لا يتعدى إليه» وأما إذا كان مقرأ فلأن المصالح كان ينبغى أن يصير مشتريا ما فى ذمته بما أدى» إلا أن شراء 
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ع سا س سے مس ینسنس 


باب التبرع بالصلح والتوکیل به 
لأنه حينئذ ل هو مؤاخذ بعقد الضمان لا بعقد الصلح» آما إذا كان الصلح عن مال جال 


فهو منزلة ال O ٩١‏ 


قال : وإن صالح عنه رجل بغير أمرى فهو طلی ارب أوجه: إن صالح بال 


9 رصع لصح ؛ لأن الحاصل للمدعى عليه ليس إلا البراءةء وفی 


ضمن البدل"» ويكون"" متبرعا على المدعی عليه" كما لو تبرع بقضاء الدين. 
بخلاف ما إذا کان" بأمره” '» ولا یکون لهذا الان ت ي 

وإغا ذلك للذی فی یده» لن تصحی حه بطریق ق الإسقاط ٠”‏ ولاقفرف فی 

هذا بن مادا كان مرا ارم | 


(۱) قوله: ”فهر بمنرلة البيع“ هذا | إذا كان الصلح عن إقرارء وأما e‏ إنکا ر فلا يجب بدل الصلح 
على ال وکیل فی شىء. (ك) 
(۲) ای القدوری. (عینی) 
(۳) براءة. 
)٤(‏ أى صلح الأجنبى أن يكون أصيلا فى هذا الصلم. 
() من جانب المرأة. (ع) 
»( ای بدل الخلم. 
(۷) المصالم الأجنبى. 
(۸) لا یرجم عليه بشیء. 
)٩(‏ الصلح. ٍ 
)٠١(‏ أى المدعى عليه فإنه لا يصير متبرعا بل يرجم. 
(۱) الأجنبى. 
(۲۳) ای 0 
(۱۳) قوله: ” بطریق الإسقاط [لا بطريق المبادلة. ع]“ أى إسقاط لدی E‏ عليه» والمسقط يكون متلاشيًا 
فلا تبت له شىء. (ك) 


A). الأنه يصير متبرعا عليه بہذا العقد‎ ê) 
N ای ان‎ ()°( 
a AR E قوله: بين ما إذا كان [أى المدعى عليه إلخٴ‎ )۱١( 


الدين من غير من عليه الدين تمليكه من غير من عليه الدينٌ وهو لا يجوز»وهذا بخلاف ما إذا كان المدعى به عيتاء 
رالمدعى عليه مقراء فإن المصالح يصير مشتريًا لنفسه إذا كان بغير أمره» لأن العين يصح شراءه من امالك وإن كان فى يد 
ایا ت ی ا ف ا (مل) 

وی ی ا 
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وكذلك إذا قال" : صالحتك على ألفى هذه» أو على عبدى هذا صح 
۱ راه لت ٠‏ لأنه لما أضافه إل مال تفه فقد الترم تشه“ » 
فصح الصلح. وكذلك" لو قال" : E E TET‏ 
يو جب سلامة العو و ا م ف 
ولو قال" : صالحتك على ألف» فالعقد موقوف""'» فإن أجازه المدعى عليه 
| جاز ولزمه الألف» وإن لم يجزه بطل ؛ لأن الأصل فى العقد إغا هو المدعى عليه»ء 
لأن دفع ا لخصومة حاصل له إلا أن الفضولى يصير أصيلا“" بواسطة إضافة الضمان 
إلى نفسه» فإذا لم يضف بقى عاقدا من جهة المطلوب» فيتوقف على إجازته ". 
قال" : ووجه آخر ”أن يقول: صالحتك على هذه الألف» أو على هذا 
الغبد »وله ية إل نفسة» لأنه ما عينه للتسليم صار شارطًا ا 
فیتم بقوله"": ل انالد ‏ اوود غاورد ا 0 عل 


(۱) ای يصح الصلح هذا هو الوجه الثانى من الوجوه الأربعة. 

() انیا 

(۳) أى الألف أو العبد. 

)٤(‏ أى الصلح. 

(ه) أى الال المعقود عليه. 

»( ای يصح الصلح» وهذا هو الوجه الثالث. 

(۷) الفضولى. , 

(۸) المدعى. 

)٩(‏ المدعى. 

)١ (‏ أى عقد الصلح. 

)١١(‏ وهو سلامة العوض للمدعى. 

۳( قوله: ”ولو قال: صالحتك إلخ” هذا هو الوجه الرابع من الوجوه الاربعة. (عينى) 

(۱۳) قوله: ”فالعقد موقوف“ هذا اختيار بعض المشايخ» وقال بعضهم بل ينفذ فيما على المصالح» وما يتوقف فى 
قوله: صالح فلانا على ألف درهم من دعوتك على فلان. (ك) 

)١ (‏ بدليل أنهيجبر على الأداء كما يجبر على الأصيل. 

)٠١(‏ المطلوب. 

)۱١(‏ أى المصنف. 

(۱۷) ای غير الوجوه التى ذكرها. 

)1۸( يصح الصلح. 

)١۹(‏ المصالح عليه. 

)۲١(‏ المدعى. 
)۲١(‏ المصالح. 
(۲).قوله: و 


لو استحق العبد“ أى الذى صالحه عليه فى هذه الصورة. ‏ 


ت 
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| الصالحء لان ّ قا و شیئا سواه" »فان سلم 
امحل له" تم الص . ٠‏ وإنلم يسلم لم يرجع عليه بشىء» بخلاف ما إذا 
صالح ”على دراهم ا رفا 
حیٹ رج © 1۰( ا ق ا a‏ 
عل اسای تالم یسل ل۶ اماه یرجم "عليه" بېدله 
a ES‏ 
قال : وكل شىء وقع عليه" الصلح ٠‏ وهو مستحتق ا TT‏ 


(۲۳) المدعى. 

)۲٤(‏ المدعى. 

(۱) مصالہ. 

(۲) ای سوی ما عین. 

(۳) المدعى. 

)٤(‏ لکن یرجم بدعواه. (کافی) 

)١(‏ المصالمح. 

)٦(‏ الفضولى. 

(۷) معينة. 

(۸) المدعی. 

(۹) المدعى. 

)٠١(‏ المصالم. 

(۱ ای لان المصالم. 

)1۲( فصار دیتا فی ذمته حیتٌ ضمنه. 

(۱۳) قوله: ” يجبر على التسليم “ أى يجبر المصالح على ی رای إذا ضمنما بخلاف ما إذا لم يضمن 
-حیث لا یجبر. (عینی) 

)١٤(‏ المدعى. 

)٠١(‏ المصالم. 

)١١(‏ المدعى 

)1۷( امال 

(۱۸) قوله: باص ي الان ااا و ی اوو کر ی ا ی م کر 
الدعوى» وهو دعوى الدين» لا ن الخصوص أبدا يكون بعد العموم. (نہاية) ۰ 
(۱۹). قوله: "وکل شىء وقع عليه [هذه مسألة مختصر القدوری) ! إلخ | صورته باع ثوبًا معیتا مثلا بعشرة دراهې 
وافترقا من غير قبض الدراهم من غير ذكر الأجل» ثم تصالحا على خمسة دراهم فإنه يجوزء وإن افترقا من غير قبض بدل 
: الصلح الذى هو خمسة دراهم» لأن هذا الصلح محمول على أنه استوفى بعض حقه» وأسقط باقيه. 
و٤‏ قيدنا بةولنا: E a E a a N N‏ 
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يحمل على المعاوضة » وإغا يحمل" على أنه استوفى بعض حقه» وأسقط باقيه » 
كمن له على آخر الف درهي فصال حه علي خمسمائة . 

وكمن له على آخر ألف جياد"» فصالحه على خمسمائة زيوف“ جاز“» 
فكأنه ابرأه عن بعض حقه» وهذا" لأن تصرف العاقل يتحرى تصحيحه ما أمكن» 
ولا وجه لتصحيحه معاوضة لإفضاءه إلى الرباء فجعا إسقاطًا للبعض "ف المسألة 
الأولى“ وللبعض والصفة فى الغانية " . ولو صالح” "على ألف مؤجلة جاز» 
وكأنه" " أجل نفس الحق ؛ لأنه لا يكن جعله معاوضةء لأن بيع الدراهم بمثلها نسيئة 
لايجرن فخملناة على التاخير ولو صاللة على دنات ر إلى شهر ‏ لو بجر لان 
الدنانير غير مستحقه ' بعقد المداينة» فلا يكن حمله على التأخير”' ولا وجه له 


بجىء فى الكتاب» وإنما حمل هذا على الإشقاط دون امبادلة لأن ميادلة العشرة بالحخمسة لا يجو PT NTE‏ 
احق بغير عوض» وذلك صحيح مم ترك القبض فيما بقى. (مل) 

(۲۰) اى هو بدل الصلح. ١‏ 

)۲١(‏ قوله: ”وهو مستحق إلخ“ يعنى ما وقع عليه الصلح وهو بدل الصلح من جنس ما يستحقه المدعى على 
المدعى عليه بالعقد الذى جرى بينمما بطريق المداينةء ونما قال: وهو مستحق بعقد المداينة والحكم فى الغصب والإتلاف 
كذلك» لأن الأصل هو الواجب بالسبب المشرو ع» فلذلك وضع المسألة فيه. (مل) 

(۲۲) قوله: "المداينة " مداینة باکسی قرض دادن وچیزی بوام بکسی فروختن. (م) 

(۱) ها فيه من الربا. 

)( ای الصلح. 

(۳) حالة من ثمن متا ع باعه. 

)5( قوله: ”على حمس مائة زيوف“ حالة أو مؤجلة جازء فيجعل مسقطًا للقدر والصفةء ومستوفيا لبعض حقه أو 
مؤخرا لاآن من استحق ال جياد يستحق الريوف. (تبيين) 

(ه) الصلح. 

)٦(‏ أى عدم ا لحمل على المعاوضة 

(۷) اى بعض الدين. 

(۸) أى مسألة مصالحة الألف بخمس مائة. 

() أى مصالحة الألف الجياد بخمس مائة زيوف. 

(۱۰) ای من له على آخر ألف درعم: 

)١١(‏ اى الصلح: 

)١۲(‏ للدين. 

(۱۳) ای مجلا إلى شهر. 

)١٤(‏ قوله: ”غير مستحقة“ لأن من له الدراهم لا يستحق الدنانير» فكان معوضة وهو صرف» فلا يجوز 
تأجیله. (تبیین) 

)٠١(‏ قوله: "فلا يكن حمله [الأجل] على العأحير [أى تأخير الحق]“ لأن حق الطالب كان فى الدراهم لا فى 
اا الدنائير. (عينى) 


ا 
EE ESEREN iF |‏ | 
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سوى اللعاوضة» وبي اا E PEY‏ يجوز" 


فل E E‏ 
لأن المعجل خير من المؤجل» وهو غير TT E‏ 
عله و ا وهو حرام . 

وان کان له آلف شود E E ETT‏ 
غير مستحقة ‏ بعقد المداينة وهى زيادة وصف» فيكون معاوضة الألف بخمسمائة 
ا وهو رباء بخلاف ما إذا صالح عن الألف البيض على خمسمائة 
سود لأنه إسقاط بعض حقه قدرا ووصقًا . ۰ 

وبخلاف ما إذا صالح على قدر الدين ' اود لأنه معاوضة المثل 
بالمثل» ولا معتبر بالصفة إلا أنه يشترط القبض فى الملجلس""'» ولو كان عليه لف 


(۱) أى بالأجل والتأخير. 
)۲( لأنه يؤدى إلى الربا. 
(۳) ای القدوری. (عینی) 
)٤(‏ قوله: "وهو غير إلخ E a NSE SR AA‏ 
O E E GD‏ 
رذلك اعتياض عن أجل» وهو حرام. ( ع) 
(ه) الأجل. 
1 (1) قوله: ”وذلك اعتياض إلخ “ وهذا لأن الأجل صفة كالجودةء والاعتياض عن الجودة لا يجوز» فكذا عن 
الأجلء ألا ترى أن الشرع حرم ربا النسيفة» وليس فيه إلا مقابلة امال بالأجل شببةء فلأن يكون مقابلة الال بالأجل حقيقة 
راما آولی . والأصل فيه أن الإحسان متى وجد من الطرفين يكون محمو۷ على امعاوضة كهذه المسألةء فإن الدائن ن اسقط 
من حقه حمس مائة والمديون اسقط حقه فى الأجل ذ فى الخمس مائة الباقية» فيكون معاوضة» بخلاف ما إذا صالح من 
ألف على حمس مائة» فإنه يكون محمولا على إ إسقاط بعض احق دون العاوضةء لأن الإحسان لم يوجد | لا من طرف 
رب الدين. (ك) 
(۷) قوله: لھ ای و و ی دک ا ور 
(مضمرات) 
(۸) فلا يكون أذ بعض الحق وترك الباقى. 
TD‏ 
(۱۰) قوله: ”ما إذا [حيث يجوز] إلخ" اقل ف ”الکافی “ : ولو کان له عليه الف درهم غلة» فصالحه 
شما على ألف درهم جياد حالةء فإن قبض قبل أن يفترقا جاز» وإن تفرقا قبل القبض بطل» وهذا جواب سؤال مقدر» وهو 
أنه إذا كان حقه أل درهم نبهرجة فصالحه على لف درهم نخبة وهو أجود من النبهرجة جاز الصلح والزيادة موجودة 
له. (میرجان) 
)١١(‏ أى بدل الصلح لا الدين. 
)١١(‏ لأنه بمنزلة بيم الصرف. 
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درهم ومائة دينار» فصالح على مائة درهم حالة» و إلى شهر صح الصلح »› > لاله 
أمكن أن يجعل إسقاطًا E‏ وتأجيلا ا فلا 
E‏ ولان معني الاس د ال 


E SS 
و ا 1 عوضا لکرنه‎ 


ا فبقى الإبراء مطلقًا فلا يعوو“ 


کما إذا کک 


)١(‏ أى المائة. 

(۲) وتحرزا عن الربا. 

(۳) أى فى هذا الصلح. 

)٤( ٠‏ قوله: ”ألزم“ لأن الصلح عبارة عن الحطيطة والحط فى هذا أكشر» فيكون معنى الإسقاط فيه ألزم. 

)٥(‏ ای القدوری. (عینی) 

(1) المديون. 

(۷) قوله: ”فهو برىء [من الفضل]“ قيل معناه فهو برىء فى الحال» ويجوز أن يكون معناه» فأدى إليه ذلك عدا 
فهو بریء من الباقى. (عناية) ٠‏ 

(۸) المديون. 

() الألف. 

(۰ فت ار اع رن ا 

)۱۱١(‏ عن الربراء. 

)١۲(‏ قوله: ”بكلمة على“ قلت: الباء فى بكلمة على فى قوله: حيث ذكره بكلمة على للمقابلة» كما فى قولك: 
بعت هذا بهذا فالمعنى حيث ذكر أداء ا لخمس مائة بمقابلة كلمة على التى للمعاوضة. (نت) 

)١۳(‏ أى أداء ا لخمس مائة. 

)۱٤4(‏ قوله: ”والأداء لا يصلح إلخ“ لأنه واجب عليه قبل الصلح» وهو لم يذكر للإبراء عوضً سواه» والعوض هو 
المستفاد بالعقد» ولم يستفد شيعاء فصار وجوده كعدمه» فحصل الإبراء مطلقًا. (تبيين) 

)٠١(‏ فإن حد المعاوضة أن يستفيد كل واحد مالم يكن قبلها. 

)۱١(‏ قوله: "لكونه مستحقا عليه [الديون]' أى قبل الصلح بحكم المداينةء والعوض ما يجب بالشرط وأداء 
ا مخمس مائة غد كان واجبا قبل الشرطء فلم يصع الشرط لعدم الفائدةء فبقى الإبراء مطلقا. (ك 

(۱۷) أى وجود جعل الأداء عوضاً. (ع) 

٠ الألف.‎ (۸) 
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ا س 


ولهما: أن هذا إبراء مقيد" بالشرط› فيفوت 
| الخمسمائة“ فى الغد» وأنه يصلح غرضً حار" افلا او اا ا 
تجارة أربح منه» وكلمة عك إن كانت للمغاوضة > تی میا ل وجوه 
معنى المقابلة" فيه "» فيحمل عليه" عند تعذر ا لحمل على المعاوضة تصحيحا 
لتصرفه» أو لأنه متعارف”' والإبراء' ما یتقید بالشرط' وإن"' کان لا ي 
به" كالحوالة"» وسنخرج البداية بالإبراء"" إن شاء الله تعالى . 


¢ ک‎ ۳ ٣ 
ا ا‎ 


)۲( الإبراء. 

(۳) الشرط. 

)٤(‏ قو له: ”لأنه بدا إل“ فكأنه قال: إن أديت إلى نصفها غد فأنت برىء. (أعظمى) 

(ه) فصل أن يكون شرط من حيث المعنى. ۰ 

(D‏ أى حذرا عن فوت الكل عند إفلاسه. (ك)» حذار بكسر أول: ترسيدن وخوف. (غياث) 

(۷) المدعى عليه. 

)^( ف ۱ 

)٩(‏ قوله: ”فهى محتملة [مجازا] للشرط “ لوجود معنى القابلة فيه بيان مجوز الاستعارة وهو أن فى المعاوضة 
مقابلة العوض با معوض» وفى الشرط مقابلة الشرط بالمشروط» فجاز أن تستعار كلمة ا معاوضة للشرط لوجود معنى المقابلة 
فیه» فيحمل الكلام على القلب تصحيحًا للشرط عند تعذر الحمل على الطاهرء وبدلالة حال المتكلم إذ مقصوده الحمل 
على الاداء. (مل) 

٠٠١(‏ فإن فيه مقابلة الشرط بال جزاء كما كان بين العوضين. 

)١١(‏ الشرط. 

)١١( ٠‏ الشرط. 

)٠١(‏ قوله: ”أو لأنه [الشرط] متعارف [فى على]“ الأقرب أن يكون قوله: لاه متعارف معطوفًا على الأقرب وهو 
قوله: تصحيسًا لتصرفه وإن كان الظاهر من كلام أكثر الشراح أن يكون معطوفا على قوله: لوجود إلخ» فمعنى كلام 
المصنف: فيحمل كلمة على على الشرط عند تعذر حملها على المعاوضةء لتصحيح تصرف العاقلء أو لأن مثل هذا 
الشرط فى الصلح متعارف» فيكون قوله: لوجود معنى المقابلة بيانا للعلاقة المصححة للتجوز» ویکون قوله: تصحیحا 
لتصرفه» وقوله: أو لأنه متعارف بيانا للعة ار جحة للحمل على الجاز بوجهين. (نت) 

)١ ٤(‏ قوله: ”والإبراء إلخ“ هذا جواب عما يقال: أن تعليق الإبراء بالشرط مغل أن يقول لغرم أو كفيل: إذا أديت» 
أو متى أديت إلى حمس مائة فأنت برىء من الباقى باطل بالاتفاق» والتقييد بالشرط هو التعلیق به فکیف یکون جائزا. (عینی) 

زه )٠‏ قوله: ”ما يتقيد إلخ“ التفاوت بين المقيد بالشرط والمعلق به» ن البراءة فى صورة التقيد موجودة» ولا كذلك 
فى التعليق؛ لان اعلق بالشرط لا وجود له قبل وجود الشرطء أما اليد فهو موجود إلا أنه إذا لم يوجد الشرط 
ينعدم» والبراءة ههنا موجودة» ولهذا لا يتمكن من مطالبة الألف فى اليوم والغد إلا أنه إذا انعدم الشرط ينعدم. (كافف» | 
)٠١(‏ الواو وصلية. . ۰ 
)۷( قوله: ”وإن كان لا يتعلق به“ الفرق بين التقييد بالشرط والتعليق به ثابت لفظًا ومعنى أما لفظًا فهو أن التقبيد 
Tg n!‏ : 
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فال :وه اتال على و ٠‏ انه : ماذكرناه» والشانى: إذا 
قال : صالحتك من الألف على خمسمائة تدفعها إلى غد وأنت برىء من الفضل على 
نك إن لم تدفعها إلى غدا فالألف عليك على حاله وجوابه أن الأمر على ما قال 
لأنه أتى بصريح التقييد » فيعمل به . ۰ 


لأن الإبراء""' حصل مقروتًا به" فمن حيث إنه لايصلح عوضً يقع مطلقًاء 
ومن حيث إنه يصلح شرطًا لا يقع مطلقًاء فلا ينبت الإطلاق بالشك فافترة"'. 


ا ع و ی ف 
الشرط لا يستع مل فيه لفظ الشرط صريحا والتعلیق به يستعمل فيه ذلك, وما معنی فلن فی التقیید به الحكم ثابت في 
الحال على عرضة أن يزول إن لم يوجد الشرط وفى التعليق الحكم غير ثابت فى الالء وهو بعرضة أن يثبت عند وجود 
الشرط. (عناية) 

(۱۸) قوله: كالحوالة“ فبإنما براءة ثابتة فى الخال مقيدة بشرط أداء الحتال عليه» وليست بعلقة عليه حتى ما بقى 
حق المطالبة ما دام الحتال عليه حيا من الحيلء ولو لم يوجد الشرط ومات الحتال عليه مفلسا عاد الدين إلى ذمة امحيل. مل 

)١۹(‏ قوله: " وسنخرج البداية إلخ“ هذا عذر من تأحير جواب ما قاس عليه أبو يوسف بقوله: كما إذا بدا بالإبراء 
يعنى نذكر الفرق بين المقيس والمقيس عليه عند قوله: والثالث إذا قال: أبرأتك إلخ. (عينى) 

)١(‏ أى المصنف. 

(۲) إشارة إلى قوله: ومن له على آخر إلخ. 

(۳) الخمسة. 

)( قوله: ' والثالث إلخ“ هذا هو الموعود باستخراج الجواب» وهذا مبنى على أن الثابت أولا لا يزول بالشك.‎ )٤( 

۰ حیث قدمه.‎ )٥( 

)٩(‏ قوله: ”لا يصلح عوضا مطلقا [كما مر فى بيان الوجه الأول المذكور فى الكتاب]“ لان العنوض ما لا کون 
حاصلا له» وههنا أداء«الخمسمائة حاصل له لأنه واجب عليه بدون إبراء بعضه. (ن) 

(۷) مفيدا لزوال الإطلاق. 

(۸) قوله: "فوقع الشك فى تقييده“ أى فى تقييد الإبراء بالشرط بعد ما أطلق الإبراء لأن أداء الخمس مائة إن صلح 
مقي من حيث إنه يصلح شرطًا لا يصلح مقي من حيث إنه يصلح عوضًء فوقم الشك فى التقييد, فلا يثيت بالشك. (ك 

(۹) ولا يبطل من وقو ع الشك لأنه الثابت أولا والثابت أولا لا يزول به. 

)٠١(‏ كما هو الوجه الأول. 

)۱١(‏ قوله: ”لأن الإبراء إلخ“ أى لأن الإبراء حصل مقيدا بأداء حمس مائة وباعتبار صلاحيته شرطًا لا عوضًا 
وقم الشك فى إطلاق الإبراءء فلا يغبت الإطلاق بالشك. (ك) 

)۲( ای بأداء حمس مائة. ۰ 


ب 
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کہ س می سما کے کت ہے 


والرابع : إذاقال: ا أ إلى خمسمائة على أنك برىء من الفضل» ولم يوقت 
للأداء وقتاء وجوابه أن يصح الإبراء ولا يعود الدين › لأن هذا إبراء مطلق» > لأنه لالم 
E‏ ا لأنه واجب عليه فى مطلق 


ل فلم يتقيد بل يحمل على المعاوضة»› ولا يصلح"" عوضاً > بخلاف ما 


تقدم' e‏ 
والخامس: إذا قال : إن أديت إلى م قال: إذا آدیت» أو متى 
ديت فا لجواب فيه أنه لا يصح الإبراءء لاغ بالشرط صریحًا› وتعليق البراءة 
بالشروط باطل لما فيا من معنى المليك ٠‏ حتى ترتد تد" بالردء بخلاف ما تقده 
لأنه ما أتى بصريح الشرطء فحمل على التقييد به" . 

» أو تحط عنى‎ E ۳ ومن قال لخر : لا أقرلك مالك حتى تۆخر,‎ : U 
ا ا ا ی ومعنى المسألة | إذا قال" ذلك سر آما‎ 
أى الوجهان وهو ما إذا بدا بالإبراءء وما إذا بدا بأداء الخمس مائ‎ )١۳( 
قوله: "لأنه مالم يوقت إلخ“ یعنی أن ا و‎ )۱( 
یقیده بزمان معین فیلغو ذكره. (ك)‎ 
الإبراء.‎ () 
الأداء.‎ (") 
قوله: بخلاف ما تقدم" وهو لفارت الا رقا ماف قول أد إلى غدا منها حمس مائة على أنك‎ )٤( 
برىء من الفضل. (عينى)‎ 
بان علق صریحًا.‎ )٥( 
فإنت برىء من الفضل.‎ )1( 
الإبراء.‎ )۷( 
قوله: "لما فيا [أى البراءة] إلخ“ ي و ا‎ )۸( 
حتی يرتد بالرد» وتعليق التمليك بالشرط کالییع ونحوه الا یجوز وتعلیق الإإقاط بالشرط کالاق والطلاق جاثرء فی‎ 
(ك)‎ a e CELE E الإبراء المشتمل العنيين» قلنا:‎ 
البراءة.‎ )۹( 
من الوجه الأول.‎ )٠١( 
الشرط.‎ )١1١( 
ى محمد. (عینی)‎ (“Y). 
۰ اى الال.‎ )۱۳( 
قوله: ” جاز عليه“ أى جاز هذا التصرف وهو التأحير أو الحط عليه» أى نافذ ولازم عليه» حتى إن بعد التأخير‎ )۱٤( 
)۵( لا يتمكن من المطالبة فى الحال» وفى الحط لا یتمکن من مطالبته لما حط به.‎ 
رب الدین.‎ )٠١( 
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إذا قال علانية و 

فصل فى الدين المشترك“ 

ر کن الد ن ر 0 قفا اها د ي 

ECE‏ ثبع ا > وإن شاء أخحذ 
E E‏ “ ربع الدين. 

وأصل هذا أن الدين المشترك بين اثنين إذا قيض أحدهما" ‏ شينًا منه فلصاحبه 

أن يشاركه فى المقبوض » لأنه”" ازداد بالقبض"'» إذ مالية الدين باعتبار عاقبة 

القبض. وهذه الزيادة راجعة إلى أصل الحق» فيصير كزيادة الولد" والثمرة" فله 

حق المشاركة» ولكنه” قبل المشاركة "باق على ملك القابض» لأن العين غير 


)١١(‏ لأنه بمكنه دفم هذا يإقامة البينة أو بالتحليف. (ك 

(۱۷) المديون. 

)١(‏ أى يؤخذ المقر بالمال فى الحال لأنه إقرار منه بالحق. 

(۲) ای بجميم المال. (ع) 

(۳) قوله: ”فصل فى الدين المشترك“ أخر بيان حكم الدين المشترك عن المغرد لأن ال ركب يتلو المغرد. (عينى) 

)٤(‏ هذا من مسائل القدوری. (عینی) 

(ه) قوله: ”وإذا كان الدين إلخ“ وضع المسألة فى الدين لأن فى العين بين الشريكين كالدار إذا صالح أحذهما من 
نصيبه على شىء لم يشرك الاخر فيه. (ك) 

)١(‏ قوله: ” فضالح إلخ“ قيد بالصلح من نصيب أحدهما لأنه إذا اشترى أحدهما بنصيبه سلعة لم يشرك 
الاخر فیہا سلى ما يجىء. (ن) 

(۷) قوله: ”على ثوب“ قيد بالمصالحة على ثوب ليستقيم ما ذكره من حكم الخيار للقابض» وهو قوله: إلا أن 
يضمن له شريکه ربع الدين. (ك) 

(۸) دین. 

)٩(‏ قوله: ”إلا أن يضمن له [غير المصالح] إلخ " استنناء من قوله: فشريكه بالنيار» يعنى إذا ضمن الشريك 
الصالح ربم الدين ليس للشريك الغير المصالح الخيارء لآن حقه فى الدين» ولا يكون نه سبيل فى الثوب. (عينى) 

)٠١(‏ المصالح. 

)١١(‏ أى بطريق الاستيفاء. (ك) 

é3‏ قوله: ”لأنه [أى الدين] ازداد' أى لأن الدين قبل القبض وصف شرعى وبعد القبض صار عينا منتفعا قابلا 
للعصرف» فالدیبن ازداد حيرا بسبب کونه مقبوضًا أو منقوداً. (عینی) : 

)٠١(‏ لأن للنقد مرية على النسيغة. (ك) 

٤(‏ )فى الجارية المشتركة. 

)٠١(‏ أى فى الشجر المشترك» وهى مشت ركة بين الشريكين. ۾ 

ا "ولكنه [أى المقبوض] قبل إلخ“ هذا ا مقدر وهو أن بقال: لو كانت زيادة الدين 


کی ت ات م ا ےا یا ا ت م 
aw EE BERTE! iia |‏ 
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الدين حقيقة› وقد قبضه بدلا عن حقه»› فیملکه حلی ینفذ تصرفه فيه » ويضمن 


لشريكه حصته . والدين المشة رك ان کر ق راچا ب ت هخه کمن ابيع اکان 
صفقة واحدة NE E E EI‏ 

فإذاعرفت هذانقول : فى مسسالة الکتاب* له" أن يع الذى علب 
الأصل”» لأن نصيبه" باق فى ذمته' E E‏ 
E MRE‏ حق المشاركة إلا أن يضمن 


ال كام روالد م أو لا مجرز نرف اسان يلان تار الشریك مشارکتهء کمافی لمر والولد لا جوز 
التصرف بغير إذن الآخر. (عينى) 

)٠۷(‏ أى قبل أن يختار الشريك مشار كته. 

)١(‏ أى فى المقبوض كالهبة وقضاء دين غريمه. 

(۲) قوله: 'كشمن البيع إذا كان صفقة واحدة بأن جسمع اثان عبدين لكل واحد نما عبد وباعا صفقة 
واحدة» فیکون ٹمنہما على الأشتر اك» وإن اخحتص كل واحد من العبدين بأحدهما. (ك) 

قوله: ”إذا كان صفقة واحدة “ قيد الصفقة بالواحدة احترازا عما إذا كان عبد بين رجلين باع أحدهما نصيبه من 
رجل بخمس مائة» وباع الآخر نصیبه منه بخمس مائةء وکتبا عليه صکا واحدً بألف درهم ثم قبض احدهما منه شیا لم 
یکن للآّخر أن يشا رکه فیه» لان نصيب کل واحد منہما وجب على المطلوب بسبب آخرء فلا ثبت الشركة بیدما بعاد 
الصك. قال صاحب ”النهاية “: ثم ینبغی ان لا یکتفی بقوله: إذا كان صفقة واحدةء بل ين ینبغی أن يزاد على هذاء ويقال: 
إذا كان صفقنة واحدة بشرط أن يتساويا فى قدر الشمن وصفقت» لأنهما لو باعاه صفقة واحدة على أن نصيب فلان نه 
مائة» ونصيب فلان حمس مائة» ثم قبض أحدهما منه شيقًا لم يكن للآخر أن يشار كه فيه» لأن تفرق التسمية فى حق 
الباأعين كتفرق الصفقة بدليلى أن للمشترى أن يقبل البيع فى نصيب أحدهماء ولعل المصنف | ما ترك ذکره لان شرط 
الاشتراك وهو فى بيان حقيقته. ( ع) 

(۳) أُی بین الاين بأن باعا عبد مشتر کا وبينهما صفقة واحدة. (ك) 

)٤(‏ بان مات مورثہما وله دین على رجل فورثاه. (ك) 

() أى مختصر القدررى. 

(*) أى للشريك الغير المصالح. 

(۷) أى المديون. 

(۸. أى الغير المصالح. 

() أى المديون. 

)٠١(‏ أى المصالم. 

)١١(‏ أى الغير المصالح. 
۲(٠‏ قوله: ”وإن شاء [أى الغير المصالح] أذ إلخ“ فإن قيل: اوک و ا ن رب ت 
الصلح على حلاف جنس الحق يكون معاوضة» وفى المعاوضة امحضة لا سبيل للشريك على الثوب» كذا ههنا. 

قلنا: قد ذکر فی ”مبسوط حواهر زادة “ أن الصلح على خلاف جنس احق شراء فى عامة الأحكام استيفاء لعين احق 
فى بعص الأحكام وا ا (ك 

س 
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ل شریکه ربع الدينء لأن حقه N‏ 

ال ولو استوفی اخدهما نضف نمی من الدین کان لرک آن بشارکه 
فيما قبض ؛ لا قلنا"» ثم يرجعان على الغرم بالباقی» لأنہما لما اشتركا فى المقبوض 
لا بد أن يبقى الباقى على الشركة . 

ال ولو انی حاف پیت دن الوب ل کار لرک آنا 
يضمنه ربع الدين» لأنه صار قابضًا حقه بالمقاصة كملا“ لأن ی ال غا 
المماكسة” '» بخلاف الصلح"" لأن مبناه"" على الأغماض واسلەط رة فلو 


ألزمناه دفع ربع الدين يتضرر به فيتخير القابض ”'» كما ذكرناه". 


قوله: ”أ نصف الثوب" ثم يرجعان بالباقى على الغري لأنما لا اشت ركا فى القبوض لا بد من بقاء الباقى على ما 
کان من الش رکة. () 

قوله: ” نصف الثوب “ a N E‏ 
نصف الدين» ونصف النصف ربع لا مخالة. (عينى) 

)١۳(‏ أى لغير المصالم. 

)١(‏ أى لغير المصالم. 


(۲) أى لغير المصالح. 

™( ای الدين. 

)٤(‏ ای القدوری فی ” مختصره“. (عینی) 

)٥(‏ قوله: ها قلنا [إشارة إلى قوله: لأنه ازداد بالقبض. ك من إن الدين المشترك ا ب اعدا فا 
منه فلصاحبه أن ارک فی البو (عینی) 


)٦(‏ أی القدوری فی ”مختصره “. (عینی) 

(۷) أى الشريكين من الغريم. 

(۸) قوله: ”کان لشريكه إلخ" بيان هذا أن أحد ربى الدين لا اشترى بنصيبه من الدين من المديون سلعة وجب 
على من اشترى سلعة مغل ما وجب له فى ذمة المديون» فالتقيا قصاصًاء فصار كأنه قيض نصف الدين» فلو استوفى نصف 
الدین کان لشریکه أن يرجم عليه بحصته من ذلك» فکذا هذا. (عینی) 

)٩(‏ اى من غير حطيطة. 

)٠١(‏ مماكسة: ریس کرد یم رک کو در ین (من) 

)١(‏ قوله: بخلاف الصلح“ ی ف ع ا و 
شاء دفع إليه نصف الثوب» وإن شاء دفع إليه ربع الدين. (عينى) 

)١۲(‏ الصلح. 

)١١(‏ فكان المصالح بالصلح أبرأه عن بعض نصيبه» وقبض اليعض. 

(( أى المصالم لأنه لم يستوف نصف الدين كملا. 

)٠١(‏ قوله: ”فيتخير القابض “ أى بين أن يدفم نصف المصالم عليهء أو ربع الدين. (كفاية) 

.)۱٩(‏ أشار به إلى قوله: إلا أن يضمن له شریکه. 


a ma 
armen! 
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ولا ا ATE‏ 
TG ENS‏ بين ثمنه وبين الدين» وللشريك آن يتع الغرم فى جميع ما 
ذکرنا"» لأن حقه فی ذمته' “ باق» لأن القابض استوفى نصيبه حقيقة لكن له حق 
الشركة ال ا فلو سلم له" ماقبض"' ثم نوی ماعلی 
الغريم "" له" أن يشارك القابض»› e‏ شی باسایم یسام له ماف ذم 


(۱٥( e 2‏ 0 )۷( 
ولو وت الا ب ۲ کان عليه من قبل لم يرجع عليه الشريك› 
لأنه قاض بنصيبه لا مقتض " اراو ی افا آنه إتلاف» 
(۱) قوله: ”ولا سبيل إلخ ا ا (مل) 
)۲( أى الغير القابض. 
(۳) أى فى صورة البيم. 
)٤(‏ قوله: ”لأنه [أى لأن الذى اشترى بنصيبه من الدين] ملكه بعقده “ أى بعقد البيع لا بسبب الدين» لأن عقد 
الشراء ثب للملك بنفسه» فيستغنى عن قيام الدين السابقء ولا كذلك عقد الصلح. (ك) 
)٥(‏ قوله: ”والاستيفاء [أى الدين إا صار مستوفى مقبوضًا من حيث المقاصة دون القبض الصريح] إلخ“ هذا 
جواب سؤال مقدر» وهو أن يقال: ا و و کو و و ی ی 
المقبوض» فكيف تقولون: لا سبيل للشريك على الثوب فى البيع. فأجاب بأن الاستيفاء لم يقع بجا هو مشترك بل با يخصه 
من الشمن بطريتق المقاصةء | إذ ابيع يقتضى ثبوت الفمن فى ذمة المشترىء والإضافة إلى ما على الغرم من نصييه عند العقد لا 
تنافی ذلك لأن النقود عينًا کانت أو ديتا لا تتعين فى العقود. (نتائے) | 
(1) قوله: ”بالمقاصة إلخ" فان قیل O‏ 
الدين قبل القبض. قلنا: قسمة الدين قبل القبض | إا لا يجوز قصداء أما ضما فجائز» وههنا وقعت قسمة الدين فى ضمن 
صحة الشراء كما وقعت فى المسألة الأولى فى ضمن صحة المصالحة. (ت) 
(۷) قوله: ”فی جم یع ما ذکرنا “ أى صورة الصلح على الفوب» وصورة أخذ الدين من الدراهم أو الدنانيرء 
وصورة شراء السلعة. (عينى) 
(۸) غري. 
)٩(‏ أى الشريك الغير القابض. 
(۰) ای للقابضن؛ 
(۱۱) قوله: ”ما قبض“ وهو الثوب الذى هو بدل الصالم أو الثرب المشترىء أو الدراهم والدنانير الأحوذة. (مل) 
(۱۲) اى هلك بان مات مفلسً. 
١ ۳(‏ أى للشريك الغير القابض. 
)١ ٤(‏ أى لأن الشريك الغير القابض. 
٥(‏ ۱) آی على أحد الشريكين. 
[- ال أى من قبل الدين الشتركء بأن خر أحد الشريكين أن للمديون عليه حقا (عینی) 


)١ ۷(‏ اى على ذلك الشريك. 
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ولس بقن ولو ارا فن العف كانت هة الباقي عل مات 
اسهامء ول أخخر أحدهما عن ص يبه صح عند آبی بوس اعتبارا ابراه 
المطلق . ولا يصح عندهما“ لأنه" يؤدى اى ن 

ولو غصب أحدهما" عیتا منه "۰ أو اشتراه شراء فاسداء وهلك فی يده 
ای و لای 


ا 


»0 قوله: ”لأنه قاض [أى مؤد دين الغري] بشصيبه لا مقتض [أى مستوف]“ لان عر الد ن هي قا عن 
أولهماء لأن القضاء لا يسبق الوجوب: (ك) 
)١۹(‏ أى لو أبرأً أحد الشريكين المديون. 
(۲۰) ای لا یرجم عليه بشیء. 
)۲١(‏ أى لأن الإبراء. 
(۱) أى لو أبراً أحد الشريكين المديون بعض نصيبه. (عينى) 
(۲) قوله: ٠‏ كانت قسمة الباق [أى باقى الدين] على ما بقى إلخ ' أى إذا كان الدين بين الشريكين نصفين» فأبرأه 
أحدهما عن نصف نصيبه وهو الربم قسم الباقى أثلاناء لأنه بقى ربم» وللآخر نصف. (شرح الوقاية) 
(۳) أى لو أخر أحد الشريكين المطالبة عن المديون عن نصيبه. 
)٤(‏ يعنى أن التأخير إبراء مقيدء فيص كالإبراء المطلق. 
)٥(‏ قوله: ”ولا يصح عندهما“ E e‏ 
سنة» وأنكر الآخر صح إقرار المقر فى نصيبه بالإجما ع. (ن) 
)١(‏ أى لأن تأخير أحد الشريكون عن نصيه. 
(۷) قوله: ٠‏ يؤدى إلى قسمة الدين ن الخ“ إنما قلنا : إن هذا قسمة لأن نصيب أحدهما يصير مخالقًا لنصيب الآخر 
فى الوصف والحكم» أما فى الوصف فلأنه يقال لأحد النصيبين: حال» وللآخر مؤجل» وأما۔فی الحکم فلن للساکت أن 
بطالب المديون بنصيبه فى ال حال» وللمؤخر لاء والقسمة ليست إلا أن يصير أحد النصيبين مخالا للآخرء وقسمة الدين 
قبل القبض لا تجوز لأن القسمة تمبيز» وما فى الذمة لا يعصور فيه التمييز. ولان فن القسمة ليك كل واحد تا ضف 
نصبيه من شريكه عوضا عما يتملك عليه» وتمليك الدين من غير من عليه الدين لا يجوزء لأن فى ذلك نقلا لوصف من 
محل إلى محل آخر قصداء والانتقال على الأوصاف محال» والدين وصف شرعى فى الذمة يظهر أثره عند المطالبة. 
والفرق لأبى حنيغة ومحمد بين الإبراء الموقت والؤبد حيث قالوا بصحة الإبراء هو أنه لا يبقى نصيبه بعد الإبراء 
أصلاء والقسمة إا تکون مع بقاء نصیب کل واحد منہماء وفی التاحیر بقی نصیب کل واحد منہما ف فى أصل الدين على 
ا ی و لإاب سے ل لآل ن لر ادا ن ار وکرم ای س ا 
(۸) الشريكين. 
)٩(‏ أى المديون 
)۰ الفصرب ار الجر 
)۱١(‏ قوله: ”فهو قبض لأن ضمان الهلاك قصاص بقدره من الدين؛ وهو آخر الدينء فيمتير قضاء الأرل» فكأئه 
قبض نصيبه من الدين المشترك» فللآخر أن يرجم عليه بربم الدين. (مل) 
(۱۲) قوله: ”والاستعجار إلخ ا رای ر ا 0 
أ[ يأحذ منه ربع الدين. (عينى) 


ر 


aa mmm a 


/ ا اعتباراً بسائر الديون. وبا إذا اشتريا عبداء فأقال أحدهما فى نصيبه ' 
| ولهما أنه لو جاز “فى نصيبه خاصة يكون قسمة الدين فى الذمة ا AT‏ 


0 الاستہلاك بعد الغصب.‎ e بالإجما»‎ e ا فإن‎ e 


لأبی يوسف"» والتزوج به" إتلاف " فى ظاهر الروايةء وكذاالصلح عليه“ 
عن جناية ال ١‏ : 
ص ڪڪ ي 

ئ وإذا كان کان السلم "بين ن¿ شریکین› فصا أحدهما اص 


اس الال ل تر ل ر عدا نة وج د وقال وف جور 
يجر (1۲( 
¢ 
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E T‏ 


GEN eR aa a قوله: وک اا الإحراق‎ )۱۳( 

فعند محمد هذا قبض حتى يثبت للساكت أن يطالب بربع الدين» لأن الإجراق إتلاف مال مضمون» فيكون كالغصب» 
فيجعل انحرق مقعضياء وقال بز يوسف: لا یرجہ عليه بشیء لأنه متلف نضيبه بجا صنم. (عینی) 

(۱) قوله: ”حلافا لأبی يوسف“ قیل: صورة المسألة اختلف فيما ما | إذا رمى بالنار على ثوب المديون» فأحرقه» وأما 


e a e 
n EE REET بطريق المقاصة.‎ 


a E eS A Se ا اء‎ E 
تزوج أحد الشريكين المديونة على خمس مائة» ونصيبه حمس مائة» ولكن لم ضف إلى الدبن فا تة يع السا كت‎ 
الزوج» لأن الزوج صار مسنوفیا نصیبه بطریق و المقاصة فيرجع الساكت عليه ولا كذلك إذا أضاف العقد إلى الدين› لأن‎ 
النكا م تعلق به» فيسقط بنفس القبول» فصار بمنزلة الإبراى وهناك لا يتب فكذا ههنا. (ك)‎ 

)٤(‏ قوله: "وكذا [أى هو إتلاف لا قبض] الصلح عليه إلخ ا 
وقید بقوله: عمداء لأنه فى الخطاً يرجم عليه. )7( ! 

)٥(‏ قوله: as‏ بن جنی أحذ الشريكين على المديول عنداء فصا حه عنما على نضصيبه. (كفاية) 


)٦(‏ ای القدوری فی ” مختصره". (عینی) 

(۷) أى المسلم فيه. (ك) 

(۸) ى فى المسلم فيه 

(۶) E AA ی على‎ )٩( 

)۱١(‏ قوله: ”لم يجز “ أى يتوقف الصلح عندهما على إجازة صاحبه» فإن أجاز نفذ علي ہما انپا صاات کان 
ما قبض بينما» وما بقى من السلم بينهماء وإن رده بطل أصلاء وبقى الطعام كله بينما. (ك) 

(۱) قوله: خر الل زه رف فی فال ته جك تبیین] “ أى بين المصالح والمسلم | إليهء لا أن 
الصلح عن المسلم فيه على رأس الال كالصلح عن سائر الدیون على ای بدل کان عندهء ثم أحد ربى الدين إذا صالح عن 
نصيبه مع المديون على بدل جاز الصلح» ویخیر الآخر بین أن یشا رکه فی القبوض؛ ویین أن برجع على دیون بنصییه من 
ذلك الدين كذلك ههنا. (ك) ِ 

(۱۲) فإنه یجوز فی نصیبه بدون رضا الآخر. (کافی) 
)١۳(‏ هذا الصلح. 
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فا ل و ا ی شرى العين ٠"‏ وهذا "" لآن السام 
ا و > فلا یتفرد أحدهما برفعه"» ولاأنه لو 
جاز" لشاركه" فى المقبوض ” فإذا شاركه فيه رجع المصالح على من عليه 
بذلك” ‏ فيؤدى إلى عود السلم بعد سقوطه"' قالوا” : هذا إذا حلط" رأس 

| لمال“ فإن لم يكونا قد خلطاه فعلى الوجه الأول هو على الخلاف"'ء وعلى 


)١١(‏ قوله: "يكون قسمة الدين [أى قبل القبض] إلخ“ لأن خحصوصية نصيبه لا تظهر إلى بالتمييز» ولا تمييز إلا 
بالقسمة. (عينى) ` 

)٠١(‏ هذا الصلہ. 

(۱) ولم توجد. 

(۲) قوله: " بخلاف شرى العين“ جواب لقول أبى يوسف» وبا إذا اشتريا عبدًاء فأقال أحدهماء أى الإقالة فى 
العين تصرف فى الحكم فى حالة البقاءء ؤذلك يستغنى عن العقد» وههنا التصرف فى إبطاله واقع فى العقدء وهو ينعقد 
بہماء فلا يجوز أن يتفرد أحدهما بالإبطال باعتبار تصرفه فى حكمه فى حال ثبوته» إذ حالة الدين كحالة الوجود إلى أن 
يقبض» والحكم يفتقر إلى العلة ثبوتا وزوالا. (ك) : 


)۳( وجه الفرق بين السالم وشراء العين. 
(6( قوله: ”واجبًا بالعقد' لأنه لم يكن موجودا قبل العقد» وجواز التصرف فيه باعتبار وجوبه بالعقد» والعقد قام 


بہما [لخ. (تبیین) 
() ای الشريكين. 
)٦(‏ العقد. 


(۷) قوله: "ولأنه لو جاز [أى هذا الصلح ى لو جاز الصلح]' من أحدهما يؤدى إلى أن يسقط حق رب السلم 

عن المسلم فيه» ويتقرر فى رأس المال» ثم يعود فى المسلم فيه» وذا لا يجوزء وهذا لأن الآخر إذا احعار المشا ركة فى 
ا مقبوض مع المصالح كان ما بقى من طعام السلم مشت ركا بينماء وقد سقط بالصلح حق المصالح عن المسلم فيه» وتقرر 
فی را س المال» فلا يجوز أن يعود حقه بعد ذلك فى المسلم فيه» لأنه لو عاد لعاد بعد بطلان الإقالة والإقالة فى باب السلم 
لا تحتمل الإبطال. (كفاية) 

(۸) الشريك إلآحرء لأن الصفقة واحدة» وهى مشت ركة بينما. (عنايةم 

(۹) من راس المال. 

)٠٠(‏ اى بذلك القدر من المسلم فيه. 

)۱١( -‏ وهو لا یعود بعد سقوطه. 

)١١(‏ أى المتأحرون من المشايخ. 

(۱۳) قوله: "هذا إذا للخ" هذا ألخلاف فيما إذا خلطا رأ س المإل وعقداعقد السلم» فإن لم يكونا قد خلطاه 
فعلى الوجه الأولء وهو ما ذكر أنه لو جاز فى نصيبه خاصة يكون قسمة الدين فى الذمة» هو على الخلافء لأن دلالة 
الوجه الأول لا تتفاوت بين الاخحتلاط وعدمه» وعلي الوجه الفانی وهو ما ذکر أنه لو جاز لشا رکه فی المقبوض» وهو على 
الاتفاق . ای جوابہما ھھنا کجواب ابی يو سف» لأن ذلك نما يححقق باعتبار مشار كة الساكت مع المصالع ذ فى المقبرض» 
رر وار ان لے ی ر کیا شای رای اال را ال اون ب اس ا 
|[ إلا أن عدم جواز الصلح فيما إذا حلطا بعلتينء وفيما إذا لم يخلطا بعلة واحدة. (ك) 

)٠١(‏ ونقد كل واحد منهما على حدة. 


۳ 


E‏ د 


المجلد الثالث - جزء ٦‏ كتاب الصلح ____ - 1۹1“ 1 باب الصلح في الدين 


الوجه الثانى هو على الاتفاق | 
_ فصل فى التخار ج٠‏ 
قا : وإذا كانت التركة بين ورتةء e‏ 


والتركة عقار أو عروض جاز قليلا كان ما أعطوه إياه أو كثيرًا ؛ لأنه أمكن *“ تصحيه 
عا ثر عشمان» فإنه صالح اضر الأشجعية امرأة عبد الرحمن بن 


عو ف ۷ عن ربع تمن تمنہا عل تان ال و 
ETT‏ فأعطوه ذهباء او کان ذهًا فأعطوه فضة 


فکذلل ۽ لأنه بيع الجنس بخلاف فلا يعتبر التساوى» ويعتبر التقابض فى 
المجلس› ا ا E‏ 
القبض "» لا فض عاد و ا وإِن کان مقرًا لا 


ت ب ت 


)٠١(‏ المذكور. 

(۱) قوله: "هر على الاتفاق' أ أى صح صلح أحدهما على الاتفاق على رأس ماله لأن رأس المال إذالم يكن 
مخلوطاء وقبضه صاحبه لم یکن لشریکه أن شار که فيه لأنه لا حق له فيه لأنه مال الغير. (عینی) 

(۲) قوله: ”فصل فى التخارج“ التخارج من الخروج» وهو أن يصطلح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث بمال 
معلوم» ووجه تأحيره قلة وقوعه» فإنه قلما يرضى أحد بأن يخرج من البن بجير استيفاء حقه» وسببه طلب الخارج من 
الورثة» وذلك عند رضا غيره» وله شروط تذكر فى أثناء المسألة. () 

(۳) ای القدوری. (عینی) 

e e قوله: ”لأنه أمكن إلخ“ إا تعين البيع فيه للجواز دون الإبراء عا‎ )٤( 
الإبراء عن الأعيان الغير المضمونة» وهو لا يهسح» فتعين البيع. (كفاية)‎ 

(ه) قوله: " بيعًا“ فإن قلت: لو كان بيعًا لشرط معرفة مقدار حصته من الت ركةء لأن جهالعه تفسد البيع» أجيب 
بأن ام جهالة المفضية إلى المنازعة تفسد البيع دون غيرها. (ع) 

)٦(‏ ای فی جواز التخار ج. 

(۷) قوله: 'فإنه صالح تماضر إلخ " هذا يمى إلى أن عبد الرحمن بن عوف لما مات كان له ربع نسوة» وإحدى 
نساءها صا لحت عن حصتماء » أى ربع تمنما لوجود الأولاد على ثمانين ألف ديذار» وهذا غريب. 

وروی عبد الرزاق فى ”مصنفه“ عن عمرو بن دينار أن إحدى نساءه الثلاث صالحت عن ثلث الثمن بثلاثة وثمانين 
ألف درهم» وروى الواقدى أنه كانت له أربع تسوة» وإحدى نساءه صا حت عن ربع الشمن جائة ألف. 

ورو الإمام محمد في ”الأصل' ': أن إحدى نساءه صالحت على ثلاثة وثمانين ألا على أن أحرجوها من اليراث» 
ولم يبين انها دراهم أو دنانر. وقال شمس الأئمة السرخسى : إنه كان له اربع نسوةء وإحدى نساء» صالحت عن ربع 
الشمن على الشطر من حصتماء وهو كان ثلاثة وثمانين ألقّاء هذا. (مولانا محمد عبد الحلیم» نور الله مرقده) 
AEE Eee,‏ ۰ (نعیم) 


(۸) ای القدوری فی ' مختصره. . (عینی) 
() ای جاز قلیلا کان او کثیرا. 
)٠١(‏ أى الوارث الذى. 


ا ج 1 


N‏ فلا ینوت 


دا ارف ك فصالحوه على فضة› ET‏ فلا بد 


أن يكون ما أعطوه أكثر من نصيبه ‏ من ذلك ا لجنس » حتی یکون نصیبه بمثله» 
والزيادة لحقه من بقية التركة ؛ احترازا عن الربا“ » ولا بد من التقابض فيما يقابل 
نصيبه من الذهب والفضة› > لأنه صرف فى هذا القدر» ولو كان بدل الصلح عرض 
جاز مطلقا لعدم الربا" . 


ولو كان فى التركة الدراهم والدنانيرء ودل الصلح درام ودنانیر أیضا جاز 


»" فی البيع‎ Ss 
۰ ع يشترط التقارد للصرف.‎ 
TEE قال : وإن كان فى التركة دين على الناس فأدخلوه'‎ 
يخرجوا المصالح عنه» ويكون الدين لهم فالصلح باطل "'. لأن فيه“ تمليك الدين‎ 


)١١(‏ أى القبض السابق يعنى لا يحتاج إلى تجديد القبض؛ لكون التركة فى يده. (عينى) 

(۲ لأن الأمانة بالجحود مضمونة. 

)١٠١(‏ قوله: ”فينوب إلخ“ الأصل أنه متى تجانس القبضان ناب أحدهما عن الآخرء وإن اختلفا ناب المضمون عن 
غير المضمون» ولا ينوب غير المضمون عن المضمون. (كفاية) 

)٠٤(‏ لأنه قبض ضمان. 

(۱) قوله: "لا بد من تجديد القبض “ وهو أن يرجم إلى موضم فيه العين» وبحضى وقت يتمكن فيه من قبضه. (ك) 

(۲) قوله: "فلا بد أن یکون إلخ“ قال الحاكم أبو الفضل: ! ORE‏ 
فى حال العصادق» وأما فى حال المناكرة فالصلح جائزء لأنه يعطى الال لدفع الخصومةء فلا يتمكن فيه الرباء وقيل: إنه 
باطل فی الو جهين» لأنه مخاوة فن ى الاعي) فشكن فيه الرها: (ك) 

(۲) فإذا کان مساویا لنصییه» أو أقلء أو لم يعلم مقدار نصيبه بطل الصلہ. ( ع) 

)٤(‏ قوله: ”احترازًا عن الربا “ لأنه لا يمكن تجويز الصلح بطريق الإبراءء لأن الإبراء عن الأعيان باطل» لأن 
الإسقاط إنما يستعمل فى الديون لا فى الأعيانء وهنا عين» فتعين تجويزه بطريق المعاوضة» ولا بمكن ههناء لأنه يبقى شىء 

من التركة بلا ثمن فى ضمن المعاوضة» فيكون رباء فلا بد من أن يزيد على نصيبه» حتى ينتفى الربا. (كفاية) 

)٥(‏ قوله: ”جاز مطلقا“ أى قل بدل الصلح أو كثرء وجد التقابض فى الجلس أو لم يوجد. (ن) 

)٦(‏ ولیس هو بصرف. 

(۷) قوله: " كيف ما كان يعنى بلا اشتراط التساوى فى الجنس» والزيادة على ذلك قل بدل الصلح ١و‏ كثر. (مل) 

(۸) تصحیحا للعقد. 

)٩(‏ قوله: ”كما فى البيم“ حيث يصرف ال جنس إلى خلاف ال جنس تحرزا عن الربا. (مل) 

(۱۰) فی امجلس. 

(۱۱) ای القدوری فی ” مختصره. (عینی) 

é9)‏ أى الدين. 
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ی 


1 یہس سس اج 


[من غير من عليه » و ومر مع الا 


٠‏ ولف شرطوا آن يبر رما رار ای ی 
الصالح فالصلح جائز؛ ا ا ت الدين من عليه الدين » وهو 
جائزء وهنذه حيلة الحواز .وأخرى “ أن يعجلوا " قضاء نصییه' e‏ 
الوجهين ضرر لبقية الورثة ۋة¿ والأوجه أن يقرضوا الصالح مقدار نصيبه و 
ويصالحوا عما وراء الدين» ويحيلهم على استيفاء نصیبه "من الغرماء ۶ ولوا 
یک ن فى الغركة ذين› ا ل والصلح على ا مكيل والموزون 0 
ق e ed‏ > وقیل : جوز I ET ٠‏ 


۱ 


(۱۳) قوله: ”فالصلح باطل آی تی الکل فی الدین والعین جما آنا فى حص حصة الدين فلكونه تمليك الدين من غير 
من عليه الدين» وأما فى حصة العين فلأن الصلح لما فسد فى خصة الدين يفسد فى حصبة العين أيضًا لاتحاد الصفقة. (ك) 

٤(‏ ۱) قوله: ”لأن فيه“ أى أن الصالح يصير ملكا نصيبه من الدين من سائر الورثة با يأحذ منم من العين. (کافی) 

(۱) وهو باطل. 

(۲) ورثة. 

(۳) المصالم. 

)٤(‏ أ أحد من الورثة. 

)٥(‏ ی على الغرماء. 

)٦(‏ من ذمة المديون. 

(۷) وهم الغرماء. 

(۸) اى حيلة أخرى. 

(۹) الورثة. 

)٠١(‏ أى المصالح من الدين. 

)١١(‏ قوله:”ضرر لبقية إلخ“ أما فى الوجه الأول فلأن بقية الورثة لا مكنم الرجوع على الغرماءء وفى الثانى لزوم 
النقد عليمم بمقابلة الدين» وهو نسيئةء والنقد خير من الدين. (كافى) 

)١۲(‏ أى المصالح من الدين. 

)٠۳(‏ قوله: ”ويحيلهم [أى المصالح الورثة] إلخ“ فيدفع عنهم ضررز إقراضه» وينتفعون بمصالحته عما وراء الدين. (مل) 

)١٤(‏ أى نصيب المصالح من الديون. (ك) 

(ه 0 أُی التركة. 

)۱١(‏ قوله: ”والصلح على الكيل إلخ " أی صالح ب بعش اورا من نميب علی کی کال رالشمیر؛روزنی 
کالندید والصفر. (عینی) 

(۱۷) هو قول الإمام ظهير الدين المرغينانى. (ك) ۰ 

(۱۸) قوله: ”لاحتمال الربا“ لأنه يجوز أن يكون فى الت ر كة كيلى أو وزنى» وبدل الصح مثل نصيب المصالح من 
ذلك أو أقل» لأن ما زاد على بدل الصلح من نصيب المصالح بكون ربا. (غن) | 
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ولو كانت التركة غير ا مكيل والموزون» لكنها أعيان غير معلومة قيل: لا 
يجوز لکونه بیعًا"» إذ E ET‏ 
المناز aS‏ 

وإن کان على المت دين مستخرق' “ لا يجوز الصلح ولا القسمةء > لأن التركة 
لم يتملكها الوارث". 

0 aE a a وإن لم یکن"‎ 


إلبت» ولو فعلوا قالوا: يجوز" وذكر الكرخى فى القسمة' أ نبا لا پو ز٩‏ 
اانا و رر فام 


(۹) قوله: "وقيل: يجوز إلخ“ وهو قول الفقيه أبى حعفر الهندوانى» فقال: يجوز هذا الصلح لأنه يحتمل أن لا 
يكون فى التركة من جنس بدل الصلح» وإن كان فيحتمل أن يكون نصيبه أقل من بدل الصلح» فكان القول بعدم ام جواز 
مؤديا إلى اعبار شم شبهة الشبهة» وهى ساقطة الاعتبار. 

وفی ا “: والصحيح ما قاله الفقيه أبو جعفرء لأن الثابت ههنا شبہة الشبهة» وذلك لا يعتبر. (ك) 

)۲٠١(‏ قوله: ”لأنه شبهة الشببة [وإما ا لمعتب الشبة]“ وذلك لأنه لو علم عيان التركة ولكن جهل قدر بدل الصلح 
او 0 ا لأنه يحتمل أن يكون فى الت ر كة كيلى 
'||ووزنی» ویحتمل أن لا یکون. (عینی) 

)۶( فصالحوا على مكيل أو موزون» أو غير ذلك.‎ )١( 
قوله: "لكونه [أى الصلح] بيعًا [وبيع اجهول لا يصح]“ إذ لا يصح أن يكون إبراءء لأن المصالح عنه عينء‎ )۲( 
والإبراء عن العين لا يجوز. (عناية)‎ |: 

(۳) قوله: ”لأنہا (أى الجهالة] لا تفضى إلخ“ ونفس ال جهالة غير مانعة -جواز البيع بل الجهالة المفضية إلى المازعة 
مانعبةء ألا ترى أنه لو.باع قفيزا من صبرة يجوز البيع مع الجهالة» ولو كان بعض الت ر كة فى يد المصالح» ولا يعرفون ما 
مقداره لا يجوز لأنه يحتا ج إلى التسليم» فيفضى إلى المنازعة. (ك) 

)٤(‏ ولا يطلبون شيئا آخر من المصالح بقابلة بدل الصلم. 

(ه) للت ركة» استغراق همه را فرا گرفتن. (م) 

)١(‏ قوله: "لم يتملكها إلخ“ لأن الدين المستغرق بعنم وقو ع املك فى التركة عندنا. (ك) 

(۷) الدين. 

٠‏ (۸) فى نسيخة:افيتقدم حاجة. 
() فيما إذا لم يكن الت ركة مستغرقة للدين. 

(۰) لأن القليل لا عنم الإرث. 

)١١(‏ أى قسمة.التركة. 

)١۲(‏ قوله: ”لا تجوز إلخ“ وجه الاستحسان أن الدين بمنع تملك الوارث إذ ما من جزء إلا وهو مشغول بالدينء فلا 
|| يجوز القسمة قبل قضاءه» ووجه القياس أن التر كة لا تخلو عن قليل الدين» فتقسم نفيا للضرر عن الورثة. ( ع) 
SMES SS‏ 


ا سا ن ت ا ن ت 
et RONDE ASTA SIAN DIES OHRERRGD a‏ 
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كتاب المضاربة“ 
املضاربة مشتقة من الضرب فی الأرض e‏ به لن الضارب یستحی 
الربح دسعيه وعمله*) وهی مشروعة للحاجة ا فإن الناس یں غنی با ال 
غبى عن التصرف فيه» وبين مهتد فى التصرف صفر اليد عنه "» فمست الحاجة إلى 
٠ ۳4‏ 2 ت ۰ ا . 5 4 ۰ 2 
شرع هذا النوع من التصرف› لينتظم مصلحة الغبى والذكى» والفقير والغنى › وبعت 
النبى والناسر " یباشرونه» فقررهم عليه » وتاملك به ال 2 
ثم المدفوع إلى المضارب أمانة فى يده» لأنه قبضه بأمر مالكه لاعلى وجه 
البدل"" والوثيقة”'» وهو وكيل فيه" لأنه يتصرف فيه بأمر مالكه» وإِذا ربح ذ 
شريك فيه لتملكه جزء من المال بعمله“' فإذا فسدت”' ظهرت الإجارة"' حتى 
استوجب العامل أجر مثله» وإذا حالف" كان غاصبًا لوجود التعدى منه على مال 
(۱) قوله: ”كتاب المضاربة [قد ذكرنا وجه المناسبة فى أول الإقرار فلا يحتاج إلى الإعادة. عناية] “ فى الشرع 
عبارة عن عقد الشركة بمال من أحد الجانبين» والعمل من الجانب الآخر. 
ورکنہا الإيجاب والقبول»› کما إذا قال رب المال: دفعت هذا الال إليك مضاربة أو معاملة بالنصف» ويقول 
المضارب: قېلت» أو ما يۇدى؛ هذا المعنى» وشرطها أن یکون را الال من الأثمانء فلا يصح إلا بالمال الذى يصح به 
الش ر كة»ء وسببه تعلق البقاء المغدور بتعاطيما» وحكمه الوكالة عند الدفع» والش ركة بعد الربح. ( ع۶) | 
(۲) أى السفر فى الأرض للتجارة. 
(۳) هذاالعقد. 
)6( قوله: "بسعيه وعمله“ فيه مناقشة لأن المضارب لا يستحق الربح بسعيه وعمله حتى لو سعى وعمل ولم يظهر 
ربح لا يستحق شيغاء والكلام اموجه أن يقال: إن المضارب يسير فى الارض طلبا للربح. (عينى) 
)٥(‏ من ام جانبین. 
)٩(‏ أُی خالى عن المال. 
(۷) الواو حالية. 
(۸) من غير نکیر» فکان إجماعا. (عناية) 
)٩(‏ أى بعقد المضاربة. 
(۱۰) کعمر وعثمان وأبی موسی الاأشعرى وغيرهم رضى الله عنم» كذا قال الزيلعى. 
* راجع نصب الراية ج٤‏ ص۳٠١٠‏ وانظر الدراية ج۲ تحت فى كتاب المضاربة والوديعة والعارية ص .۱۸١‏ (نعيم) 
)١١(‏ احتراز عن المقبوض على سوم الشراء. (ك) 
)١۲(‏ احتراز عن الرهن. (ك) 
(OM‏ أى الال. 
)١ ٤(‏ وهو الربح. 
)٠١(‏ المضاربة. 
CD‏ لأنه يعمل لرب الال فى ماله. 
e‏ 


ا سس 
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غر ال4 الضارية عد يقع على الشركة بال من أحد الجانبين» 
ی ا 
الجحانب الخ ولا مضاربةبدونماء آلا تری آن الریع لو شرط کله لرب اال کان 
بضاعة» ولو شرط جمیعه للمضارب کان قرضًا . 

0 ولا تصح إلا بامال الذى تصح به الشركة" وقد تقدم بيانه من 
قبل “» ولو دفع إليه عرضًاء وقال : بعه» واعمل مضاربة فی تمنه جاز”')» E‏ 
ل ا lS‏ توکیل. : کک ا 


(۱۷) المضارب. 
)١(‏ فيصير المال مضمونًا عليه. 
%* راجع نصب الراية ج٤‏ ص ۳١٠١ء‏ والدرايةج۲» الحديث ۸٤۸‏ ص١۸١..(نعيم)‏ 
(۲) ای القدوری. (عینی) 
(۳) هذا تعریف اصطلاحی. 
)٤(‏ ای لا فى رأس الال والربح» فإن رأس الال كله لرب المال. رع 
(ه) الربح. ۰ 
(1) المضارب. 
(۷) ای القدوری فی ”مختصره “. (عینی) . 
(۸) قوله: "إلا بالمال الذىإلخ“ وهو .أن يكون را س المال دراهم أو دنانير عند أبى حنيفة وأبى هوسف» 
أو فلوسا رابحة عند محمد E‏ (ك) 
)%( آي فى باب الشركة. 
)١( ٠‏ قوله: "جاز“ وقال الشافعى: لابجو لأا قيه اف قد الضاربة إلى ما مد ايع وقبض اللمن» ولنا أنه 
. . أ وكله ببيع العروض أولا Sa SET SEE‏ فوجب 
1 القول بجوازه.. (تبيرن). ‏ ّ 
-)١(‏ عقد المضاربة. 
)١۲(‏ إلى الزمان المستقيل» ن المضاربة مضافة إلى من العروض؛ والشمن يصح به المضاربة. (ك) 
(1۳) قوله: "من حیٹ نه ت وکیل [خال صحته. نت] إلخ“ صورة إضافة التو كيل إلى المستقبل أن يقول: وكلتك 
اج مخ مبدي جنا داه إت بصب وكيلا تمده زل بير ر كيل قبل الد وصورة ضاق الاجاره ان بقرل: 
آجرتكڭ دارى غداء فإن الإجارة تنعقد عند مجىء الغد لاقبله. (عینی)_ 
)۱٤( -‏ حال فساده. (نت) 
(1٥(‏ أى للمضارب. )۶( 2 ۰ 
(۱) قوله: "جاز "له ضاف الضارةالى حال اقيض ونی تل اطا مير این می وا رط کود رام | 
E‏ الال عيتا لأن المضاربة لاستعمال الالء وإغا ا ا () 


| دينه وله على رب الال أجر مثله فيما عمل» وهو بناء على مسألة كتاب البيو ع. (ك) 


س 
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س 


ج إذاقال: اعملى بالدين الذى فى ذمتك" حيث لا يصح 
المضاربة"» کک لا يصح هذا التوكيل "على مامر فى البيوع“» 


و يقع | للك في المشترى للآمر» فتصير مضاربة بالعرض ا 
قال ر ا کر ا ی ا د ا ر 
a.‏ الربح » لأن شرط ذلك يقطع الشركة بينهماء ولا بد" متها" كما فى 
عقل إل“ وک 1۰( ر٥‏ :فان ا اة ا مثله لفسا 
)١۷(‏ إشارة إلى قوله: لأنه يقبل الإضافة من حيث إنه ت وكيل. (ن) 
(۱) قوله: ”اعمل إلخ “ أى اشتر بالدين الذى عليك ما بدا لك من المتاع» ثم بعه بالنصف» فهذا فاسد لأن صحة 
المضاربة أن يكون رأس الال غيتاء ولم يوجد ذلك عند العقد ولا بعده» وإذا لم تصح المضاربة فما اشتراه المديون فهو له» 
| ولاأشىء لرب المال منه عند أبى حنيفة» فدينه عليه بحاله» وفى قولهما ما اشترى فهو لرب الالء والمضارب برىء من 


(۲) بالاتفاق. ( ع) 

)٣(‏ قوله: ”لأن عند إلخ“ أى لأن المضاربة ت وكيل بالشراء والت وكيل بالشراء بدين فى ذمة ال وكيل لا يصح 
حتی يعين البائع والمبیم. (تبیرن) 

)٤(‏ قوله: "فى البيوع [وفى نسخة: فى ال وكالة]“ أى فى باب الو كالة بالبيع والشراء من كتاب الوكالة» لا من 
کتاب البيو ع» وهو قوله: قال: من له على آخر ألف» فأمره أن يشترى با هذا العبد إلى آخره. (ن) 

)٥(‏ فتصير فأاسدة. 

)٩(‏ ای القدوری. (عینی) 

(۷) رب الال والمضارب. 

(۸) الواو حالية. 

(۹) ش ركة. 

(1۰) قوله: ” كما فى عقد الشركة“ حيث لا يكون عقد من عقود الشركة إلا بالاشتراك. (عينى) 

)١١(‏ أى محمد فى "الجامم الصغيو. (نت) 
م ۲(٠ ٠‏ قوله: ”فإن شرط [أى فى العقد] إلخ' الفاء فى قوله: قإن شرط زيادة عشرة للتفريع» والمقصود بالسألة الأولى 
بيان أن عمد المعضاربة يفسد باشتراط دراهم مشماة لأحد المتعاقدين» وبالثانية بيان أن حكم المضاربة الفاسدة وجوب أجر 
ال للعاسل» فكأنه قال: : إذا عزفت فسهاد عقد المضاربة باشتراط دراهم مسماة لأحدهما فاعلم أن حكم فساد عقد 
Ê‏ المضاربة باشتراط ذلك وجو أجر امل للعامل إلا أنه ذكر فى التفريع صورة اشتراط زيادة عشرة لكونما هى المذكورة 
في مسألة ' 'الجامع الصغير “ على سبيل:التميل؛ لا على سبيل الحصر فيا . ومن عادة المصنف أن لا يغير المسألة التى أخذها 
من ”الجاع الصغير أو من ”مختصر القدورى “» ولكن دفع احتمال توهم اخحتصاص ذلك الحكم بالصورة المذكورة» 
الف تعليل المسألة: وهذا هو الحكم فى كل موضع لم يصح المضاربة. (نتائج الأفكار) 
آ 7 ) قوله: " زيادة عشرة“ يعنى إذا قال: على أن ما رزق الله فى ذلك من شىء فللمضارب منه عشرة» والباقی من 
E A CS‏ 
إلا مقيدار العشرة. (ك) 

۱ أ العامل. . 
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فلعله" لا يربح إلا هذا القدرء فيقطع الشركة فى الربح» وهذا" لأنه"" ابتغى عن 
منافعه عوضًاء ولم ينل لفساده*“)» والربح لرب الالء لانه مماء ملکه» RS‏ 


الحكم فى كل موضع لم يصح المضاربةء ولا يجاوز بالأجر القدر المشروط” عند 
این دو سف لاف لد كمابينافى الشركة" . ويجب الأجر" وإنلم 


رخ ور ا لن ا O‏ نافع" أو العما ۳ 
OV) “1 7 (1) f : 9) -‏ 
وقد وجد ٠‏ وعن آبی یوسف آنه لا یجب اعتبارا بالمضاربة الصحيحة مع 


o‏ و و ق ا ر مرن ال اغا 
ال و عن ماج ف E‏ وکل ا (r)‏ ی ا 


)٠٥(‏ ای فساد عقد المضاربة. 

() المضارب. 

(۲) أى وجوب أجر المثل. (ع) 

(۳) المضارب. 

)6( أى العقد. 

)٥(‏ ى وجوب أجر المثل. 

)١(‏ قوله: "القدر المشروط “ يعنى بالقدر المشروط ما وراء العشرة المشروطق لأن ذلك يغير المشروع» فجرى 
وجوده مجری عدمه. (ك) 

(۷) فن عنده يجب بالغا ما بلغ. ( ع) 

(۸) أى فى شر كة الاحتطاب والاحتشاش. رك 

(۹) فى المضاربة الفاسدة. 

)١٠٠١(‏ المضارب. 

(۱۱) ای المبسوط. 

(۱۲) كما فى الأجير الخاص» فإن تسليم نفسه تسليم منافعه. 

)۳( كما فى الأجير المشترك. 

)١٤(‏ العمل. 

)٠٥(‏ الأجر. 

)۱١(‏ قوله: ”اعتبارا إلخ"“ فإذا لم يجب شىء فى الصحيحة إذا لم يربح ففى الفاسدة أولى أن لا یجب.(ب) 

)٠۷(‏ قوله: ”بالمضاربة الصحيحة“ لن العقد الفاسد يؤخذ حكمه أبدا من العقد الصحيح من جنسه كما فى البيع 
الفاسد» وجه ظاهر الرواية: أن الفاسد إنما يعتبر بالجائز إذا كان انعقاد الفاسد مغل انعقاد ال جائز كالبيع» وهذه المضاربة 
الصحيحة تدعقد شر كة لا إجارةء والفاسدة تنعقد إجارة لا شركة ونما اعتبر الفاسد بالصحيح فى حكم عدم الضمان» 
لان الإجارة توافق الشركة فى حكم عدم الضمان. (ك) 

(۱۸) أى الصحيحة. ٠‏ 

)١۹(‏ أى الفاسدة فى إمضاء حكمها. رك 


س 
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س ل ل ا ا 


ة ۰ «i‏ 5 ۰“ 2 
فی الربح قد لاال مقصوده“» وغير ذززی ۳ من الشروط الفاسدة لا 
يفسدها“ » ويبطل الشرط كاشتراط الوضيعة على المضارب. 
فال ولا بدآن یکر ن الال مما إلى الارن راید رت الال ی 

لأن المال أمانة فى يده فلا بد من التسليم إليه» وهذا بخلاف الشركة» لأن المال فى 
الضاربة من أحد الجانبين» والعمل من الحانب الآخرء فلا بد من أن يخلص الال 
e. OM. CoM ul‏ ا NT‏ 
للعامل ٠"‏ ليتمكن من التصرف فيه . أما العمل فى الشركة من الجانبين»› فلو شرط 
 )- SMa ۹ .‏ . : 
خلوص اليد لاحدهمالم ينعقد الشركة > وشرط العمل على رب ال مال مفسد 
للعقد ا لأنه ينع خلوص يد المضارب» فلا یتمکن من التصرف› فلا يتحقق 
المقصود سواء كان امالك" عاقدا أو غير عاقد كالصغير ”" لأن يد الال ثابت 
اأواحد. (کافی) 

)۲١(‏ قوله: "مستأجرة إلخ“ المستأجر فى الحقيقة ما هو المضارب لكن سمى العين مستأجرا لعمل المضارب فيه. 
(تاج الشريعة) 

(۲۲) أى المضارب 

(۲) قوله: "وكل شرط إلخ“ لما كان من الشروط ما يفسد العقدى ومنما ما يبطل فى نفسه» وتبقى المضاربة 
صحيحة أراد أن يشير إلى ذلك بأمر جلى فقال: وكل إلخ. (ع) 

)۲١(‏ قوله: "يوجب جهالة إلخ“ نحو أن يعقد عقد المضاربة بشرط أن يدفع اللضارب أرضة سنة إلى رب الال 
الدارء فصار حصة العمل مجهولة فلم یصہم. (ك) 
)١(‏ قوله: ' يفسده“ أى يفسد عقد المضاربةء لأن الربح عو المعقود عليه وجهالة المعقود عليه توجب فساد العقد.(ن) 
(۲) ای الربہ. 
(۳) قوله: "وغير ذلك“ أى غير الشرط الفاسد الذى يوجب جهالة فى الربح. (نماية) 
)€3 فيصم العقد. 
(ه) قوله: ” کاشتراط الوضيعة “ أى الخسران» وقيل: الوضيعة اسم لجزء هالك من المال. (عينى) 
)٩(‏ ای القدوری. (عینی) 
(۷) أى بتضرف. ٤‏ 
(۸) وبقاء يد الغير عنم الخلوص. ٠‏ ۰ 
(۹) قول "لم ينعقد إل“ لأنما انعقدت على العمل بينهماء فمتى شرط انتفاء يد رب الال لم ينعقد أصلا.(ب) 
(۱۰) آى مانم عن تحققه. ( ع) 
#١(‏ المضارب. 
0Y,‏ رب الال. 
)١۳(‏ قۆله: ”أو غير عاقد كالصغير“ صورته أن الأب أو الوصى إذا دفعا مال الصغير مضاربة» وشرطا عمل الصغير 
ن ی ب ت ا 
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له" وبقاء يده ينع a‏ 

وكذا" أحد المتفاوضين" وأحد شريكى العنان إذا دفع المال مضاربة» وشرط 
أعمل صاحبه لقيام اللك "له" و إن" لم يكن عاقداء واشتراط العمل على العاقد 
مع المضارب و" هو ا من آهل المضارية في" 
کالادون > بحلاف الأب والرصي لاما من آهل أن باذ امال الصغير 
اوا اهما قدا اق اط غاا ت ن اال 
لا بجرن لان الصغیر ذا کان مالکا کانت يده علی الال کالکبیرء فبقاء بده منم کونه مسلسً إلى المضارب. (ن) 


() أی للمال. (میر جان) 
(۲) أى فسدت المضاربة. 


٠: |‏ (۴) قوله: ”المتفاوضين“ شركة المفاوضة هى ش ر كة متساوبون من جهة المال» أى الدراهم والدنانير» ومن جهة 
نري ومن جهة الدين» وتتضمن الو كالة والكفالةء فكل مهما وكيل من الآخر كفيل له» وشركة العنان هى شركة فى 
كل تجارة» أو فى نوع من أنواع التجارة» وتصح ببعض مال أحد الشر یکین» ومع فضل مال اأحدهماء ومع تساوی مالیہما 
مع تفاوت الربح بيدهما» ومع تفاوت ماليہما بتساوى الربح بينهماء ومع كون أحد المالين دراهم والآخر دنائير. 

رطا بی کر وکر ی شیک ا کا شن کی ا ی ری لاي وید ی 
تعض من الكفالةء ثم يرجع على شريكه بحصة من الشمن إن أداه من مال نفسه» لأنه وكيل بالشراء من جهة شريكه» 
وال وكيل بالشراءإذا نقد اللمن من مال نة يرجح لن ال وكل» كذا قال على القارى فى شرح النقاية" : 

قوله: ”المتفاوضين“ المفاوضة المساواة من التفويض كان كل واحد منهما رد ما عنده إلى صاحبه» والعنان من العنء 
أى الحبس» فكأنه حبس ماله عن الش ر كة» أو شريكه عن بعض التجارات فى ماله, 
١‏ (4) تعليل للفساد. 
.. (ه) أى لذلك الصاحب. 
(1). الواو وصلية. 
(۷) الواو جالية. 
(۸) أی العاقد. 


4 عق المضاربة. 

)١٠٠١( .‏ ذلك العاقد. 

(0۱ أى فى هذا الما : 

(MY), :‏ قوله: ”كالمأذون غم مالا مشاریة قرط عله م اضارب: لاذ لشرد زان تم کن اکا لذا 

وکن بد امرف له ته رل ر للك فیا برجم لی اصرف کان قم ده انا لصحة الغارة (مل) 
)١۳(‏ قوله: " بخلاف الأب والوصى E EE‏ 

لارام فهو خجائر: (عینی). ١‏ 

)١ ٤(‏ قوله: ”فخذاً [أى يصح] إلخ “ ى فكذا اشتراط العمل عليهما بجزء من المال» ى بجزء من الربح» لأن كل 

ما جوز أن يكون ار ء فيه مضاربا وحده جاز أن يكون فيه مضاربا مع غيره» وهذا لأن تصرف الأب أو الوصى واقع 

[اللصغير حكما بطري اجيابةة فنقنار دفغه كندفع الصيغير» وشرطة كشزطه» فيْشترط الحخلية من قبل الصغيزء » لأنه رب 

الله وقد تققت 0 


EOE RE RNP AITT SADT TER tN KEP ee eT 


RRL: 


AD IRETRANTTPRAE: NNE 


| المجلد الثالث ١ e‏ د کات الا 


فال ا بة مطلقة جاز للمضارب أنيبيع " 
|ويشترى"“ ويوكل» ويسافر» ويبضع ٠”‏ ويودع؛ لإطلاق العقد"» والمقصود 
| منه الاسترباح» ولا يتحصل”" إلا بالتجارةء E‏ 
من صنيع التجار والتوكيل من صنيعه» وكذا الإيداع والإبضاع والمسافرة الا تری 
أن المودع له أن يسافر فالمضارب أ E‏ 0 ون اا 2 لل غل 
لأنها مشتقة من الضرب فى الأرض› ay‏ 
یساف ر وعنه عن أبی حنيفة أنه إن دفع فی بلده ”' لیس له أن يسافر په» لأنه 
تعريض على الهلاك من غير ضرورة» ران دفع فی غیر بلده له أنيسافر "إلى بلده 
| لانه هو المراد فى الغالب»" والظاهر ما ذکر ”فی الکتاں““ 
قال : ولا يضارب' "نيدت لە ربلا ربقو TEE‏ 


(۱) ی القدوری. (عينى) 

(۲) قوله: as E E E E Û‏ نحو أن يقول: دفعت إليك هذا المال 
مضناربةء ولم يزد جلى ذلك: ( ۶) 

( نقد أو نسيعة. (ع) 

)۶( :ما بدا له.‎ )٤( 


)١(‏ قوله: ' ويبضع" الإبضاع هو أن يكون الال للمبضع والعمل من الآخر والربح كله لرب الالء فالدفع إلى 
الآحر e‏ 


(۷) الاسترباع. 
(۸) أى السفر. 
)٩(‏ بان پسافر. 
)٠۰( ۰ |‏ أي كيف لا يسافر. 
)١١( ٠‏ الواو حالية 
.)١۲(‏ أى:لفظ المضاربة. 
(IT) f‏ أى:على السفر. 
)۱١( | §‏ هنا فيما له حمل ومؤنةء بناء على قوله فى الوديعة كذا فی " البسوط *. 
)10( أى المضارب. 
: ( قوله: ”أن ينسافر إلخ“ لأن الظاهر أن صاخبه رضى به إذ الإنسان لا يستقيم بدار الغربة دائمًا فى الغالب» 
و أعطاءه المال مضاربة فى هذه الحالة مم علمه بحاله يدل على رضاء السار إلى بلا (تبیین) 
)¥( أى,ظاهر الرواية. 
[ 1 (۱۸) أی:جواز السفر: 
0 أى مختصر القدورى. . 
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لأن الشىء لا يتضمن مغله"" لتساويه ما" فى القوة» فلا بد من التنصيص عليه" » 
أو التفويض ”^ المطلق إليه» وكان كالتوكيل» فإن الوكيل لا يلك أن يوكل غيره 
فيما وكله بهء إلا إذا قيل له : اعمل برأيك . بخلاف الإيداع والإبضاع؛ لأنه دونه" 
فيتضمنه» وبخلاف الإقراض حيث لا يلكه وإن" قيل له: اعمل برأيك› لأن 
اراد منه التعميم فيما هو من صنيع التجار» وليس الإقراض منه» وهو تبرع كالهبة 
والصدقة» فلا يحصل به الغرض » وهو الربح» لأنه لا يجوز الزيادة عليهء أما 
الدفع مضاربة » فمن صنيعهم” » و كذا الشركة والخاط بال نفسه» فيدخل تحت هذا 
O‏ 
القول | 

9 (1۳( ^ . ك 
TT‏ لا 8 توکیل» YY‏ فيتخصص › وکذا 


(۲۰) ای القدوری. (عینی) 

(۲۱) أى لا يجوز له أن يعطى الال مضاربة. 

(۱) قوله: ”لأن الشىء لا يتضمن إلخ “ هذا بخلاف المستعير والمكاتب» فإنهما بملكان الإعارة والكتابة لأن 
الكلام ف فى التصرف نيابةء ويتصرفان لحكم المالكية لا لحكم النيابةء إذ امسخعير ملك النفعة والمكاتب صار حرا يد 
والمضارب يعمل بطريق النيابة فلا بد من التنصيص عليه» أو التفويض المطلق إليه. (ك) 

(۲) الشيئين المتمائلين. 

(۳) بالإذن. 

)٤(‏ بقوله: اعمل برأيك. 

(ه) أمر المضاربة. 

(1) قوله: ”لأنه دونه [أى دون عقد المضاربة]“ أى لأن حكمهما دون حكم المضاربة» فيتضمنه» أى إذا كان 
لاك ن ى الغا ر اا ا (عینی) 

(۷) المضارب. 

(۸) الواو وصلية. 

)٩(‏ قوله: ”فلا یحصل به [أًی بالقرض. ك] إلخ “ لأن المقبوض بحكم القرض مضمون بثله لا يتصور فيه زيادة 
بشرط أو غيره» وهذا بخلاف الإيدا ع» قإن المضارب بملكه وإن لم يحصل به الربح لأن فى الإيداع حفظ المال» وهو من 
صنيم التجار. (ك) 

)٠١(‏ أى التجار. 

١ ١(‏ قوله: ”تحت هذا القول“ أى اعمل برأيك» لأن الشركة والخلط بماله من صنيع التجارء فيملكها المضارب عند 
هذ القول. (ن) 

(۱۲) ای القدوری. (عینی) 

(۱۳) قوله: ”فی بلد بعینه احتراز عن سوق بعینه» فان ذلك غير مفید حتی جاز له أن يتجاوز السب ق لتی عینہاء 
إلا إذا صر ح التخصيص بطريق النہى» فقال: EG TT‏ 


a 
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ا قى )۲( و 
يلك الاخ راج بنفسه» a‏ 


قال “: فإن خرج إلى غير تلك البلدة" قاری فمن 2 وان ذلك 
له" وله ET‏ 3 ١ي‏ لأنه تصرف بغير أمره و يشتر حتى رده إلى الكوفة 


و a O‏ - الضماد") كالمودع إ اذا اا فى الوديعة› ثم 
و کک مضاربة على حاله ¢ لبقاءه ف ا الق السابق»› وکذا 


إذا رد ا 8 > واشتری 9 فى المصر كان المردود» وللشت ره ف اا 


)١ ٤(‏ أى عقد المضاربة. 

)٠١(‏ قوله: ”فائدة“ وهى صيانة ماله عن حطر الطريق» وصيانة ماله عن خيانة المضارب» حيث أمكنه المنع عنماء 
واحتلاف الاسعار باحتلاف البلدان» والمضارب ما دام فى المصر لا يستحق النفقة فى مال المضاربة. (ك) 

(۱) أى المضارب. 

(۲) المال. 

(۴) قوله: ” بضاعة “ البضاعة هى ما إذا كان المال من أحد» والعمل من الآخحر» والربح كله لرب المال. 

)٤(‏ البضاعة. 

)٥(‏ التی عینہا رب المال. 

() أى لأن المضارب. 

(۷) الإحراج 

(۸) محمد فى "الجامم الصغير . (عينى) 

(۹) التی عینہا. 

)٠۰(‏ أى الذى اشتراه. 

)۱١(‏ أى للمضارب. 

(۱۲) الذى حصل منه. 

(۱۳) فکان غاصبًا. 

)١٤(‏ الواو حالية. 

)٠٥(‏ رب المال. 

)١١(‏ المضارب. 

)١١(‏ وعاد امال مضاربة على حاله. (تبيين) 

(۱۸) اخخالفة فيرجم الال وديعة. 

(۱۹) نما قال: رجعم بناء على أنه كان على شرف الزوال. (ع) 

)۲٠(‏ أى المضارب. 

)۲١(‏ قوله: ”وكذاإذا رد إلخ“ أى كذا يكون المضاربة على حالها إذا رد المضارب بعض الال إلى الموضع الذى 
عینه) والحال أنه قد اشترى ببعض المال فى المصر الذى عينه. (عینی) 
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على المضار EUT‏ 

O E‏ اماش » وفی كکتاب إا 
المضار: (a‏ بة" ضمنه" بنفس الإخراے" والصحيح أ ا فر الضسانأ 
لزوال احخمال الرد إلى الملصر الذى عينهء أما الضمان فوجوبه بتفس الإخراح“» 
وإنغا شرط ‏ “ الشرى للتقرر لا لأصل الوجوب» وهذا" ‏ بخلاف ما إذا قال" : 
على أن د تشترى قى سوق الكوفة حيث لا يصح التقييد» لأن المصر مع تباين أطرافه 
كبقعة واحدة”" فلا يفيد التقييد إلا إذا صرح بالنبى”" بأن قال : اعمل فى السوق» 


ولاف غر لی لأنه صرح بالحجر والولاية إليه' . ومن التخضفى | 
أن قول عل ان تل کنا ارف مان کدة زا [ذاقال: د عد ااال 


(۲۲) قوله: "واشترى [الواو حالية] ببعضه [أى وقد كان اشترى يبعضه فى المصر الذى عينه. اك الخ“ ای اشتری 
ببعضه فى المصر الذى عينه» وأخر ج البعض منه ولم يشتر به» ثم رده إلى الذى عينه كان إلخ. (عناية) 

(۲۳) الذى عينه. (ك) 

)١(‏ قوله: "على المضاربة“ وأما إذا اشترى ببعضه فى ذلك المصرء وببعض ض آخر فی غیره فهو ضامن لا اشتراه فی 
غيره» وله ربحه» وعليه وضيعته لتحقق الخلاف فيه فى ذلك العقد والباقى على المضاربة إذ ليس من ضرورة صيرورته 
ضامتا لبعض الال انتفاء حكم المضاربة فيما بقى. () 

(۲) إشارة إلى قوله: لبقاء فی يده بالعقد السابق. (ن) 

(۳) للضمان. 

)٤(‏ بال المضاربة. 

(ه) من ”المبسوط . 

)٩(‏ أى المضارب مال المضاربة. 

(۷) سواء اشتری او لا. 

(۸) قوله: ”أن بالشراء إلخ' حاصلله أن الضمان يجب بنفس الإخراج» ولكنه على شرف الزوال» فإذا اشترى به 
تقرر وتأکی. (عینی) , 

(۹) قوله: " بنفس الإحراج“ أى صار بنفس الإخراج مععديا ضامتا لكنه لا يتقرر إلا بالشراء فى بلد آخر فإذا|. 
رجم قبل تقرره زال الضمان» فبقى الال على ما كان. (تبيين) 

)٠١(‏ يعن فى "الجامم الصغير ". ( ع) 

(۱۱) قوله: وھذا اشار بہذا إلى قوله: وإن حص له رب الال التصرف فى بلد بعينه. (عينى) 

(۱۲) رب المال. 

(FT)‏ لقلة التفاوت. 

)۱٤(‏ قوله: ”إلا إذا صرح بالشمى “ لأن الدلالة لا تعارض ا 
أما إذا صرح بالنمى لا يبا التناول. (كفاية) 

)٠١(‏ رب المال. 

)۱١(‏ ما قال فيما مضى: وإن حص له رب المال إلخ شر ع ههنا بيان التخصيص. 

(۱۷) قوله: ”أن يقول إلخ“ هذه ألفاظ والغرض من ذكره التمييز بين ما يدل منما على التخصيص وما لا يدل. (ك) 


. || المجلد الثالث - جزء  N‏ @ كتاب المضارة || 


أف ا لأنه تفسير له" ا أوقال: : فاعمل به فى الكوفةء لأن الفاء 
للوصل ٠‏ أو قال : خذه” بالنصف بالكوفةء لأن الباء للإلصاق . 

أ أماإذاقال: خذ هذاالمال واعمل به بالكوفة فله "“ أن يعمل فيہاء وفى غيرها 
| لأن الواو للعطف"ء فيصير بمنزلة المشورة"» ولو قال" : على أن تشترى من 
فلان» وبيع منه صح التقييد لأنه مفيد لزيادة الثقة به فى المعاملة . بخلاف ما إذا 
قال: على آن تشترى بها" " من أهل الكوفة» أو دفع مالا فى الصرف على أن تشترى 
به من الصيارفة "» وتبيع منم EN‏ ا 
آإجازء لان فاتدة الأرل" القت بالكان*' وفائدة الثانى" التقييد بالنو ع" 

هو المراد" عرقًا ۱۸( E a‏ 


a 


(۱) مجزوما أو مرفوعا. 

(۲) قوله: ”لأنه [أى لأن قوله: تعمل به فى الكوفة] تفسير له“ الكلام المبم إذا تعقبه تفسير فالحكم لذلك 
التفسير. (ك) 

(۳) قوله: "لأن الفاء للوصل“ والتعقيب» والذى يتصل بالكلام المبہم ويتعقبه تفسير له. (ك) 

)٤(‏ أى خحذ هذا المال. 

(ه) قوله: ”لأن الباء للإلصاق“ BOSE ETE‏ 
يتحقق إلصاقه الكوفة إذا عمل بها دون غيرها. (ك) 

1 المضارب.‎ )١( 

(۷) قوله: ”لأن الواو للعطف للعطف ٠“‏ الشىء لا يعطف على نفسه بل على غير» فاعتبر كلام مبتداً» فيصير منزلة 
المشورة كأنه قال: إن فعلت كذا كان أنفع» فإن قيل: فلم لم يجعل واو الحال» جيب بعدم صلاحيته لذلك ههناء لأن 
العمل يكون بعد الأحذ لا حال الأحذ. (عينى) 

(۸) هو استخراج رأی علی غالب ظن. (عینی) 

)٩(‏ رب المال. 

)١١(‏ فإن الناس متفاوتون قضاء وأداء فى المعاملة. (تبيين) 

)١١(‏ أى بالمضاربة وأراد بها مال المضاربة. 

(۱۲) صیرفی سیم سره کننده صیارفه جمع آن. (من) 

(۱۳) هو قوله: على أن تشترى با من أهل الكوفة. 

)١ ٤(‏ قوله: ”التقييد بالمكان [الكوفة]“ لأنه لا فائدة فى تقييده بأهل الكوفةء لأن أهل الكوفة على آراء مختلفة» 
وطبائع متفاوتة» كما كان عليه أهل سائر البلدان» وهم بجملتمم لا يتفقون فى حسن المعاملة فلا يفيد التخصيص بہم» 
وفى التخصيص بالمكان فائدة صيانة المال» فيقيد به. (ك) 

)٠٥(‏ هو قوله: على أن تشترى به من الصيارفة. 

)٠١(‏ قوله: ”التقييد لنوع [أى بيع الصرف]“ لأنه لما لم يخص المعاملة بشخص بعينه» بل حص من يعامل 

ذلك التو ع فى e‏ بيع الصرف لا الشراء من الصيارفة. (ك) 
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قال : وكذلك إن وقت للمضاربة وقتا بعينه يبطل العقد بمضيه؛ لأنه“" 
توکیل کک والتوقیت مفيد» فإنه تقييد بالزمان» فصار كالتقييد 
بالنوع ا 

DTD TO e 
لن العقد وضع لتحصيل الرب' ولك بالف ا‎ E 
أخرى» ولا يتحقق "فيه لعتقه» ولهذا"' لا يدخل فى المضاربة شراء ما لا يلك‎ 
r. بالقېض °“ كشرى الأفمر والشرى باميتة» بخلاف البيع الفاسد"" لأنه‎ 


9 (1۸) 


بيعه بعد قبضه» فيتحقق المقصود 


)١۷(‏ قوله: ”هذا هو المراد إلخ“ دليل على أن التقييد مفيدء ويتضمن ال جواب عما يقال: إن ذلك عدول عن مقتضى 
اللفظ فإن مقتضى اللفظ أن يكون شراءه من كوفى لا غير» ومن صيرفى لا غير» وتقريره أن مقلتضى اللفظ قد يترك 
بدلالة العرف. (ن) 

(۱۸) أى بالأول والثانى. (ك) 

(۱۹) قوله: ”لا فيما“ يعنى غير المكان فى الأولء وغير النو ع فى الثانى. (نہاية) 

(۱) ای القدوری. (عینی) 

(۲) رب المال. 

(۳) عقد المضاربة. 

)٤(‏ كال وكالة الموقتة. 

(ه) نحو الطعام. 

)٦(‏ نحو الكوفة. 

(۷) ای القدوری. (عینی) 

(۸) مشل أبیه وابنه. 

)٩(‏ كالحلوف بعتقه. (ك) 

)٠١(‏ أى عقد المضاربة. (ك) 

)١١(‏ قوله: "وضع لتحصيل الربح“ فى هذا إشارة إلى الفرق بين المضاربة وال وكالةء فإن ال وكيل بشراء عبد مطلقا 
له أن يشترى من يعتق على م وكله» ولم يكن مخالقاء وذلك لأن الربح الحتاج إلى تكرار التصرف ليس بمقصود فى 
الو كالة» حتی لو كان مقصود امو كل مقيدا بأن يقول: اشتر عبد لبیعه» فاشتری من يعتق عليه كان مخالقًا. (عناية) 

(۱۲) تحصيل الربح. 

)١۳(‏ التصرف مرة بعد أخحرى. 

)١٤(‏ قوله: ”ولهذا“ أى لكون هذا العقد وضم لتحصيل الربح. (ع) 

)٠١(‏ لانتفاء التصرف فيه بتحصيل الربح. ( ع) 

)١١(‏ كما إذا اشترى عبدًا وثوبا بالخمرء فإنه يدخل فى المضاربة. (ك) 

(۱۷) مضارب. 


n ener 
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س 


نفا على اتر نفد عليه كال 


(4) . )۸( 


(۱۸) ای بیم المشترى بالبيم الفاسد. 
(۱۹) تحصیل الربہ. 
(۱) ای القدوری. (عینی) 


(۳) قوله: 
)٤(‏ فالشراء له. 
)٥(‏ ای القدوری. (عینی) 
(D‏ المضارب. 
(۷) المضارب. 
(۸) المضارب. 

0 : 


الإععاق وعدمه. (كفاية) 
(۱۲) الربح. 
)۳( الضارب: 
)٠١(‏ ويقع الشراء له. 
:)1°( ف 
)١(‏ المضارب. 
(1۷) المضارب. 
: (۱۸) ای فی المال. 
(۱۹) المضارب. 
(۲۰) من مال ما کان فیه ربح. 


مشتريالنفسه دون إلضارية؛ لأن الشراء متى وجد 


قال : : فن کان فى الال دی مید أن TEES‏ لانه 


(۲) قوله: ”ولو فعل“ ای اشتری من يعتق على رب المال. (نہاية) 
”متى وجد نفاذا“ احتراز عن الصسبى والعبد امحجورين» فإن شراءهما يتوقف على إجازة الولى والمولى.(ب) 


۰ O ا‎ NT ر‎ 0V 


كتاب المضاربة. 
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يضمن ارب الال شيتا» لأنه لاصنع من جهن ف زنادة القمة ولا ف 
SO‏ 


مع غیره a EE E‏ لأنه احتبست مالیته عنده» فیسع 
)4( چ 4 
فيه ٠‏ كما فى الوراثة 
قال: فإن كان مم امضارب آلف بالتصف فا شتری پيا جار تيمت ب 
فوطتهاء فجاءت بولد يساوى ألمَّاء فادعاه» ثم بلغت قينْمة الغلام ألًا 
وخمسمائة والمدعى ا فان شاء رب الال اسک الخلام فى آلف 
ومائتن وخحمسین» وإن شاء أعتق و ذلك إن الدعوة ص و 


١ المضارب.‎ )۲١( 

(۲۲) وفى نشخة: لتملكه أى المضارب. 

)١(‏ المضارب. 

(۲) ای لا صنم. 

(۳) المضارب. 

)٤(‏ هو نصيب المضارب. 

() ای ملكه الزيادة. 

)١(‏ أى حكم العقد. 

(۷) قوله: ”كما إذا ورثه إلخ “ كامرأة اشترت ابن زوجها فماتت وت ركت زوجا وأخا عتق نصيب الزوج من ابنه» 
ولا يضمن لأخيها لمدم الصتم من (ن) 

(۸) قوله: "فی قیمة نصیبه من ١ای‏ تيب ر الال من الخد وهو راس الال و ياين ازيم (۵) 

(۹) ای فی نصیب الباقی. 

)٠١(‏ قوله: ” كما فى الوراثة“ كان ورث جماعة عبداء فعتق أحدهم نصيبه فإنه يسعى فى نصيب الباقين لاحتباس 
المالية. (مل) 

" ذكره تفريعًا وهو من مسائل ”ال جامم الصغير“. (عينى)‎ )۱١( 

)١۲(‏ الولد. 

MD‏ قوله: ثم بلغت إلخ يد بهذا الول لأنه إذالم ترد قيمته على ألف» فدعوة الضارب باطلت لأنه لا جلك 
واحدا من الولد والأ» لأن كلا مما مشغول برا س المال وانتفى الحد لاحتمال تعلق حقه به على تقدير ظهور الربح» ولا 
يثبت النسب لعدم الملك أصلاء ويضمن العقرء وله أن يبيم الأم والولد لأنهما مال المضاربة. (عينى) 

4D)‏ قوله: ”والمدعى [للولد وهو المضارب» والواو حالية] موسر“ قيد به لأن ضمان الإعتاق إنما يكون إذا كان 
التق موسرأء أ دعوة اللضارب إعتاق فى حق الولدء قينبغى أن يضمن المضارب لرب الال إذا كان موسراء أو مع ذلك لم 
يضمن لعدم الصنم منه. (كفاية) 

)٠١(‏ ولا يضمن لرب المال شيئا. ( ع) 

)۱١(‏ أى عدم تضمن الموسر مم كونه معتقا. 

(1۷) لصدورها عن أهلها فى محلها. (ن) 


k: 


4 
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| الظاهر حملا على فراش النکاے ) لكنه" لم ينفذ" لفقد شرطه وهو الملك 
[لعدم ظهور الربح» لأن كل واحد منہما أعنى الأم والولد مستحق برأس الال 
كمال المضاربة إذا صار اعا“ کل عین منہا یساوی رأس الال لا يظهر الربح» كذا 
هذا“ . فإذا زادت قيمة الغلام" الآن ظهر الربح» فنفذت” " الدعوة السابقة» 
اق اذا أعتق” " الولد )۳( ثم ازدادت ال لأن لف اننا العتق» 
ذا بطل لعدم الملك لا ينفذ بعد ذلك بحدوث الملك» أما هذا" إخبار» فجازآً| 


0ز بلاغ راش اکا “ بان زوجها منه البائم ثم باعها منه» فوطما فعلقت منه حملا لأمره على 
الصلاح. (ن) ‏ _ 

(۲) أى الادعاء بالولد. 

(۳) فى حق العتق. 

۰ أى العتق..‎ )٤( 

)٥(‏ قوله: "لان کل واحد إل“ فبإن قيل: لا ذا لا يجعل ال جارية رأس المال» وجميع الولد ربحا لما أن الجارية كانت 
متعينة لرأس المال قبل الولد» فيجب أن يبتى كذلك. 
قلنا: : أن تما کان لمدم الزاحم لا آنا رأس الالء لأن رأس امال دراهمء وبعد الولد تحققت المزاحمةء فذهب تعينما 
ارس الال ثم إنه لا پتمین أحدهما لرأس الالء لأن أحدهما ليس بأولى من الآخر للتعين لرأس المال. (ك) 
| () قوله: ”مستحق" أى فى حق رب الالء ولهذا إذا ملك أحدهما يأحذ رأس الال من الباقى» ولو كان 
تجموعهما مقابلا برس الال يكون منقسمًا عليه ماء فبملاك أحدها حینفذ لا يجوز أخذ راس الال من الباقى» لأن رأس 
الال سیخ هی سق اتی هو حصة آباقی» فلا هر الربع؛ ع الزادة فی مقابل رس الال إلا فیا بزداد قیمته على رأ 


۷ قرل: ”إذا صار أعيانًا “ ی اجناسا مختلفةً حقيقة أو حكمًاء حتى لو كان أعيانا من جنس واحد كل عين 
یساوی راس المال يظهر:الرب بح کما ذا اشتری فرسین کل واحد منہما یساوی القاء وراس الال الف کان لہ ربعھا حتی لو 
ذهب لرجل وسلمه إليه صح. أما العبد فعند أبى حنيفة أجناس مختافة يفحش التفاوت فى المعانى الباطنة» وعندهما 
كذلك, إلا أن برى القاضى الصلاح فى الجميم» أو يتراضوا على ذلك فحيئذ يجمم. (ك) 

(۸) قوله: " كذا هذا" فإذا لم يظهر الربح لم يكن للمضارب فى ال جارية ملك وبدون الملك لايثبت الاستيلاد. (ع) 
)٩(‏ على مقدار رأس المال. (ع) 
)٠١(‏ قوله: ”فنفذدت“ لأن سيبہا کان موجودا وهو فراش النکاس إلا نما لم تنفذ لوجود الانم» وهو عدم الملك. ()) 
)۱١(‏ المضارب. 

(۲) حیٹ لا ينفذ إعتاقه. 
(۱۳) أى قيمة الولد. 
)٠٤(‏ الإعتاق. ا 
)٠١(‏ قوله: ”لا ينفذ بعد ذلك“ لأن صحة الإنشاء محتمل تعمد قيام الحلية فى الحالء وصحة الإحبار تعتمد أا 
| اححمال ابر به فى الزمان الماضى» وهنا أمكن اأخبر به لامعال أن يكون على الفراش لضجة دعوته ظاهراء فينفة عند 
وجود الشرط ك 1 


قوله: ”ما هذا " أى أما الدعوة بالولد ايار فإفارد فى حق شيره فهو باق فى حق فة فإذا ملك بعد 
e aan n!‏ 


ag 
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أن ينفذ عند حدوث الملك كما إذا أقر بحرية عبد غيره» ٹم اشتر تراه فإذا صحت 
الدعوة وثبت ت السب عتق الولد لقیام ملک" فى بعضه' شو تل 
شيتًا من قبة الور( غ وملك اولك خر" 
فيضاف لى" ل وهبذاضمان [إعتاق» فلابدمن|ا 
ll‏ ول ٠‏ آن يستسبحى الغلام» لأنه احتبست ماليته " ف 
يعتی » O TS‏ و ولف 
NR‏ لها ر المقدار*“. 
ثم إذا قبض رب الال" الألف له أن يضمن المدعى " نصف قيمة الأم» لأن 

ذلك نفذت دعوته فیه. (ع) ل 

(1) فينفذ الإقرار الآن ويكون هو حرا 

(۲) المضارب. 

(۳) الولد. 

)٤(‏ قوله: ”ولا يضمن [أى الضارب] إلخ “ يعنى موسر كان أو معسرا» لأن نفوذ العتق لعنى حكمى لا صنع 
للمضارب فيه» وهو ظهور الفضل فى قيمته وذلك بعنعم وجوب الضمان عليه لشريكه. (کافی) 

)٥(‏ آى الولد. 

)١(‏ قوله: " بالنسب والملك" فصارت العلة ذات وجهين» والملك أحرهما. (تبيين) 
(۷) وجودا. 
٠‏ (۸) قوله: ”فيضاف [الحكم] إلِه“ لأن الحكم إذا ثبت بعلة ذات وصفين يضاف إلى أخرهما.وجودا. (ع) 

(۹) قوله: ”ولا صنع له [أى للمضارب] فيه" أى لا صنع للمضارب فى الملك» فلا يجب عليه الضمان لعدم 
الى إ5 بب سان الم إلا يادي فکان روا را شاء أعتق نصيبه من الغلا وإن شاءِ 
استسعاه. (تبیرن) : 

(۰) أئ لرب الال 

)١١(‏ أى العبد. 

(۱۲). آى العبد. : 

(۱۳) أى لرب المال. 

` يقبل الإعتاق كما يقبل المكاتب. (ك)‎ ىأ.)١‎ ٤( 

)٠١(‏ رب المال. 

)١١(‏ أى بين رب الال والمضارب. 
(۷ أىبلرب الال .., 

(۱۸) فی الف ومائتین وخمسین. 

(۱۹) من الولد. 


bs: 


es o men rne mn 


۳ كلها ربح 4 کون ر ر‎ iS 


الدعوة» وصارت الحارية أم ولد له*» 


بالنکاے ٠‏ ثم ملكها هو وغيره وراثة ' 
بخلاف ضمان الول" غل ا 


س ج ا 


(۲۰) للولدے أی الملضارب. 

)١(‏ من الولد. 

(۲) على الربح. 
(۳) قوله: "ظهر أن ال جارية إلخ“ وإغا لم يجعل الجارية 
جنس رأس المال» وأنه مقدم فى الاستيفاء» فكان تعينه لرأً 
| المضارب يصیر ربحا أيضاء فیکون بینہما. (ك) 

)٤(‏ ال جارية. 

)٥(‏ ای رب اد والمضارب. 

)٦(‏ من المضارب. 

(۷) الدعوة. ۰ 

)^( ی للمضارب. 


التعدى وغیره e e‏ شىء فاتلفه 3 


)١١(‏ أى من جهة الوراثة. 
(Y)‏ لاله ضمان الملك. (ك) 
(۱۳) قوله: ” بخلاف ضمان الولد“ لأنه ضمان إعتاق»› 


ابد فککذا بیان حکمها. (نت) . 
(۱۲) أی القدوری. (عینى) 
(0۷ الواو حالية” ‏ " 


- A! - 


لان الأو ای را الال کر ا فى اللاستيفاء ظهر أن 
الغابت اکا وتوقف نفاذها" لفقداللك» فإذا ظهر الملك نفذت تلك 
و تملك IIE ET‏ پاتدعی صنعا" كما إذا استولد جارية 


باب e‏ بضارب ٩‏ 
ل وإذا ادف لفارت الال إلى 


(۹) قوله: ”لا یستدعی صنعا [بل يعتمد الملك وقد حصل]' الأن زمان انملك برجع إلى الهلء فيسغوى فيه 


آخر» ان E‏ 


)١١(‏ قوله: ”على ما مر إشارة إلى قوله: ولا يضمن لرب الال شيا من قيمة الولد إلخ. (ن) 
(۱۵) قوله: ” يضارب' لماذكر د حكم المضاربة الأولى ذكر فى هذا الباب. حكم المضاربة الثانيق إذ القانية تعلو الأولى 


تأت الضازب بضارت 


» وقد تقدمت دعوة a‏ لاحتمال 
ويضمن نصليب رب المال) الأن هذا 


ت ضيب E‏ کذا هذا 


غیره منعسا بة ولم يأذن "له 


را س الالء وجميع الولد ربحاء لأن ما يجب على الولد من 
کرای و ا ر ا ا 


(عینی) 


فلا باد من التعدى» ولم يوجد. (ك) 
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يضمن بالدفع ٠‏ ولا بتصرف المضارب الثانى » حتى يربي فإذا ر 
الأول لرب الالء وهذا رواية الحسن عن أبى حنيفةء وقالا: إذا عمل" به ضم. © 
ربح ”أو لم يربح هدا ظاهرالرواية» قال رفز : يضمن بالدفع "° عا 
أو لم يبعمل» وهو رواية عن أبى يوسف» لأن المملوك له" الدفع على وجه 
الإيداع» وه الق على وج لار 0 
ولهما: أن الدفع إيداع حقيقة» وإغا يتقرر كونه للمضاربة بالعمل'» فكان 
الحال FS NETE‏ أن الدفع قبل العمل إيداء* E‏ 
ا والفعلان يلكهما المضارب» فلا يضمن" بہما "إلا أنه إذا ريح" فقد 
ثبت له ر شزکة فن الال قضفن كمال ولط ر وعدا إا کارت 


(۱) أى بمجرد الدفع. 

(۲) المضارب الثانى. 

(۳) المضارب الثانی. 

)٤(‏ المضارب الأول. 

)٥(‏ الثانی. 

1( ای بمجرد الدفع. 

(۷) الثانى. 

(۸) مرجوعة إليماء كذا فى "العناية . 

)6 ای الذى مملكه المضارب الأول. 

)٠١(‏ فصار مخالقًاء فيضمن. 

ا اي 

(۱۲) قوله: "مراعی [إِن عمل ضمن وإلا فلا]“ ا أى محفوظًا فى اليد وموقوفًا من غير أن يتصرف 
فيه بحکم. (أُعظمی) 

)۳( أى قبل العمل. 

.: وله ولاية الإيداع‎ )٠١( 

)٠١(‏ المضارب. 

)١١(‏ أى بالإيدا ع والإبضاع. 

 .ىناثلا المضارب‎ )١۷( 

(۱۸) أی الثانی. 

(۱۹) لا شتراکه الغیر فی ربح مال رب الال. 

)۰( قوله: ”كما لو خلطه [أی رب الال]“ e ES‏ 
به. (میر جان) 

(۲۱) ای خط مال المضاربة بغير مالها. 


a tee manana garan a aera xen 
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O 


ا )1 ا 0 
المضارية ا فإن كانت 


أجير فيه» وله أجر مغله» فلا ثبت الشركة به 


٠‏ فاسدة لا يضمتة الأول وإن 


باب المضارب يضارب 


CEE 


(0) 


ثم كر فى الكنابت: يضمن الاول ول بدكر التانى وقيل : بى أن ل 
يضمن الغانى عند أبى حنيفة» وعندهما يضمن بناء على اختلافهم فى مودع 
المودع" . وقيل: رب الال بالخيار إن شاء ضمن الأول" وإن شاء ضمن الى 


4 وهذا عندهما ا 


1۲( 
. ووچجە 


EE, 


الفرق له بين هذه وبين مودع المودع ن المودع الثانى يقرة 2 الأول" ف9 


(YY)‏ أى و جوب الضمان على الأول. 
ذا کانت المضاربة إل 


(۱) قوله: 


9# أطلق المضاربة ولم بين أن المراد امضاربة الأرلى أو الشانية أو كلاهماء 


الأولى واانيةإذا كات فاسدتين لم يضمن | لأرل ولا الثانى لو هلك الال فى يده فإن الأول ما أشرك الثانى فى الربح بل 


الثانى جير فنيه» وله اجر مغله» والمستأجر إذا اسا خر انرا 


لیعسل فی 
من پماء وکذا لو کانت الأولى جائزة والثانية فاسدة فلا ضمان لما ذ نا. 


وکذا إذا کان الأولى فاسدة والثانية جار صورة» فإن الأولى 


0 


مال المضاربة» فعمل الأجير فلا ضمان على واحد 


إذا کانت فاسدة ة فالرح کله ت الال فبفساد الأولى 


تفسد الثانية أً أيضاء فلا تفيد الثانية شر كة فى الربح والضمان إا يجب إذا ثبت للثانى شر كة فى الربح. (مل) 


(۲) قوله: ”فان کانت ای المضاربة الشانية دل عليه قوله: 


| الأولى فاسدة أو الثانية أو كلتاهما. رك) 
(۳) الواو وصلية. 

)٤(‏ الموجبة للضمان. 

)٥(‏ ای بالعمل والربہ. 


( اى مور اوري 


لأنه أجير فيه» والحكم لا یختلف بین ما إذا كانت 


(۷) قږله: ١‏ بناء على احتلافهم إل yy‏ اوھلاک فی ی ای ر 


يمن الشانى غند ابی حنيفة» وعندهما ردب الال بالخیار» إن شاءِ ضمن 
الثاني عنده لا اھ یخیر ر الال و 


aS ALL E‏ من 


(۹) بین أصحابنا. 
)٠١(‏ من المذهب. (ع) 


(1۱)( لات ما يقو لان يو جوت الان على مود ع المود ع٤‏ كذاههنا. 
(۱۲) قوله: ”و کذاعنده“ أى كذا عند أبى حنيفة» لكن يحتاح إلى الفرق ب ن هذه السالة وة مود م الود (ب) 


)١۳(‏ المسألة. 


E E يقبضه لنفعة إلخ " لان‎ ٠ قوله:‎ )۱ ٤( 
اق فينتقل عمله إلى الأول ا حفظه بنفسه» ولو هلك فی ید الأول لا يجب الضمان» فكذا إذا هلك فى يد‎ 
: القانى» أا المضارب القانى فعام لنفسه ئ القبيض» لانه إا يقبضه لا کتساب الربح لنفسه» فلا ينتقا. عمله ا الغير. (ك‎ 

ی ی ی ی ی ا a‏ - 


اللجلد ثالث ا ااا “A6‏ تاقار شارت 


٠‏ يكون ضامتاء أما المضارب الثانى يعمل فيه لنفع نفسه» فجاز أن کون ضامتاء ثم إن 
ضمَّن الا ول" صحت المضاربة بين الأول وبين الثانى» وكان الربح بينهما على ما 
شرطاء لاأنه"“ ظهر أنه ملکه" بالضمان ن من تين حالف بالدفع إلى غير لا علي 
e‏ 

أ وإنضمر' ل جع على الأول بالعقد“» لأنه عامل له كما 


٤( OND) (1۱(‏ : )10( 
المودع ¢ LR‏ مغرور من جهته فی ضصمن as‏ تم الفا 
ابتداء» ور 2 ار للانی» و ل : ا 5 لگن اڵ فا ر | (Dw‏ 


)٠١(‏ لا لنفسه. 
(۱) رب الال. 
(۲) أى المضارب الأول. 
)۳( ی مال المضاربة. 
)٤(-‏ قوله: "من حين“ أقول: لقائل أن يقول: هذا الععليل ما يتمشى على قول زفرء لأن تحقق الحالفة بالدفع إلى 
الغير إما هو قول زفرء وعند أبى يوسف ومحمد لا يتحقق الحالفة بالدفع ما لم يعمل» وعند أبى حنيفة لا تنحقق 
|| بالدفع ولا بالعمل ما لم يربح» وقد مر ذلك كله» ولا يخفى أن الأهم بالبيان والعليل قول أبى حنيفة لكونه المذكور فى 
الكتاب ثم قولهما لكونه ظاهر الرواية فلا ينبغى أن يساق التعليل فى وجه يختص بقول زفر رحمه الله. (نت) 
| (ه) اى رب الال. 
)٦(‏ فصحت المضاربة. 
(۷) رب المال. 
(۸) المضارب الغانى. 
)٩(‏ أى بسبب العقد. (ك) 
| (۰ قوله: ”لأنه عامل له“ ای لأن الضارب الثانى عامل لأجل ا لمضارب الالء قيل: فى كلامه تباقض» لأنه قال: 
قبل هذا يعمل فيه لمنفعة نقسه» وههنا قال: لأنه عامل للمضارب الأول» والجواب أن الجهة مختلفةء لأن الثانى عامل لنفسه 
شیب شر کته فی ازج وغامل لقره پیب آنه فى الأبعداء مود ج وعمل المودع هو الحفظ للمود ع» فاندفع التناقض. (ب) 
(YD‏ قوله: " كما فی امود ع“ أى مود ع الغاصب إذا ضمن يرجم على الغاصب المود ع. رك 
(۱۲) الثانى. 
)۳( أى الأول. 
)۱٤(‏ قوله: ”فى ضمن العقد“ أى المقد الى بين الأول وافانى» إن انى اعتمد والأول غر. (عینی) 
)٠١(‏ الثانية. 
(۱) خبر ان. 
(۱۷) رب المال. 
(۱۸) الأول. 
۰ (۱۹) الربح. 


ض- 


r . e (N ۶% KC :‏ 
E E a E‏ 
به" من جهة المالك ورب ال مال شرط لنفسه نصف جميع ما رزق» فلم يبق للأول 
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ا ا ا ا 


إلا النصف» فينصرف تصرفه إلى نصيبه"""» وقد جعل من ذلك" بقدر ثلث الجميع 
للغانى» فيكون "له فلم يبق إلا السدس» ويطيب لهما"' ذلك» لأن فعل 
الثانى واقع للأول كمن استؤجر على خياطة ثوب بدرهمء فاستأجر غيره عليه" 


)۲١(‏ أى المضارب الأول. 
)۲١(‏ أى المضارب الغانى. 
(۲۲) الربح. 
)١(‏ قوله: ” يستحقه بملكه إل“ لأنه يستحقه برس الالء والملك فى رأس الال حصل بأداء الضمان مستندا.(ب) 
(۲) قوله: "فلا یعری عن نوع ہت“ لأنه ثابت من وجه دون وجه» فمن حيث إنه لا ملك له تمكن الخبث فيه 
فيكو سبيله التصدق. (كفاية) 
(۳) ای القدوری. (عینی) 
)٤(‏ المضارب. 
)٥(‏ ای مضاربة, 
)٩(‏ آی بقرار خث للثانى. 
)۷( ای للأول. 
(۸) ق له ”لأن الدفم“ أى دفع المضارب الأول الال إلى المضارب الثانى. 
)٩(‏ افع 
)٠١(‏ أى للمضارب الأول. 
)١١(‏ أى النصف. 
(۱۲) أى من نصيبه. 
(۲۳) الثلث. 
)۱٤(‏ ای للثانی. : 
)٠١(‏ قوله: ” يطيب لهما“ أى للمضارب الأول والمضارب الثانی» يعنى وإن لم يعمل المضارب الأول بالتصرف فى 
الالء فيطيب له السدس» لأنه باشر العقدين وإن لم يعمل بدفسه شيئا. (نہاية) 
)١١(‏ ى على عمل الخياطة. 
- (۷) رب الالی. 
(۱۸) أى للمضارب الأول. 


اللجلد الثالث - جزء 1 كتاب المضارية - A1‏ - باب المضارب يضارب 


فللمضارب الثانى الثلث» والباقى بين المضارب الأولء ورب الال نصفان ؛ لأ“ 
فوض إليه" التصرف»› وجعل لنفسه نصف ما ررق الأول» و ررق الثلثين› 
فک لأ“ - . : 
فافت رق . وکا فالا E Ey‏ 

دفع "إلى غيره بالنصف»› o ET TT‏ ؛ لأن 
ا ودلك سورض إل ا رت اال 


E‏ » وقد جعل رب الال لتفسه نصف ما ربح الأولء ولم يربح إلا 
الف E E‏ ولوکاد انل غل أن مارزی ااا فلی 
نصفه» أو قال له: فما کان من ذد 
مضاربة بالنصف» فلرب المال النصف» وللمضارب الثانى النصف» ولا شىء 
للمضارب الأول ؛ لأنه"" جعل لنفسه نصف مطلق الفضل » فينصرف شرط الأول 


(۱۹) بکاف الخطاب. 
(۱) رب المال. 
(۲) أى إلى المضارب الأول. 
)۳( الأول. 
)٤(‏ الفلغان. 
() قوله: " بينہما" أى بين رب الال والمضارب الأول. 
)٦(‏ رب المال. 
(۷( ای الحكمان. 
(۸) رب الالء هذه من مسائل "ال جامم . (عینی) 
)٩(‏ أى للمضارب الأول. 
)٠١(‏ الواو حالية. 
٩۱(‏ ای الأول. 
(٠‏ الإشراط. 
(۳ أی الأول. 
(٠‏ أى الثانى النصف. 
)٠٥(‏ الأول. 
)١٠١(‏ النصف. 
(۷( أى بين الأول ورب المال. 
(۱۸) رب المال. 
(۱۹) الواو حالية. 
(۲۰) الأول. 
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ا 


| النصف للثانى إلى جميع نصيبه» فيكون"" للشانى بالشرط ويخرج الأول بغير 
| شىء کمن استؤ جر لیخيط وبا بدرهم» فاستأجر غيره لیخیطه بمثله" . 
| وإن شرط للمضارب الشانى ثلثى الربح فلرب الال النصف وللمضارب 
| الثانى النصف» ويضمن المضارب الأول للثانى سدس الربح فى ماله؛ لأنه شرط 
|| للثانى شينًا هو مستحق لرب المال» فلم ينفذ* فى حقه”؛ لا فيه من الإبطال" 
| لكن التسمية فى نفسها صحيحة لكون المسمى معلومًا فى عقد يلكه» وقد ضمن 
إل الحامة فار الوا ي وغه ٠‏ فی س اند رھ ت 
| الرجوع""» فلهذا يرجع"' عليه» وهو نظير من استؤجر لخياطة ثوب بدرهم 
| فدفعه إلى من يخيطه بدرهم ونصف . 


9م e‏ 
قال وإذاشرط " الضارب رب الال ثلث الربح» :ولحبد رب الال“ ذل 


(۲۱) رب الال. 
)١(‏ النصف. 
)۳( لأنه جعل ما کان له للثانی. 
(۳) ای بدرهم. 
)٤(‏ وقد قال رب المال: إن لى نصف الربح. 
)٥(‏ شرطه. 
)٦(‏ رب المال. 
(۷) أى إبطال حق رب المال. 
(۸) ای للانی. 
)٩(‏ أى مما ضمنه. 
٠۰(‏ اى الثانى. 
(۱۱) حیث شرط ثلث الربح. 
)١۲(‏ قوله: ”وهو [أى الغرور فى ضمن العقد] سبب الرجوع“ وإنما قيد بالغرور فى ضمن العقد» لأن الغرور لو لم 
يكن فى ضمن العقد لا يكون موجبا للضمان كما لو قال لآخحر: هذا الطريق آمن» وهو ليس بآمن» فدخل فيه فيقطع 
|[ الطريق عليه اطع الطريق» وأحذ ماله فلا ضمان عليه. (ك | 
(۳ أی الثانی. 
)۱٤(‏ فإنه يقوم بالنصف من عند لانه غره بالتسمية. 
)٠١(‏ قوله: ”فصل“ لا كان للمضارية بعد إدخال عبد المضارب» أو رب الال حكم غير ما ذكر» أورد فى فصل" 
على حدة. ( ع) 2 
)۱١(‏ قوله: ”وإذا شرط إلخ“ هذه المساألة تجانس الأولى من حيث اشتراط المضارب فى الربح» وتخالفها من حيث 
إدحال عبد رب المال فى استحقاق الربح» فلهذا فصلها بفصل. (نہاية) ۰ 


asma a 


الجلد الثالث - جزء 1 كتاب المضاربة - ۱A۸‏ - ت الضارب يضارب 
جر 


| الربح "على أن يعمل معه» aE‏ فهو جائز E‏ لأن للعبد يدا 


أأمعتبرة خصوصا إذا كان مأذوتًا له» واشتراط العمل إذن له" ولهذا” لا 
یکون” للمولی ولايةأخذ ماأوذعه الحبد ون كان مجر عل 


ولهذا""' يجوز“ بيع المولى من عبده المأذون"'. 
واذا کان کذلی” ٣‏ لم یکی مان من التسليم ٠‏ والتسخلية بين المال 


والمضارب» بخلاف ا شتراط العمل على رب الالء لأنه مانع من التسليم على ما 
ا وإذا صحت المضاربة يكون اثلث" للمضارب بالشرط» والثلثان للمولىء 


(۱۷) هذه من مسائل ”الجامع الصغير“. 

(۱۸) قوله: e‏ ابيد لعب رب الال مع أن الحكم فى عبد امضارب كذلك عدد اشتراط الممل 
لدفع ما يتوهم أن يد العبد للمولى فيمتنع م التخلية» فقال: هو جائزء أ سواء كان على العبد دين أو لم يكن لأن عبد رب 
I I‏ (ك) 

)١(‏ للشرط. 

(۲) العبد. 

(۳) سواء کان على العبد دين أو لم يكن. (ع) 

)٤(‏ العبد. 

)٥(‏ قوله: ”واشتراط العمل إلخ“ فيتحقق حرو ج المال من يد رب المال مم اشتراط عمله» فيصح. (عينى) 

)٩(‏ اى للعبد. 

)¥( أى لكون يده معتبرة. 

(۸) ای إذا کان العبد غائبا. (ك) 

(۹) من المود ع: 

)٠١(‏ الواو وصلية. 

)۱١(‏ أى العبد. 

9“( ای عند الإيداع. رك 

(۱۳) ای لکون یدہ معتبرة حصو صا إذا کان مأذوتا. ی 

٤(‏ ۱) اذا کان العبد مدیوتا علی ما یجیء فی کتاب المدیون. (نہاية) 

)٠٥(‏ قوله: "يجوز بيع إلخ “ عند بی حنيفةء فلن امول أجنبی عن کسبه إذا کان عليه دين» وأما عندهما فلأن 
جواز البيم يعتمد الفائدة» وقد وجدت. (عينى) 

٩(‏ ۱) قوله: ”وإذا كان كذلك' ى إذا كان الحكم ما ذكرنا من كون يد العبد معتبرة» وجواز بيع المولى منه إذا 
کان ماُذوتا له مدیوتا لم یکن ای اشتراط ثلث الربح لعبد ارا ا ع (عینی) 

(۱۷) هذا الاشتراط. 

DS Aa فإن إثبات‎ NA 

(۱۹). من قوله: ”وشرط العمل على رب المال مفسد إلخ. 

(۲۰) أى ثلث الربح. 7 2 


المجلد الثالث = جزء ٦‏ كتاب المضاربة ا ۰ باب المضارب يضارب 


لأن كسب العبد للمولى TT‏ دين» وٳن کان عليه دين فهو للغرماء 
هذا إذا كان العاقد هو المولى . ET‏ 


وره الل علي الول ل بع ان م ر عليه دير ¢ لأن هذا اشتراط العمل على 


امالك ا دين صح عند بى حنيفة"؛ ا 


الأجنبى یله على ما غرف ۳ 
فصل في العزل والقسمة“ 


قال “و إذا مات ارب الال أو المضارب بطلت المضاربة ؛ لأنه توكيل غلى ما 
تقدم""» وموت الموكل يبطل الوكالة") وكذا ٠‏ موت الوکیل» ولا تورث 


وکال » وقد مر من قبل 
_ وإن ارتد رب المال عن الإسلام رالا او ا ا ت ا 
)1۸( 


المضاربة”"؛ لأن اللحوق"' > بنزلة الموت» ألا ترى أنه يقسم ماله بين و E‏ 


سس ا 


(0) أى العبد. 
(۲) لأن المولى لايملك أأكساب العبد ا 
(۳) أى الحكم المذكور. 


)٤(‏ وهو يفسد. 


(ه) المأذون. 

)١(‏ أى اشتراط العمل على المولى. 

(۷) وعنذهما لا يصح. 

(۸) فی كتاب المأذون. 

)٩(‏ قوله: را أى فى عزل المضارب» وقسمة الربح» ولما فرغ عن بيان حكم المضاربة 
والربح» ذكر فى هذا الفصل الحكم الذى يوجد بعد هذاء لأن عزل المضارب بعد تحقق عقد المضاربة» وكذاالقسمة بعد 
تحقق مال الربح. (نت) 

)۱٠۰(‏ ی القدوری. (عینی) 

)۱١(‏ من قوله فى أول كتاب المضاربة: وهو توكيل. 

١ ١( ٠‏ قوله: ”يبطل الوكالة“ لأن الو“ كالة عقد جائز غير لازم» فكان لبقاءه حكم الابتدای فیشترط قيا الآمر کل 

ساعة. (عینی) 

)١١( ٠‏ أى ببطل لقيام ال وكالة فيه. 

)5 لأنها غير لازمة. 

)٠٥(‏ قوله: ”وقد مر ایک و ارت اتا من دل ایی ااب مرل ار لمن 
كتابب الو كالة. (مل) 

١ ( .‏ قوله: ” بطلت المضاربة“ هذا ذا لم يعد مسلماء آما ذا رجع الرتد مسلما وهو رب الال جاز جميع ما فمل 
من البيع والشراء» وكان عقدهما المضاربة على ما شرطاء أما إذا لم يتصل قضاء القاضى بلحاقه» فلأن هذا بمنزلة الغيبةء 
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وقبل لحوقه" يتوقف تصرف مضاربه عند أبى حنيفة» لأنه يتصرف له» فصار “° 
ك 

ولو كان الملضارب هو المرتد فالمضاربة على حالها ؛ لأن له" عبارة 
صخيحة ٠"‏ ولا توقف فى ملك رب الالء فبقيت المضاربة. 

قال : ر ی ر و 
فتصرفه جائز ؛ و ¿ جهته» وعزل الو کیل قصً © يتوقف على علمه” أ 
وإن علم بعزله والمال" ' عروض فله أن يبيعهاء رلا یتمه" العزل من 4 لان 
حقه قد ثبت فى الربح» وإنما يظهر” بالقسمة» وهي „(٥‏ ی علا الال" 


فلا يوجب العزلء ولا بطلان الأهلية. . وأما بعد اللحاق والقضاء به الو كيل يتعزل بخروج محل التصرف عن ملك 
ال وکل وآما ھھنا لا ہیطل کان حق الضارب کہا لو مات حقیقت کذافی ”المبسوط . (ك) 

(۱۷) بدار الحرب. 

(۱۸) ویعتق مدبروه وأمهات أولاده» كما فى اموت الحقيقى. 

(۱) بدار الحرب. _ 

(۲) أى مضارب رب الال الذى ارتد. 

(۳) أى تصرف المضارب. 

(4) قوله: " کتصرفه بنفسه“ Sa aa E Sh EE‏ 
لارتداده» فکذا تصرف نائبه وهو المضارب. (عينى) 

)٥(‏ قوله: "فا لمضاربة على حالها“ أى فى قولهم جمیعاء حتی لو اشتری وباع وربح ووضع ثم قتل على ردت ار 
مات» أو لحق بدار الحرب فإن ج جميع ما فعل من ذلك جائزء والربح بينهما على ما شرطاء لأن توقف تصرفاته عند أبى 
E e E RR VERE‏ 

ئب فیه عن رب المال» ار هو متصرف فی منافم نفسه» ولا حق لورثته فی ذلك» فلهذا نف تصرفه. (ك) ‏ 

)٩(‏ أى للمرتد. 

(۷) قوله: eA Aa ES a‏ 
يتكلم عن عقل» وتمييز كما قبل الردةء ولهذا لو أسلم صح إسلامه. (ك) 

(۸) ای القدوری. (عینی) 

(۹) احتراز عما ذا وکل رجلا بالبیم» ثم باع ال وکل فال وکیل بنفسه ینعزل. 

)٠۰(‏ ال وکیل. 

)١١(‏ الواو حالية. 

(۱۲) قوله: "ولا یعنعه“ ثم لما لم يمنعه عزل رب الال عن بيعها ملك بیعها نقدا أو نسيئة حتى لو نہاه رب امال عن 
البيم نسيئة لا يعمل نهيه» و كذلك لا منم عن المسافرة فى الروايات المشهورة. (ك) 

)١۳(‏ البيم. 

)۱٤(‏ ای حقه فی الربہ. 

)٠١(‏ أى.القسمة. 
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areca a emenata are! 


قال :م لا يجوز آذ یشتری بشمتہا شیتا آخر؛ لأن العزل إنغالم يعمل 
اضرورة معرفة رأ لمال وقد اندفعت حيث صار نقدا“ ٠‏ فيعمل العزل. 

وإن عزلهء وراس الال دراهم و دنانیر قد نضت لم جز له آن یتصرف فیما؛ 
لن ف ال ع الخ ی ارج فلا ضنرورة" : 

قال رضی الله عنه" ': وهذا الذی ذكر a EB‏ الال 
فان لم يکن“ بان کان دراهم ورأس الال دنا نير أو على القلب”"' له أن يبيعه ا إا 
بجنس و س امال" استحساتا لن الربح لا ٠ Ss‏ 


)۱١( ٠‏ أى على تمييز رأس المال. 

(۱) قوله: ”ونما ينض اى رأس الال [أى يحيسر ويحصل] إلخ“ نضيض الاء خروجه من الحجرء أو نحوه) | 
وسیلانه قلیلا قلیلا من حد ضرب» ومنه خذ ما نض لك من دينك ی تیسر وحصل» وفی الحدیث يقتسمان ما نض]| 
بينهما من العين» ای صارت ورقا وعیتا بعد . أن كان متاعاء والنض عند أهل الحجاز الدراهم والدنانير. (نہاية ` 

قوله: "ينض" نض نقد گردیدن درم ودینار» يقال: خذ ما نض لك من دينك» یعنی بگیر نقد شده راء ویقال: 
ما نض بیدی منه شیء. (من) 

(۲) ای القدوری. (عینی) 

(۳) المضارب المعزول. 

)٤(‏ العروض التى بقيت. 

() لأجل القسمة. 

(1) الضرورة. 

(۷) رأس المال. 

(۸) ای دراهم ودنانیر. 

)٩(‏ فى ترك الأعمال. (ع) 

(۰) ې المصنف. 

(۱۱) القدوری. 

)١۲(‏ الال الذى نض. 

(۱۳) بان کان کل منہما دراهم ودنانیر. 

)١٩(‏ المال الذى نض من جنس رأس المال. 

)۱١(‏ بأن کان دنانیر ورأس الال دراهم. 

)۱١(‏ أى لا بالعروض. (ك) 

(۱۷) قوله: ”استحساتا“ والقياس أن لا يجوز تصرفه لثبوت انجانسة بينهما من حيث الفمنية» فصار كأن رأس 
مال قد نض» وجه الاستحسان: أن الواججب على المضارب أن يرد مثل رأس المال» وذا لا يمكن إلان یسیع ما فی يده 
بجنس رأس المال» فصار ا (ك) 

(۱۸) قوله: ”إلا به“ أى بأن يبيعها بجنس رأس الالء لأن الواجب عليه رد مل رأس المال. (مل 


الخلداكالك كج كات اة د وات ات ارات 
کالعروض› و ال ي بع العرر و وتا 


قال : وإذا افشرقا وفى ال مال ديون" وقر' ا ا 
(A)‏ ) 

الحاكم على اقتضاء" الديو N TT‏ وإن لم 
یکن له ربح لم یلزمه الاقتضاء" ٩‏ ؛ لأنه وکیل محض» والتبرع لا یجبر على إيفاء 
ماتبرع به . ويال له : وكل رب الال فى الاقتضاء؛ لأن حقوق العقد ترجع إلى 
العاقدء فلا بد من توكيله» وتوكله "كيلا يضيع حقه» قال" فى ”ا لجامع الصغير “ 
يقال له: أحل' مكان قولة O o‏ ا 
الوكالات""' والبياع ‏ والسمسار“" يجبران على التقاضى لأنهما يعملان بأجرة 


(۱۹) فى حكم جواز البيم بعد العزل. 

)١(‏ فوله: ”وعلى هذا“ إشارة إلى قوله: لا جنع العزل من ذاك؛ نی لا مزل الضارب بالمرل یکی إا كان 
امال عروضاء بل يبيعها بعد العزل» كما لا ينعزل بالعزل القصدى فى تلك الصورةء لأن عدم عمل العزل فيا لقلا يازم 
إبطال عى للتار ولا تفاوت فى ذلك بين ذينك العزلين. (نتائج) 2 

(۲) قوله: ”موت رب الال إلخ“ بأن کان امال عروضًاء رب الالء فلا ينعزل المضارب» بل يبيمهاء وينض 
رای الل ر کا ین لرن ری الال پار اشر مرا لأنه موت حکمًا. (عینی) 

(۳) قوله: ونحوها آی نحو العروض فی حق الیم بأن کان رآ امال دراهم والنقد دنانيء أو على القلب. (ك) 

)٤(‏ ای القدوری. (عینی) 

a OST قوله: ”وذا افترقا‎ )٥( 

)٩(‏ على الناس. 

(۷) الواو حالية. 

(۸) الطلب. 

: ٠ التى على الناس.‎ )٩( 

(۱۰) قوله: ”الاجر له“ لأ استحق اربع أن عمل وقد سلم هدل عمل رمو ازيح فيجير على إا صمل 
ومن إتمامه استيفاء ما وجب من إلديون على الناس. (عينى) 

٠ أى طلب الديون التى على الناس.‎ )١١( 

| قوله: ”لا يجبرإلخ“ لا يقال: إنه قد وجب رد رأس الال عليه على الصفة التى أذ فينبغى أن يجبز على‎ )١( 
الاقتضاء حتى يكون الرد بمثل ما أخحذ» قلنا: ا راجب رفم ویم لا شدای کالود ب ا آخال بم آی ر کله ا ارال داخ (ك)‎ 

)١۳(‏ أى قبوله الوكالة. (ك) 

)۱٤(‏ أی محمد. (عینی) 

(۱°) أمر من الإحالة. 

ا ( قوله: ”والمراد منه [أى من قوله: أحل] إلخ“ فكان فى الكلام ا ومجوزها اشتمالها على النقلء وإنغا 
فسره بذلك» لان اخل را يوهم أن رأس المال دين فى ذمة المضارب» وليس كذلك. (ع) 

(۱۷) قوله: ”سائر ال وکالات' 'آزاد به کل وکیل بال إت انع من اشقاضی لا بجینر عليه ولک یجبر علی ان 

خلا امال ا (عینی) 2 


o 
iı Ka 
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|| عادة. قال : وما هلك من مال امضاربةء فهو من الربح دون رأس الال؛ لأن الربح 
س ٠“‏ وصرف الهلاك إلى ماهو التبع أولىء كمايصرف الهلاك إلى العفو" فى 
الزكاة . فإن زاد“ الهالك على الربح» کک ب لأنه أمين . 


وان کانا يقتسمان الريح والضاربة بحالها ٠‏ ثم هلك الال بخضه» أو کله 


by :‏ تی ستو فی زت الال اران الال ؛ لان فسمة اريخ لا تصح قبل 
: استيفاء Î‏ لأنه "هو الأصل» ا ا وتبع له" فإذا 
ES‏ أمانة تبين أن ما استوفياه“' من رأسر# لمال فيضمن المضارب 


CL‏ قوله: "والبیاع [کشداد دلال خحرید وفروخحت. من] إلخ" قال فی "مجمع الأنہر: ٠‏ البياع من باع الناس 
بأجر» والسمسار بالكسر المتوسط بين البائع والمشرى يسيع ويشترى للناس بأجر من غير أن يستأجرء وكذافى ' رد 
: الحتار' وقال فی ”رد الحتار“ فى موضع أخر: : لا فرق لغة بين السمسار والدلال. 

وقد قسرهما فی القاموس بالدوسط بین اباتع وامشتری» وفرق بیدہ ما الشقهاء» فالسمسار هو الدال على مكان 
السلعة» وصاحبماء والدلال هو المصاحب للسلعة غالباء أفاده سری الدين عن بعض المتأحرين» انتہی. 
وقال فی ”المغرب" : السمنسار -بكسر الأول - المحوسط بين البائع والمشترى» فارسية معربة عن الليث» والجمع 
أ سساسرةء وفى الحديث كنا ندعى السماسرة فسمانا النبى عليه السلام التجار» ومصدرها السمسرة» وهی أن یتو کل 
الرجل من ا حاضر للباديةء فيبيع لهم ما يبجلبونه» قال الأزهرى: وقيل فى تفسير قوله عليه السلام: ا 
ا یکرت شمارا رر لاا محمد عبد اللیی لور اه مرقد 

(۱۹) بالکسر میانجی میان بائم ومشتری. (من) 

(۱).أی القدوری. (عینی) 

)1( لأنه لا يتصور بدون رأس اال وهو متصور بدونه» فكان أصلا. (عینی) 

(۳) قوله: ” كما يصرف الهلاك إلى العفو“ وهو ما فوق النصاب» فإن لم يجاوز الهالك العفو ا 
حالبه» کما إذا کان له تسع من الإبل؛ SS E ES SDA‏ 
التسم» حتى لو هلك الأربم لا يسقط شىء من الشاة. (مجمم الان 

)٤(‏ هذا لفظ القدوری. (عینی) 
(۵) فلا یکون ضمیتا. ' 
)٦(‏ یعنی لم يفسخاها. 

(۷) رب الال والمضارب. 

(۸) لأن القسمة تفيد ملكا موقوا. (ع) 

(۹) قوله: ”لا تصح إلخ“ لأن الربح لا يتبين قبل وصول رأس المال إلى رب المال. (كفاية) 

)٠١(‏ راس المال. 

۔ )۱١(‏ أى الریح. 

)0( أی مہنی. : 

)١۳(‏ قوله: ”وتبم له“ لتصور رأس الال بدونه» وعدم تصوره بدون رأس المال. (كفاية) 

)١٤(‏ رب الال والمضارب. 
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ما استوفاه» لأنة أخكه لف وما آخذه رب ال مال محسوب مر راس ماله . 


وإذا استوفي/ رأس الال فإن فضل شيء کان بينہما ٠‏ لأنه ربح وإن 
نقص فلا ضمان على المضارب لا بينا فلو اقتسما الربح» وفسخاالمضاريةء 
ثم عقداها“ فهلك الال لم یترادا رخالا > لأن المضاربة الأولى قداتشهت , 
والثانی عقد جدید» فهلاك الماك فى الغانى “لا يوجب انتقاض الأول" '“ كما إذا 
دفع"' إليه مالا آخر. ' 


فصل فيما يفعله المضارب““ 
ال ور للا ارت ان یم ویشتری اغد رالسیة؛ لان کر ذللی ۵“ 
يع التجار» فيتتظمه إطلاق الد إلا إذاباع إلى أجل لايس التجار 
ا لأن له الأمر"" العام العروف بين الناس* ولهذا کان له أن پشتری دابة 


(۱) ولم یکن له ذلك حتی يصل رأس الال إلى رب المال. 
(۲) رب المال. 
(۳) الفاضل بعد الاستيفاء. 
)٤(‏ أى بين رب الال والمضارب, 
( ات قافا و فة ال زیم آن بكرن مشیر کا ناء 
)٦(‏ شىء من راس المال. 
(۷) أشار إلى قوله: لأنه أمين. (عينى) 
)^( ثانا [ : 
(۹) بقسمة اربج وفسخ المضاربة. 
)٠١(‏ أى العقد ا 
)۱١(‏ أى الاقتسام الأول 
)۲( قوله: کماإذا دفع“ ا ی الال إل اي إلى الضارب مالا آخر» ای للمضاربة غير امال الأولء قإنه لا 
يوجب انتقاض الاقتسام الأول. (عينى) 
)۱١١(‏ قوله: ”فصل إلخ“ ذكر فى هذا الفصل مالم يذكره فى أول المضاربة من أفعال المضارب زيادة للإفادة 
وتنبيما على مقصودية أفعال المضارب بالإعادة. (نہاية) 
٤(‏ 1( أُی القدوری. (عینی) 
(°) ای البيع بالنقد أو النسبئة. 
)۱١(‏ هو کونه غير مقید بالنقد. ٠‏ 
)٠۷(‏ قوله: ”إلى أجل لا يبيع العجار إليه“ قال فى ”النهاية“: بأن باع إلى عشر سنين خروجه حيشذ من صنيع 
التجار. (عناية) ` 
(۱۸) المعتاد. 
)١۹(‏ أى لكون المدار على العرف. 


بے 
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مت س س 


للركوت ولرل إن د E‏ ولان پیتتکر ا اعقار 
لادة التجار؛ ولة أن يأذن عبد المغمارية فى الحجارة فى الرواية امشهورة + لاله من 
|| صنيع التجار. ولو باع بالنقد» ثم أخر ”امن جازبالاجماع آما عندهیا فلان 
ال قاللضارب أولى ٠‏ إلا" أن الضارب لا يضم" 
لأن له أن يقايل» ثم يبيع نسيئة""» ولا كذلك الوكير " انه للك ذاك ٠5‏ 
|| وأما عند أبى يوسف فلأنه بيلك الإقالةء ثم البيع بالنسأً”» بخلاف الوكيل» لأنه لا 
| يلك الإقالة"'. ولو احتال بالثمن "على الأيسرء أو الأعسر جاز؛ لأن الحوالة من 
عادة التجار» بخلاف الوصى يحتال بال اليتيم حيث يعتبر فيه الأنظ ر“ لأن تصرفه 
|| مقيد بشرط النظر"'. 


س ا ا ل ا ا 


E (1)‏ 
(۲) قوله: " سفينة لل ركوب “ قيد بقوله: رتوب لأن له شراء الغينة بيع إذالم بخص له رب الال الجارة في 
شیء بعینه. (ك) ٣‏ 
(۳) قوله: ”وله آن يستكريہا [لحمل البضائع] “ أى السفينة والدواب مطلقًا اعتبارا لعادة العجارء فإنه إذا اشترى 
طماا لا جل بام ذلك فهو شن را التجار فى الطعام. (عناية) 
)٤(‏ قوله: "فى الرواية المشهورة' احترز به عن رواية اين رستم عن محمد أنه لا ملك ذلك يإطلاق العقد, لته 
بمنزلة الدفم مضاربة» والقرق أن المضارب ذ شرك فی الربح» والمأذون لا ضير شریکًا فیه. (عینی) 
1 () من المشترى. 
)٠1(‏ الطرفين. 
(۷) بالبيم. 
(۸) أى تأخير الثمن عن المشترى. 
ا )٩(‏ قوله: ”فالمضارب أولى [لأنه شريك فی الربح]“ ار ارب امب ت ن ارچ ار برت ان 
|| يصبر شريكا. (ك) 
)١١( |‏ فيه إشارة إلى أن ال وكيل يضمن. (ك) 
)۱١(‏ رب الال إذا أخر الشمن. 
)١١(‏ بعد الإقالة. 
(۱۳) بالبیع. 
)١٤(‏ أى الإقالة والبيم بالنسيئة بعدها. 
)٠١(‏ نساً: تأخیر کردن وزبان بادن. (من) 
(7). قوله: "لأنه لا ملك الإقالة فكذا لا يعلك تأجيله فى المن]' a a E‏ 
عند ایی یوسضف» فلم یکن أن يجعل تأجيله الفمن بمنزلة الإقالة والبيم بالنسيعة بعدها. (كفاية) 
)٠۷(‏ قوله: "ولو احتال بالشمن“ أى لو قبل المضارب الحوالة على الأعسر من المشترى جاز. (نہاية) 
() أى الأنفع فى حق الصغير. 
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والأصل" أن ما يفعله المضارب ثلاثة أنواع» نوع يلكه بمطلق المضاربة”"» 
وهو ما يكون من باب المضاربة وتوابعها""» وهو ما ذکرنا" . | 

ومن جملته التوكيل بالبيع والشراء للحاجة إليه والارتہان والرهن» لأنه إيغاء 
واستيفاء“..والإجارة والاستئجار» والإيداع» والإبضاع» والمسافرة على ما ذكرناه 
من قبل" . ونوع لا يلكه بمطلق العقد» ويلكه إذا قيل له : اعمل برأيك» وهو" ما 
يحتمل أن يلحق به“ » فيلحق عند وجنود الدلالة". وذلك" مثل دفع الال 
مضاربة أو شركة إلى غيره» وخلط مال المضاربة بماله» أو جال غيره؛ لأن رب 
الال ر ت ك لابشركة غيره» ر ا عار ۷ ف اه 
الا فلا يدخل تحت مطلق العقدء رلک ا و فمن هذ 
ه يوافقه» فيدخل فيه عند وجود الدلالة» وقوله: اعمل برأيك دلالة على : 


)٠۹(‏ ولا نظر فى قبول الحوالة على الأعسر. 
)١(‏ فيما يجوز للمضارب أن يفعله» وما لا يجوز. 

(۲) اى من غير أن يقول رب المال: اعمل برأيك. ` 

(۳) أى الإيدا ع والإيضاع. 

)٤(‏ قوله: ”وهو ما ذکرنا“ من البيم بالنقد والنسيئة والإذن لعبد المضاربةء وتأخير الفمن والاحتيال به.(ب) 
)٥(‏ لف ونشر غیر مرتب. 

)٦(‏ بقوله: وإذا صحت المضاربة مطلقة جاز إلخ. 

)۷( أى هذا النو ع. 

(۸) ای بالنو ع الأول. 

)٩(‏ هو قوله: اعمل برأيك. 

)٠٠(‏ إشارة إلى امحتمل. 

)0۱ هذا الدليل قاصر فإنه لا يجرى فى صورة خلط مال المضاربة بمالهء فافهم. 

)١۲(‏ قوله: ”وهو“ أى دفع امال مضاربة أو شركة إلى غيره» أو حلط مالها اله أو بال غيره. (مل) 

۰ ای زائد.‎ (1T) 
لعدم العرف بذلك بينهم.‎ )١٤( 

)٠٥(‏ ای ماذکر. 

)۱٦(‏ ای طريق. 

)١۷(‏ أى زيادة المال. 

(۱۸) أى عقدالمضاربة. 

(۱۹) ای علی دخول ما ذکر فی العقد. 


سے 


باب المضارب يضارب 
ر ب المال» وهو الاستدانة"» وهو أن بشترى”" بالدراهم والدنانير بعد ما اشترى 
برأس الال السلعة» وما ذلك لأنه يصير المال زائدا غلى ما انعقد عليه 
المضاربةء فلا يرضی e‏ > ولا یشغل ذمته بالدین . 1 
ولو أذن له رب امال بالاستددانة صار امشترى بينهما" نصفين» بنزلة شركة ۰ 
|الوجوه“ ٠‏ وأخذ السفاتج ٠"‏ لأنه نوع من الاستدانةء وكذا إعطاءها" لأنه 
| إقراض»› ا والكتابةء لأنه ليس بتجارةء والإقراض والهبة : 
| والضبفة» لأنه تبر 
ل : N eG‏ 
مةء لأنه من باب الاكتساب» ألا ترى أنه" يستفيد به" المهر» وسقوطآً| 
“Da‏ و نه لیس بتجارة والعقد"' لا رہ 1 بتضمن إلا الو كيل.بالتجارة: 


' وهو الاستدانة" فإن الاستدانة تصرف بغير رأس المال» والت وكيل مقيد برأس الالء فلا ملكأ‎ TT 
۰ مارب إلا بالتنصيص عليه» وعند التنصيص عليه يعتبر هذا التصرف بنفسه» فيصير بمنزلة شر كة الوجوه» ولا يكون‎ 
مضاربة» إذ ليس لواحد منهما فيه رأس الالء فيكون المشترى بينهما نصفين» والدين عليہما نصفين» ولا يتغير موجب‎ 
المضاربة لأن هذه شركة وجوه ضمت إلى الضاربةء فلم يتغير موجب المضاربة» و كان الربح الحاصل من مال المضاربة‎ 
على ما اشترطا. (ك)‎ 

(WD.‏ شیا بالاین. 

(۳) قوله: "وما أشبه ذلك“ ای من أثواع الاسحباتة كما إذا اشعرئ سلعة أكثر من مال اض اريت وهو الألفى 
ملا كانت حصة الألف للمضاربة» وما زاد فللمضارب ربحه» وعلیه وضیعته» والمال دین عليه لأن الأستدانة نفذت 
عليه -حاصة. رك 

قوله: ”وأشبه ذلك“ بان کان را ی اال ا کر لین کے ان بی با وا ای ا 
المال» فكان هذا استدانةء فلا ينفذ على المضاربة. (عينى) 

)١(‏ أى مال المضاربة. 

)٥(‏ رب المال. 

)٩(‏ ای بالزائد. 

(۷) أى بين رب الال والمضارب. 

(۸) قوله: " شركة الوجوه [وليس بمضاربة]“ هى أن یشتر کا بلا مال لیشتریا لوجوھهما ویبیعاء وما ریحاه|. 
پکون بینہما. (شرح نقاية از على قاری) 

)٩(‏ قوله: ”وأخذ السفاتج“ فی قاوس الستتجه أن تمطی الا لحد وللآعذ ال فی لد العطی؛ فی اء 
ثمة) فتستفيد أ من الطريق» وقد مر تحقيق السفتجة فى أخحر كتاب الحوالة. (مل) 

)٠١(‏ السفام. 

(۱۱) آی القدوری. (عینی) 

(OT)‏ ای ان الملضارب. 
۳ ای بتزوجها. 


الجلد الثالث -جزء 1 كتاب المضاربة + ۱۹۸-۰ ٠.‏ بات القارب شارت 
ا ص 


وصار" كالكتابةء والإعتاق على مال" لأنه اكتساب"» ولكن لالم يكن 
تجارة لا يدخل تحت المضاربةء فكذا هذا“ . 

ي 

قال : فان دفہ شا س ٠‏ مال" المضاربة إلى رب الال بشاعة ) فاشترى 


رب الالء وباع فهو على المضاربة" . 
وقال زفر: دا ا فلا يصلح 


وکیلا' فیه» فیصیر مستردا ولها ل١‏ يصح" إذا شرط العمل عليه ابتداء . 
ولنا: أ ا د ا 


امال وكيلا عنه فى التصرف”'» والإبضاع (10( وا فلایکون"' 


)١٤(‏ عن المضارب. 

)٠٥(‏ تزويج الاأمة. 

)١١(‏ أى عقد التجارة. 

(۱) تزويج الامة. 

(۲) أى كل واحد من الكتابة والإعتاق على مال. 

(۳) يحصل فيه المال. 

)٤(‏ تزويج الأمة. 

)٥(‏ ای محمد فی ”ا جامم'. (عینی) 

() قوله: ”فإن دفع [المضارب] إلخ SÎ‏ 
بعضها إلى رب المال بضاعةء فبا ع رب المال باء واشترى فهى على حالها. (عينى) 

(۷) قوله: "شیا من مال إل ' لا يتفاوت الحكم بين أن يكون ادفو ع إلى رب الال بعض مال المضاربةء أو كله. (ك) 
(۸) قوله: ” بضاعة " فان قیل: الإبضاع هو أن يكون المال للمبضع» والعمل من الآخر» وليس للمبضع ههنا مالء 

فكيف يتحقق الإبضاع. قلنا: ا ا 
تصرفاء فيصم الاستعانة به. (عینی) 

(۹) يعنى لا يقسد المضاربة. . 

(۱۰) قوله: "فلا یصلح وکیلا “ لأن المرء فيما يعمل فى ملكه لا يصلح و كيلا لغيره» فضار غير صالح» لأن يکون 
وکیلا فیه» فصار مستردا. (کافی) 

)۱١(‏ قوله: ”فيصير مستردا [فتفسد المضاربة] “ لأن ال وكيل هو الذى يعمل لغيره» وهذا عامل لنفسه» فكيف 
بصلح وکیلا فیه» بل یکون مستردا لاله» لأنه بعلك عزله» ر استرداد ماله فی ای وقت شاء إذا لم يتعلق حقه» فصار كما 
إذا لم يسلم إليه من الابتداء. (تبيين) 

(“Y)‏ عقد المضاربة. 

)١١(‏ .بين المال والمضارب. 

)۱٤(‏ قوله: "يلاتلا رب الال إلخ“ فإن قیل: رب الال لا یصلح وکیلا لن ال وکیل بعمل فی مال شیر ورب 


لمال لا ,يحمل فی مال غیره بل فی ماله. 
أجيب بأن ارب الال يمد النحاية مار كالأجنى عن الالء فجاز تو كيل فان يل لو كان كذلك يصح المضاربة مم 


جزء 1 كتاب الشمارية 144 ۰ باب المضارب يضارب 
| استردادا"» بخلاف' "شرط العمل عليه فى الابتداء لأنه هنع الخلية » 
وبخلاف ما إذدفع المال إلى رب المال مضاربة حيث لا يصح لان المضارة 
ينعبقد شركة على مال رب المال» وعمل المضارب ولا مال ههنا للمضارب» فلو 
جوزناه کک وإذالم يصح" بقى عمل رب الال بأمر 
الضارب› بل المضاربة الأولى 
ئل ا ا ال YET‏ ولاق 
ET‏ واو شرا و كادف الال: 

ووجه الفرق " آن النفقة تجب بإزاء الاجتباس كنفقة القاضى؟'» ونفقة 
المرأة”" والمضارب فى المصر ساكن بالسكنى الأصلى . 

وإذاسافر ضار محر سا با لمضاربة قنخ الهة ف وهذا"' بخلاف 


اسسالسے ج ج ج د 


رب الالء أجاب بقوله: وبخلاف ما إذا دفم المال إلى رب الال مضاربة حيث لا يصح إلخ. (عناية) 
() أى إبضا ع المضارب رب الال. 
)۱١(‏ قوله: ”ت وکیل منه [لاأنه استعانة] ولیس لا من اواز و انر کل رر آذ یر کل راس الال 3 )۶( 
)٠۷(‏ الإبضاع. 
)١(‏ لا له لينتقض به المضاربة. 
(۲) جواب عن قياس زفر. 
(۳) بين المال والمضارب. 
)٤(‏ عقد هذه المضاربة الثانية. 
() أى عقد المضاربة اا 
)١(‏ ای القيقةا 
(۷) عقد المضاربة الثانية. 
(۸) أى بدفع المال إلى رب الال مضاربة. 
(۹) ى محمد فى ”ال جامم الصغير “. (عینى) 
)٠١(‏ أى مال المضاربة. 
)۱١(‏ الرکوب بالفتہ ال ركوب. (مجمم الأنہر) 
(۱۲) قوله: ” ومعناه“ ی معنی کون رکوبه فی امال شرای وکراء» ی من حیٹ الشراء» ومن حیث الکراء راد أن 
المضارب فى اران بر کب إما شرام ابه او بکرامیا: (عینی) 
(۱۳) قوله: ”ووجه الفرق“ e GE E Ea‏ 
السفر حيث يجب فيه. (عینى) : 
)١١(‏ فإن القاضى محبوس لمصالم الننامة. 
)٠١(‏ فإنہا تحب للاحتباس فی منزل الزو ج فی يده. 
)۱١(‏ أى فى الالء لأجل الاحباس ۰ 


کسی 


الجلد الثالث - جزء 1 كتاب المضاربة س ٤‏ باب المضارت يضارب 
الأجير"» لأنه يستحق البدل لا محالة"» فلا يتضرر بالانفاق من ماله" أما 
اللضارب فليس له إلا الربح› وهو فی حیز التردد» فلو أنفق من ماله يتضرر 
4 ویخلاف المضاربة القاستدة لأآنه أ جير » وبخلاف البضاعة» لانه 
متبرع“ .قال : ولو بة 5 0 يدةبغذفاقد ره المضازبةء 
لانتہاء الاسنتحقاق »> ولو کان رو جه دون السفر إن کان خث يدو ثم 


يروح» فيبيت بأهله» فهو ينزلة السوقى فى المصر"'» وإن کان بحيث لا يبيت 
بأهله» فنفقته فی مال الضارنة ٤‏ لأن ر وجه للجضازية ‏ والففة ٠‏ هى ما يضرف 
ال ا0راة وھو درن 
ومن جملة ذلك غسل ثيابه"» اخ او حك وعلف داية یرکبہا» 
(۱۷) الحکم. 
)١(‏ أى لا يستحق النفقة وإن سافر. (ك) 
(۲) لکونه يعمل ببدل. 
(۳) أی مال نفسه. 
)٤(‏ ربح. 
)٥(‏ فإنه عسی ان یحصل وعسی أن لا يحصل. ' 
() ای بالانفاق من مال نفسه. 
(۷) فلا نفقة له إذا سافر. 
(۸) بالعمل» فلا يجب له النفقة. 
)٩( :‏ قوله: ”قال“ لولم یذکر قال لكان أصوبب» لأن المسألة ليست فى ”الجامع الصغير » ولافى ”مختصر 
القدورى“ء ولهذا لم يذكرها فى البدايةء وإما هى من ”الميسوط '. (عينى) 
)٠۰( ٠‏ أى من الطعام مغلا. 
(۱۱) قوله: "لانتہاء الاستحقاق ' أى بالرجوع إلى مصره كالحاج من الغير إذا بقى شىء من النفقة فى يده بعد 
رجوعه» وکالمولی إذا بوا مته مع زوجها بيتاء ثم نقلها للخدمة» وقد بقى من النفقة شىء كان للزو ج .أن يسترد ذلك عنها. (ك) 
)١۲( ٠‏ هو مسيرة ثلاثة أيام ولياليما. 
)١۳(‏ فلاا نفقة له. 
)١ ٤(‏ فصار كالمسافر. 
)٠٠١(‏ أشار به إلى تفسير النفقة الواجبة. 
)۱١(‏ أمر راتب کار ثابت وبرجای. (من) 
(۱۷) الدائمة. 
(۱۸) قوله: ”وهو ما ذكرنا“ أراد الطعام والشراب والكسوة وغيرها على ما تقدم. (ك) : 
)٠۹( ۰‏ قوله: ”غسل ثيابه [لأنه ضرورى]“ وأجرة الخادم وال حمام والحلاق» وعلف الدابة والدهنء فإن الشخص إذا 
كان طويل الشعر وسيخ الثياب ماشيا فى حوائجه.يعد من السعاليك ويقل معاملوه» فصار ما به يكثر الرغبات فى المعاملة 


| ال جلد الثالث - جزء ٦‏ كتاب المضاربة - = باب المضارب يضارب 
E E SESE‏ 


والدهن فى موضع يحتاج إليه عادة كالحجاز"» وإنغا يطلق "فى جميع ذلك 
بالمعروف» حتى يضمن الفضل إن جاوز اعتبارا للمتعارف فيما بين التجار . 

وأما الدواء“ ففى ماله فى ظاهر الرواية» وعن أبى حنيفة أنه" يدخل فى 
النفقةء لأنه لإإأصلاح بدنهء ولا يتمكن من التجارة إلا بە» فصار كالنفقة» وجه 
|الظاهر أن الحاجة إلى النفقة معلومة الوقوع"» وإلى الدواء بعارض المرض ٠"‏ 
ولهذا" كانت نفقة المرأة على الزوج ودواءها فى مالها. 


ا 


قال : وإذا ربح أذ رت الال" ما أنفق من رأس الالء فإن باع المعاع ٠‏ 
مر ابحة حسب ما ائقق على الماع من الحملان"' ونحوه» ولا يحتسب ما أنفق 
أعلى نفسه؛ لأن العرف جار" إلا الأول" دون الاي ولان الآول 
بوجب زيادة فى المالية بزيادة القيمة"" والثانى لا يوجبها. 


ج سد سس وچ ر س 


معه من جملة النفقة. (عناية) 

(۲۰) ى يخبز أو يطبخ» أو يغسل الثياب. (ك) 
(۱) قوله: ”کالىجاز“ فإن رض الحجاز حارة بحتاج اهلها إلى ترتيب أبدانہم بالدهن. (عينى) 
(۲) ای یباح. 

(۳) أى بقدر دفع الضرورة بلا إسراف. 

)4( أى ثمنه. 


(ه) ای ٹمن الدواء. 

9 قطعًا. 

(۷) فقد عرض وقد لا عرض فلم یکن لازمًا. 
(۸) إشارة إلى بيان الفرق بين النفقة والدواء. 
)٩(‏ ای محمد. (عینی) 
)٠١(‏ قوله: ”أحذ [من الربح تقمياا لرأس ماله. ك] رب المال إلخ" يريد أن المضارب إذا أنفق من مال المضاربةء 
فربحه يأحذ رب الال رأس ماله کاملاء فیکون النفقة مصروفة إلى الربح دون راس الالء فإذا استوفاہ کان ما یبقی بین ہما 
علی ما شرطا. (ع) 

(۱۱) بعد ما أنفق. (ع) 

)١۲(‏ قوله: "من الحملان [بضم الاء أجرة الحمل] ونحوه“ كأجرة السمسار والقصار والصباغ يريد بهذا أن ما 
أثنق على المتا ع يضم إلى رأس الالء ويبيع مرابحة على الكل» حتى لو اشتراه بألف درهم» واستأجر دوابا تحمله إلى مصره 
بمائة درهي» فإنه يبيعه مرابحة بألف ومائة لكنه لا يقول: اشتريته بألف ومائة بل يقول: قام على هكذا. (ك) 

)١۳(‏ بين التجار. 
)١ ٤(‏ أى ما أنفق على المتا ع. : 
)°( أى ما أنفق على نفسه. 


| (۱0) قوله: " زيادة فى الالية إلغر“ كالصبغ والقصر ونحوهماء فإنه يوجب زيادة فى عين ا محا ع» وكا لحمل فان 
e ren‏ 


باب الضارب يضارب 


سے 
فال :فان كان مهال فا شتریى با ثيابا فقصرها""» أو حملها بمائة من 


عنده وقد" قیل له : اعمل ر فهو متطوع؛ لأنه" استدانة على رب الال 
فلا ينتظمه هذا المقال" على مامر 


ا ب 
۹ 8 7¢ 

وإن صبغها أحمر 'فهوشريك ` E‏ بمازادالصبغ"' فيہاء ولا 

يضمن ؛ کک عين مال" قائم به به حتی إذا بیع كان له حصة الصبغء وحصة 

الثوب الأبيض على المضاربة ٠"‏ بخلاف القصارة"» والحمل " لاه" ليس 

بین مال تائم به ولهذا ذا فمل غاص" ضاع عمله» ولا بضیع ! إذاصبغ 


يوجب زيادة فى القيمةء لأن القيمة تختلف باختلاف الأماكن. (عینی) 

(۱) ی نحمد فی "الجامم الصغير “. (عينى) 

(۲) قوله: فقصرها [قصر -بالفتح- جامه را گاذری کردن. ك “ أى غسلهاءأجرة من ماله من قصر يقصر 
-بالضم- قصرًاء أو قصارة» أو من قصر الثوب -بالتشدید- ای جمعه فغسله» کما فی القهستان . (مجمم الان 

(۳) الواو حالية. 

)٤(‏ من رب المال. 

)١(‏ فى المائة. 

)٩(‏ أى هذا الصنيم. 

(۷) أى قول رب المال: اعمل برأيك. 

(۸) قوله: "علۍ ما مر“ من قوله: ونو ع لا بملكه إلا أن ينص عليه رب الالء وهو الاستدائة. (عينى) 

)٩(‏ قوله: ”وإن صبغها حمر “ ا ا (ك) 

)٠١(‏ لرب المال. 

)۱۱١(‏ رنگ. 

0 أى الصبم. 

(۱۳) قوله: ”عين مال إل“ وقد اختلط مال المضاربةء ومال المضاربة متقوم» فيكون شريكا ضرورة. (تبيين) 

)٠١(‏ أى بالمصبو غ. 

١ الثوب ال‎ )٠٠١( 

)٠١(‏ قوله: ”على المضاربة“ عى إا كانت قيض الماع غير لبو غ الف ومشر ع ا رن تان 
للمضاربة» ومائتا درهم للمضارب بدل ماله» وهو الصيغ. (مل) 

(۱۷) قوله: 'القصارة [مصدر من قصر الثوب] “ بالفتح جامه شسان» یعنی پيشة گاذری نمودن. (غیاث) 

(۱۸) أى حمل امتا ع. ۰ 

(۱۹) یکل واھ 

(۲۰) قوله: "لیس بعین مال قائم به“ أی بالثوب حتى يكون يازاءه بعض الثمن» فيكون جميع الثمن للمضاربةء وإنغا 
قال: : لیس بعین مال قاثم به لأنه فی احمل ظاهرهوأما فی القصار فلن لا ترید فی شین ویتی یش علی ما کان صله" (ب) 

(۲۱) قوله: "إذا فعله الغاصب إلخ“ يعنى إذا قصر الغاصب ثوب إنسان بغير إذنه» فازدادت قیمته بقصارته کان | 

لك أن يأحذه ثوبه مجانا بغير عوض رأ اذا كاد الفاصب غه احم أوأصنر لم بكن للمالك أن بأد ثربه 
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ا وإذا إذاصار شریگا'" بالصیغ انتظمه قوله" : اعمل برأيك انتظامه 
فصل آخر ^ 
ا : فإن كان مع" ألف بالنصف فاد شتری بنا را" فا ي الان 
س ر ت 
|واشترى بالألفين عبداء فا ر اغ کي ا 
اوخمسمائة_ والمضارب خمسمائة› ویکون ربع ادود » وثلاثة أرباعه 
E O ONE‏ لأن الثمن کله على 
SS‏ ئة على ما 
ا کون غل فن الآخر 5 


oT‏ الرب» وأعطاء قيمته مازاد الضبغ فيه يوم الخصومةء لايوم الاتصال بثوبهء ون 
شاء ضمنه جميم قيمة الثوب الأبيض يوم صبغه» وترك الثوب عليه. (ك) 

(۲۲) عمله. 

)١(‏ لرب المال. 

(۲) ای رب المال. 

(۳) قوله: ”انتظامه إلخ " يعنى يتناول قوله: ا كما يتناول ذلك القول لخلطه مال المضاربة بال 
نفسه» أو بمال الغير. (نهاية) 

(4)قوله: ”فلا يضمنه“ ای فلا يضمن المضارب الثوب بالصبغ لأن الشركة والخلطة يإذن رب الال . (مل) 

(ه) قوله: ”فصل آخر“ لا كانت مسائل هذا الفصل متفرقة ذكرها فى فصل على حدة» ولا لم تكن من نفس 
مسائل المضاربة التى لا بد منها للمضاربة أحر ذكرها. (نت) 

)٩(‏ أی محمد فى ”الجامم الصغير . (عینی) 

(۷) مضارب. 

(۸) قوله: ”بزا“ قال محمد فی ”السير الكبير"“: البز عند أهل الكوفة ثياب الكتان والقطن لا يثاب الصرف 
| والخر. (عینى) 
| () البر. 

(۱۰) ای لم يدفم الاُلفین إلى بائم العبد 
(“N‏ الألفان. 

(۱۲) قوله: ”ویکون ربع الخ لأن المضارب لا باع البز بألفين ظهر الربح بقدر الألف» فيملك المضارب نصفه وهر 
E ES GG‏ 
الضارب» وما يخص ثلائة أربا ع على رب المال. (عينى) 

)١۳(‏ أى المصنف. 
)۱٤(‏ قوله: "هذا الذى [أى تقسيم الغرامة بينمما] ذكره [ى محمد] “ إشارة إلى قوله: یغرم رب الالء اى لا يغرم 
فى الحال إذ الغمن فى الحال كله على المضارب» لأنة هو العاقد. (ك) 
)٠٥(‏ ای الحکم. ۰ 
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وة ااا نض" الال" ظهر الربح ” ٠‏ وهو حمسمائة» فإذا ا شتری 
بالألفين عبدا صار شترا رة الف وتلا راغ TT‏ 
انقسام الألفين"ء وإذا ا وله الرجوعآا 
بغلاثة أرباع الثمن على رب الالء لاله وكيل من جهته. فيه > ويخرج نصيب 
المضارب› وهو الربح من المضاربة» لأ re‏ 

ومال المضاربة أمانة > وتيننما ستاف °١:‏ ویبقی ثلاثة رباع العبد على 
الاربة انلس فة مجاتاف ,الضارة وکوا را اال لن 
وخمسمائة ي لا E‏ ر افا ر سانا و ا 9 


() أنقا. 

(۱۷) القمن. 

(۱۸) اى على رب المال. 

(۱۹) سپس. (من) 

(۱) ای نقد وتیسر وتحصل. نض نقد گریدن درم ودینار. 

(۲) أى البز. 

(۳) للمضارب. 

)٤(‏ العبد. 

)٥(‏ العبد. 

»( أى على الأربا ع فان اريم للمضارب» وثلاثة الأربا م لرب الالء 

(۷) أى ثمن العبد. 

(۸) إشارة إلى قوله: لأن الشمن كله على المضارب إلخ. 

)٩(‏ رب المال. 

)٠١(‏ أى فى شراء هذا العبد. 

(۱۱) اى لأن نصيبه. 

(۱۲) لدخحول الربع فى ملكه وضمانه. 

(۳) فی ا 

)۱٤(‏ قوله: ”وبینہما [أى المضمون والأًمانة] منافاة “ ى بين كون الشىء مضموتا وبين كونه أمانة منافاق لأنه لو 
لم يخر ج نصيب المضارب من المضاربة يجتمم الضمان مم كونه أمانةء وهذا لا يجوز. (ك) 

)٠١(‏ أى فى إبقاء ثلائة الأبا ع على المضاربة. 

)١١(‏ لأن رب امال موكلء وقرار الضمان إما يكون على الو كل. (ك) 

(۱۷) قوله: " ویکون إلخ“ ای کون رأس الال جميم ما دفم رب الال إلى e‏ وهو ألفان وخمس مائة. (تبیین) 

(۱۸) رب الال. 

(۱۹) العبد. . 


| وباعه" إیاه بألف» فإانه یبیعه" مرابحة على خمسمائة ؛ لأن هذا البيع ^ 


| وجه بالنظر إلى أنه بيع ماله بماله. ( ع) 


aS 
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مرأبحة إلا على الألفين› لأن اشتراه بألفين» ويظهر ذلك" فيما إذا بيع العبد بأربعة 
آلاف» فحصة المضاربة " ثلاثة آلاف يرفع رام الال و خا ا 
o‏ .قال : وإن كان معه ألف فاشترى رب الال عبد بخمسمائة» 
ا 
ممصی 


ازه لتغاير المقاصد" دفعًا للحاجة» وإن "كان بيع TIPE‏ 
ا 2 )۱٤(‏ : » ا“ : 2 ل ا“ 
ا ن العدم ومبنى المرابحة على الأمانة» والاحتراز عن شبہة الخيانةء 
فاعتبر اقا ا 
Ty RN ENES‏ 1 

مرابحة بألف ومائة ؛ لانه اعتبر عدما فی حق نصف الربح› وهو نصیب رب 
! الال» وقد مر فى البيوع“'. 


)1( قوله: ”ويظهر ذلك“ أى جميع ما ذكر قبله وهو خروج نصيب المضارب» وهو الربع من المضاربةء وبقاء 

ثلاثة أربا ع العبد على المضاربة» وظهور الربح بعد ذلك على ما شرطا. (عينى) 
(۲) قوله: ”فحصة المضاربة إلخ“ لأن ربع العبد كان له» فيكون له ربع الشمن وهو الألف» فيبقى ثلاثة لاف يرفع 

امنه رأس الالء وهو ألفان وخمس مائةء ويبقى خمس مائة ربحًا يقسمانه على ما شرطاء (ك) _ 

(۴) أى المضارب ورب المال. 

)٤(‏ أى محمد فى "ال جامم الصغير “. (عينى) 

(ه) ای من أجنبى. (ك) 

»( أى العبد. 

)۷( أى العبد. 

(۸) اى بيع رب الال من المضارب. 

(4) قوله: "لغاير المقاصد“ إد مقصوده وصوله إلى الألف» ومقصرد المضارب وصوله إلى البيم. (كفاية) 

)٠١(‏ الواو وصلية. 

(۱۱) رب الال. 

(۱۲) برب المال. 

(۱۳) استفناء من قوله: مقضی بجوازه. 

٤(‏ ۱) اى عدم الجواز. 

)١١(‏ قوله: "فاعتبر [فى المرابحة] أقل الشمنين“ وهو حمس مائة لثبوته من كل وجه» والأكثر ثابت من وجه دون 


)١٦(‏ رب للمال. 
)٠۷(‏ قوله: ”لأنه [أى هذا البيع] اعتبر عدمًا“ لأنه لم يزل العبد عن ملكه» ولم یستفد ألما لم یکن فی ملکه» ومہنی 
|| المرابحة على الأمانةت والتحرز عن الخيانةء فيكون البيم الثانى ملحقًا بالعدم فى حقهاء فكأنه لم يوجد إلا البيم الاول. 
(0۸ فى باب المرابحة. (ك) 
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قال : فإن كان معه ألف بالنصف فاش شتری ہا عبدا قیمته ته لفان" فقتل 
العبد رجلا خطأًء فثلاثة أرباع الفداء على رب المال ٠“‏ وربعه على المضارب؛ لأن 
الفداء مؤنة الملك» فيتقدر بقدر الملك» وقد كان املك پينہا'“ أرباعاء لأنه لما صار 
لمال عيتا واحدا"' قيمته ألفان ظهر الربح " وهو ألف بينہما وألف لرب الال برأس 
ماله؛ لأن قيمته ألفان . 

وإذا فديا “ حرج العبد عن المضاربة» أما نصيب المضارب فلما بيناء» وأما 
نصيب رب الال لقضاء القاضى بانقسام الفداء عليہما' لما أنه يتضمن قسمة العبد 
OT‏ لعا ي > بخلاف ما تقده"')» لأن جميع الشمن ف" 
على المضارب وإن١°‏ كان له حق الرجوع”" فلا حاجة إلى القسمة""'» ولأن 
| العبد"' کالرائر ”° ا الفداء كابتداء الشراء'"» فيكون 


(۱) ای محمد فى ”ال جامم الصغير “. (عينى) 
(۲) أى بالألف. 
(۳) قوله: "قیمته لفان“ ما قید به لأنه لو کان قیمته أف فجنایته على رب لمال بلا خلاف. (عينى) ٠.‏ 


)٤(‏ قوله: ”فغلاثة إلخ“ أى كان الدفع والفداء إليمماء فإن دفعاه بطلت المضاربة لهلاك مال المضاربةء إن فدياء أ 
فثلاثة إلخ. ( ع) 

() أى رب المال والمضارب. 

(1) قوله: ”عيتا واحدًا“ دا ار راز ع إا کا تیت ون ا بور ار لع اا رار کا 
تقدم. ( ع) 

(۷) قوله: " ظهر الربح“ بدليل أنه يظهر فى حق العتق إذا كان قريبا له» ولو أعتقه ينفذ أيضًا. (ك) 

(N)‏ ای رب لمال والمضارب. 

(۹) قوله: ”فلما بیناه“ أشار به إلى ما ذكره من قوله: : ويخرج نصيب المضارب» وهو الربع عن المضاربة لأنه 
مضمون علیه. (عینی) 

)٠١(‏ أى رب الال والمضارب. 

)١١(‏ قوله: ”لا أنه يتضمن إلخ“ لأن الخطاب بالفداء يوجب سلامة ما فدى للفادى» ولا سلامة إلا بالقسمة.(ب) 
(۱۲) قوله: بخلاف ما تقدم “ أىفى أول الفصلء وأراد به ما إذا ضاع الألفان حيث لا ينعى المضاربة هناك بل 
تبت على ما کانت. (عینی) , 

۳( أی فيما تقدم. 

)١١(‏ الواو وصلية. 

)٠١(‏ على رب المال. 

)١١(٠‏ لعدم أمر يقتضى ذلك. 

(۱۷) الخاطيء. 

(۱۸) والمضاربة تنتمى بالهلاك. 


a RON 
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س ی سو سی 


[الغبد ينما ار لاعلن اتا ربة" يخدم الضارب يومًا» ورب المال ثلاثة 


أيام» بخلاف ما ققدم م 
|| قال : وإن کان معه ألف» فاشتری بہاعبداء ذ هلکت 
mS‏ ٣ء‏ ورآس الال جمیع ما يدقع إلبه رب 


| الال ؟ لان إمال آمانة فى يده واا اکر شی من وحکم 
الأمانة ينافه' فیرجع مره بعل اخ 8 بخلاف الوكيل بالشراء"' إذا کان الثمن 
۰ مدفو عا ال قبل الشراءء IT‏ بعد الشراء حیث ل يرجغ إلا مرة» لأنه 
(۱۹) لأن الوب الأصلى هو دفم اليد. 
)۲١( ٠‏ أى شراء العبد من ولى الجناية. 

(۱( بعد فدأءهما. 

(۲) لحرو ج العبد عن المضاربة. 

(۲) قوله: "بخلاف ما تقدم " وذكر فى الفوائد الظهيرية: فرق بين هذا وبين ما تقدم حيث لا يخرج هناك ما 
يخس رب المال من المضاربةء» وههنا يخرج» والفرق أن الواجب فيما تقدم ضمان التجارة» وضمان التجارة لا ينافى 
االضاربةء والواجب ههنا ضمان الجناية» وضمان ال جناية ليس من التجارة فى شىء فلا يبقى على المضاربة. (ك) 

)٤(‏ ای محمد. (عینی) 

)٥(‏ أى الألف. 

(1) قوله: ' ثم وثم “يعن إذا كان مع الضارب ألف درهم» فاشترى به عبذأء وضاع الشمن قبل التقد برجع على 
رب الالء فإذا دفع إليه ثانياء ثم هلك قبل القند ايض برجع عليه أیضًاء وهکذا یر جع عليه كلما هلك لی ما لا یتناهی» 
|| ويكون رأس الال حين ما دفع إليه رب المال. (تبيين) 

(۷) لأن مبنى المضاربة عليما. 

)^( أی.استيفاء ا لحق. 

( قوله: ”إغا یکون بقبض إلخ فاو . حمل قبض المضارب على الاستيفاء لصار ضامتا وهو أمينء فإذا کان 
كذلك نحمل قبضه ثانا وثالنًا إلى غير اناي ة على جهة الأمانة دون الاستيفاء. (عینی) 

1 الضمان.‎ )٠١( 

(۱۱) قوله: "فير جع مرة بعد خرى [حيث ما وجد الهلاك]“ لأن الشراء لا يطل بلاك الشمن» فيبقى موجبا دين 
الك بن عليه» وهو عامل لرب المال» فيست وجب عليه مثل ما وجب عليه من الدين و فى العمل» واستيفاء ذلك لا يقع بقبض | 
هذه الألوف» لان جميعها يصير رأس ما المضاربة» وقبض رأس الال قبض أمانة» واستيفاء الدين إنغا کرد قو 
مضمون؛ وقبض الأمانة لا ينوب عن القبض المضمون» فلهذا لا يرجع إليه مرة بعد أخرى إلى أن يسقط عنه الشمن بوصول 
الشمن إلى البائع ۔ بخلاف الو کیل إذا کان ال لمن مدفوعا إليه قبل الشراء لا يرجع بالشمن إلا مرة» لأن قبض الو كيل جاز 
E E E iB‏ ید ال وکیل 
E (۳‏ 
)٠١(‏ من الم وكل. 

.9( أي اشن قبل الد إلى البائ 


باب المضارب يضارب 


“ ا ا(٤‏ 


ET 
آمکن جعله مستوفيًاء لأن الوكالة تجامع الضمان"» كالغاصب إذا توكل " ببيع‎ 
القصوت» ثم فى الركالة فى هله الضورة ' برج عرةء وفبما لذا اشترى "ثم دنع‎ 
الموكل إليه المال فهلك " لا یرجع ۰ لأنه ثبت له حق الرجوع " بنفس الشرى»‎ 
فجعل مستوفیا بالقبض بده" » أما لمدفوع إليه قبل الشراء أمانة فى يده» وهو”'‎ 
قائم على الأمانة بعد" 1 فا ير ستو توق 0 اا ° رج عليه مر‎ 

ثم لا يرجع "" لوقوع الاستيفاء لی ماف ۷ 

فی الاحتلاف«٠‏ 

فال : وإذا كان مع المضارب ألفان»ء فقال: دفعت إلى ألمَاء ورت الفا 
وقال رب المال: لاء بل دفعت إليك ألفين” " فالقول قول المضارب . 
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)٠١(‏ ال وكيل على الم وكل. 
(۱) الو کیل. 
(۲) بخلاف المضاربة فإن مبناها على الأمانة. (عينى) 
(۳) قوله: كالغاصب إذا تو كل [أى قبل الو كالة]“ حيث جازت الو كالةء قإذا هلك العبد فى يد الغاصب بعد ما 
صار وكيلا ضمن» لأنه لم يخر ج عن الضمان بمجرذ الو كالة. (عينى) 

)٤(‏ أى ما إذا كان الشمن مدفوعا إلى ال وكيل قبل الشراء. 

)٥(‏ الوکیل. 

)٨(‏ عند الو كيل. 

(۷) ال وكيل على الم وكل. 

(۸) على امو کل. 

)٩(‏ الشراء. 

)٠١(‏ أى ما هو المدفو ع. 

)١١(‏ الشراء. 

)١۲(‏ لكون قبضه قبض أمانة. 

)۱١۳(‏ ماهو المدفوع. 

)۱٤(‏ الوکيل. 

)٠١(‏ الو كل. 

)١١(‏ بعد ذلك أصلا. 

(۱۷) قوله: "على مامر“ أشار به إلى ما ذكره بقوله: هبت له حن ارجوع فی ارا فجمل مسعرق) 
بالقبض بعده. (عینی) 

(۱۸) قوله: "فصل فى الاحتلاف [أى بين رب المال والمضارب. نت] ا ا و 
المال والمضارب شر ع فى بيان مسائل الاخحتلاف بينہما لأن الأصل هو الاتفاق. (نہاي ' 
(۱۹) ای محمد. (عینی) 
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وکان آبو نبغ یقول ولا :التو لاقرل رب الال وهو قرل زف لأن المضارب 
|| يدغى عليه الشركة فى الربح» وهو" ينكر» والقول قول المنكر . 

شم رجع إلى ماذكره فى الكتاب» لأن الاختلاف فى الحقيقة فى مقدار 
|| الملقبرض» وفى مله" القول قول القابض ضميتا"“ كان أو أميتًا » لأنه أعرف 
|| مقدار المقبوض .ولو اختلفا "مع ذلك" فى مقدار الربح فالقول فيه" لرب الالء 

|| لأن الربح يستحق بالشرط» وهو يستفاد من جهته"» وأیم ماقام البيدة” e‏ ما 
: من فضل قبلت ‏ لأن البينات للإثبات . 


بال" : ومر ومر کان سه الد در اھ 
| رح هوقا ان کک اقول قول رب الل TT‏ 


(۱) رب الال. 
(۲) الإمام. 
|| () قوله: "وفی مله" أى فى مثل هنذا الاختلاف وهو الاحتلاف فى مقدار المقبوض القويى قول القابض» احترز 
أأأ به عما اوقم الاحتلاف فى صفةالقبوض من كونه قرضاء أو ويعةء أو بضاعةء فالقول فيه قول رب المال. (ك) 
() کالغاصب. 
)٥(‏ كالمودع. 
أ () قوله: "ولو الفا [أى رب الال والمضارب] إللخ“ صورته قال رب المال: رأس الال ألفان» وشرطت لك 
أ ثلث الربح» وقال المضسارب: رأس الال ألف» وشرطت لى نصسف الربح» فالقول فى الربح لرب المال» وفى القدر 
أ للمضارب. (عينى) 
(۷) أى مم الاحتلاف فى راس المال. (ك) 
(۸) الربح. 
( رب المال. 
أ )٠١(‏ قوله: "وأيسما آقام إلخ“ رإن أقاضا البينة فى هذه الصورة كانت بينة رب المال أولى فى مقدار رس الالء 
أ وبينة المشارب ولی فى مقدار الربمم» لأنها أكثر [ثبانًا. (تبيين) 
| () قوله: ”على ما ادعی من فضل“ ما رب المال فإنه یدعی فعضل فی رأس ماله» فتقبل بينته في وأما الضارب 
أ[ فاه يدغ خضلا فى الربح»فتقبل بينته فيه (غټنیى) 
)٠١(‏ أى محمد فى "الجامم الصغير ". (عينى) وليس فى نسخة العينى ههنا: قال. 
)١١(‏ بدعوى المضاربة. 
)١۶(‏ بقدر الربم. 
(ه )١‏ بمقدار الربح.' 


OD‏ و 


المجلد الثالث - جزء “ كتاب المضاربة - ۰ E‏ باب المضارب يضارب 


ولو قال المضارب: أقرضتني وقال رب الال : هى بضاعة» أو وديعة» 
TS‏ ال ارب ای ع 


TT FE ET TT رب امال الارية قي نوع‎ EF 
بعنینہاء کک للمضارب”؛ لأن الأصل فيه" العموم والإطلاق‎ 
بار الغ رر » بخسلاف الوكالة لأن الأصل في‎ 
نوعا"" فالقول لرب المال؛ لأنہما اتفقا‎ eT 0 الخصوص‎ 
7 غل ال رادل قاد ج فن لرل ها‎ 
ولو أقاما البينة فالبينة بينة المضارب لحاجته"" إلى نفى الضمان' وعدم حاجة‎ ٠ ٠ 
فصاحب الوقت الأخير أولى» لأن‎ ٠" الآحر إلى البينة ولو وقتت البينتان وقتا‎ 


)١(‏ قوله: ”ولو قال المضارب إلخ“ سماه ممضاربًا للمشاكلة با ذكر فى أخحوات هذه المسألة على طريقة قوله 
أ| تعالى: إتعلم مافى نفسى ولا أعلم ما فى نفسك). (نت) 
(۲) هذاالمال. 
(۳) ى تملك الربح. (نہايت) 
)٤(‏ أى المضارب. (ك) 
)٥(‏ فى دعوى العموم. (ك) 
)٩(‏ مم اليمين. (ك) 
(۷) أى فى المضاربة. 
٠‏ (۸) فکان القول لمن يتمسك بالأصل. 
أ () قوله: ”والتخصيص بعارض إلخ“ أى تخصيص المضاربة بنوع بعارض الشرط من جهة :رب لال وإلا 
فالأصل التعميم» ولهذا لو قال: SES E ST‏ 
مقتضى العقد العموم لم يصح العقد إلا بالتتصيص. (عينى) 
)٠١(‏ أى فى ال وكالة. 
)١١( ٠‏ قوله: ”الخصوص“ ولا يغبت فيه العموم إلا بالتتضصيص. (مل) 
)١۲(‏ بأن قال رب المال: فى البزء وقال المضارب: فى الطعام. 
(۱۳) قوله: ”اجه“ أى لاحتياجه إلى إثبات الإذن فى نوع يدعى الإذن فيه» حتى ينتفى الضمان عنه» وعدم حالة 
الآحر» أى رب المال إلى البينةء E E‏ إذ هو المتمسك بالأصل. (ك) 1 
)۱٤(‏ عن نفسه. 
)۱١(‏ قوله: " وعدم حاجة [لعدم الضمان من جهته] الآحر [رب المال] إلخ“ لن الإذن مستفاد من جهن كما تقرر 
فيما مر آنفاء فكان ما يدعيه ثابتا بقوله: فلم يحتج إلى البينة. (نت) 
)۱١(‏ قوله: "ولو وقتت البينتان إلخ " بأن قال رب المال: دفعت إليك مضارية أن عنمل فن بز فى رمضات» وقال 
|[ المضارب: دفعت إلى لأن أعمل فى طعام فى شوال أو بالعكسء قأقاما البينة كانت بينة من يقول فى شوال أولى. (تبین) ‏ 


e 


ر 


٠‏ القضاء بمما مغل لأنہما لا يقعان معا و على الترتيب» لأن الشهود لم يشهدوا بالترتیب» وإذا تعذر. القضاء بالأمرین 


آإ فكان.فى الكل الترقى من الأدنى إلى الأعلى . (نت) 


يبرا عن الضمان» وفى الأمانة لا. والإيداع لغة تسليط الغير على حفظهء » اى شىء كان مالا أو غير مال» وشريعة تسليط 


2 won rari 


اللجلد الثالف -جزء ا . - 1 - كتاب الوديعة 


آحر الشرطين ينقض الأول" 
I‏ کتاب' الوديعة“ 
قال TREN‏ ا فی ید المورع ‏ 9 هلکت لم ا ؛ لقوله عليه 
السلام" : «ليس على المستعير غير المغل" ضمان ولا على المستودع غير المغل 
¢ ولأن بالناس حا حه ة إلى الاستيداع» > فلو ضمناه 2 الناس عن قبول 
الودائع في مصا ۴ 
ال المع ان یحاطھا تہ رین نی میا لأن الظاهر أنه يلتزم 


(۱) قوله: ”لان آخر الشرطين إل“ هذا من باب العمل بالبينتين» ان الممل بسا مکن بان بجمل کات فن ل 
بالعموم أولاء ثم نى عن العمو» فأذن له با لخصوص» أو أذن له با لخصوص أولا ثم اذن له بالعموم. 
وإن لم يوقت البينعان وقتاء أو وتنا ع على السواء أو وقتت إحداهما دون الأخرى يقضى يبينة زب الالء لأنه تعذر 


تعذر العمل بالبينتين» فيعمل بينة رب الالء لأنما تثبت ما ليس بثابت. (كفاية) 

(۲) قوله: کتاب “ وجه ستاسبة ها الكهاب با تقدم قد مر فى أول كاب الإاقرارء ثم ذكر بده العارية والهية 
والإجارةء للتناسب بالترقى من الأدنى إلى الأعلىء» لأن الوديعة أمانة بلا تمليك شىء» وفى العارية تمليك النفقة بلا عوض»› 
وفى الهبة تمليك العين بلا عوض وفى الإجارة تمليك النفعة بعوض» وهى عقد لازم» واللازم أقوى وأعلى ما ليس بلازم» 


(۳) قوله: "الوديعة [الوديعة فعيلة هو ما يترك عند الأمين. تبیین] ت ر ر 
يترك عند الأمين» والوديعة خحاصة والأمانة عامة» فإن الوديعة هى المستحفط قدا والأمانة هى الشىء الذى وقع فی یده» 
وإن کان من غير قصد بأن هبت الريح وألقت ثوب إنسان فى حجر إنسان» وفى الوديعة إذا عاد إلى الوفاق بعد الخلاف 


النير على حفظ الالء ور كنا الإيجاب والقبول» وشرطها كون الال قابلا لإثبات اليد ليتمكن من حفظه» فلو اودع 
الآبقء أو ا لمال الساقط فى البحر لا يصح وحكمها وجوب الحفظ وسببما تعلق البقاء المقدور بالتعاطى. (مل) ' 

Da, ای القدوری. (عینی)‎ )٤( 

(ه) قوله: "المودع“ صاحب الال مسودع ومستودع ~بکسر الدال- فا والحافظ مودع ومستودع» بفتح 
الالء فيہماء والمال مود ع ووديعةء كذاقئ-”الكفاية . 

)1( آحرجه الدارقطنی ثم البيہقى فی سنتہنا . (ت) 

(۷) الخائن. 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص ١٠١١ء‏ والدراية ج۲ الحدیث ۸٤۹‏ ص١۱۸.‏ (نعيم) 

(۸) آی القدوری. (عینی) ر 

)٩(‏ قوله: ومن فى عياله" قالوا: الاد می بسا لا الى كرا ي اة ارد فس فإن المرأة إذا 
أودع عندها شىء جاز لها أن تدفع إلى زوجهاء واب بن المودع الكبير إذا کان یساکنه» ولم یکن فی نفقته» وترك الأب 
البیت على الإبن لم يضمن لکن بشرط أن لا يعلم بن فى عياله الخيانة فان علم ذلك وحفظ بہم ضمن. (عناية) 

قوله: "فی عیاله. من زوجته أو ولده» أو والده» أو أجيره» والمراد س 
ومسانہةء قابا الأجير بعمل من الأعمال فكسائر الأجانب يضمن بالدفم إليه. رك E a‏ 


| المجلد الثالك جره aS ٠‏ کتاب‌الوديية 
|| حقظ مال غيره على الوجه الذى بحفظ مال نفس ولأنه لايجد بدا نا 


|| الدفع" إلى عياله ا ولا استصحاب الوديعة فى | 
lg‏ فان“ حفظها" بغیرهم» أو آودعها غیر ھم | 
أإضمن"؛ لأن المالك رضى بيده لا بيدغيره والأيدى تختلف فى الأمانة“) 


أ ولان الشىء الا يتضمن مله '"» کالوکیل لایوکل غیره رالو ٩‏ ف 
أ غيره إيداع "إلا إذا استأجر ا OTE‏ زف . 

: قال: : إل أن ND‏ . 

۰ سقينة فخاف الغرق فياقي يا إلى سفية ار ی؛ لأنه تعين طريقا للحفظ فى هذه 
الحالة فيرتضيه المالك“'. 


)١(‏ وإغا بحفظ ماله جن فى عياله. (عناية) 

)¥( ای ادفع الوديعة. 
(۳) قوله: ”لأنه لايعكنه ملازمة بيه“ ف SS E‏ 
الراجبات. (عينى) : 
)٤(‏ قوله: ”فكان المالك [أى صساحب الوديعةع إلخ “ الأولى ترك هذا القول فإن المدار على الضرورة» ولا دحل 
لرضا امالك أفإن امالك إذا منعه عن الدفم إلى من فى عياله لا يضمن كذا فى ”نتائج الأفكار “. (مل) 

(ه) هذا لفظ القدوری. 

)١(‏ قوله: ”فإن حفظها [أى الوديعة] إلخ“ قال العلامة حميد الدين: معنى قوله: فإن حفظها بغيزهم إذا كان 
|| بأجره» معنى قوله: أودعها إذا كان بغير أجر» وقيل: معنى قوله: فإن حفظها بغيرهم أن يستحفظ المودع الوديعة فى بيته 
بغيره» بأن ترك الوديعة والغير فى بيته» وخر ج هو بنفسه» أو أودعها غيرهم بأن نقل الوديعة من بيته» ودفعها إلى أجنبی وديعة.(ك) 

(۷) فی الوجهین. 

(۸) قوله: ” تختلف إلخ“ فرب يد يتوق بها امود ع» ولا يتوثق با المالك» و كذا على المكس. (عينى) 

(۹) فلا یکون رضا امالك بیدهم رضا بید غیرهم. (زاهد) 
)٠١( ٠ ||‏ قوله: ”لا يتضمن إلخ“ ولا بلزم المستعير حيث له أن يعير» والاذون له أن يأذن» والمکاتب له أن يكاتب» لأن | 
|| المستعير مالك والمأذون واللكاتب يتصرف بحكم فك الحجر كما بعد المتق» فملك أن يعلك غيره» بخلاف المودع فإنه 
امأمور بالحفظ والمأمور بالشىء لا يعلك أن يفوض ما أمر به إلى غيره» ولهذا الو كيل بالطلاق والعتاق لا ي وكل غيره» وإن 
کان الناس لا يتفاوتون فيه. (ك) 

(۲۷) ای وضخ المود ع الوديعة. 

(۱۲) حرز -بالکسر- جای استوار. (من) 

(۲۲) فکما يضمن بالڑیدا ع عند غیره» كذلك يضمن بالوضغ فی حرز غیره. 

' لأنه بالاستعجار صار الحرز لهء وإن كان الملك لغيره.‎ )١٤( 

| استناء من قوله: فإن حفظها بخيرهم إلخ. ( ع)‎ )١٥( 

)۱١(‏ قوله: ”أن یقع “ أی مگر آنکه در خانه وی آتش بگیرد انگاه بہمسایه بدهد» كذا قال فى ترجمة ”شرم الوقاية". 
(۱۷) حریق: آتش زبانه زنىده. کنر اللغات) 


a ا‎ 
Huerta 


المجلد الثالت ¬ جچرء ا TIT‏ کتاب الوديعة 


TEE 


٤‏ ولا يصدق على ذلك إلا ب ٠‏ لأنه يدعى ضرورة مسقطة للضمان بحد تحقتق أا 
ا ؟» فصار كما إذاادعي الإذن في الإيداعء . ا 


| قدر على تسایمهاضمتیا‎ a E E EIT I 
ال تعد بالنی وھا" لانملا طالب لم یکن راض پاساک بین فیضمنباا‎ 


و 
اينه 2 


| ران اها آلو اه ی ۷ سیر صسمباء فرلا سیل لسر | 
| علیہ عند ابی حنيقة» وتالا E‏ | 


أ الدراهم البيض بالبيض› والسود بالسود» والحنطة باحنطة› والشعير بألشعير . 
لهما: آنه اكه الوصول إلى عن جقه صورة».وأمكته.معنى بالقسمة"°| 


ا E‏ من وجه دون وج٩‏ > فيميل إلى E‏ 
(۸) دلالة. 

(١).قوله:‏ ”إلا ببينة كار شس الأسة الحلوانى إفا وقح فى بيت للود صربق فدفع الوديمة إلى أجتي» فإن| 

آمکنه ان یتداولها بعض من فی عیاله فهو ضامن» وإلا فلا ضمان عليه لا يصدق .على ذلك إلا ببينة» وفى "المنتقى : إذا أ 

اعام آنه احخرق داره تیل قوله: وإن لم.يعلم لا تقبل إلا ببينة: (ك) ا 

(۲) أى سبب الضمان» وهو التسليم إلى ال جار. 

(۳) قوله: ” كما إذا ادعى إل" فلا يمسدق إلا ببينة لأنه يدعى سقوط الضمان بعد تحقق السبب. (عينى) 

)٤(‏ ی القدوری. (عینی) 

() وف نسخة: فحبسها. 

(1). الوان حالية. 

(¥) بالهلاك. 

(8):المود:ع. 

(M,‏ أى وجوب الضمان لكونه متعديا بالنم. 

(e‏ أى بعد الظلب. 

(۱۹) أی :ب بحبس المود. ع الوديعة.عن المالاك. 

(۱۲) ای القدوری. (عینی) 

(۳) الوديعة. 

)١۴(‏ الوديعة. 

(۱) قوله: " شر كه إن شاء“ ولو هلك قبل التمييز هلك من مالهما. (ك). 
(۱) قوله: "وأمكنه معن إلنخ“ إذ الققسمة فيما يكال أو يوزن إفراز وتعيين بالإجماع» ولهذا بملك كل واحد من | 
لالش ريكين أن يأحذ حصة نفسه بلا رضاء وقضاء» وإذا کان استہلا کا من وجه دون وجه فان شاء مال إلى جانب الهلاك || 

او سنه مثلهء وإن. شاء. مال :إلى جانب القيام» و شا ركه فى الخلوط:. رك 
(۱۷) حیث لا ییکنه الوصول إلى عين حقه صورة. 


المجلد الثالث - جزء TDS ٠‏ کتاب‌الوديعة أ 


وله أنه" استہلاك من كل وجه لأنه فعل يعحذر معه الوصول إلى عذ | 
حقه» ولا معتبر بالقسمة"؛ لأنبا من موجبات الشركة فلا تصلح ‏ موجبة اا 
لها ”ولو أبرً" الحالط" لا سبيل له على المخلوط عند أبى حنيفة» لأنه لا حق لهاإ|. 
إلا في الدين› A RT‏ وعندهما بالإبراء يسقط خيرة الفتانة فيتعين إا 
الشركة فى المخلوط» وخلط الحل”" بالزيت» وكل مائع "' بغير ag‏ 
انقطاع حق الالك إلى الضمان""» وها" بالإجماع؛ :لان استبلاك صورة 
وکذا معنی لتعذر القسمة باعتبار اختلاف الجنس'. 


ومن هذا القبيل”" خلط الحنطة بالشعير فى الصحيح»› E‏ لایخلو 


(۱۸) الخلط. 

(۱۹) حیٹ أمکنه معنی . 

(۲۰) آأى الوجهين. 

(۵ اى الخلط. 
(۲) قوله: ”من کل وجه" LSS aaa CEN‏ 
تعالى» ولهذا كان له حق التضمين بالإجما ع» وهو أمارة الاستملاك. (ك) ] : 


(۳) قوله: "ولا معتبر إلخ" جواب عن قولهما: وأمكنه معنى بالقسمة» لأن القسمة ليست بموصلة إلى عين حقه» 
و لكن جعت طريقا للامضا ع بطريق الضرورة ناء على قيام الشركة وسكا لها لا تبلج جلة نوجبة للش ركت لأن 
E a‏ (ك) 
(4) قوله: ”فلا تصلح [أى قسمة]“ كما قالا: من إل ا أك لوصول إلى عون حقه مى بالسسة ل أن شرك إن شا 

(ه) الشركة. 

)١(‏ بيان ثمرة الخلاف. 

(۷) عن الضمان. 

(۸) بالربراء. 

)٩(‏ اختیار. 

(۱۰) روغن کنجد. (من) 

(۱۱) روان بر زمین» ای سائل کالسمن بالدهن. 

(۱۲) منتہیا. 

(۱۳) أى وجوب الضمان. 

)١٤(‏ أى هذا الخلط. 

)١١(‏ فتعين المصير إلى الضمان. 

,)١١(‏ قوله: "ومن هذا القبيل إلخ' أى من قبيل ما يوجب اتقطاع حت إلالك إلى الضمان بالإجماع خلط الحنطة 
ي لأنه لا يصل المالك إلى عين ملك إلا بحرج» والمتعسر كالتعذرء ولأن الحنطة لا تخلو عن حبات 
الشعير» والشعير لا يخلو عن حبات الحنطةء فتعذر التمييز حقيقة» وتعذر التمييز حكما أيضاً بالقسمة لاختلاف الجنس» 
a SE‏ 
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ا ی ت ا 


عن خبات الآخر» فتعذر التمييز والقسمة» رظ الا ا فعند أبى حنيفة 
|ينقطم حق اطالك إلى الفسمان لا ذكرةا؟ وعند أبى يوسف يجعل الأقل ‏ تابعا 
للأكثر اعتبارا للغالب أجزاءء وعند محمد شركه بكل حال لأن ا لجنس لا يغلب 
ا لجنس عنده على.ما مر فى الرضاع" » ونظيره" ET‏ 
ما 5 

ر TT‏ > کما إذاا 

شق" الكيسان" فاختلطاء لأنه لا يضمنا لعدم الصنع” فيشتركان" ٠"‏ وهذا| 
U i‏ لودع بعضها ثم رد مثله ٠‏ » فخلطه :الباق( 


وقبل: .لا ينقطع حق الالك عن الخلوط بالإجماع ههناء ويكون له الخيار» وقيل: القائر أن تمت ارط ملكا 
لاخالط عند ا حنيفة» وفى الاستحسان لا يصير. (كفاية) 

(۱۷) أى الحنطة والشعير. 

(۱) بان خلط الخل بالځل. 

(۲) قوله: ”لما ذکرنا" أشار به إلى ما ذکر من قوله: لأنه استہلاك من کل وجه. (عینی) 

(۳) قوله: ”يجعل الأقل إلخ“ فيكرن الخلوط لصاحب الكثير ويضمن لصاحب القليل اعتبارا. (عناية) 

(4) أی سواء كان أحدهما غالبا أو مغلوبًاء أو كانا متساويين. : 


(ه) آی مجمد. 


(1) قوله: "على ما مر فى الرضصاع اسنات فا جع ین لین امرآین نی قدح؛ وصب فی حاق رضسیع بشت 
الرضا ع منما عند محمد» وعند أبى يوسف العبرة للأكثر. (عينى) 
(۷) ونظير خلط المائم بمثله 
۰ (۸) قوله: "إذابةً [أذابه إذابة: گداز ایند آن را. من]“ راد أنه إذا أذاب دراهم غيره مع دراهمه» فعند أبى حنيفة | . 
ينلع حق المالك بكل حال إلى الضمان» وأبو يوسف يجعل الأقل تابعا للأكثر فى رواية عنه» وقال محمد: يش ركه بكل || ' 
-حال. (ب) 
)٩(‏ أى الدراهم. 
(۱۰) ای القدوری. (عینی) 
)١١(‏ الوديعة. 
(۱۲) وديعة. 
(۱۳) فى صندوقه بفرض فارة أو غيره. 
)۱٤(‏ کیس -بالکسر- کیسه سیم ورز. (من) 
)٠١(‏ الموجب للضمان. 
)٠١(‏ أى المود ع والمود ع. 
(۵۷ ای القدوری. (عینی) 
)١۸(‏ الوديعة. 
(۹) قوله: ”ثم رد مله“ ای رد د مطل ما أتنق فيد الفاق ورد الشل لأنه لو أحذه لأجل الإنفاق ثم رده قبل 


eT e NS 
e الضمان . وقال الشافعى: لا يبرأعن الضمان»‎ 
ضامتًا للمنافاة » فلا يبرا إلا بالرد على المالك.‎ 
و : أن الأمر باق “ لإطلاقه» وارتفاع" حكم العقر“ ضرورة ثبوت‎ 
فترك الفط‎ E e 
.'" الرف “إلى نا ئی الاللی‎ ٠ ثم حفظ فى الباق‎ 1 
إن طلبہا صاحیپا فجحدهاا منیا ؛ لان هلا طالب بالر د فق عزله‎ ٩۳ قال‎ 
عن الحفظ» فبعد ذلك هو بالإمسالك غاصب مانع منه» فیضمنہاء فإن عاد إلى‎ 
الاعتراف لم يبرأ عن الضمان» لارتفاع العقد”'» إذالمطالبة بالرد رفع من جهته‎ 


الإنفاق لم يضمن لأنه أن خالف عاد إلى الرفاق.. (عينى) 

(۰( من اديع 

()قولە: " ضهن الجميع" أى بعضه بالإنفاق وبعضه بالخلط» وحكم الخلط ما مر من الوجوه وفاقًا وخلاقًاء وهذا 
O PE E E‏ 
موجب للضمان عليه» نعم يد المود ع كيده لكن فيما فوض إليه» وهو الحفظ لا قى الخلط. (ك) 
(۲) هذا اخلط.. 

(۳) آی القدوری. (عینی) ٤‏ 

)٤(‏ قوله: "زال الضمان“ ما قال: زالء لأ الشسمان وجب عليه بس الركوب» حنى لو هلك فى حا 
الاستعمال يضمن بلا خلاف. (عینى) 

)٥(‏ :بين الضمان والأمانة. 

() قوله: وا الأمر بالحفظ وهو الإبداع باق ت ذلك الأسرء لان قوله: احبفظ هذا الال 
اول جميم الأوقات. (عينى). 

(۷):جواب .عن قول الشافعن ا ارتفم. 

(۸) .ای ما 

(۹) قوله: "'ضرورة ثبوت نقيضه' وهو وجب الضسانه لأن كم عقد اة فط و عدم لضان تقيض ۰ 

هذا العقد وجوب الضمان. (حميدية) 

إا )٠١( ٠ ٠‏ ى لحفظ متاعه.. 
١إ|  ١(٠‏ قوله: " فحصل إلخ“ جواب عن قول الشافعى فلا يبرا إلا بالرد على المالك. (مل) : 
j:‏ )وهو المودع» أعنى نفسه..(ك).. 
(۳) ی القدوری. (عینی) 
)6( انال يفرح باللقرصن كرند آبينا 
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رال فسخ من ج الود کج کو دالو کیل الوكالة وجحود أحد المتعاقدين 
ابيع" فت فع . أو ناودع يتفرد بعزل نفسه بمحضر من المستودع 
کالوکیل عزل تفسبه: تحضر ة الموكل › وإذا ارتفح ١‏ یعود إلا بالتجديد « ا 
الر دإلى نائب امالك » بخلاف الخلاف "» ثم العو : إلى الوفاقء ولو جحدھا اا 
غیره من باب الحفظ» لأن e‏ ولأنه لا يلك عزل نفسه 
بغي محضر منه» أو طلبه ٠‏ فبقى الأم ”° س إذا کان بحضرته . 
ق( وللمودع أن ا .۷ ن" کان لھا حمل و ۱( مؤنة عند 


:قفا ارتقم اعود إلا بعقد جدید. 

(۱):أی:محضر من ال وکل فكان:فسخا. 

(۲) ای جضنول البيم» 

(۳) قولەه: " فتم الرفع [أى:نقض عقد الإيداع. [i‏ “ فنه لا جحد الوديعة فنقد عرزل نفسهءعن الحفظ والمالك )ا 
ق طالب منه.الوديعة عزله» فاتفقا على العزل. (مل) 

ت ر 

(٥)‏ 9 لزه عام بناجا بمبا خود 
()قوله: " بخلاف الخلاف إل“ يعن إذا حالف فعلا ثم عاد إلى الوفاق يكون العنقد على حال لأنه باق» إذ | 
اللخلافن ليس برد الأمرء لأن الأمر قول» ورد القول بقول مثلهء وأما ا لجحود فهو قول ورد للأمرء لان الجاحد یکون 
متملگا للعین. (عینی) 
(¥)قوله: ”ولو جحدها [أى الوديعةع “ بأن قال له رجل: ما حال وديعة :فلان» فقال: ليس لفلان عندى وديعة. (ن) 
(۸) قوله:." حلاف لزفر“ وإ ما ذکر احتلاف زفر وأبى يوسف فحسب» وإن كان عدم وجوب الضمان قول الملماء 
الللجلا ل: لأن هذا الفصل غير مذكور فى ' 'المبسنوط ٠‏ وإنماذكر فى احتلاف زفر ويعقوب» فذكر كذلك. (ع) 

@M‏ وجه قوله :إن الجحود: سبب للضمان سواء .كان عند المالك أو غيره: (عینی). 

)١(‏ الجحود. 

:)۱١(‏ عن الوديعة: 

١١( ٠ 8‏ قوله: ”أو طلبه“ [أى بالوديعة] يعنى إذا طلب المودع الوديعة فكأنه عزله عن الحفظ ولم يوجد الطلب ههناء | 
| ر پفرد هو بالعرل. (ك) 

٠ )١۳(‏ أئ العقد.. 

:)۷٤(‏ أ الجحود. 

)٠۰(‏ أی القدوری. (عینی) 

)١١(‏ ولا فرق بين السفر الطويل والقضير. (ع): 
)١۷(‏ :الاو وصلية: | 
| 04 قوله: کیا سل یا ادد لمل بالفعح مصدر حمل الشىء» ومنه ماله حمل ومؤة | 
| جرد ما تل سحام في جم إل ييأر a r E a lel‏ أ 
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أبى حنيفة . وقالا : ليس له ذلك" إذا كان لها جمل:ومونةء وقإال الشافعى aN‏ 
ذلك فى الوجهين . لأبى حنيفة إطلاق" الأمر“ والمفازة محل للحفظ ‏ إذاأ 
اط اسا ودا على الأب ورف ي مالاا e‏ 

ولهما: أنه يلزمه" مؤنة الرد فيماله حمل ومؤنة» فالظاهر أنه لا يرضى 
به فيقيد '“ به» والشافعى يقيده بالحفظ” " المتعارف " وهو الحفظ فى الأمصار» 
وصار ”' کالاستحفاظ بأجر.. . 

ۆزى( ۰)1 مؤنة الرد يلزمه' "ف ملک رو انل“ ا فو 
الى به والمعتاد كونب فى المصر" "لا حفظهم» ومن يكون فى المغازة” ا 


بمكنه دفعه بنفسه» وبرفقة السفر لم ينه المود ع عنما. (ك) 

)١(‏ أى السفر بالوديعة. 

(۲) أى ماله حمل ومؤنة وما ليس له ذلك. 

)۳( عن قيد الزمان والمكان. 

)٤(‏ بالحفظ. 

() قوله: ”والفازة [مفازه دشت بی آب مفاوز جمم] إل جواب سؤال مقدرء تقريره أن يقال: : سلمنا أن 
إطلاق الأمر يقتضى ا-جواز لكن المانم عنه متحقق» وهو كون المغازة ليس محلا للحفظ. (عينى) 

(1) أى لكون المفازة محلا للحفظ. 

(۷) أى السفر. 

(۸) مم أن ولایتہما نظرية. 

)٩(‏ امالك باعتبار موت المود ع فى الطريق. 

)٠١(‏ قوله: ”فيقيد“ أى سفره با ليس له حمل ومؤنةء لأن فيما له حمل ومؤنة إضرار؟ عليه. (عينى) 

)١١(‏ أى حفظ الوديعة. 

۳( لأن المطلق ينصرف إلى امتعارف. 

(۱۳) قوله: ”وصار افا ر ا اوا و ی ف رک و 
یسافر فلو سافر به یضمن. (عینی) 

)۱٤(‏ جواب عن قولهما. 

)٠١(‏ الالك. 

»7 فانه مره مطلقًا غير مقيد بمکان. 

(1۷( آی لا لعنی من قبل الود ع بل ضرورة إلخ. 

(۱۸) لأنه ضروری وضمنی. 

(۱۹) قوله: ”والمعتاد كونہم إلخ“ اجواب عن قول اشانی نی أن الماد کون ردن وقت لاع فی اسر ۷ 
حفظهي» فإن من كان فى المفازة يحفظ ماله فيہاء ولا ينقله إلى الأمصار. م 

)۰( ار 


س : = 
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ا ل ا ا 


ماله فیا لاف الاستحفاط بأجر» لأنه عقد معاو ت" « فيقتضى التسليم فی 
العقد. وإذا ناه الور ن يخرج بالرديعةء فخرج با ضمن ؛ لأن التقييد مفيد 


صت 


a وقالا:‎ » TTT 
وفى ”الجامع الصغير : ثلاثة استودعوا رجلا ألمًا فغاب اثنان» فليس‎ 
للحاضر أن يأخذ نصضنيبه عنده"» وقالا: له ذلك والخلاف فى المكيل‎ 

والموزون“ ٠‏ وهو المراد با مذكور فى المختصر" . 
لهما: أنه طالبه بدفع نصيبه فيؤمر بالدفع إليه" ء كما فى الدين المشترك"'» 
وهذا لا لأنه يطالبه ف ا النضفت»:ولهذا كان له أن بأخذه ) 


ا لا عقد نماو E a a AES‏ 
لیمکنه التسليم» كما وجب عليه» لان الداحل تحت العقد المنافع فى المصرء فإذا خرج صار مخالقاء لأن هذه النافع غير 
داحلة» فضمن» وههنا إنما يحفظ على سبي العونةء فلا يحجر به هذا إذا لم يعين صاحب الوديعة المصر للحفظ فيه بل 
أطلق الحفظ إطلاقاء فبإن عين امالك عليه احفظ فى المصر فسافر فان کان سفرً له منه بد ضنمن» وإن کان سفرا لا بد له 
منه» فإن أمكنه الحنفظ فى المصر مع السفر بأن أمكنه أن يترك واحدا من عياله مع الوديعة فى الصر ضمن» ران لم بمکنه 
ذلك لا يضمن. (كفاية) 

(۳) التقييد. 

)٤(‏ ای القدوری. (عینی) 

ز6ا ا 

»( قوله: وفی "الجامع الصغير" إل ذكر رواية "الجامع الصغير أ ليدل بوضعه على المراد بموضع الخلاف» 
O RE‏ وديعة لمكيل والموزونء لأن امذكور فيه الألفء و ا 
اللياب والد وأب» Ek I‏ ف 

(Y)‏ الإمام. 

(۸) وفی غيرهما ليس له ذلك بالإجماع. 

)٩(‏ القدوری. 

(۰) لأنه مالك لنصيبه. 

EDE E SAE قوله: ” كما فى الدين المشترك‎ )١١( 
أحدهما كان له أن يطالب المديونء كذا هذا. (عينى)‎ 

(۱۲) ومن طلب ما سلم له لم عنم عنه. ( ع) 

(۱۳) قوله: ”کان له إلخ“ وهذالان SG‏ 
يد نائبه.. (ك) ٠‏ 


1 EE! 
حو د‎ 
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فكذا يؤمر بالدفع إليه . ولأبى حنيفة أنه طالبه"" بدفع نصيب الغائب» لأنه يطالبه 
بالمغرز» وحقه فى المشاع» والمفرز الل ل ان ولا یتمیز حقه إلا 
بالقسمة» وليس للمودع ولاية القسمة' ٠“‏ ولهذا لا يقع دفعه قسمة بالإجماع“ . 

E a ese kT ۰ 


وقوله : له.آن يأخذه» قلنا: لیس من ضرورته “ أن يجبر المودع على الدفع کنما 
لذا كانت له آلف درهم وديعة عند إنسان» وعليه“ ألف لغي e‏ 


| DÎ EY (1 ا‎ 


فاك : وإن آودع رجا عند ر جلین شيا ما يقس لم يجز أن ندفعه أنحدهما 


إلى الآخرء لکنہمايقتسمانه» فيحفظ ک| واحد منهېمانصفه» وإن کان غا لا 


|يقسم”" جاز أن يحفظه أحدهما بإذن الآخر . هذا" عند أبى حنيفة» وكذلك || 


)٠٤(‏ أى يأخذ نصيبم إذا ظفر» وإن كان فى يد المود ع بالاتفاق. (عنايت) 
(۱) اى لا نسلم أنه طالبه بتسليم نصيبه. 
(۲). ى حق الناضر والغائب. 
(۳) لأنه ليس بوكيل فى ذلك المقسوم. 
| (4) قوله: "لا يقع دفعه إلخ" فإنهما قالا: لو أحذ نصيبه» ثم هلك الباقى فى يد المودع» ثم حضر الغائب له أن 
يشار كه فى المقبوض»فبت أن القسمة ليست بنافذة. (ك) 
)٥(‏ قوله: "لأنه [أى الشريك الحاضر] يطالبه “ أى الشريك يطالب المديون بقضاء حقه» وحقه من حيث القضاء | 
لیس شرك بینہماء » لأن الديون تقضى بأمثالهاء والمثل مال المديون ليس بمشترك بينمماء والقضاء إما يقع بالمقاصةء فدفع 
المديون نصيب الحاضر يصرف فى ملك نفسه» وليس فيه قسمة على الغائب» أسا امودع فيدفع مال الوديعة بعينماء »ففى ا 
دفع مال اللحاضر قسمة» وهو غير مالك لها. (عينى) 
)٩(‏ ى قول الخصم. (نت) جواب عن قولهما: a‏ 
(v)‏ أى جواز الأأحذ. 
۰( ى على المودع. _ 
()قنوله: "فلغتريمه [رب الدين المودع] E E PE‏ 
| ظفر بہاء ك 
( الف 
)١١(‏ لان يدالمود ع يدالمودء. 
(۱۲). أى إلى الغرم. 
(۱۳) ای القدوری فی ” مختصره“. (عینی) ۰ 
)٠١(‏ قوله: "ما يقشم" كا مكيل والموزون والثياب المعدودة» وكل ما لا يتعيب بالتقسيم الحسى. (ن) 
)٠١(‏ أى,يتعيب:بالقسمة كالعبد والدابة والثوب الواحد. (ع) 
() التفصيل. ____ ss‏ 


اللجلد الثالث - جزء ٦‏ ۰ - 1 - كتاب الوديعة 


a -_ 


اواب عنده فى الرت تهنين" والوكيلين بالشراء" إذا سم أحدهما إلى الآخر. 
NE N E EZE E‏ 


بأمانتہما» فکان لكل واحد منہما أن يسلّم إلى الآخر» ولا يضمنه كمافى ما لاأ 
أيقسم. وله: أنه" رضى بحفظهماء ولم يرض بحفظ أحدهما كله" لأن 
الفعل" متى أضيف إلى ما بقبل الوصف بالتجزئ يتناول البعض دون الكل» فوقع 
|[ التسليم إلى الآحر من غير رضاالمالك» فيضمن الدافع» ولا يضمن القابض» لأن 
مودع المودع عنده" لا يضمنء وهذا” " بخلاف ما لا يقسم» لأنه لا أودعهماء ولا 
الاجتماع عليه آناء اليل والنہار"'. وأمكنہما المهايأة"" كان امالك راضيا 


فع الكا إل أحدهما ف في بضر الأحوال. 

SEIR لا تسلمھالى زرجنك‎ GN a 1 
(10 GD) (16( 1 

ايصمن › وفی الجامح الصغير " : إذا نپاه أن يدفها الف أحد من عياله فدفها 

(۱) قوله: " فى المرتہنين “ بن رهن رجل عند رجلين ما يعكن قسمته» فدفع أحدهما إلى الآخر» ضمن عند أبى 

حنيفة» خلافًا لهما وإذا رهن شيعا ما لا يقسم عند رجلين» فلكل واحد من المرتمنين أن يحفظ الرهن بإذن الأخر. (مل) 

(۲) قوله: ”وال و یلین بالشراء“ بأن و كل رجل رجلين بشراء شىء» فدفع إليمما ما لا ما يقسم فدفعه إلى الآخر» 

فضا ع ضمن.النصف. (عينى) 

(۳) ای فیما یقسم وما لا يقسم. 

)٤(‏ المودع. 

() قوله: " كمافى ما لايقسم" هماقاسا مايقسم على ما لا يقسم» والجامع وجود الرضادلالة فى الدفع 

لاعمماده على آمانتہما. (عینی) 

»( أى المودع. 

(۷) أى كل الوديعة. 

(۸) أى فعل الاستحفاظ. 

(۹) ای الإمام. 

)٠١(‏ إشارة إلى بيان الفرق بين ما يقسم وما لا يقسم. 

(۱۱) ای ساعاتہما. (کنز) 

قوله: ”المهايأة [أى مناوبة]“ هی لغة مفاعلة من ایز هى اال افظاهرة لم تہیئ للشیء وادہ اب تفاعل 

امنا وهو أن يتواضعوا على أمر» فيتراضوا به» وحقيقته أن كلا منم رضى بيئة واحدة» ويختارها. 

وقیل: غاعلة من ای که رب لتقا په عند راغ صاجه رارق بن القسمة ہاو أن لأرل جع الان 

فى زمان واحد» والثانى يجمم على التعاقب» وشرعا قسمة المنافم. (مجمم الان 

(۱۳) معناه إذا لم يكن له من التسليم إليما بد علم ذلك من رواية " 'الجامم الصغير . 

` قوله: ”لايضمن" لأن هذا الشرط لا يفيد» فصار لغواء لأنه لم يكن له بد من التسليم إليها . (عینی)‎ )۱٤( 


آل )٠١(‏ أى الود ع والمودع. 
iT‏ 
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إلى من لا بد من" لا يض“ « كما إذاكانت الوديعة دابة فنهاء عن الدفع إلى 
غلامه» وكما إذا كانت" شيًا يحفظ على يذ النساء» فنہاه عن الدفع إلى امرأته وهو 


محمل الأو ل٠‏ لأنه لا يكن إقامة العمل مع مراعاة هذا الشرط ”“ وإن" كان 
مفیدا فيلغوء e e Ey,‏ 
الالء ودا ٤‏ و مراعاة هذا الش طز TT‏ 
وإنقال: احفظهافى هذاالبيت»› > فحفظهافى بيت آخر من الدار لم 
eg‏ لأن الشرط غير مفيد فإن البيتين فى دار واخحند لايتقاوتان 
قاوز" . وإن حفظها فى دار أخرى ضمن؛ لأن الدارين تتفاوتان فى الحرز» 
فکان" مفيدا» فيصح التقييدء ولو كان التفاوت بين البيتين ظاهرا بأن کانت الدار 


)۱٩(‏ قوله: ”من عیاله' 'عیل ککیس زن.وفرزند مرد وهر که در نفقة ومؤنت او باشد عیال ککتاب جمم. (من) 

(۱) بان لم یکن له عیال سواه. رك ` 

(۲) بالدفع إليه. (ك) ‏ _, 

(۳) الوديعة. 

)٤(‏ قوله: ”وهو محمل إلخ “ أى فرواية ”الجامع الصغير“ بقوله: : فغعها إلى من لا بد له مه لم يضمن محمل 
رواية القدوری العی ذكرها مطلقاء انه لا يضمن حتی إذا كان له منه بد بأن كانت الوديعة شيًا خفيفا بعكن للمودع 
استحفاظه» واستصحابه بنفسه کاځخاتم ونحوه» فدفعه إلى عياله ضمن. 

والمود ع إذا وضع الوديعة فى حانوته فقال له صاحبها: لا تضع فى الحانوت» فته خر فتر کها فيه حتی سرق 
ليلا إن لم یکن له موضع آخر أحرز من ا لایضمن» وإن کان له موضع آخر أحرز مو ا 
کان قادرا على الحمل. (ك) 

)٥(‏ ای الحفظ. 

(1) أى لا يدفع إلى امرأته. 

(۷) الواو وصلية. 

(۸) أى ممن هو فى عياله. . 

(۹) أى بتعيين امود ع عدم الدفم إلى من فى عياله. (عينى) 

(۱۰) لأنه شرط مفيد وأمكن العمل به. 

)۱١(‏ قوله: "فاعتبر “ والأصل فيه أن الشرط إذا كان مفيداء والعمل به مكنا وجب مراعاته والخالفة فيه توجب 
ا کو و کی ال ای ت و ما ای م و ا 
وله امراة آجرى فخالف فهلك ضنمن: )۶( 

(۱۲) قوله: ”لم يضمن EE E OS‏ 
أحدهما إلى السكةء فيتمكن السارق من الأخذ منه ما لا يعمكن من البيت الآحرء فيفيد الشرط» وقد خالفه» فيضمن. (ك) 

(۱۳) قوله: ”لا یتفاوتان فی الحرز“ كما إذا قال له: احفظها فى هذا ال جانب من البيت» فخفظها فى ال جانب الآخرء 
أو قال: احفظها فى هذ الصندوق» فحفظها فى صندوق آخر. (ك) 

۰ الشرط.‎ )٠٤( 


| العورة: الخللء قال الله تعالى: إيقولون إن بيوتنا عورة وما هى بعورة إن ي ریدو إلا فرارًا). (مير جان) 


امجاد الثالث -جزء 1 -- كتاب الوديعة 


(۳) 


التو فيا البيتان عظمةء وال لبيت الذى ناه عر الحفظ فيه عورة ظاهرة س 
ال ط قال ومر أودء a‏ فأودعها آخر فهلکت فله أن يضمن 
E‏ وهذا عند أبى حنيفةء وقالا: له أن يضمن 
أيهما" شاء» فإن ضمَن الأول لا يرجع ‏ على الآخر» وإن ضمن الآخر رجع على 
1 و .لما : أنه" قبض الال من يدأ ضمين»› فیضمنه کمودع الغاصب› 
وها" لأن الالك لم يرض بأمانة غيره» فيكون الأول متعديابالتسليم والثانى 
بالقبض: ا E‏ ا غير أنه إن ضمن الأول لم يرجع على“ الثانىء 
لگ 4 لقان فوا ودع ملك نفسه» N,‏ 
علو الأولء لأنه عامل له"› 1 فیرجع عليه ا ته OA‏ 
وله أنبه قبض المال من يد أمين» لأنه بالدفع لایضین نال 


)١(‏ قوله: ”عورة [خلل وعيب ورخنه]“ قال فى ديوان: الأدب العورة سوءة الإنسان» وكل موضع يتخوف منه 
فهو عورة» وكذلك کل اُمر يستحيى منه» فهو عورة» وعورات الجبال شقوقهاء وقال فى ”الكشاف ": 


(۲) لکونه مفیداً. 

(۳) ای محمد. (عینی) 

)٤(‏ أى مود ع المودع. 

(ه) أى المودع» ومودع المودع. 

(U‏ الأرل. ؛ 

(۷) قوله: ”زجع [الآحر] على الأول“ ' لان الآحر مغرور من جهة الأول» ا E‏ رأنه لا يلحقه 
ضمان بالهلاك فى يده» فإذا لحقه الضمان رجم عليه. (عينى) 

' الأخر.‎ (A) 

(۹) أى القبض من يد ضمين. 

٠٠(‏ الالك., 

)١١(‏ أى بين تضمين الأول» وتضمين الثانى. 

٠۲١‏ الأول. 

)١١(‏ الأول. 

)١٤(‏ المال. 

°3( الأول. 

)۱١(‏ الثانی, 

)۷( الأول. 

(۱۸) ای على الأول. 

(1۹) وهو الضمان. 
سس : 
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اشا ا رای eS‏ فإذافار ا 


|| وشرح ذلك" أن دعوى كل واحد صحيحة " لاحتمالها الصدق» فيستحق الحلف 
على انكر باحديف* يحلف لكل واحد على اللإنقراد”" لتغایر الحقين ٠"‏ 
|| وبأيہما بدأ القاضى جاز”" لتعذر الحمع بينماء وعدم الأولوية »ولو تشاحا ٠"‏ 


9( الأول. 
)۲١(‏ لوجود ماهو المقصود من حفظه. ( ع) 
:)0( الأول. 
(۲) ی ری الأول. 
(۳) قوله: ”منہما “ أى من امود ع الأول والمود ع الثانى ما داما مجتمعين. 
)٤(‏ ى الأول. 
(٥)‏ أى الأول ل 
)٦(‏ ای الأول. 
(۷) أى بسبب ترك الحفظ. 
(۸) وهو القبض من أمين. ( ع) 
(۹) بعد ذلك. 
(۱۰) قوله: ”فلا يضمنه" e a NS o‏ زع 
)١١١(‏ .فإنه لا يضمن بدون:التعدى. 
(۱۲) آى محمد فى "الجامع الصغير “. (میر جان) 
(۳ الألف. 
:)١٤(‏ صاحب اليد. 
)٠۰(‏ ای على صاحب اليد. 
)١١(‏ أى بين المدعيين. 
)۷( ا 
(۱۸) :قوله: صحنيحة “ أى على سبسيل الانفراد دون الاجفماع لاستحالة أن يكون الألف الواحسد مودعا من اثين 
أ بكماله. (ك) : 
)١۹(‏ ى الحديث: «البينة على المدجى واليمين على المنكر». 
(۲۰) لان کل واحد يدع ألقا. (ع) 
(۷) :قوله: الاير القن لأن كل واحد منمما ادعاه بانفراده. (کافی)_ 


|| أوجب الحق لكل واحد منہما ببذله"' أو بإقراره"' وذلك"' حجة فى حقه» 
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أقرغ بینهما تًا لقلبما» ونقا لتبمة E‏ 
| ثمإنحلف لأحدهما يحلف للثانى فإن حلف فلا شىء لهما لعدم الحجة") 
| وإن نكل أعنى الثانى"" يقضى له لوجود الحجة» وإن نكل للأول يحلف للثانى› 
| ولا يقضى بالنكول” بخلاف ما إذا قر" لأحدهما“ لأن الإقرار حجة موجبة 
بنفسه» فيقضى به“ أما النكول إنغا يصير" حجة عند القضاء ” فجاز أن يؤخرإً| 
اليحلف للثانى› فینکشف وهه القضاء* 

4 ولو نکل للغانی آیضاً یقضی”' بینہما نصفین على ما ذكر فى الكتاب 
| لاستواءهما فى الحجةء كما إذا أقاما البينة» ويغره*' آلا ار نها لأ 


(۳) 
¢ 


٠‏ (۲۲) قوله: ” جاز" لأنه لا ضرر لاآخر فی التأحیر على تقریر النکول للأول» لأنه لا يعطی به حتى نكل للثانى. (مل) 
(۲۳) بعدم المرجح. 
)۲٤(‏ قوله: ”ولو تشاحا [أی تنازعا فی البداية با حلف]“ تشاح همدیگر حریصی کردن ب رکاری تافوت نشود» 
یقال: تشاع الرجلان على الام أى لا يريدان أن يفوتہما. (من) 
)١(‏ أى ميل القاضى إلى أحدهما. 
(۲) من جهة المدعيين. 
(۳) أى بعد ما حلف للأول. (ك) 
)٤(‏ اى النكول. 
() قوله: ”ولا يقضى [أى للأول. ع] بالنكول“ لأن من حجة الآخر أن يقول: لو برأت لى بالاستحلاف لكان 
ينكل أيضا. (ك) . 
)٩(‏ اى صاحب اليد. 
(۷) فحينئذ يحكم للمقر له. 
(N.‏ بدون توقف على الاستحلاف للغانى . 
(۹) قوله: "إنغا يصير حجة إلخ“ ولهذا لو نكل ثم حلف لا يلزمه شىء.(ك) 
(۱۰) پإنزاله مرا أو باذلا. ١‏ 
4Ê‏ »0 قوله: ”فينكشف وجه القضاء“ بأنه يقضى بالألف لهاء أو لأحدهما لأنه لو حلف للثانى فلا شىء لهء والألف 
كله الأول» ولو نكل للثانى أيضًا كان الألف بينماء فلهذا يتوقف فى القضاء حتى يظهر وجه القضاء. (ك) 
(۱۲) بالألف. 
)٠۳(‏ الجامم الصغير. 
)١٤(‏ صاحب اليد. 
)٠٠(‏ أى لأن المود ع المنكر. 
)٦(‏ أی عد أبى حنيفة لأن النكول بذل عنده. . 
)١۷(‏ هذا عندهما لأن النكول إقرار عندهما. ‏ 
eerie‏ 
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ارف ا وار قافا ای کر واد ا ا فر 
ا شرح المجامع 

NS ES e RR ا‎ 

٠أ‏ حق الثانى» لأنه“ يقدمه إما بنفسه e‏ 


كتاب الوديعة 


نفد" نفذ'" لمصادفته محل الاجتادء لأن من العلماء من قال قى للاول و 
بنتظر"' لکو: ئه إقرارا دلا : 

ولا یلت لای TT‏ 
للارلء وهل يحلفه باله ما لهذا" عليك هنا العبد ولا قيمتة" ET‏ 
کذاوکذاء ولا آقل منه, 


(۱۸) قوله: ”وذلك" ی الإقرار أر ابذل حجة فی حقه؛ آی فی حت الود ع انكر (مل) 
() قوله: ”وبالصرف إلیہما“ أى بصرف المودع الألف إلى المدعيين صار قاضيًا نصف حق كل واحد منهما 
بنصف حق الآخر فيغرم الألف الذى صرف إليمماء فيصير ألفان. (عيتى) ' 
(۲) قوله: "فڑذا نکل ای الفانی] إلخ' ولم یدک ران فا جلت لانن مآ ذا حکمهء قال وه فى " اشزح الجاع 
|| الصغير : فإن حلف يقضى بنكوله الأول. (۶) ا 
(۳) بالألف» ویغرم الفا آحر بینہما. 
٠‏ () القاضى. 
(ة) أى .الأول على الثانى. 
)٩(‏ ای باختیاره. 
(۷) أى تقديمه الأول باختياره أو بالقرعة.. 
(۸) یعنی یکون کل الألف له» ولا یکون بینہما. (عینی) 
(۹) قوله: ”ووضع المسألة إل“ بأن كان فى يده عبد فادغاه رجلان كل واحد أنه له» وأودعه إياه. (عينى) 
)٠١(‏ أى قضاء القاضى للأول. 
(۱۱) بالنکول. 
(۱۲) القاضی للثانی...' 
(۱۳) أى لكون النكول. 
)۱٤(‏ قوله: ثم لا يحلف إل“ أى لا يحلف ذلك المنكر للمدعى الثانى بأن يقول المدعى مخاطبًا إليه: احلف بالل 
ما هذا العبد ىء »> أى لا يحلفه بالاقتصار على لفظ العبدء ولكن يضم إليه قوله: ولا قیمته. (مل) 
)٠١(‏ العبد. 
)۱١(‏ اى للثانى. 
OV‏ العبد. 
(۱۸) وفى نسخة: وهى. 


e‏ الثانى NE‏ أنه نفذ قضاءه للأول * ¢ > ووضع المسألة فى العبد“» 
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سس ا س ل 


قال N‏ 
إذا أقر بالوديعىة۳» ودفع بالقضاء إلى e‏ نه عند محمد خلاقًا له" 
وهذه e‏ وقد وقع فيه ؟ عض الإطتابب» وان اعام : 
: كتاب العارية*“ 
قال : الخارية حا ة؛ أنه تزع إحسان» وقد سععار الى عليه لادم |٠‏ 


ا ی 
(۱) اى الخصاف. ۰ ۰ 
( قوله: بلاء عل أن إل" فان قلت: ما وجه بناء المسألة المشقذمة على المسألة الفانية» قلت: لأن النكول إقرار 
فبالإقرار بالودیعة ضبمن عند محمد» وکذا بالنکول فباتی التحلیف» وعند ہی یوسف لا یضمن ثم بالإقرارء وکنا مهنا 
بالنکو ل» فلا فائدة فى التحليف. (عینی) 
(۳) قوله: "إذا أثر [لرجل] بالوديعة إلخ إذا أقر بالوديعة لريدء ثم قال : لاء بل آودعنیه فلان آخر قضى للأول» 1 
لأن الثانى رجوع» فإذ دفعه إلى الأول بغير قضاء ضمن» وإن دفعه بقضاء فكذلك عند محمد لأنه مقر بلزوم الحفظ 
للغانى» ثم عرضه للتلف. ياقراره» وعند أبى يوسف لا يضمنء لأن القبض کان بإذن» والدفع یاکراه القاضی. 

و رجه البناء على هذه المسألة أن الإقرار بالوديعة للثانى بعد ما استحقه الأول ياقراره الأولء لما كان مفيدا لوجوب 
الضمان للمقر له الثاني عند محمد ينبغي أن يحلفه للقانى» وإن اسحقه الأول فى مساألة الكتاب عند محمد لأن فائدة أ 
ا لحلف النكول» وهو الرأقرارء والإقرار للفانى مفيد للضمان له» وعند ایی رین لا پلف e E‏ | 
فكذا بالنكول» فلا فائد.ة للقحليف. (ك) 

٠ أى غير المقر له‎ )٤( 

(ه) قوله: يضمءنه“ أى يضمن ما أقر بالوديعة لأنه أقر بالتزام الحفظ» فمتى أقر به لإنسان فقد سلطه على الأحذ» 
فصار نا ركا للحفظ الواجب عليه بالعقد. (عینی) 

)٩(‏ قوله: ”افا له ای لأبى يوسف لأن بمجرد الإقرار لم يفت على اشانی شیء» افا الضوات بالدفع باکراه 
القاضی» فلا یكون موجبًا للضمان. (عینی) 
(۷) أى المسألة التى ذكرناها من تحليف القاضى المود ع للثانى بعد قضاءه للأول. 
(۸) قوله: ”تلك المسألة [أى ولها تفريعات ذكرت فى المطولات. ع] و 
وق ا (عینی) ٠‏ 
)٩(‏ قوله: "وقد وقع “ أى ق وقع فو تلك المسألة بعض المبالغة في البيان ببيان العفريعات فى الأصلء فى باب إقرار 
|الرجل بالمالء ودفعه إلى خر لكن لم يذكر محمد فى ”الأصل' ' حلافا لہ یوسضف بل ذکر الضمان مطلقاء کذا فی 
"غاية البيان “ : 
)١(‏ وفى نسدنة: فيما. 
۱۱( قوله: " كناب العارية [تقدم «ناسبة هذا الكتاب ما قبله فى أول الوديعة, نت] قال الجوهری ف ”الصحاح: 
العارية -بالشديد- مدسوبة إلى العار» لأن طلبما عيب وعار» وقال المطرزى فى ”المغرب : العارية أصلها عورية فعلية 
منسوبة إلى العار اسم سن الإعارةء وأحذها من العار العيب أر العرى خطأء انتهى. 

رقيل: هى مشتنة من التعاور وهو السناوب» فكأنه يجعل للغير نوبة فى الانتعفاع بملكه على أن ثعود النوبة إليه 
الاسدرداد متى شاء» ولهذا كات الإعارة فى ا مكيل واموزون قرضناء لأنه بال يتفع با إلا باستہلاك العين» فلا يعد 
النوبة إليه فى تلك العون» لتكون عارية حقيقة» وإما تعود ES‏ (نت) 
۲(۱ ای القدوری. (عینی) 

REITER DS o 
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در وعا"“ من صفوان"*» وهى تمليك المنافع SE ES‏ 
أيقول'" : هى إباحة الانتفاع بلك الغيرء لأنها تنعقد بلفظة الإباحة» ولا يشترط 
فيه ضرب. اة 2 ومع الجهالة لاأ يصح التمليك» وكذلك يعمل فيه ا ولا 
| لك الإجارةمن غير" . ونحن نقول: إنه ينبى عن التمليك فإن العارية من 
العرية". وهى العطية» ولهذا ينعقد بلفظة التمليك.. والمنافع"" قابلة للملك أ 
| كالأعيان» والتمليك نوعان: بعوض» وبغير عوض» ثم الأعيان تقبل النوعين"' ٠»‏ 
إفكذا المنافع» والجامع بينهما دفع الحاجة " . ولفظة الإباحة “" استعيرت للتمليك› 
أكمافى الإجارة قإنها تعفد باقظة الإباحةء وهن قلي و ا 


(۲) فی غروة حنین. (ت) آحرجه بو داود. (ت) 
)١(‏ مائة أدر ع. 
)( ابن أمية. 
* راجع نصب الراية ج٤‏ ا ا a‏ 
(۳) واستدل باریم دلائل. ۰ 
٠‏ (4) قوله: ”لأنما تنصقد إلخ“ يعنى أنه إن قال المسير: أبحت هنذا الثوب مثلا يكون عاريةء والتمليك لا ينقد 
بلفظ الإباحة. (مل) 
(ه) قوله: ولا يشرط هاضرب ال“ أى إعلام مقدار المنفعة ببيان المدة والمنافع لا تصير معلومة إلا بذكر المد 
ومع الجهالة لا يصح التمليك كما فى الإجارة. (ك) 
أ () قوله: "وكذلك يعمل فيه النہی [أى نہى المعير] “ ی ببطل الإعارة بالنہیء ولو کانت تلیکا ما بطلت بالنہی | 
كالهبة والإجارة. (ك) 
| (۷) قوله: "ولا يملك [المستعير] الإجارة [أى إجارة ما استعاره] من غيره“ ر ا تملیکه 
| من غیره بعوض» وبغیږ عوض کال موهوب له. (ك) | 
(۸) أى إن لفظ العارية. 
)٩(‏ قوله: ”من العرية“ [هذايخالف.ما ذكر فى المغرب. (ك)] فيه مناقشةء لأن العارية أجوف واوى» ولهذا ذكره 
| أهل اللغة فى باب عور والعرية ناقص» وحرف العلة فى لامه فلذلك ذكره أهل اللغة فى باب عرو. (عينى) 
)۱٠١(‏ فإف من قال لغيره: ملكتك منافم هذا العين شهرًا كانت إعارة. (ك 
)١١(‏ قوله: " والمنافم إلخ جواب لا يقال: من أن المنافم إعراض لا تبقى» فلا تقبل التمليك. 
)١١(‏ قوله: "ثم الأعيان تقبل النوعين“ أى تمليك العين بعوض كالبيع» وتليكها بغير عوض كالهبة والصدقةء ]| 
فکذلك المنافع تقبال النوعين بعوض کالإجارق. وبغیر عوض كالعارية» والجامم بینہما» اى بين الأعيان والمنافع دفع إاللخحاجة 
اى دفع حاجة الناس» فكما نم محتاجون إلى نوعى التمليك فى الأعيان فكذلك محتاجون إلى ذلك فی الاقم (عینی): !| 
۳(٠‏ قوله: ”دفع الحاجة“ فإن قلت: الحاجة تندفع بالإباحةء قلت: لعل حاجته إلى انتفا ع الغير أيضً. (ك) 
(). جواب عن قول الكرخى: إنها تنعقد بلفظ الإباحة. 
.)٠١(‏ أى الإجارةء الواو حالية: 
(۱) قوله: الها جواب.عن قوله: وممانهالةلا بصم السليك» ر أن ا 
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سس س ن ا د 


| إلى امنازعة لعدم اللزدم کرو فا وون الاك ا کت 
|| بالقدبض» وهر De E‏ عن| 
التحصيل“» فلا يتحطل المنافع على ملكه» رلالك" لإجارة لطع زيا 
الضرر' لی ما نكر إن نا ء الله تعالي ٠"‏ 
قل وتصح بقوله : أعرتك؛ ا ۳ ,„ ؤ0١‏ > وأطعمتك هذه أا 
e Yil‏ ا ê TT‏ وحملتك على هذه| 


| الدابة إذالم يرد به" الهبة؛ + نما الحملك إلى *' > وعند عدم إرادته الهبة” 


س ا ل e e‏ 


أ المغضية إلى النرا ع هذه ليست كذلك. (عينى) ` 

ر لأن المعير له أن يفسخ العقد فى كل ساعة. 

٠ الجهالة.‎ )۲( 

(۳) ضاره الأمر طمیرًا: گزند رسانید او را کار وزیان کرد. (من) 
)٤(‏ فى العارية. 

(ه) أی القبض, 

)٦(‏ أى الانتفا ع بالعارية. 

أ )١(‏ قوله: "والمى إلخ“ جواب عن قوله: وكذلك يعمل الشبى فيه» ووجهه أن عمل الشبى ليس باعتبار أنه ليس | 
1 فى العاربة ليك بل من حيث إنه بالسيى يعنع المستعير عن تحصسيل النافع التى لم يتملكها بعدوله ذلك لكونما عقا غير 
1 لازم نغکان له الرجو ع آی وقت شاء. )ع( 

أ () قوله: ”منم عن التحصيل“ أى رجو ع عن تمليك ال نافع والرجو ع عنه قبل اتصال الملك به يصح. (ك) 
)٩(‏ أى المستعير -عواب عن قوله: ولا يعلك الإجارة من غيره. 
أ إ١ )١‏ قوله: "لداع زيادة الضرر [بالمعير]“ أى لا ملك المستعير أن يؤاجر المستعارء أن الإجارة ما رضت فإ 
الشر ع إلا لازمةء وفى ذلك سد باب الاستردادء فيتضرر به المعير. رك ۳ 
)١١(‏ عند قوله: ,ليس للمستعير أن يؤاجر ما استحاره. 

(۱۲) أی القدوری. (عینی) 

(۳) أى-حقيقة۔ (ع) 

(4y‏ ای فی عقا العارية. 

() قوله: "وأطممتك إلخ الطمام ذا آضیف إلی ما يطعم عه يراد به ملك عینه وإن ضیف لی ما لا بطم عند | 
کالارض یراد به اکل غلتہا إطلاقا اسم انحل على الخحال. (عینی) 
و ٠١(‏ أى في عقا العارية مجارا. 

)١۷( |‏ قرله: ”ومدحتك [أى أعطيتك] إلخ “ المنحة تمليك غلة الشىء مع بقاء رقبته على ملكه يقال: منحتك هذه | 
| اطناريةء وهذا الشجر يراد به ليك الغلة التي تتولد منه. (منافم) 
™ ای بکل واحد من الأحريين. 

)۱١(‏ حقيقة. 


` [۴۰) قوله: ”و عاد عدم إل فيه أنہما لا كانا لتمليك العين حقيقةء والقيقة تراد باللفظ بلا نيةء فعند عدم إرادة 
r rte E eee,‏ 
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يحمل على ليك النافع تجوز E‏ ) 
| . قال: u‏ ؛ لأنه إذن له ذ استخدامه . وداری لك سکنی ؛ 
لآن مناه سكناهالك» وداری لك عمری سکتی. ك 


عمره» وجعل قوله : سکنی تفسیرا لقوله : لك ؛ لأنه م" يحتمل تليك النافع ٠‏ 
1 عمل عليه بدلالة آ- 


قال ۴ : ولمعي آن برج فی المارية متی شاه التو علج اناا : 
|| «المنحة مردودة" والعارية مؤداة° “* ولأن المنافع تملك شيئًا فشيئًا على -حسب 


|| حدوثہاء املك فعا ج ير جد ل يله ال فصح الر جوع عنه"' . 


الهبة لا يحمل على تليك النفعةء بل على الهبةء وال جواب أن تقدير العبارة وعند عدم إرادة الهبة وإرادة العارية يحمل إل 
تأمل. (مل) ۰ 

(۱) قوله: ”تجوزا [أى من حيث العرف. ع]" فيه أنه جعل ههنا هذين اللفظين حقيقة لتمليك العين» ومجازا 
لحمليك النفعةء ثم ذكر فى كتاب الهبة فى بيان ألفاظها وحملتك على هذه الدابة إذا نوى بالحملان الهبة» وعلل بأن 
الحمل هو الإ ركاب حقيقة فيكون عارية لكنه يحتمل الهبة. (ك) 

(۲) فكان عارية. 

(MM .‏ ا 

)٤(‏ قوله: ”عمری “ العمرى أن يقول لصأحبه: أعمرتك دارى» أى جعلتما لك مدة عمرك فإذا قيل هذا واتصل 
| به القبض کان ایکا لرقیتہا. 

(ه) قوله: "تفسيرا إلخ“ لأنه منصوب على التمبيز من قوله: لك» لأن قوله: لك يحتمل تليك العينء وليك 
امنفعةء فإذا ميزه تعينت النفعة» فحمل الكلام عليه» أى على تمليك المافم بدلالة آخره. 7( ٠‏ 
() أى قوله: لك. 

٠ كما يحتمل تمليك العين:‎ )۷( ٠٠ 

(۸) وفى ننشخة: فيحمل. 

)٩(‏ اى آخر الكلام وهو السكنى. 

(۱۰) ای القدوری. (عینی) 

)١١(‏ سواء كانت العارية مطلقة أو موقتة. 

(۱۲) آعرچه او داود عن ابی أمامة. (ت) 

۰ (۱۳) قوله: ”المنحة مردودة النحة نوع من العارية هى أن عطي ألرجل اة أو بقرةء أو نا يشرب لبنبء فم ترد 
الشاة أو غيرها إلى المالك. (ك) 

)۱٤(‏ قوله: " والعارية مؤداة [أداه تادية رسانيد آن را من] "فيه تعبميم بعاد تخصيص ا عرفت أن النحة عارية 
: حاصة» وفيه زيادة مبالغة فى أن العارية تسعحق الرد. )€ 
* 


E‏ كناب العارية 


راجع نصب الراية ج٤‏ ص ۸١ء‏ والدراية ج۲» الحديث ۸٥ ١‏ ص۱۸۲. (نعيم) 
)١١(‏ قوله: ”لم يتصل به القبض“ لأن المنافم التى لم تحدث لا يتصور فيم القبض. (عينى) 
)١١(‏ أى عما لم يوجد لأن التمليك لا يكون إلا فى الموجود. 
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ے ‏ ے لے 


o EMD GT. 
: وقال الشافعى‎ EET قال : ارالخارية آمانة إن هلكت من غير تعد‎ 
یضمن؛ لأنه قبض مال غر لتفسه""» لا عن استحقاق " فيضمنه» والإذن* ٿبت|‎ 
ضرورة الانتفاع» فلا يظهر فيما وراءه ول کان واجب الرد ا‎ | 


کالقبوض "لی سوم ارا EL‏ 
و ان الفظ” “لا ينب عن التزام الضمان؛ لأنهلتمليك النافع بغير عوض» 


و أو لإباحتہا 0 » والقيض لم يقع E‏ لکونه ماذونا قە ن واد تت 
لأاجل الاتضاع فهر" ما قيض إلا للاتفاع » فلم يقع و 
الرو*١‏ مؤنة ‏ كنفقة المستعار» فإنها على المستعير لا لنقض القبض» والمقبوض ا 


(۱) ای القدوری. (عینی) 

)١(‏ قوله: ”من غير تعد “ فإن كان بتعد كحمل الدابة ما لا يحمله ار تسق اا ر 
مثلها من الدواب وجب الضمان بالإجماع. (ع) 

(۲) قوله: ”لنفسه“ احتراز عن الوأقهمةء لأن قبض المود ع لأجل المود ع لا لمنفعة نفسه. (ع) 

)٤(‏ قوله: ”لاعن استحقاق “ أى لا عن استيجاب قبض بحيث لا ينقضه الآخر بدون رضاه» احتراز عن الإجارة 
فإن المستأجر يقبض المستأجر احق ليس للمالك النقض قبل مضى المدة بدون رضاه. ( ع) 

)٠(‏ قوله: "والإذن إلخ“ جواب و القبض بالإذن لا يوجب الضمان. ( ع) 

(1) ضرورة. 

(۷) ى لأنه قيض مال غيره لنفسه لا عن استتحقاق. (نث) 


(۸) العارية. | 2 

)٩(‏ قوله: وضار إلخ فإن المقبوا. اعلی سوم الشراء ولل کان پافن لکن ا کان قبض مال غبره ضس لاعن 
استحةاق إذا هلك ضمن فكذا هذا. (عینی) 

)۱١(‏ سمت بالسلعة با کردم متا ع را. (من) 

)١١(‏ أى اللفظ الذى ينعقد به العارية. (ع) 

)١۲(‏ أى المنافعم. على اخحتلاف القولين على ما مر. 

)٠١(‏ ونما يوجب القبض الضمان إذا وقع تعديا. 

٤(‏ ۱) جواب عن قوله: والإذن ثبت إلخ. 

)٠١(‏ الواو وصلية. 

)۱١(‏ مستعیر. 

(۱۷) قبض.. 

)1۸( ولا ضمان بدون التعدى. 
)١۹( |‏ قوله: "وإ نما وجب الرد إلخ جواب عن قول الشافعى : إن قبضه يوجب ضمان الرد حال قيام العين لنقض 
أ القبض» فيو جب ضمان القيمة حال هلاكه كالغصبب» فأجاب بأن ضمان الرد عليه إ ما وجب» اة اقيض خضت 
المسنتمير كنفقة المستعار» فإنما على المستي ير لا لنقض القبض حتى يوجب الضمان. 


زيدل على أن القبض تعد بخلاف الأنصب فإن الرد فيه واجب لنقض القبض لکونه بلا إذن. (مل) 
س 
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|| على سوم الشراء مضمون بالعقد؛ لأن الأخذ ذ 
نة )۳( (0). 

عرف في موضعه . قال ama‏ 
فعطب د ضمن؛ لأن الإعارة دون الإجارة” اوالشىء لايتضمن ماهو فوقه». 
٠ I‏ لا يصح إلا لازم“ لأنه حينئذ يكون بتسليط من المعير"» 
وفی وقوعه لاز ما زيادة ضرر بالمعير لسد باب الاسترداد إلى انقضاء مدة الإجارةء 
فأبطلناه ' . فإن آ- O‏ لأنه إذا لم يتناوله"' العار 
| غصباء وإن شاء المعير ضمن المستأجر» لأنه قبضه بغير إذن المالك لنفسه. : 

| ضمن”" المستعير لا يرجع على المستأجر”'؛ لأنه ظهر أنه" آجر KOEN‏ 
وإن ضمن * الا بر ا و جر" إذا لم یعلم آنه کان عاریة فی يده" 


قوله: وإنما وجب الرد إلخ أى إنما وجب ضمان الرد ؤنة للقبض الحساصل لنقسه وهو كالدفقة تجب على المستميرء 
لأن منفعة القبض حاصلة له لا لنقض القبض. (کافی) 

(۲۰) أى لؤنة القبض. 

(۲۱) جواب عن قوله::وصار كالمقبوض إلخ. 
أ )١(‏ قوله: ”مضمون إلخ” أى لا يلزم الضمان بالقبض'”نفسه» ولكن بالقبض بجهة الشراء إذ القبض بحقيقة الشراء 

مضمون بالعقد» فكذا بجهته. (ك) ! 

(۲) أى الشرو ع فى العقد بالمباشرة لبعض مقدماته له حكم نفس العقد وتمامه [أى من أحذ فيه بمعنى شر ع فيه. (نت) 
(۳) قوله: "فى موضعه " قيل: يريد به نسخ طريقة الحلاف» وقيل: كتاب الإجارات من ”المبسوط ". (عناية) 
)٤(‏ ای القدوری. (عینی) 
(ه) ى هلك. 
)١(‏ لأن الإجارة عقد لازم دون الإعارة. (عينى) 
(۷) أى عقد إجار المستعير. 
(۸) فان الإجارة لا تكون إلا لازمًا. 
)٩(‏ لأن اللزوم لا يكون إلا منه. 
)٠١(‏ أى عقد الإجارة. 
)١١(‏ المستعير. 
(۱۲) للمستعير. 
)١۳(‏ الإجارة. 
)١١(‏ المعير. 
)1°( بعد الهلك عند المستأجر. 
)١١(‏ المستعير. 
(۱۷) لأنه ملکه بالضمان. 
(۱۸) المعير. ‏ 


1 
n earner Maa amazin 
RETRAINING STARN 


= 
| الجلد الثالث - جزم ٠‏ - ۳ - كتاب العارية 


ا سس 


۰ دفعا:لضرر الغرور" « بخلاف ما إذا 
قال : وله أن يغيره إذا e‏ باختلاف الستعمل ال 
الشافذعى : لیس له أن یعیر لإنه إباحة المنافع على ما بينا من قبل" والمباح له لا 
بلك الإباحة» وهذا SS‏ 
| موجودة فى الإجارة للضرورة“ > واندفعت” بالإباحة Ea‏ 
| ونحن نقول: هو تعليك المنافع على ما ذكرنا""ء فيملك"" الإعارة كا لموصى له 
| بالخدمة*'. والنافع اعتبرت قابلة للملك فى الإجارة*' 
أ الإعار دفعًا للحا چ و اغالا يجو زر فیما يختلف باختلاف المستعمل دفعا 


0 امستأجرا. 
)۴١(‏ المستعير, 
(۲۱) مستعیر. 
(1( عن المستأجر. 
(۲) قوله: ” بخلاف ما إذا علم“ أى المستأجر بكونما عارية فى يد الموجر حيث لم يرجع عليه لأنه لم يوجد منه 

الغرور. (عينى) 
(۳) ای القدوری. (عینی) 

۰ (+) قوله: ”وله“ أى المستعير» معناه أن للمستعير أن يمير المستعار إذا كان ما لا يختلف باختلاف المستعمل» وقد 

أ تقرر فى عامة كتب الفقه حتى المتون إن احتصاص ولاية الإعارة للمستعير ما إذا كان المستعار ما يختلف باختلاف 

أ المستعمل إنما هو إذا صاءرت الإعارة مقيدة بأن ينتفع به المستعير بنفسه» وأما إذا صدرت الإعارة مطلقة فللمستعير ولاية 

الإعا: رة «مطلقا سواء كان المستعار نما يختلة. باحتلاف المستعمل» أو ما لا يختلف به» وهذا مارأطبق عليه كلمة الفقهاء 

| الححفية. (بت) ‏ | 

| () قوله: ”ذا کان لا یختلف إل" كالمل والاستخدام والسكنى والزراعة. (ع) 

)١(‏ أى فى عنفوان كتاب العارية. 

(۷) أى كون الإعارة إباحة. (ع) 

(۸) آی ضرورة دفع حاجة الناس. (نت) 

(۹) الضرورة. 

)١ ١(‏ فإذا اندفعت بالإباحة لا يصار إلى التمليك. 

)١١(‏ أى فى الإعارة. 

)٠۲(‏ فى عنفوان كتاب العارية. 

)١١(‏ المستعير. 

١ قوله: ”كالمو صى له بالخدمة [أى بخدمة العيد] “ أى جاز له أن يعير لتملكه المنفعة. ( ع)‎ )١ ٤( 

)١١( ٠‏ قوله: ”والمنافع إلخ" “ جسواب عن قول الشافعى: والمنافع غير قابلة للملك» وتقريره إنا لا نسلم نما غير قابلة 

للملك؛ فإنہا تعلك بالعقد كما فى الإجارة. (عينى) 

)١(‏ أى قابلة للملك. 


و 
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EY E O a a 
قال" رضى الله عنه: وهذا“ إذا صدرت الإعارة مطلقة وهى" على‎ 
أربعة أوجه ": أحدهما: أن تكون مطلقة فى الوقت والانتفاع» فللمستعير فيه"‎ 


e 


أن ينتفع به ای نوع شاء فى أى وقت شاء عملا بالإطلاق . 

والا :ان تكرن دة فا "فليس له آن يجاوز فیه ما سماء" عملا 
بالتقييد إلا إذا كان خلاقًا إلى مثل ذلك" أو خير من" والحنطة مثل الحنطة'. 
والثالث: أن تكون مقية فىبحق الوقت» مطلقة فى ق الانتفاع 
والرابع SE‏ لر ل اناد ما ا و ار و 


(۱۷) قوله: "دفعًا للحاجة“ يعنى أن الاس كما يحتاجون إلى الانتفاع بالشىء لأنفسهم كذلك يحتاجون إلى نفع 
غيرهم بذلك الشىء» وعند كون الإعارة إباحة لا يقدرون على نفع غيرهم بالعارية» فلا تندفع حاجتمم الأخرى» 
فضرورة دفع حاجتمم بالكلية دعت إلى اعتبار المنافع قابلة للملك فى العارية كما فى الإجارة. (نت) 

(۱۸) قوله: "وإنغا لا يجوز إلخ“ جواب عن سؤال مقدر تقريره أن يقال: لو كانت العارية تمليك المنفعة لا تفاوت 
الحكم فى الصحة بين ما يختلف باختلاف المستممل» وبين ما لا يختلف. (عینی) 

)١(‏ المعير. 

(۲) المستعير. 

(۳) أى المصنف. 

)٤(‏ قوله: ”وهذا [أى ما ذكر من ولاية الإعارة للمستعير. °[ “ الإشارة لا تعود إلى المسألة المتقدمة» بل إلى أن 
للمستعير أن ينتفع بالعارية ما شاء إذا أطلقت العارية. (تاج الشريعة) 

() أى عن‌الوقت والانتفا ع. (ك) 

)١(‏ أى الإعارةء بيان لأقسام الإعارة. 

٠‏ (۷) بالقسمة العقلية. 

(۸) اى فى هذ القسم. 

)٩(‏ بأن قيدها بيوم ونص على نو ع منفعة. (ك) 

)٠١(‏ أى فى الوقت والانتفا ع. 

)١١(‏ من الوقت والمنفعة. ( ع) 

(۱۲) قوله: ”إلى مثل ذلك“ بأن استعار دابة ليحمل عليما عشرة أقفرة من هذه الحنطةء فحمل عليما حنطة غيره لا 
ضمان عليه» لان حنطته وحنطة غيره فى الضرر سواء. (مل) * 

)™ قوله: ”أو خير منه" نحو ما إذا شرط حمل الحنطةء فمل عليه الشعير لأن كيل الشعير أحف وزتا من كيل 
الحنطة لأنما أصلب من الشعير. (ك) 

)۱٤(‏ قوله: ”والحنطة مشل الحنطة [أى فى حق الحمل على الحنك. ك“ أشاز بهذا إلى عدم اشتراط كون الحنطة 
الحمولة حنطة المستعير أو غيره» فالحنطة جنس واحد سواء كانت للمستەئي أو غيره عينما المستعير أو لم يعيدما. (عیتی) 

)٠٠(‏ أى عكس الفالث. 

)١١(‏ أى للمستعير. 


nên 
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|ولم يسم شيئًاله أن يحمل»› ويعير غيره للحمل؛ لأن ا لحمل لا يتفاوت»› وله 
| ن یرکب" ویركب غيره وإن" كان الركوب"مختلقا"» لأنه لا أطلق فيه*» 
٣‏ فله"" آن یعین بحتی لو رکپ بنفسه لیس له أن یرکب غیره» لآنه تعين ركوبه› ولو 


| رکب غیره لیس له أن یر کبه حتی لوفعله" ضمن ٠“‏ لأنه تعين الإركاب . 
قال" : وعارية" الدراهم والدان الكل ولزو والمىقو دفر 
لأن الإعارة تمليك المنافع » ولا يكن الانتفاع بہا إلا باستہلاك عینہا"'» فاقتضی 
تمليك الكن فلرورة» وذلك ناله والفرض» والقرض أدناهما ' فشنت اولان 
من قضية الإعارة الانتفاء ° ورد العين”'» فأقيم رد المثل مقامه" . 
قالوا"“: هذا" إذا أطلق الإعارة» أما إذا عين الجهة بأن استعار الدراهم ليعير 

بہا"' میزانًا» ویزین بہا"" دكاناًلم تكن قرضًا» ولا يكون له "إلا المنفعة المسماةء 
)١۷( ٠‏ من الوقت أو النو ع فى الوجهين الأخيرين. 

(۱) قوله: ”وله أن یرکب إلخ“ معناه إن شاء رکب بنفسه» وإِن شاء أ رکب غیره» لا نه یجمع بینہما یدل عليه 
قوله: بسده» حتی لو ا رکب بنفسه لا ی رکب غیره. (ك) 
(۲) الواو وصلية. 
(۲) لان الئاس يتفاوتون فى ال ركوب. 
)٤(‏ قوله: ”لأنه لا أطلق إلخ“ يعنى ا لم يعين المنتفع يكون تعيرن المنتفع مفوضا إليه» فإن شاء عين نفسه» وإن شاء 
عين غيره» وأيمما عينه يتعين كما إذا عينه المالك. (ك) 
)٠(‏ أى المستعير. 


() پنفسه. 


(١ 


(۷) ای لو رکبه بنفسه بعد أن أ رکب غیره. 

زاو ا اشر فخر الإسلام رحمه الله» وأما على قول غیره فله أن ی رکبه لارا (ك) 

) ای القدوری. (عینی)‎ )٩( 

(۰ بان قال: أعرتك دراهمی. 

(۱۱) يعلى بمنزلة قوله: أقرضتك. ةه 

: بناء على الأكثر الأغلب. (نت)‎ )١١( 

۳(٠ |‏ قوله: ”أدنا هما“ لكونه متيقدًا به» أو لأن القرض أدنا هما ضرراء لأنه أقل ضررً.على المعطى» لأنه يوجب رد 

| الثلء بخلاف الهبةء وما هو أقل ضررآء فهو اثابت يقيتا. (ل) ) 

١٤( |‏ أى انتغاع المستعير. 
)٠١(‏ أى إلى المعير. 

( عند تعذر رد العين.' 
(۷) المغايح. 
(۱۸) ای کوانه قرضًا. : 
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قال : وإذا استعار ارضا لی غیہاء آو لیخرس جاز؛ وللمعیر أن يرجع فیہاء 
ويكلفه" قلع البناء والغرس*» أما اا وأماالجواز OLS‏ 


| منفعة معلومة تملك بالإجارةء فكذا بالإعارة"» وإذا صح الرجوع بقى المستعير 
آغافو ای لیر ف رہ ع اذ کی رک الات اشا 
عليه لأن المستعير مغت ر غير مغرور“» حيث اعتمد"“ إطلاق العقد من غير أن 
يسبق منه الوعد وإن كان وقت العاريةء ور جع قبل الوقت صح رجوعه لا 
رتا" ولکنه یکره؛ ما فيه من خلف الوعز 2" و ا 


| البناء والغرس بالقلع "» لأنه”" مغرور من جهته حيث وقّت له فالظاهر هو الوفاء 


)١۹(‏ قوله: ”ليعير بها“ الصواب ليعاير» قال فى ”المغرب“: وقوله: استعار دراهم ليعير با صنجاة» أى ليسوى» ثم 
[إقال: الصواب ليعايرء يقال: عايرت المكائيل والموازين إذا:قايستماء.وذلك بأن يكون الدراهم موزونة بصنجة عدلء ولا 
|| يوجد تلك الصنجةء فاستعار هذه الدراهم ليسوى الميزان بها. (ك) | 

۲۰(۰) قوله: " ویزین با إلخ “ بأن استعار دراهم كثيرةء فوضع على الد كان حتى يظن الناس غناه غيعاملوا معه. (ك) 

)۴١(‏ المستعير. 

)١(‏ الإناء: وعاء الماء والجمع القليل آنية. (مغرب) إناء: ظرف آب مثل کو وکا وره رک 

(۲) ای القدوری. (عینی) 

(۳) المستعير. 

)٤(‏ بالفتح درخحت نشانده. (من) 

)٥(‏ .من أنه للمعیر أن يرجم متى شاء. 

(٠‏ أى هذه المنفعة. 

۷( دفشًا للحاجة. 

(۸) قوله: ”غير مغرور [من جانب المعير]“ فإن قيل: هو مغرور لأنه إن لم يوقت صريحا لكن وقت دلالةء لأن أ 
البناء والغرس للدوام» فكالإعارة له توقيتًا قلنا: قد يبن لدة قليلة بن يسكن شتاء ثم ينقض إذا جاء الصيف والشجر قد | 
يغرس» ثم يقلع بعد زمان ليبا ع كما هو العادة. (ك) 
| () أى المستعيرء وظن أنه يت ركها فى يده مدة طويلة. 
(۱۰) من أن له الرجو ع متي شاء. 

| وهو شعبة من التفاق.‎ )١١(: 
قوله: ”وضمن المعير إلخ  يعنى ينظر كم يكون قيمة البناءء والغرس إذا بقى إلى المدة ا مضروبة» فيضمن ما‎ )١۲( 

sa ST LE SG TCS ُ‏ 
أل دينارين» فير جم بشمانية دنانير. ( كفاية) 
(۳) ما مصدرية. 

)١٤(‏ أى يسبب القلم. 
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بالعهد» فيرجع عليه دفعًا للضرر عن نفسه كذا"“ ذكره القدورى فى المختصر . 
وذكر الحاكم الشهيد أنه يضمن رب الأرض للمستعير قيمة غرسه وبناءه» 
ویکونان له إلا آن یشاء الستعیر آن یرفعهماء ولا يضمنه قیمشپمافیکون له 
ذلك لانھاة . 
٠‏ قالوا: إذاكان فى القلع ضرر بالار ض٠‏ فالخيار إلى رب الأرض؛ لأنه | 
ك حب الا ب الا صا » والمستعير صاحب تيع ا 2 
_ولو استعارها" لیزرعها لم وجا حتى يحصد” " الزرع» وقّت أو لم 
ey‏ لأن له نهاية 9 فى الترك بالأجر مراعاة ا لحقين". بخلاف 


الخرس؛ لأنه ليس له نہاية مع ل > فيقلع دفعا للضرر عن المالك . 
قال“ EET‏ ؛ لأن الرد واجب عله لا أنه قبضه 
امتفعة نفسه» والأجوة مؤنة الرد فتكون.عليه» وأجرة رد العين المستأجرة على 
)٠١(‏ المستعير. 

(۱) ی ضمان ما نقص. ( ۶) 
(۲) أى الغرس والبناء. 

(۳) اى لرب الأرض. 

)4( المستعي. 

(ه) قوله: "قالوا [المشايخ]: : إذا کان إلخ“ قیل: معني كلامه هذا أن ما قال القدورى أن المعير يضمن نقصان البنايء ! 
والغوس محمول على ما إذا لم يلحق الأرض بالقلع ضررا ما إذا احق فالخيار ق فى الإبقاء بالقيمة مقلوعاء وتكليف القلع» 
وضمان التقصان إلى صاحب الأرض» وهو ظاهرء ويجوز أن يتعلق بقول الحاكم الشهيد, ومعناه أن المستعير إما يتمكن 
٣ن‏ القنم والترك إذا لم يتضرر الأرض بالقلم» أما إذا تضررت فالنيار لرب الأرض» وهو الأظهر. (ع) 

)٣(‏ هو الغرس أو البناء: 

(۷) وفى نسخة: للأصل. 

(۸) ى الأرض. 

(۹) بل ترك فى يده بطريق الإجارة بأجر المثل. ( ع) 

)٠١(‏ قوله: آحتى يحصد من الإ-حصادء ويقال: أحصد الزر ع إذا حان حصاده. (عينى) 

)۱١(‏ أى للزر ع. 

(Y)‏ ی فی نفسه. 

(۱۳) قوله: "مراعاة الحقين' لأنه إننا ترك بالأجر همكذا قالوا: كى لا تفوت منفعة أرضه مجاناء ولا يفوت 
زراع الأرض ليعحدل النظر من ال جانبين كمافى الإجارة والزرع لم يدرك مده ون اة خر ك ارش بجر مراع 
| للجائبون» كذا هذا .)ك( | 
(6) قوله: ”لأنه ليس له نہاية معلومة [أى فى نفسه]' فيكون الضرر با جانبين فير جح صاحب الأصل. (ك) . 
راء ب القلوری. (عینی) 


1. 
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المؤاجر؛ لأن الواجب على المستأجر التمكين» والتخلية دون الردء فإن منفعة قبضه 
سالمة للمؤاجر معنى» فلا يكون"" عليه مؤنة رده» وأجره رد العين المخصوبة على 
الغاصب ؛ لأن الواجب عليه الرد والإعارة إلى يدالمالك دفعا للضرر عنه» فیکون 
مۇنتە عليه" . 

قال : وإذااستعاردابة فردهاإلى إصطبل مالكها Rr‏ 
يضمن»› وها ,امج اد فى الاين بن ن ها رها إلى الها بل 
ضيعهاء وجه الاستحسان: أنه أتى بالتسليم المتعارف» لأن رد العوارى لار 
امالك معتاد كالة البيت تعار» ثم ترد إلى الدار > أو لو ردها" إلى امالك فال الك 
يردها“ إلى المربط » » فصح رده» واوا هارما فرده إلى دار المالك» ولم 
ا ا 


ولورد التصربه أز الردينة إل دار الاك رل يسل اة ض م ؛ أن 
الواجب على الغاصب فسخ فعله» وذلك""' بالرد إلى المالك دون غيره» والوديعة لا 
يرضى المالك بردها إلى الدار» ولا إلى يد من فى العيال""ء لأنه لو ارتضاه لا أودعها 
إياه» بخلاف العوارى لأن فيہا عرفا“ حتى لو كانت العارية عقد جوهر م 


)۱١(‏ فمن وجب عليه الرد وجب أجره عليه. 
)١(‏ فإنه سلم للمؤاجر ما شرط له من أجرة العين. 
۲(۰) قوله: "فلا یون عليه مؤنة إلخ ا رمل هان عات اا اکا لاف كل را سا نه نه 
| لكن منفعة الآجر أقوى» لأنه مالك للعین» وملك المستأجر فى المنفعة» والمنفعة تابعة للعين. (عناية) 
(۳) الرد. . . ت 
)٤(‏ ای القدوری. (عینی) 
(ه) أى عدم الضمان. 
)٩(‏ قوله: ”لأن رد العوارى "عار بشید لاء وقد بخفف- هر یز عارتی کأنبا سوه لی الا لان 
طلبہا عار وعيب عوارى مشددة ومخففة جمم. (من) 
(۷) دابة. : 
(۸) قوله: ”امالك يردها إلخ "فیکون مسقطا نة ره عن ااك امعد ولا شمن اله بلإسساده (کفایت) 
)٩(‏ موضم الربط. 
)٠١(‏ أشار به إلى قوله: لأن رد العوارى إلخ. 1 
N 0V‏ 
)١۲(‏ الفسخ. 
(۱۳) کسانیکه در نفقه ومونت او باشند. 
)١٤(‏ أى لأن الرد إلى دار المالك فى العارية غرف. _ 


ت — 
الجلد الثالث -جزء 1 - ۳4 - كتاب العارية 
يردها إلا إلى المعير لعدم ما ذك رنا من العرف فيه“ 
قال : ومن استعار دابة» E e‏ ا 
کک أو مشاهرة “ أمانة» فله أن يحفظها بيد من فى عياله كما 
الوديعةء بخلاف الأجير م و لأنه ل في عیاله . 
وکا إذاردها" مع عبد رب الدابة أو أجيره؛.لأن المالك يرضى بهء ألا 


تری أنه لى فال قي و انا وفیل : هذا" فى العبد الذى يقوم على 
الدوات' 0 وقیل : ف ٠‏ ا وفي غيره» وهو الأصح؛ لأنه E‏ 
دائمًا يدفع إليه أحيانًاء واکان را ای ر ودلت المسألة”° 
على أن المستعير لا بيلك الإيداع قصدً“) كما قاله بعض المشايخ ٠"‏ وقال 
بعضهم”" : يلكه "" لأنه"" دون الإعارةء وأولوا هذه المسألة" بانتهاء 


س ل ل ا ل سس 


(۱۵) بالکسر: هو القلادة گردن بند وحمیل. (من) 

(۱) أى فى عقد الجوهر. 

(۲) ی محمد فی ”الجامم“. (عینی) 

(۳) سانېه مسانہة سالا سال داد او را چیزی» وسالانه کرد او را ب رکاری. (من) 

)٠(‏ العارية. 

() میاومة: روز مزد کردن. (من) 

(1) آی لا يضمن. 

(۷) الدابة. 

(۸) المستعير. 

)٩(‏ أى عدم الضمان بالرد إلى عبد رب الدابة. 

(۱۰) آی ا 1 

(۱۱) قوله: "وقیل: فيه" ای قیل عدم الضمان فى اليد الذى يقوم على الدواب».وفى غیره. (عینی) 

)۲( أى القول الثانى. : 

(۱۳) ای إلى عبده الذى لا يقوم بالدواب: 

)١١(‏ المستعير. 

٠ الدابة.‎ )١١( 

)١١‏ إذاهلك لاأنه لن ناشب عن امالك فصار متعدًا. 

(۱۷) المذكورة. 

(۱۸) قوله: ”ل ملك الإيداع إلخ“ لأنه لما وضعها فى يد أجنبى للرد یکون رديعة» موا ملك الإيداع إذ لر 

ملكه لما ضمن. (ك) ٠‏ 

(۱۹) وهو الکزخی. 
(۲۰) وهو مشايخ العراق. 


المجلد الثالث - جزء ‏ و کک iE‏ 


لانقضاء المد 


قال: ومن أعار أرضًا بيضاء" للزراعة ة یکتب"" إنك آطعمتتی عدد یی 
حنيفة» وقالا: يكتب إنك أعرتنى ؛ لأن لفظة الإعارة موضوعة له “» والكتابة 
بالموضوع أولى» كما فى إعارة الدار“» وله أن لفظة الإطعام ا ٠‏ 
تختص بالزراعة والإعارة ينتظمهاء وغيرها كالبناء ونحوه" » فكانت الكتابة بها 
أولى» بخلاف الدارء لأنہا لا تعار إلا للسكنى» والله أعلم بالصواب. 
كتاب الهہة“ 
الهرة” ETE‏ لقوله عليه السلام . اتہادو تی ب۳ * 


| قوله: ”يملكه“ أى ملك المستعير الإيداع» لأن الإيداع دون الإعارة» لأنه ما ملك الإعارة مع أن فيا إيداعَاء‎ )۲١( 
وتمليك المنافم» فلأن ملك الإيدا ع» وليس فيه تمليك المنافم أولى» وبه أحذ الفقيه أبو الليث» وعليه الفتوى. (عينى)‎ 

(۲۲) وديعة. ۰ 

(۲۳) قوله: ”وأولوا إلخ “ يعنى أن المشايخ الذين قالوا: بأن المستعير ملك الإيداع أولوا هذه المسألةء وهى قوله: وإن 
| ردها مع أجنبى ضمن المستعيرء وإما ضمن المستعير ههناء لأنه لم يبق مستعيرا بسبب القضاء مدة الاستعارة حيث دفع إلى 
آحر بعد فراغه. من استعماله. ونحن إا قلنا بجواز الإيداع للمستعير إذا كان قائمًا على كونه مستعيرا» وههنا لم يبق 
مستعيرًا» وبقيت العارية فى يده وديعة وليس للمود ع أن يود ع غيره» فإذا أودعها غيره وفارقه يضمن بالاتفاق. (ك) 

()( قوله: ” بانہاء إلخ “ بان كانت الإعارة موقتة» ومضى الوقت وبقى فى يد المستعير وديعةء والمودع لا ملك 
الإيداع» فوجب الضمان باعتبار الود ع. (حميدية) 
٠‏ (۲) خالية عن الزراعة. 

(۳) المستعير. 

)٤(‏ أى لعقد الإعارة. 

)٥(‏ حیث لا یکتب السکنی. 

(1) من الإعارة. 

(۷) مثلل نصب الخيمة. 

(۸) والغرص یصیر معلوما بقوله: اعرتنی. 
1 (۹) قوله: كتاب الهبة “ هى فى اللغبة صله من الوهب» ومعناها إيصال الشىء إلى الغير با ينفعه سواء كان مالا 
أو غيره» یقال: وهب له مالا ومنه قوله تعالی: «إفهب لى من لدنك وليا يرثنى)» ويسمى الموهوب هبة وموهبة» واتہيه أ 
منه قبله» واستوهبه سأله وطابه. 
وفى الشرع هو تمليك الال بلا عوض» وأهلها أهل التبرع» وهو الحر المكلف» وركنما الإيجاب والقبول لأنہا عقد 
وقيام العقد بالإيجاب والقبول» لأن ملك الإنسان لا ينتقل إلى الغير بدون تمليكه وإلزام الملك على الغير لا بكون إً 
بدون قبوله» وإنما يحنث لو حلف أن لا بهب» وهب ولم يقبلٍ لأنه إغا ينع نفسه عما هو مقدور له وهو الإيجاب لا 
القبول» لأنه فعل الغير» وشرطها أن يكون الموهوب مقسوما محوزاء وحكمها ثبوت اللك. (مل) 

قوله: " كتاب الهبة “ ذكرنا وجه المناسبة والترتيب فى الوديعة» وهو الترقى من الأدنى إلى الأعلى» ولأن العارية 
كالمفرد من الهبةء لأن فيا تخليك العين مع المنفعة. (نت) 


ET 7 وتصح اا والقبو‎ a u 
الإیجاب والقبول فلانه عقد» الق ل بالإيجاب والقبول والقبض ل بد مته‎ 
لثبوت الملك وقال مالك : ينبت الملك فيه قبل القبض اعتبارا ا بالبيع “» > وعلى هذا‎ || 
. الخلاف الصدقة"‎ | 

| ولنا: قوله عليه السلام*: يجوز الهبة إلامقبوضة"» والمراد" نفى 
|الملك؛ لأن! الجواز دونه" ثابت' ولأنه عقدتبرعء وفی إ إثبات الى "° قبلا 
| القبضس إلرا م المتبرع ا يتبرع به وهو التسلي "» فلا يصح › بخلاف | 
)٠۰(‏ قوله: "الهبة " هی تملك العین بلا عرض» ی بلا شرط عوض» لا أن عدم الموض شرط ليتقض بالهبة بغر | 
أ العوض. (درر) _ | 
١١( |‏ قوله: "لقوله عليه السلام“ رجه النسائى فى كتاب الكنىء والبيہقى فى "شعب الإمان“. (ت) ٠‏ 

(۱۲) اصله تہادی: یکدیگر را هدیه دادن. (من) 

(۱۳) قوله: تحابوا' -بعشديد البا: ء المضمومة- وهو أيضا صيغة خطاب للجماعةء وأصله تحابون» ولكن سقطت | 
ت لاأنه جواب الأرء أصله تحاببوا لأنه من التحابب من الحبة أدغمت الباء فى الباء. (عینی) : 
راجع نصب الراية ج٤‏ ص۱۲۴۰ والدرايةج۲» الیدیث ۸٥۳‏ ص ۱۸۳. (نعیم) 


)١(‏ أى كون الهبة مشروعا. 
(۲) قوله: "وتصح بالإیجاب [کقوله: وهبت] إلخ آما رها ققد اعحاف الشايخ ي قال شيع الإسلام تامزا 


|| زادة فى مبسوطه“ :هو مجرد إيجاب الراهب» وهو قوله: وهبت» ولم يجعل قبول الموهوب له ركتاء لأن العقد ينعقد 


مجرد إيجاب الواهب» ولهذا قال علماءنا: إذا حلف لا يہب» فوهب ولم يقبل يحنث فى بمينه عندناء وقال صاحب 
" التحفة ': ركنا الإيجاب والقبول» ووجهه أن الهبة أعقد» والعقد هو الإيجاب والقبول. (غن) 
(۴) .کقوله: قپلت. : 
)٤(‏ قوله: ”والعقد“ قلت: : نعې هو عىقد لكنه عقد تبر ع» فيجب أن يتم بالقبر ع نص على ذلك المصنف فى كتاب | 
الرهن» بقوله: الر كن هو الإيجاب» لأنه عق تبر ۴» فيتم بمجرد الإيجاب كالهبة والصدقةء فافهم. ( ملا إله داد الجونفقورى) 
أ )١(‏ قإنه ملك المشترى قبل القبض. 
)١(‏ فعند. يشرط فيه القبض حلائًامالك. 
* راجع نصب الراية ج٤‏ ص ١۲١٠ء‏ والدرايةج۲» الحديث٤ ۸١‏ ص۱۸۳. (نعيم) 
:(۷) قلت غريب» ورواه عبد الرزاق من قول إبراهيم النخعى. (ت) 
(۸) ای من قوله عليه السلام: ولا يجوز». 
:(۹) قبض. 
)٠۰(‏ آى بالإجما ع. (ك) 
)١١(‏ قوله: " وفى إثبات الملك إلخ “ فإنه لو ثبت الملك بمجرد العقد يتوجه المطالبة عليه بالتسليم» فيؤدى إلى إيجاب 
| التسليم على المتبر ع وهو لم يتير ع :به ويجاب شىء لم ر دالت ورم لر غات ب خاد الاعات( 
١١( |‏ قوله: "إلرام إلخ“ هذا إما يتم إذا كان التسليم لازما للملك» وليس كذلك فإن من باع شيا باتا يصير البيع 
e‏ الشمنء فيجوز أن لا يجب التسليم ههغا أيضاء فلا بلزم التبر ع ما لم يلتر مه | 


3 
E # 


الجلد الثالث ES o E‏ و _كتاب الهبة :1 


ا 0 لان أوان ثبوت للك" یبا بعد الوت» ولا إلزام على التبرع لعدم ا 
: 1 ا يلكها". 


قبض بعد الافتراق "لم يجز إلا أن يأذن له الواهب فى القبض » والقياس أن لا 
رف الوه > وهر قول الشافعی: I a‏ 
ناكف القن اد قلا فلا يصح" ا ون إدنه. 


ولنا : أن الققبض منزلة القبول"" فى الهبة من حيث إنه يحوقف عليه ثبوت 
حكمه" وهو الملك» والمقصود من" إثبات املك" فيكون الإيجاب منه تسليطا||. 
له" على القبض بخلاف ما إذا قبض بعد الافتراق» لأا إغا أنبتنا التسليط فيه إلحاقا 1 


وفائدة ثبوت الك يظهر بعد مؤت امبر ع بدون الرجو ع. (أعظمى) 
(“MD‏ لأن من ضرورات الملك التسليم. ِ 
(۱) قوله: بخلاف الوصية إلخ افاس مالك اة عل الوم ة فن أنه لا يفرط فى الرضية القبض وف 


REE |‏ الموصى» أجاب عنه بقوله: بخلاف إِلخ. (عينى) ٣‏ 
(۲) قوله: ”لأن أوان إلخ“ يعنى أن الوصية تمليك بعد اللوت» وقد زال عن ملكه بعد الموت» فالزوال بهذه الوصية 


لابا شالم یرم ب ولا ضما ر 
أى فى الوصية.. ˆ 
(O).‏ بالموت. 


() قوله: " وحق الوارث إلخ ا ا اندم أعلية اللزوم للموصى باموت» فوارثه ٤‏ 


یخلفه فی ملکه» فكان ينبغى أن يتوقف ملك الموصى له إلى وقت تسليم الوارث الموصى به إليه» لأن الوصية عقبد تبرع 
كالهبةء وهناك يتوقف ملك الموهوب له إلى وقت التسليم» فكذلك فى الوصية ينبغي أن يكون كذلك. ۰ 

٠‏ فأجاب بأن الوارث أجنبى عما صح فيه الوصية» فكيف يصح فيه تسليم الأجنبى» فلما لم يوجد تسليم من يصح 
تسليمه ثبت الملك للموصى له فى ا مو صى به قبل القبض» فلم يكن إلزام التسليم عليه إلزاما على المتبر ع. (ك 

)١(‏ أى الوصية» أي مال الوصية. 

٠‏ (۷) أى مجلس الهبة. 

(۸) عن امجلس. 

:)0( قول ف الو جهين“ أى فيما إذا قبض ذ a‏ (ب' 

۰ قوله: "باق" بدليل صحة تصرفه من البيم والإعتاق. (عينى)‎ )١١( 

)١( .‏ القبض. 

(۲) فى البيم. 

۴ كما لا يقبت املك فى البيم إلا بالقبول. ‏ 

ه ١‏ ى قصد الوأهب من عقد الهبة. 


(o) f‏ للموهوب له تحقيقا مقصوده. (ك 


N‏ :ئ اللتو شوب له.:: 


r 


الجلد 2 کاب‌الهبة 


له ابول والقیول نتید بالجلي. فکذا ما یلحق به ت اغ 
القبضر" فى EE TE‏ لا تعمل فى مقابلة الصريح“. 


کک ل ر ٠:‏ وهہت ٠»‏ ونحلت› وأعطيت ؛ لأن الأول صريح 
فيه» E Bs‏ قال عليه السلام : أ کل أو لادلك ‏ فلت ا 
هذا»* وكذا الثغالث". يقال : أعطاك الله iT‏ 


وكلايتعقد ا مالاب رجا غ ارب ا 
وأعمرتك هذ الشىء'» وحملتك”' على هذه الدابة إذا نوى بالحمل الهبةء أما 
الأول فلأن الإطعام إذا أضيف” "إلى ما يطعم عينه او لاك الد 
بخلاف ما ذا قال : : أطعمتك هذ الأرض حيث يكون عاريةء لأن عينها" "لا يطعم 


)١(‏ أى بالقبول» وهو القبض. 
(۲) قوله: بخلاف ما إذانماه [بأن قال له: لاتقبض] إلخ" ای فإن قیل: لزم على هذا ما إذا نہى عن القبض» فإن 
ا موجودء ولم يجز القبض فى امجلس» وبعده أجاب عنه بقوله: بخلاف إلخ. ( ع۶) 
(۴) أراد بالدلالة الإذن الحاصل من إيجاب الواهب للقبض. 
)٤(‏ هو قوله: لا تقبض. 
)٥(‏ ای القدوری. (عینی) 
() ای مجارا. 
(۷) قوله: ”أولادك“ قلت: أخحرجه الأئمة الستة عن النعمان بن بشير قال: إن باه تی النبی صلی الله عليه وعلى 
آله وسلم فقال: «إن نحلت ابنی هذا اغلامًا کان لى فقال النبى س أكل ولدك نحلته مغل هذا قال لا فقال رسول الله 
صلی الله عليه وعلی آله وسلم فار جعه». (ت) 
(۸) نحله نحلا - بالضم- عطیه داد او را. (من) 
٠‏ * راجع نصب الراية ج٤‏ ص »١۲۲‏ والدرايةج۲» الحديث ۸٥ ٥‏ ص۱۸۳٠.‏ (نعيم) 
)٩( :‏ أى هو مستعمل فى الهبة مجازً. 
)١١(‏ الهبة. 
a‏ "وأعمرتك هذا الشى “ أى جعلت لك هذا الشىء مدة عسرك فإذا مت أنت فهو لى» يقال: أعمره 
الدارء قال له: هى لك عمرك» ومنه أمسكوا عليكم أموالكم لا تعمروهاء فمن أعمر شيئا فهو له» ومنه العمرى. (ك). ` 
(۱۲) حمله بر ستور خود نشاند او را. (من) 
(۱۳) قوله: "إذا أضيف إلخ aE‏ 


وأما فى آية الكفارة» أى قوله تعالى: إفإطعام عشرة مساكين)» فالأمر ليس كذلك» فالإطعام على أصل وضعه وهو 
الإياحة» أى جغل الغير طاعنًا لا جعله مالکا. (نت) 


٤(‏ 1( قوله: ”یراد به" هذا يخالف ما فى الحيط البرهانى نقلا عن الأصل من أنه لو قال: أطعمتك هذا الطعاب خإذ 
قال فاقنضه فهو هبةء وإن لم يقل فاقيضه» ضحمل الهبة والعارية. 

)٠١(‏ لغيره فيكون هبة. 
acs ienererst me en a‏ 


س 


2 الجلد إلغالف ٣‏ جچرء ٦1‏ 


فیکون المرا د" اکل غات" . 

وأماالثانى فلأن حرف اللام للتمليك» وأما اثالث فلقوله علي السام : 
| فمن أعمر عمرى” فهى للمعمر له ولورثته ” من بعده»*» وكذا إذا قال: 
جعلت هذه الدار لك عمرى لا قلا" . 

yT‏ حقيقة" » فيكون عارية» لكنه يحتمل 
الهبة“ يقال: حمل الأمير فلاا > ويراد به التمليك» فیحمل" عل ° 
عند نیته ولو ال TE E‏ لأنه يراد به التمليك» قال الله 

او کرت € وال کی لایر قدا وبا أ ملكا مه ولو 
قال : منحتك هذه الجارية كانت عارية؛ لما روينا من قبل . 

ولو قال : دارى لك هبة سكنى”"» أو سكنى" " هبة فهى عارية ؛ لأن العارية 

)١١(‏ الأرض. 


)١(‏ قوله: ”فيكون المراد إلخ “ أقول وإن أمكن أن يراد بالإطعام المضاف إلى مل الأرض تمليك العين مجازا لكن 
أ[ هذا السجوز ليس بمتعارف فى مغل ذلك» وإنما المتعارف أن يراد إطعام الغلة على طريق ذكر الحل» وإرادة الحالء وكلام 


العاقل إنما يجب حمله على المتعارف لا على كل ما احتمله اللفظ. (نت) 
(۲) الحاصل. ۰ 
(۳) قلت: أخحرجه الجماعة إلا البخارى عن جابر. (ت) 
)٤( ۰‏ العمرى أن يقول لصاحبه: أعمرتك دارى» أى جعلتا لك مدة عمرك. 
)١(‏ قوله: ”ولورثته من بعده“ أى لورئة المعمر له من بعد المعمر له» يعنى يغبت به الهبةء ويبطل ما اقتضاه من شرط ٠‏ 
الرجو ع.٠(ك)‏ 
# راجع نصب الراية ج٤‏ ص۲۳١‏ وفى الدراية ج۲ تحت الحديث ۸٥ ٥‏ ص٤۱۸‏ . (نعيم) 


(1) قوله: لما قلنا [وهو أن حرف اللام للتمليك. >[ إشارة إلى قريبه» و هو قوله: فلقوله عليه السلام: «فمن 
اعمری عمری فهی للمعمر له ولورٹته من بعده) ر عای ما كر هذه الصورة فى ذيل الثالث. (نت) 

(۷) قوله: ”هو الإ ركاب حقيقة [أى في اللغة. E‏ فإن قيل: کیف یستقیم قوله : إن حقيقته الإركاب» وقد سبق 
فى العارية أن قوله: : حملقك لتمليك العينء لأنا نقمول حقيقة الإ ركاب نظرا إلى الوضع» وهو لتمليك العين فى العرف 
والاستعمال» ولكن الحقيقة ما صارت مهجورة بالعرف» فكان هذا فى معنى الاسم المشترك. (ك 

)^( أی عرقا. 

)٩(‏ وهذا ا لحمل مجاز لغوى وحقيقة عرفية. 

)٠١(٠‏ أى على الهبة. 

)١١(‏ فى كفارة اليمين. 

 )۱۲(‏ عشرة مساکین. 

)١۳(‏ لكن إذا نوى تمليك العين ثبت لأنه محتمل. 

٠ أراد به ما ذكره فى كتاب العارية من قوله عليه السلام: المنحة مردودة. (ك)‎ )١٤( 


مو ر س د ۰ س س وھ س م ت م می س ی اما ی م ا ی ی ی ا ا ا ی اا ا 


سیکمة نی قك اقم راو درل ر 
اللحكم. وكذا إذا قال ذالذاقال: عمری سکنی» eT KET‏ 


و عار رة ¢ أو عارية E‏ لا قدمناه ١‏ 
ولو قال هة کنبا نه هة ؛ لأن قوله تسکنہامشورة» ولیس بتفسدم| 


ل ده ب على للش ۾ » بخلاف 2 : هبة سكن » انه ته تف ل 0 
قال" : ولا يجوز الْهبة" ‏ فيمايقسم "إلا محوزة مقسومة ay‏ 

)٠١(‏ قوله: "هبة سكنى إلخ" نضب الهبة فى الموضعين على الحال أو التمييز» لما فى قوله: دارى لك من الإبام. (ب) 

)۱١(‏ قولنه: ‏ سکنی ' “ السكنى مصىدر سكن الدارء وفيا أذا قام أو اسم بجعنى الإسكان كالرقبى جعنى الإرقاب» 
وهی فی قولهم: داری لك سکنی فی محل النصب علی الخال علی معنی سکتنته» او مسکوتا فیما. (مغرب) 

(1) قولة: "لأن العارية إلخ“ کان مر ) حقه أن يقول: لأن السكنى محكم فى تمليك المنفعةء فلعله توهم أن المذ كور 
قبله هبة عارية» أو عارية هبة» فعلل بذلك» أو لأن قوله: سكنى عارية» فذ كر العارية فى التعليل مكان السكنى لدا || 
السكنى على العارية. (ك) 

(۲) أى تحتمل هبة المنفعة. 

(۳) اسم من النحلة الإعطاء» نحلى كبشرى بخشش وعطية. (من) 

.)٤(‏ بان قال: دارى لك سكتى صدةة: 

(ه) بان قال: دارى لك صدقة عارية. 

»( بن قال: دارئ.لك عارية هبة. 

(۷) قوله: "ما قدمناه“ إشارة إلى قوله: لأن العارية محكمة فى تمليك المنفعة» وذلك لأن لام املك يحتمل تمليك 
المنفعةء فكان ول كلامه محتملا تنليك السكتى. 

وقوله: :سکن سى محكم فى تمليك النفعة» لأنه لا يحتمل تمليك الرقبة أو أنه حرج تفسيرا لأول الكلام» فيتغير به 
حكم أول الكلام» فصار المحكم قاضيًا على المحتمل» فكأنه قال: لك سكنى دارى» فيكون عارية. (ك) 

(۸):قوله: ”ولیس بعفسير له إلخ“ لأن قوله: تسكنها فعل» وأنه لا يصلح تفسيرا للمذكور سابقاء ولكنه مشورة 
آشار په.علینه: فی ملک فن شاء قبل مشورته» وسکنماء وإن شاء لم يقبل» وهو بیان لمقنصوده أنه ملکه الدار لیسکنماء 
وها محلوم» وإن لم يذ كره فلا يتغير به حككم التمليك بنزلة قوله: هذا الطعام ك تأكلهء أوهذا الوب لك تلبسه. (ك) 

(۹) وهو ملك الدار لیسکنہا. 

> (۱۰) قوله: ”لأنه تفسیر له“ ای لان قوله: سکنی اسم» فجاز أن یون تفسيرًا لاسم آخر» فيتغير به أول الكلام 
کا فی الاسشتاء والشرط فیکون عازية: (عینی) 

(۱۱) ای القدوری. (عینی) 

(۲) قوله: ”ولا يجوز إلخ“ معلی قوله: لا يجوز الهبة لا يغبت الك فيه إلا محوزة مقسومةء لأن الهبة فى نفسها 
فیما ينقسم يقنع جال ثزة» ولكن غير مثبتة لاملك قبل تسليمه مفرزاء فإنه إذا وهب مشاعا فيما يقس » ثم آفرزه وسلمه 
صحت ووقعت مفبتة للمللك» فعلم بهذا أن هبة المشاع فيما يقسم وقعت جائزة فى نفسهالكن توقف إباتما ا ملك على 
الإفرار و الي و نالرت فرت جه ا رمدت بع اواز کالبیع بشرط الخیار. () 

(۱۳) قوله: "فيمايقسم نعنى بما لا يحتمل القسمة ما لا يبقى منتفعًا بعد القسمة أصلا كعبد واحد» ودابة 
ا واحدق أو لا يسقى منتفعا بعد القىسمة من جنس الائتضا ع الذى كان قبل eh ase eb ee‏ أ 
اہ بے س ر ر ا : 1 
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e: e (WN. © .‏ ة 
فيما لا يقسم" جا تز » وقال الشافعى : جود فی فی الوجهین لأنه عقد تمليك 
فيصح فى المشاع وغيره كالبيع بأنواعه' > وهنا لأن المشنا اع قابل لحکمه» وهو 
املك E i‏ اق 
والوصتية" . ولنا: آن القبض'منصوص”" عليه فى الهبة OES‏ 

ال و اع أن ي سما يل القت ربتعا (کافئ a‏ 

)١ ٤(‏ قوله: "إلا محوزة [أصل الحوز للجمع» كذا فى "ا مغرب ] إلخ “ نعنى بامحوز أن يكون مفرعًا عن أملاك 
الواهب وحقوقه» وقد احترز به عما | إذا وهب التمر على النخيل دون النخيلء » أو وهب الزرع على الأرض دون الأرض» 
لأن الموهوب ليس بمحوز» أى ليس بقبوض على الكمال لاتصاله بلك الواهب. 

وقوله: امقسومة “ احتراز عن المشاع» فإنه إذا جاز وقبض التمر الموهوب على النخيلء و كان التمر مشتر كا بينه وبين 
غیره لا يجوز أيضًاء لأنه غير مقسوم. (ك) 0 

(۱) قوله: ”وهبة المشاع فيما لا يقسم" معناه هبة مشاع لا يحتمل القسمة جا ثزة» لأن المشاع غير مقسوم» 
فيكون معناه ظاهرًا» هبة النصيب الغير المقسوم فيما هو مقسوم» وذلك ليس على ما ينبغى» وتصحيحه مما ذكرا. (عناية) 

(۲) أى يبت الملك. 


ES 

)٤(‏ قوله: بأنواعه " من الصحيح والفاسد والصرف والسلم فإن الشيرع لا ينع مام العقد فى هذه العقود 
بالإجماع. ( ع) 

(ه) أى صحته فى المشا ع. 


)١(‏ المشاع. 

(۷) قوله: ”وکونه تبرعا ك جواب عن سؤال يرد على الدليل المذ كور بطريق المعارضةء وهو أن يقال: أن عقد 
الهبة عقد تبر ع فلو قلنا بجوازه ف قى المشاع لزم فى ضمنه وجوب ضمان القسمة والواهب لم يتبرع به» فيكون إلزاما عليه 
ما لم يازمه» وهو باطل» فقال: كونه عقد تبر ع إلخ» يعنى أن الشيوع فى القرض والوصية كما لا بنع كونهما عقد تبرع 
كذالك لا يمنع فى الهبة. (نتائج الأفكار) 

(۸) قوله: ” كالقرض“ فصورة قرض المشاع أنه لو دفع ألف درهم مثلا على أن يكون نصفه قرضً عليه» ونصفه 
بضاعة» أو يعمل فى نصف الآخر بش ركتهء فإنه يجوز مم أن القبض شرط لوقو ع املك فى القرض ولا يشترط القسمة فيه. (ك) 

۰ ۰ بأن آوصی لرجلین بألف درهم.‎ )٩( 

٠ )‏ قوله: ' منصوص لما روينا من قوله عليه السلام: «لا تصح الهبة إلا مقبوضة). )0( 

قوله: " منصوص عليه“ روى عبد الرزاق فى آخر الوصايا من مصنفه» فقال: أخبرنا سفيان الثورى عن منصور عن 
إبراهيم النخعى قال: لا تجوز الهبة حى تقبض والصدقة تجوز قبل أن تقبض» وفى الباب آثار منها ما رواه مالك فى 
"الموطاً ٠‏ فى كتاب القضاء عن ابن شهاب الزهرى عن عروة عن عائشة قالت: | إن ابا بکر کان نحلها جداد عشرین وسقا 
بالغالية. فلما حضرته الوفاة قال: ما من الناس أحب إلى منك» ولا أعز إلى'فقرا منك» وإن كنت نحلتك جداد عشرين 
| وسقاء فلو كنت جددثه كان لك وإما هو اليوم مال وازث» وإغا هما أخواك» زأختاك فاقتسموه على كتاب الله تعالى» 
قالت: یا ابت والله لو کان كنذا و كذا لع ر كته إنما هى أسماء فمن الأحرئ؟ قال: ذو بطن بنت حارجة أراها جاريةء 
Se GS IO E GG‏ 
فولدت ام کلثوم. 
وعن مالك ارواه محمد بن الحسن فى "موطئه ع وززاه عبد الززاق ی مضنفه“ أخبرنا ابن جریج أخبرنی ابن أبى 


0 


TEES EEE EEE EEN 


والمشاع لا يقبله "إلا بضم غيره ا گے وذلك رت Eo‏ 
تجویزه إلزامه شیتا لم يلتزمه"» را ولهذا امتنع جوازه"' قبل القبض 
کوباس ال » بخلاف ما لا يقم » لان القبض القاصي هو اكن کک 
و ولأنه لايازمه مؤنة القسمة »والمهاياة تلزمه فيمالم يتبرع به وهو المنفعة ٠‏ 
والهبة لاقت العينء ي اا e‏ وكذاالبيع الصحيح ٠‏ 
والبيع الفاسد» والصرف» والسلم؛ فالقض فا غر موي غل 


اپ ےل 


مليكة أن القاسم یداع نا کرقل اة يا بنية إنى E E TT‏ 
فقالت: لو کانت لی خپیر بحدادها لرددتا. 

وروی عبد الرزاق أيضاء قال: أخبرنا معمر عن الزهرى عن عروة بن الزبير قال: أخيرنى المسور ا مخرمة» 
وعبد الرحمن بن عبد القارى نما سمعا عمر بن الخطاب يقول: ما بال أقوام ينحلون أولادهم قإذا مات الاين قال 
الأب : ما لی وفی يدى» وإذا مات الأب قال: ماکنت نحلت ابنی إلى كذا وکذا الا لا تحل | إلا من أجاز وقبضه. 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج قال: : زعم سليمان بن موسى أن عمر بن عبد العزيز كنب أيما رجل نحل» فلم 
[يدفعه إليهء فتلك النحلة باطلة» وزعم أن عمر أخذه من نحل أبى بكر عائشة. (تخريج زيلعى) 
)۱١(‏ قوله: فیشترط کماله [القبض] “ لأن التتصيص يدل عا ی الاعتناء بولجوده وقبض المشاع ناقص» أنه لا 
يقبله إلا بضم غیره | یه فکل جز تبضه یشتمل علی ما وجب قبضه: رما لا بجوز قبضه» فکان مقبوضا من وجه دون 
وجه» وفيه شبة العدم المنافية للاعتناء بشأنه . (عناية) 

)1( ای کم ال القبض. 

(۲) أى غير الموهوب إلى الموهوب. 

(۳) أ الغير. 


)٤(‏ وغير تاز عن الموهوب. 
(ه) أى عقد الهبة فى المشاع. 
. (1) قوله: إلزامه إل“ أى الواهب» وتجويز ذلك لا يجوز لزيادة الضرر. (عناية) 
(۷) قوله: "ولھذا امع" ی لکون إلزام مالم یاترم. 
قوله: ا 2 اى الهبة] الظاهر أن المراد با-جواز النفاف وإلا فالهبة قبل.القبض ليست بباطلةء وامتناع ا 
)۸( ا كيلا يلزمه [أى واهب] التسليم “ وهو لا يتحقق بدون مؤنة القسمة. ‏ 
(۹) الضرورة. ‏ ۰ 
) °( قوله: ”والمهايأة [قد مر تحقيتقه من قبل] إلخ" أی فإن قيل: لرمه الهايأة فيما لا يحتمل القسمة وفى إيجابا 
إلزام مالم يلتزم» ومع ذلك العقد جائز» فليكن مونة القسمة كذلك» E‏ : وامهايأة إلخ. )£( 
)0١(‏ لأن المهاية قسمة المناقم. 
e‏ _جواب عن قوله: والو هريره ن ا یکون ا 
(OT)‏ ران کان ااا ایم الفاسد 0 
٤(‏ ۱) قوله: و ای فی هذا البيعم حتى بزاع حو ي اکل المواتة وقوه ماب لاا 
elen‏ 


| الجلد الال A i‏ بالا 


: ولأنہا" عقود ضمان* eT‏ ا 
أن وجه وصقة مات أن وجه» فشرطنا القيفى القاصر دون القسمة عملا 


امن ش ریک يدار على نفس الشيوع © 
ھب شا Olin‏ » فالهبة فاسدة )ي i‏ ڏک ن > فإن 
EOL‏ لأن تمامه بالقبض > وعنده لا شيو e‏ 
قال" : ولو وهب دقيقا فى حنطة» أو دهنا فى سمسم فالهبة فاسدة فان 


| ديدا بيده بيان التعين إلا أن التعيين فى امن يكون بالقبض» ولأ القبض شرط بقاء الصرف والسلم على الصحة لا شرط أ 
[الابتداء والبقاء أسهل من الابتداء. ولا كذلك فى الهبق فإن التتصيص على القبض فيما ليقع صحيحا فافترقا. (ك 
)(١( |‏ أى البيو ع. 

(۲) لا تبر ع. 

(۳) بخلاف الهبة فإنما عقد تبر ع. 

(4) بدليل أنه لا يصح من الصبى والعبد. ( ع) 

() قإن المستقوض مضمون بالمئل. (ع) أ 
| () قوله: "عملا بالشبہين [أى شبه التبرع و شبه الضمان]“ فلشبہه بالتبرع شرطا فيه القبض» ولشبمه بعقد | 
| اللات تم بشن فيه القسمةة ولاك اعبار مسجم فما لةاشيبان. رك 
| (۷) لیراعی وجوده على كمل الجهات. (عینی) 

| () قوله: ' ولو وهب إلخ“ جواب عن قول أبى ليلى فإن عنده هبة المشاع فيما يحتمل القسمة تجوز من الشريك إً| 
لعدم استحقاق ضمان القسمة.. (عينى) 
أ (۹) وأن لنم يلوم فيه مؤنة القسسمة. 
)٠١(‏ قوله: ”يدار على نقس الشيوع“ أى فيما يحتملل القسمة» وهذا لأن القبض فى الهبة لا يتم فى ال جرء الشائ lf‏ 
فقبض الشريك لا يتم ياعتبار ما لاقاه الهبةء وإنما يتم به وبغيره» وهو ما كان ملو كا له وما يشترط لإتمام العقدء فما يعتبر 
أ ثاب فيما يتاوله العقد دون غيره. (كفاية) 

١( |‏ آی القدور یپ ڑعینی) 

)١١(‏ قوله: "ومن وهب إلخ“ كانت هذه المسألة معلومة من ذلك لكن أعادها تمهيدًا لقوله: فان قسمه وسلمه إلخ. (ع) 
(۳) پاره. 

)0٤(‏ نصيًا. 

(ه) قوله: ”فاسدة * ی لا ثبت حكماء وهو اللك» ون اتصل به القیض مشاعَاء ویکون مضموتًا على الوهوب | 
أله إذاقيش. A‏ أ 
o»‏ من أن الهبة فيما يقسم لا تجوز إلا محوزة مقسومة. 
(۱۷) وأفرز نصییه. 

(۸). قوله: وعنده لا شيوع" RE a e‏ | 
[ولم سام ي رمال النصف الأخر ا و )۶( 


- 


كتاب الهبة 
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طحن وسلمه لم يجز» وكا السمن فى اللين؛ لأن الوهوب معدوم ٤‏ 
| ولھذا لو اس خر جه الخاصب:یلکه' “ والمعدوم ليس بمحل للملك» فوقع العقد ا 
باطلا » فلا ينعقد إلا بالتجديد» بخلاف ما تقد" لأن المشاع محل للتملىك": 
وهبة اللبن فى الضرع والصوف على ظهر الخنم» والزرع والتخل فى الأرض» والتمر 
فى النخيل بنزلة المشاع“؛_ لأن امتناع ا لجواز للاتصال" وذلك ينع القبض 
كالمشاع .قا اال وإذاگانت الجن ف بدالرهرت ل ملھابالیة: ونك 


EEE‏ فا لآن العين فى قبضهء وق الشرط› بخلاف ما إذا ا 


سس e‏ ج ت 


(۱۹) أی القدوری. (عینی) 

)١(‏ الحنطة. 

(۲) الدقيق. 

)۳( قوله: "لأن الموهوب معدوم [وقت عقد الهبة] لأن الدقيق حادث بالطحن» والدهن بالعصر» ولهذا لو فعله 

| الخاصب کان ملو گا له» وهذا لأن قبل الطحن هو حنطةء والدقيق غير الحنطة» وكونالشىء الواحد شيئين فى وقت 

اواحد مستحیل» فعرفنا أنه أضاف العقد إلى المعسدوم» فكان لغوا غاية ما فى الباب أن الدهن يحصل بالسمسم والعصر )لا 

أن الع ر آخرهما و.جوداء فيضاف الوجود إليه كزراعة الحنطة تضاف إلى الزراع» وإن لم يكن بد من الحنطة والأرض. (ك) 
قوله: ”لأن الموهوب معدوم' لأنه ليس موجود بالقعلل» وما یحندث بالعصر والظخن» ولا معدبر بکونه سوجودا 

بالقوة ق لان عامة الممكتات كذلك» فلا تسميى موجودة. (عناية) 1 

)٤(‏ ی لكونه معدوماً. 

() قوله: "لو استخرجه إلخ“ بأن غصب سمسمًا فاستخرج دهنه» فإنه يعلكه» لأنه وقت الغصب لم يكن 
موجوداء فلم يرد عليه الغصب. (عينى) 

(YD‏ و فإنه لا يحتاج فيه إلى ديد العقد. 

(۷) قوله: ”محل للقمليك “ لكونه موجوداوقت العقد» ويتصور القبض فيه لكن لا على سبيل الكمال» ولهذا| 
بصم بيعه بالإجمما ع والمانم فيه نى فى غيره». وهو العجز عن التسليم» فإذا زال الام انقلب جائزا. (عينى) 
(۸) قوله: ”بمنرلة المشاع [يعنى لا يجوز]“ فإذا حلب اللبن وجز الصوف وسلمه وقبضه الموهوب له جاز 
استحسانا كما فى اشا ع إذا وهبه وسلمه» ركذا لو قطع التمر والزر ع وسلمها. (عينى) 

)٩(‏ قوله: ”للاتصال [لا لكرن هذه الأشياء معدومة] “ أى لاتصال الموهوب جا ليس بموهوب من ملك الواهب 
سم إمكان الفصل» وذلك منم القبْض كالشائم. (ك) 

)٠١(‏ وفى نسخة: كالشائم والشيو ع منم فكذا الاتصال. 

(۱۱) ای القدوری. (عینی) 

)١١(‏ بالرديعةء. أو العاريةء أو نحوههما. 

(۲) قوله: "إن [الواو وصاية] لم يجدد فيه [بأن ينتبى إلى الموضع الذى فيه العين» وبعضى وقت يتمكن فيه من 
قبضها. ك] إلخ “ والأصل أنه متى تجانس القبضان ناب أحدهما عن الآخرء وإذا تغایرا ناب الأعلى عن الأدنىء ولا ینوب 
الأدنى عن الأعلى» بیانه أن الشىء إنذا كان را فی یده» أو وا بالعقد القاسد» فباعه منه نا ا جائرا لإ 
بحتاج إلى قبض آخحر لاتاق القبض» إذ كل واحد مهما مضمون. 

وکذلك ذا وبه أیضا لا بحتاج إلى قيض نر لكون ذلك القبض أعلى وعو كرنه مض مون وكذلك إذا کان 
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منه"» لأن القبض فى البيع مضمونء فلا ينوب عن" قبض TT‏ 
N TT‏ 
بالعقد“؛ لأنه"“ فى قبض الأب» فينوب ”عن قبض الهبة» ولا فرق بين ما إذا 
کان فی يده أو فی ید مودعه" ۰ لأن يده کید بخلاف ما إذا کان 
| ا أو مغصوبًاء E E‏ لانة قى دغه" أو فى ملك 
و فى هذا مثل الهبة”'. 


الشىء وديعة فى يده» أو عاريةء فوهبه اک ا ا فانه لا يتاج إلى قبض خر لاتفاق القبضين لأن كلا 
القبضين أمانة» ولو كانت وديعة عنده أو عارية فباعه منه فإنه يحناج إلى قبض جديدى لأن قبض الأمانة لا ينوب عن قيض 
الضمان. رك) 

)١٤(‏ المالك. 

(۱) ای ما فی يده. 

(۲) أى عن قبض البيم. 

(۳) قوله: "فينوب عنه“ أى ينوب قبض الأمانة عن غير اللضمون» وهو الهبة. (عينى) 

)٤(‏ قوله: ”ملكها الابن إلخ” والقبض فيا يإعلام ما وهبه له وليس الإشهاد بشرط إلا أن فيه احتياطًا للتحرز عن 
جحود الورثة بعد موته أو جحوده بعد إدراك الولد. (عناية) 

)٥(‏ ای لأن الذى وهبه. 

)٩(‏ أى قبض الأب. 

(۷) فلا یحتاج إل قبض آخر. 

)۸( ای الاب. 


)٩(‏ الاب. 

)٠١(‏ قوله: "لأن يده [يد امود ع] كيده [الأب]“ أى لأن يد المود ع يد المودع حكمًاء فيمكن أن يجعل قابضًا 
لولده باليد التى هى قائمة مقام يده» فإن قيل: قد قلقم إذا وهب الوديعة من المودع جازء ولو كان يده كيد المودع لم يكن 
قابضا لنفسه بحکم یده. قلنا: : اليد للمودع فى الحقيقة فباعتبار هذه الحقيقة يجعل قابضً لنفسه» ويده قامت مقام يد 
المودع ما دام هو فى الحفظ عاملا للمودع» وذا قبل التمليك بالهبةء فأما بعد ذلك فهو عامل لنفسه. 
٠‏ فإن قيل: ينبغى أن لا يتم الهبة إذا كان فى يد مودعه لاشتراط الكمال ذ فى القبض» وكون هذا القبض حكمياء وهو 
اق ن ان ي قلنا: : القبض حكما كاف لاتمام الهبة» ولهذا يجوز بالشخلية E‏ 

ضمن الکل؛ والضمنی کأن لم یکن. (ق) 

(۱) قوله: بخلاف ما إذا کان [الذى وهبه] مرهونا إلخ“ یعنی إذا کان مال الأب مغصوبًاء أو كذا و كذاء لم يتم 
الهبة بالعقد لأنه فى يد غيره قى الرهن والغصب» أو فى ملك غيره ذ ف الميم القاار (ك) 

)١۲(‏ وقد سلم إلى المشترى. 

(۱۳) قوله: "لأنه فی ید غیره" أى فى يد غير الأب فلا ينوب قبض المرتهن» والغاصب عن قٍ بض الهبة للرلد(ب) 

)1٩(‏ أى غير الأب وهو المشترى بالشراء الفاسد. 

)٠١(‏ قوله: ”والصدقة إلخ“ أراد أن الصدقة فى ٠ ١‏ ا غ 
ا ا iS RR Ee a‏ 


e 
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ت 


واااو ھىت له" أمه» وهو فى عيالها" والأب ميت» ولا وصى 
(MD f n‏ 
له» وکذلك کا مر يعوله is‏ 0 ۰ 
النافع والضائر فأولى أن ياك النافع._______ 
وإن وهب لليتيم هة" فقبضها له وليه» وهو وصى الأب آو جد اليتيم» أو 
(4) 


وصيه“ جاز ؛ لأن لهؤلاء ولاية عليهء لقيامهم مقام الأب» وإن كان فى جحر 
أمهء فقضه “له جائز ؛ لأن لها" الولاية فيمايرجع إلى حفظه» وحفظ مالهء 
وها" من باه" لأن لا يبقى إلا با لال" فلا بد من ولاية تحصيل النافع » وكذا 
ااال فخ اج ر ٠‏ ان عله يدا محر آلا تر آنه لا یکن 


والمشترى بالشراء الفاسد» والتعليل هو التعليل. (عينى) 
( أى للابن الصغير. 
(۲) قوله: ”وهو زالواو حالية] فی عیالها [عیال کسانیکه در نفقه ومؤنت أو باشند]' قید بقوله: وهو فی عیالها 
لیکون لها عليه نو م ولاية» وقيد بموت الأب» وعدم الوصى» لأن عند وجودهما ليس لها ولاية القبض. (ع) 
| (۳) قوله: "وكذلك كل من يعوله“ نحو الخ والعم والأجنبى» أى إذا وهب الصغير من يعوله شيعا فهو كما إذا 
وهب الأب لابنه الصغير فى حكم القبض» وقال فى ”الناية“ وغيرها: أطلق فى الكتاب جواز قبض هؤلاء» ولكن ذكر 
فى ”الإيضاح و " مختصر الكرخى ": أن ولاية القبض لهؤلاء إذا لم يوجد واجد من الأربعة» وهو الأب ووصيهء والجا. 
» أب الأب بعد الأب» ووصيه. وأما مع وجد واحد منہم فلا سواء کان الصبی فی عیال القابض أو لم یکن» وسواء کان 
ذا رحم محرم مئه أو أجنبيا لأنه ليس لهؤلاء ولاية التصرف فى ماله فقيام ولاية من يملك القصرف فى الال يعنع بوت 
حة, القبض له» فإذا لم يبق واحذ منم جاز قبض من کان الصبی فی عیاله لنبوت نوع ولاية له حنیعز» ألا تری أنه یژدیه 
ويسلمه فى الصنائم» فقيام هذا القدر من الولاية يطلق حق قبض الهبة لكونه من باب المنفعة. (مل) 
قوله: يعوله“ عال عيالة. (کافی) و بسند گردید عیال خود را» ونفقه وخورش داد وعیال داری کرد. (من) 
ر4 الأب. 


(ه) الابن الصغير. 
)٩(‏ ضاره ضورا: گزند رسانید او را کار وزیان کرد. (من) 
(۷) أی مال. (ع) . ۰ 
(۸) الجد. 
(۹) حجر e‏ کنار مردم. (من) ای فی کنفھا وتربیتہا. ( ۶) 
(۱۰) ای الام. 
(۱۱١(‏ الأم. 
)۲( أى قبض الهبة له. 
(۱۳) ای من باب الحفظ. ۴ 
3 0 فإن حفظ الیتيم لا يبقی إلا بقوت ومابوس. 
)٠(‏ قوله: و کذا إذا کان إلخ“ ای يجوز للأجنبی الذى يعوله» ويربيه قبض الهبة له عند عدم هؤلاء الأربعة» وفى 
etmankan‏ 
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أجنبی آخر أن ینزعه من یده» فلك ماخ فا 

وإن قبض الصبى الهبة بنفسه جاز" معناه إذا كان عاقلاء لأنه“ نافع ذ 
e‏ وهو من أ وها وهب E‏ ور فر روا لھا 
بعد الزفاف ”' ؛ لتفويض الأب أمورها إليه""" دلالة"'» بخلاف ما قبل الزفاف") 
|ويلكه” مع حضرة الأ" بخلاف الأم» وکل مره يعولها غیرھا" ‏ حیث ۹ 
يملكونہا"' لا بعد موت الأب أو غيبته غيبة منقطعة فى الصحيح"'؛ لأن تصرف 


ت أن للأجنبى الذى يعوله أن يقبض هبة الغير له» فكذلك إذا كان هو الواهب فأعلمها وأبانبا فهرأ 
جائز» وقبضه له قبض» ویستوى إن كان الصبى يعقل أولا يعقل. (ك) 
)۱١(‏ ای لهذا الأجنبى. 
)0( أى هذا الأجنبى. 
(۲) ومن جملته قبول الهبة له. 
(۳) قوله: " جاز“ ای استحساتاء وأما جواب القياس لا يجوز لأنه لا معتبر بفعله قبل البلوغ خصوصاً فيما يمكن 
تحصیله له بغیره» فان اعتبار عقله للضرورة» وذلك فیما لا يکن تحصیله له بغیره. (ك) 
)٤(‏ أى لأن قبض الهبة. 


(ه) أى الصبى. 
(1) الواو حاليةء وهو -الضمير النفصل- راجم إلى الصبى 
(۷) القبض. 


:() ممن يجام مقلها أم لا. 

(۹) وإن قبضت بنفسها جاز» ولو قبض الأب صح أيضً لبقاء ولايته. (ك) 

(۱۰) زفاف -بالکسر-: فرستادن عروس را بسوی شوی. (من) 

(۱).الزو ج. ۰ 
)١١(‏ قوله: 'دلالة“ حيث زفها إليه وهى صغيرةء وأقامه مقام نفسه فى حفظهاء وحفظ مالها وقبض الهبة من 
حفظ المال. (عينى) 
)٠۳(‏ قوله: ٠‏ بخلاف ما قبل الزضاف [فإنه قبل الزفاف لا يكون للزوج عليما ولاية]“ لأن اعتبار ذلك بحكم أنه 
يعولهاء وإن له عليما يد مستحقةء وذلك لا يوجد قبل الزفاف. رك ۰ 
(٠‏ قوله: ويلك إلخ“ أى ملك الزوج قبض الهبة مع حضرة الأب» واحترز به عما ذکر فی ”الإیضاح “أن أ 
قبض الزو ج لها إنا يجوز إذا لم يكن الأب حيا. (عينى) 

)٠١(‏ أى حياة الأب. 


(DD‏ الأم: 
)٠۷(‏ أى قبض الهبة لها 
۰ (۱۸) قوله: فى المسحيح “ يتعلق بقوله: حيث لا يعلكونما إلخ» وإنما قال فى الصحيح» لأن فيه خلانًا فإن شيخ 
الإسلام حواهر زاده قال فى " مبسوطه“: فمن مشايخنا من سوى بين الزو ج وبين الأجنبى والأم وال جد الأ وقالوا: | 
يجوز قبض هؤلاء عن الصغير إذا كان فى عيالهم» وإن كان الأب حاضراء كما فى الزو ج. (تتائبي 


جج 
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مۇلاء للضرورة لا بتفوبت بتو يضر الأب ومع حضو حضوره لا ضرورة. 
ل : وإذا وهب انان مر واحد دارا جازء لأنہما سلماها جملةء وهو" 


قد قبضها جملةء فلا شيو ع" “» وإن وهبہا واحد من انين لا يجوز عند أبى حنيفة . 


] وقالا: يصح ؛ لأن هله هبة الجملة منهما؛ إذالتمليك واحده فلا 
|| بتحقق الشيوع» كما اهن م رار 
SE COT sS‏ 
فيمالايقسم» فقبل أحدهما صح" ولأن الملك يشبت لكل واحد منہما فى 
الصف" فيكون التمليك كذلك» لأنه حكمه"'. 
وعلى هذا الاعتبار”"" يتحقق الشيوع» بخلاف الرهن*" لأن حكمه"' 


ال وت ا مہا" كملا" خلاشیرع) زلا ا (۱۹) ی 
)١(‏ أى الام و كل من يعولها. 

(۲) قوله: ”لا بتفويض الأب“ احترز به عن تصرف الزوج» لا ذكرنا أن ولاية الرو ج بتفويضه أمورها دلالة اليد. (ب) 
(۳) ای القدوری. (عینی) 

)٤(‏ الموهوب له. 

| () قوله: "فلا شيوع“ والمؤثر الشيو ع عند القبض» لا عند العقد حتى لو وهب الكل ثم سلم النصف لا يجوزء 
| رلر ومب النصف. ثم النصف وسلم الكل -جاز. (ك) 

() قوله: ”كما إذا رهن إلخ“ فإنه بجوزء فالهبة أولى» لأن تأثير الشيوع فى الرهن أكثر منه فى الهبة حتى لا 
يجوز الرهن فى مشا ع لا يحتمل القسمة دون الهبة. (عينى) 

(۷) هذا الاسادلال من جانب التمليك. ( ع) 

أى لأجل كون هذه الهبة هبة التصسف من كل منہما. 

)٩(‏ أى مبة الراحد للاثنين. 

)١١(‏ فوسار كما لو وهب النصف لكل واحد منمما بعقد على تحدة. ( ع) 

)١١(‏ قوله: ”ولأن الملك يغبت لكل راحد مدهما فى النصف“ وهو غير متاز» فكان الشيوع وهو ينع القبض على 
ع سبيل الكمال» وهذا الاستدلال من جانب اللك. 2 
(۲۲) التمليك. 

)١۳(‏ قوله: ”وعلى هذا الاعتبار [أى على اعتبار أن املك ثبت لكل واحد منہما فى النصف. ك]“ أى على 
اعبار المد كور وهو ثبوت الشيو ع فى التملياك بنبوت املك مشاعا يتحقق الشيو ع فنفذ الهبة. (عينى) 
(44) راب ما اشام ٠‏ 
)٠١(‏ الرهن. 

(۲) ادابس, 

)١۷(‏ المرتمنين. 

CYA} -‏ ای کاملا. 
n‏ 
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أحدهما"" لا يسترد شيتًا من الرهن . 

وفی الجامع الصغير' إذاتصدق على محتاجين بعشرة دراهم» أو وهببا 
لما جاز» ولو تصدق بہا على غنيين» أو وهبہا لهمالم يجز... 

وقالا: يجوز للغنيين أيضًا جعل كل واحد منہما مجازًا عن الآخر ° 
والصلاحية ثابتة » لأن كل واحد منہما تمليك بغير بدل. 

A o) 

وفرق بين الهبة والصدقة ا فی الحکم فی الجامه"” » وفی الاصل 
سوى“» فقال“: وكذلك الصدقة"' لأن الشيوع مانع فى الفصلين"' 
لتوقفهما" ' على القبض . ووجه الفرق”" على هذه الرواية °۶ : أن الصدقة يراد بہا 
وجه الله تعالى » وهو واحد» والهبة يراد با وجه الغنى» وهما اثنان' وقیل : 


(۱۹) الراهن. 
(٠‏ المرتمنين. 
(۲) قوله: وفی الجامع الصغير. اللخ ذكر رواية ' 'الجامع الصغير" لبيان ما وقع من الاخحتلاف بينما وبين رواية 
الأصلء وذلك لأن رراية ”الجامع الصغير تدل على أن الشيوع فى الصدقة لا بعنع الجواز عند الإمام كما كان يمنع عن 
جواز الهبةء ورواية الأصل تدل على أنه لا فرق بين الهبة والصدقة فى منع الشيوع فيمما عن الجواز لأنه سوى بينهما 
حيث عطف وقال: وكذلك الصدقة. (ع) 
(۳) ی کما یجوز للفقټرین مطلقا. 
(£) قوله: " جعل [أى أبو حنيفة] كل واحد منهما [أى من الهبة والصدقة] إلخ“ الخاصل أن أبا حنيفة جغل الهبة 
مجازا عن الصدقة إذا صادفت الفقير؛ والصدقة مجازًا عن الهبة إذا صادفت a‏ لوجود N DR‏ 
بغیر بدل. (عینی) 
)٥(‏ قوله: "وفرق [أى محمد] بين الهبة والصدقة“ حيث جوز SS‏ ولم يجوز 
الهبة على الخنيين الاثنين. (مل) 
)١(‏ الصغير. 
أى الميسوط. 
(۸) بين الصدقة والهبة. ن 
٠‏ (۹) عقيب مسألة الهبة. ۴ 
)۱١(‏ قوله: ”و كذلك الصدقة [أى لا يجوز الصدقة على رجلين عنده» كما لا يجوز الهبة]“ وهذا يدل على ان 
E CGC RL‏ 
اداو اجرج الو ر 
)١١( ٠‏ أى الصدقة و الهبة. : 
D:‏ أى الهبة والصدقة. 
٠‏ (۱۳) قوله: ”ووجه الفرق“ ای و کے و و ا کے ون ا ع ا 
یجوز. (عینی) 
(٠‏ أى رواية "الجامم الصغير“. 


3 : 
. 


الجلدالثالث - جزء 1 كتاب الهبة - 00 ~~ ا ر کے 


هذا" هو الصحيح»› EL‏ اررق الإاضل الصدقة على غني 
eT‏ ا لأحدهما ثلغاه' 0 E,‏ 


«حننفة ة وأبى يوسشف . 


وقال محمد : يجوز» ولو I‏ : لأحدهما نصفهاء وللآخر نصفها عن آبى 
بوتت فة ررايان» فأ ية مر على أصلة وكا مهد افر لات 
ا ضر" يظهر أن قصده ثبوت الملك فى البعض»› 


e E‏ ا ا 
قال E‏ ھا ٠ IO‏ و و قال الشافعى : 


.)0 لا فرش المسألة فى انين. 
)١(‏ أى المذكور فى ”الجامم الصغير " من جواز الصدقة على الفقيرين. 
٠‏ (۲) المبسوط. 
(۳) فهو لا يجوز لأنه مجاز عن الهبة. 
() قوله: ”ولو وهب لرجلين إلخ “ اعلم أن التفصسيل فى الهبة إما أن يكون ابسدائيا من غير سابقة الإجمال » بأن 
قال: وهبت لهذا نصف الدارء ولهذا نصغه» أو يكون بعد الإجمال» فإن كان الأول لم يجز بلا حلاف سواء کان 
| التفصيل بالتفضيل كالثلث والثلئين» أو بالتساوى كالنصف. 
وان کان الغانى لم يجز عند أبى حنيفة“ مطلقًاء ای سواء ۽ کان متفاضلا أو ناويا وجاز عند محمد“ مطلقاء 
| وفرق أبو يوسا بين المفاضلة والمساواةء ففى المفاضلة لم يجوز وفى المساواة جوز فى رواية..(نت) 
)0( هذا مل بعد الإجمال. 
)١(‏ قوله: "ونو قال إلخ “ معطوف على ما فى آخر المسألة الأولى من التفصسيل الوقع بعد الإجمالء » فيكون الفرق 
بين المسألتين بوقو ع التقصيل بعد الإجمال في الأول بطريق الفاضلة» وفى الأحرى بطريق المساواة. (نت) 
(۷) قوله: ”و کذا محمد ای و کذاا محمد E E‏ 
'و التساوی» وهو يجوز عند محمد ولا يجوز عند أبى حنيفة. (مل) 
)^( قوله: " بالتتصيص إلخ" هذا دلا ن وا ال ال و رر تار ی کل رر عم 
زاره واما روایة اواز فلكو نما غير معدولة عن أصله» وهو أصل محمد رحمه الله تعالى» فليست ممحتاجة إلى الدليل. (ب). 
)٩(‏ قوله: "ولهذا' توضیح لدلالة التتصيص على الأبعاض على تحقق الشيو ع فى الهبة بالتنصيص على الأبعاض 
فى الرهن. (مل) 
(۱۰) قتوله: ونص على الأبعاض " بأن قال: رتكا هذ الثنىء على أن يكون الضف زهتا عند هذاء والتضف 
الأحر عند هذا کان هذا فاسدًاء لان بالتفصيل يتفرق العقده فكذا ههنا. (عينى) . : ا 
(۱۱) قرله: ”باب“ قد ذ كرتا أن حكم الهبة ثبت اللك للموهوب ملكا ضير لازم» فكان الر جوع صحيحاء وقد 
يمنع من ذلك ما نع» فيحتاح إلى ذ كر ذلك» وهذاالباب لبيانه. ( ع) 
)۲( هذا مم ما ما بعده کله من مختصدر القدورى. 
قرلا هة اراد بالهة الو هري لأن الجر غ 4ا يكرد قي حع الأعان لاف ى الأفرال :نات 
ت 


المجلد الثالث -جزء ا كتاب الهبة - 0= . باب ما يصح رجوعه وما لا يصح 


|رجوع فيہا؛ لقوله عليه السلام: «لا يرجع الواهب فى هبته إلا الوالد فيما يهب 
لولده»*» ولأن الرجوع يضاد التمليك» والعقد لايقتضى مايضاده 
بخلاف"" هبة الوالدلولده على أصله”"؛ لأنه لم يتم التمليك لكونه جزء 
له. ولنا: قوله: عليه السلام: او ا ٹب ما ٠×‏ 
أى لم يعوض» ولأن المقصود بالعقد" هو التعويض © للعاد فشبت ولاية 
الفسخ عند فواته""» اذ ال والمراد بجا روی '' نفی استبداد الرجوع ٠‏ 


ا 


وإنباته للوالده فإنه' ت E <J‏ وك ۹ زوا وقول" 


“O :‏ قوله: لأجنبى “ المراد بالأجنبی من لم یکن ذا رحم حرم منه» فخرج منه من کان ذا رحم» ولم یکن | 
أ| محرمًا لبنى الأعمام والأحوال» ومن كان محرماء وليس بذى رحم كالأخ الرضاعى. (عنايةم 
)٠١(‏ قوله: ”فله الرجوع فيا“ أى بالتراضى» أو بقضاء القاضى إذا لم يقترن بها ما يمنع الرجوع» وذكر الأحكام 
بعده أغنى عن ذكر القيود. (كفاية) 
)١(‏ أخرجه النسائى وابن ماجة. (ت) 
* راجع نصب الراية ج٤‏ ص٠٤۲١‏ والدرايةج۲» الحديث1 ۸٥‏ ص٤۱۸.‏ (نعيم) 
(۲) جواب عما يقال: من أن هذه العلة موجودة فى هبة الوالد للولد. 
(۳)قوله: ”على أصله“ أى على أصل الشافعى» فإن من أصله أن للأب حق فى مال ابنه» لأنه جزءه أو كسبه. 
|| فالعمليك من نفسه من وجه. (عناية) 
جا ا 
)١(‏ أخرجه ابن ماجة غن أبى هريرة. 
(1) قوله: ”الواهب أحق [أى إذا ادعى] إلخ“ لا يقال: إن المراد منه ما قبل التسليم» فلا يكون.حجة» لأنا نقول: لا 
يصح ذلك لأنه أطلق اسم الهبة على الكمالء وذا لا يكون قبل القبض» والتسليم» ولأنه عليه السلام جعله أحق لهاء وهذا 
ای ف کرد ی ب ي رو و کرد ا ولا ار کد ت غد ر مالم يثبت منما عن الفائدة 
|| إذ هو أحق وإن شرط العوض قبله. (ك) 
(۷) من الإثابة وهو التعوض» أثابه الله: پاداش دهد او را. (من) 
N‏ راجع نصب الراية ج٤‏ ص٣۱۲‏ والدراية ج۲ الحدیث ۸۰۷ ص٤۱۸‏ . (نعیم) 
(۸) وفى نسخة: بالهبةء أى بعقد الهبة. 
(۹) عوضاً مالياء أو الخدمة من الموهوب له. 
(۱۰) غالا 
)۱۱١(‏ قوله: "ثبت ولاية الفسخ إلخ“ فكان له الرجوع إذا لم بحصل مقصوده كالمشترى إذا وجد المبيع معييا يرجم | 
| بالشمن لفوات مقصوده» وهو وصف السلامة فى المبيم. (تبيين) 
)١۲(‏ الفسخ. 
(۱۳) قوله: ”با روی" اراد به الحدیث الذى احتج به الشافعی. (عينى) | 
)۱٤(‏ قوله: " نفی استبداد [أى استقلالع إلخ “ أى عدم استقلال الواهب بالرجوع من غير قضاء ولا رضاء إلا 
| الوالد إذا احتاج إلى ذلك فإنه ينفرد بالأخذ لحاجته بلا قضاء» ولا رضاء. (عینی) 


|| فى الكتاب"": فله الرجوع لبيان الحكم» أما الكراهة' لقوله عليه 


اص ام نے 
E E «RE ORS RETRY‏ 
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ا ا سے 


RT e ET 


«العائد فى هبته کالعائد فی قیئه»*» ا ٤‏ ا موانع 


(o‏ ا 
e‏ إلا أنيغرّ إلا آنبغو ف E‏ ا Te‏ ز باد م ٩‏ 
e eT‏ دون الزيادة لعدم الإمكانء ولا مع الزيادة لعدم 
دخولها""" تحت العقد. __ العقد ٠ ٠‏ 
قال : اموت خد الاه لأن بجوت الموهوب له ينتقل الملك إلى الورنةء 
فصار كما إذا انتقل "فی ل وإذام مات الواهب» ووارثه أجنبى عن 


)٠٥(‏ الوالد. 

)١١(‏ مال الولد. 

)1۷ أى التملاك عند الحاجة. 
(۱۸) قوله: "یسمی ع “ ای باعتبار الظاهرء وإن لم يكن رجوعا فی الحکم. ( ع) 
(۱۹) أى قول القدورى. 

(۱) أی مختصره. (عینی) 

(۲) فى الرجو ع. 

* راجع صب الراية ج٤‏ ص٣۲ ›١‏ والدرابة ع ۲ ا5 ص٤‏ ۱۸. (نعیم) 


(۳) قوله: ”وهذا [التشبيه] لاستقباحه [لا لتحريمة] “ ای هذا التشبيه فى معنى الاستقباح» والاستقذار لافى حرمة 
الرجوع کما زعم الشافعی الا تری أنه قال: فى رواية كالكلب يقیء» ثم يعود فى قيئه» وفعل الكلب يوصف بالقبح لا 
بالحرمة» وبه تقول أنه مستقبح. (ك) 

)٤(‏ قوله: "موانع“ منما هلاك الموهوب» ومنما الحرمية بالرحم. (مل) 

(ه) القدوری. 

)٩(‏ ای القدوری. (عینی) 

)۷( ای !ل وهوب له الواغيب. 
() ای عن الهبة. 

)٩(‏ قوله: ”أو يزيد زيادة [كالغرس والبناء] إلخ * اراد بالزيادة المتصلة هو الزيادة فى تفن المو هوب بشىء يورت 
زيادة فى القيمة. (مل) 
| قرله: "زيادة معصلة“ ولو كانت الزيادة منفصلة بأن كانت الهبة :أمةء فولدت عند الموهوب له من زوج» أو فجورء 

فللراهب أن يرجع فيم نا دون الولدء لأن الرجوع فى الأصل دون الزيادة مکن» وإن کانت الزيادة من سعر فله أن يرجم 
لأن زيادة السعر ليست بزيادة فى عين ا لموهوب» وإما هى زيادة رغبة الناس فيه والعين بحالها كما كانت» فلا نع 
الرجو ع. (كفابة) 
)٠١( |‏ أى فى الموهوبة. 
0١(‏ الزيادة. 
(۲ 4 اممك 


س 
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الحقدإذهو ما أوجبه» أويخرج الهبة عن ملك الموهوب له؛ لأنه"“ حصل 
بتسليطه » فلا ينقضه ٠‏ ولأنه يتجدد ال ملك بتجدد سه . 
قال فان وحنب لاحر آرضا بیضاء" فانبت د 
تا او وکانا و ارا وکان ذلك زیادة فی فليس له.أن یرجع فی شىء 
منا"'؛: لن هذه زيادة متصلة » وقوله: وكان ذلك زيادة فيما إشارة إلى أن الدكان 
قديكون صغيرا حقيراً لا يعد زيادة أصلاء وقد تكون الأرض عظيمة يعد ذلك 
قال : فان باع نصفها * فير مقسوم" رجع فى الباقى ؛ لأن الامتناع بقدر 
ی ا 
(۱۲۳) فلا رجو ع. 
(1) قنوله: ”إذ هو [الوارث الواهب] ها أوجبه [أى العقد]“ أى ما أوجب المحلك للموهنوب له» فلا يكون له 
حق الرجو ع بالنص» لانه أوجب الرجو ع للواهب» وهو ليس بواهب. (عينى) 
٠‏ (۲) أى لأن خروج الهبة عن تلك الموهوب له 
(۳) الواهب. 
)٤(‏ قوله: ”فلا ينشضه “ ای الواهب لأن سغى الإنسان فى نقض ما تم من جهخه مردود. (مل) 
(ه) قوله: "ولأنه يغجدد الك بتجدد سببه» وهو التمليك» وتبدل الك كتبدل الحين» وفى تبدل العين لم يكن 
الرجو ع» فكذا فى تبدل السبب. (ع) 
)٩(‏ أى محمد فى ”الجامم الصغير“» كذا فى ” نتائج الأفكار “. 
(۷) أى خالية منكشوفة عن الشواغل. 


کتب فقه آمده مجاز ست» آخیه بالتخفیف چونی کج یارسنی یا دوالی باشد که هر دو طرف آن در دیوار یا در کوه یا 
|| در زمین نبک فرو برده شود ومیان هو دو حلقه مانندی بیرن باشد» وچہار پایه" ابدان بیدند. (منعېۍ الأرب) 

أو آريا -بفتح الهحرة و كسر الزاء وتشديد الياء-: وهو امعلف عند الغامة» وهو مراد الققهاء. (غينى) 

)٩(‏ قوله: ”و کان ذلك زيادة“ الزيادة فى الأرض قد لا تعد زيادةء وقد تکوف زیادة فی الکل» بن ازدادثٹ باڵ أ 
قيمة. الكل » وقد تعد زيادة فى قظعمة مدهاء أما إذا بى دكاتا يعد ذلك زيادة فى الدارء لأن الزيادة فى جانب الدار توجب 
زیادة فی کل الدارء فإنه يزداد بها قيمة كل الذار» كما إذا كان فى إحدى عينى ا جارية بياض» فزال البياض» فالزيادة فى 
عینہا تکون زیادة فی کل الجارية» وإن کانت فی موضم خاص» کذا هذا. (ك) 

: الأرض.‎ )٠١( 
ثم المؤهوب له إن هدم الزيادة وقلع :الشجز» وعادثت كما كان للواهب أن ير جغلزوال _المانم. (ك)‎ )۱:۱( 
الأرض.‎ ٠ 
.ئ غير القطعة التي فيها الزيادة:‎ )٠۳( 
أى أرض موهوبة.‎ )١١( 
”غير مقسوم“ اقول وجه هذا التقييد إرادة إثبات الحكم فى المقسوم بالطريق الأولى» فإنه لما صح‎ :هلوق.)٠١(‎ 


(N)‏ قوله؛ او آریا آری نالتشدید ويخضف- وأرية بالتاء آخحیه که چار پایه را بان بندند» وبمعنی معلف که درا 


الرجو م فى الباق فيما إذا باع نصفها غير مقسوم كان صسحة الرجو ع فى الباقى فيما إذا با ع نصفها مقسوما أولى كما لا 


و ت 


للحلدالثال ت“ جرء٠'‏ كتات الهبة  E Ont. ٠‏ باب ما يصح زجوعه وما لا يصح 
المانع».وإن لم بیع شیا نبا له ان ن يرجع في نصفها" + لأن له أنير يرجع في ک ¢ 


| فكذا فى نصفها بالطريق الأولى› وت وبال ر جم منحرم من مرجع قدا 
لقو ا «إذا كانت الهبة لذى رحم محرم لم يرجع فيما»*» ولأن 
| المقصود صلة الرحيى وقد حصا 

سارب أحد از رجن لاحر لأ القتص ردقي االصلة كماف ا 


القرابة" وإغا ينظر إلى هذه المقصود وقت العقد» OT‏ 
فله الرجوع فيا" ولو آبانہا بعد ما وهب فلا رجوع ‏ . 
قال قل : وإذاقال الموهوب ب له للواهب: :حبذ هلا عوضبا عن هبتك EE‏ 


عنها» أو فى مقنابلتهاء فشي ضه الو اهب سقط الرجوع ؛ ؛ لحصول المقمصود وهذه 


العبارات ت و ودی معو واحدا. 
E‏ وان غ فاس عو الو ا و EEE TS‏ | 
| الم ی ۽ لآن العوض لاسقاط احق ی ا الخلع والصلع"'. 


اا س SAREE‏ نای د مم درس د 


یخی . . (تتائج الأنكار) 

)١(‏ أرض موهوبة. 
(۲) ويترك النصف. 
(۳) رواه البیہقی والدارقطنی فی ” سننما“» والحاكم فى ”المستدرك '. (علی قاری شار ح نقاية) 
* راجع نسب الراية ج٤‏ ص ۹٦۲٠ء‏ والدرايةج ۲ ا لحدیث ۸٩۹‏ ص٤‏ ۱۸: (نعيم) 


)٤(‏ من هذه الهبة. 

(o):‏ وکل عقد أفاد المتصودالزم: 
قوله: ” كما فى القرابة “ يعنى أن سا بينهما من ربط أحد الزوجين بالآخر نظيرا لقرابة» بدليل الشوارث من 
الانيين من غير -حجب. وعدم قبول الشهادة. (عينى) 

:(۷) اقوله: ”فة الرجو ع فيا“ لوقو ع الهبة للأجنبية» وكان مقصوده العوض ولم يحصل. (عينى) 

(۸) لأا وقت الهبة زوجته. (عينى) 

(۹) آی القدورتی: (غینی) 

(°) قوله: " حذ هذا عوضًا إلخ' وصررة التعويض ض أن يذ كر لفظا يعالم الواهب أنه عوض هبته بأن يقول ا موهوب 
له هذا عوض هبتاك» أو جزاء هبتك» أو ثواب هبتك أو بدل هبتك» اا رف ی ااا ا و ارا اا 
عرض به کان لکل واحد منہما أن برع فی هښته: 
اوفى ”الميسرط" : وسواء كان العوض شيت ليلا أو كثيرأ من جنس الهبة أو من غير جنسهاء » لأن هذه ليست بمعاوضة 
محضنةء فلا يتحقق فنیہا اا رباء وإغا تأر العوض فى قطع الحق ذ فى الرجوع لتحصل المقصود» ويشترط شرائط الهبة فى 
| الموش من القبض والإفراز لأثه تبر ع. ر( 1 

)۱١(‏ قوله: " منبرعا" من الحكم ذ فى التبر ع ليشبت الحكم فينما إذا عوضه بأ رارفو تا له طرق الأول إن ذلك 
بنزلة تجو يض المررهوب له بنفسه. (ك) 


نصقه E‏ فی الھب إلا انبرد مابقی "ثم 


يرجع » وقال زفر : : يرجع بالنصف"' اعتبارا بالعوض الآخر . 
ولا کک ضا“ للكل فى الابشدا: وبالاستحقاق ا 
ومن الاجر لاان ك لن e ET‏ 
كل العوض› ٍ ل فله أن یرده 
وان وهب دارا قعوضه من نص ها ر۲ ع الواهب فى النصف الذى 
1 لن ا خص النصف »قال 9 ': ولا يصح الرجوع إلا ا 

دیجم اماک O ET‏ وفی صله وهاء ٠‏ > وفی 

(۱۲) أى من الأجنبى يكون على الأجنبى. 

(۱) أى للموهوب له 

(۲) ای نصف العوض. 

(۳) الواهب. 

)٤(‏ من العوض. 

)٥(‏ قوله: ”يرجع [أى الواهب] بالنصف “ أى بنصف الموهوب اعتبارا بالعوض الآخحر وهو الموهوب فإنه لو 


0 استحق نصفه يرجع بنصف العوض» لأن كل واحد منہما يبر مابلا بالآخر» كما فى بيع العرض بالمرض,» فإنه إذا 


استحق نصف أحدهما يكون للمستحق عليه أن ير جم على صاحبه بنصف ما يقابله. (ك LL‏ 

)٩(‏ قوله: "أنه [أى الباقى من الموض] يصاح عوضً إلخ' وما بصملح أن يكون عوضا عن الكل من الأسداء يصح 
أن یکون عوضًا عنه فی البقای لأن البقاء أسهل من الابتداء. (. 

)۷( ای باستحقاق نصف العوض. : 

(۸) قوله: "ظهر أنه لا عوض إلخ“ عورض بأن أجزاء العوض تنقسم على أجزاء المعوض» فإذا كان الکل فی 
الابتداء عوضً عن الكل كان النصف فى مقابلة النصف» فكأنه عوض من النصف ابغداء. 
رأجيب بأن ذلك فى المادلات تحقيقا للمبادلةء والقابلة وما تحن فيه لیس ذلك فلیس له الرجوع فی شیء من 

¢) e 
` ای الباقی.‎ )٩( ٤ 

)٠١(‏ قوله: "إلا أنه [أى أن الوهب] يتخير“ آن ین ن برد ما بقی من الموض؛ وبرع فی الس وین یسک 
ولا یرجم بشیء. ( ع) 

(1۱) الواهب: 

(۱۲) أى للواهب. 

(۱۳) أى ما بقى من العوض. 

)۱٤(‏ ای القدوری. (عینی) 
)٠١(‏ فى الهبة. 

)١١(‏ أى الواهب والموهوب له. 


س ا 


اقا ملک و 


استردها بغیر قضاء ولا رضاء کان غاصبًاء فلو هلك فی يده يضمن قیمته للموهوب له. (عینی) 


من النصل. ( ع) 


| ولايتہما على أنفسهما كالرد بالعيب بعد القبض. (ك) ‏ 


بتراضیمما. (ع) 


mamas n meren eqa aD TARTS 


اال ااا 2 عزء ٩‏ تاب الهبة NE‏ باب ما يصح رجوعه وما لا يصح 


مرل القصوة رعاره خفاء و ف الا اک 
لو كانت الهبة 2 فأعتقه“ قبل القضا د ول مه فلك لا بض 


ودا e‏ فیپ بالق ضا ان الان ر 

اا ۱۳ > وجذا دوام عليه إلا أن بنعه ٠‏ بحد طلبه > لأنه " ' تعد وإذا ر“ 
و ع إدارجع 

E GE EN DEL‏ قبض 


iE‏ ”أو بحكم الحاكم“ أراد أن الر راهب رفع آمره إلى الاک یکم غل الو هرت له بالرد إليةء تی ار 


(۱۸) الرجوع. 
E (1۹)‏ 


ی ملك ر 0 
قوله: "وهاء“ فى ”المغرب“: الوهاء باد خطأء وإلغا هو الوهى مصدرء وهى الخبل يى وهيا إذا ضعف. (ك) 


(۱) قوله: حفاء “ لان مقصوده منہا إن كان الثواب فقد حصل» وإن کان العوض» فلم یحصل» فإذا تردد لا بد 
(۲) قوله: ”فلا بد من الفصل “ لأن الرجوع فسخ العقدء فلا يصح إلا ممن له ولاية عامة» وهو القاضى» او منہما 


™( المرهوب له. 

(+) بعد طلب الرجو ع. 

)٥(‏ عتقه. 

() أى لو منم الموهوب له الموهوب من الواهب. 

(۷) أى ملك الموهوب له. 

)^( آی فى الموهوب. ۰ 

)٩(‏ أى لا يضمن الموهوب له. 

)٠١(‏ أى الموهوب. 

5 یاف بد ال رشوب له قل طب لدی 

(۱۲) بالرجو ع. 

(۱۳) فلا ينقلب مضمونا بعد الاستمرار عليه. (تبيین) 

ر٤ )١‏ قوله: "وهذا دوام عليه“ أى المعحقق بعد القضاء دوام على القبض الذى لم ينعقد سببا للضمان. (عينى) 
)٠١(‏ قوله: "إلا أن يمنعه“ أى عنم الموهوب له الموهوب عن الواهب بعد طلبه عند القضاء بالرجو ع. (مل) 
)١١(‏ المنم. 

)۱۷( قوله: یکون فسخا إلخ" و yy‏ وجعله نرلة الهبة المبتدأة لأن املك عاد إلي | 


الجلد اثالث - جزء ٦‏ كناب اله اا باب ما يضح زرجوعه ومالا صح 


الواهب» ويصح فى الشائع' © لأن العقدوقع جائزا موجبا حق الفسخ من الأصلء 
فکان بالفسخ مستوفيًا حقًا ثابتًا له» فيظهر'" على الإطلاق ای 
| بالعيب بعد القبض *» لأن الحق هناك "فى وصف السلامة"» لا فى الفسخ *» 
|| فافت رقا . 
ق : تلفت الين للرهربة استحقها مستحق» وضمن الموهوب له 
لم يرجم عسلى الواهب بشىء؛ الأنه عقدتبرع» فلایستحق فيه 
۰ اسالد مة وهو پر غامل له" ٠“‏ والغرورفى ضمن عقد المعاوضة سبب 
۰ للرجوع »فی ضمن غیره*'. 


(۱۸) قوله: ٠‏ حتى لا يشترط إلخ " يعنى بعد الرجو ع» فلو كان كالهبة البتدأة مثل ما قال زفر شرط القبض. (عینی) 
(۱) قوله: "ويصح [الرجوع] فى الشائع “ بأن رجع عن نصفه»ء ولو كان كالهبة المبتدأة اصح الرجوع بالنصف 
أا بالشيو ع..(مل). 
(۲) أى الفسخ..(ك) 
(۳) أى حالتى القضاء والرضاء فى الشائم وغيره. (ك) ١‏ 
(٤).قوله:‏ ”الرد" فانهفسخ لو کان بالقضاء وعقد جدید لو کان بالرضاء. 
1 (ه) قوله: " بعد القبض [أى بعد قبض المشترى. ك إا قيد بقوله بعد القبض لأن الرد بالعيب قبل القبض فسخ 
من الأصلء سواء كان بالقضاء أو بالرضاء. (عینی) 
أ () قوله: "لأن الح إلخ' بعنى أن فى فصل الرجوح فى الهبة هما يلان عون ما يضعله القاضى» فیکون فسخاء 
| وفى الرد:بالعيب:القاضى يلرم على اللخصمء أولا تسليم وصف السلامةء فإذا عجز البائع عن ذلك يفسخ البيع فهما لم 
| إيفعلا مثلفعل القاضى»› نخل ذالم يمر فسخاء بل يكوت درل البیم اددام (ك 
۰ (۷).قوله: "فى وعسف السلامة “ حتى لو زال العيب.قبل رد المبيم بطل الرد لسلامة حقه. (ع) 
(۸) قوله: "لا فى الفسخ“ لأن اليب لايعنع تام العقد» فإذا كان العقد ثابتا لم بق يقتض الفسخ».فإذا تراضيا على ما 
لم قتضه العقد من زرښعه کان ذا ابد اناالدقد يپرا (عینئ) 
)۹(٠‏ قوله: "فافترقا“ أى الرجو ع فى الهبة بالتراضى» والرد بالعيب بعد القبض بالتراضى. (عينى) 
(۱۰) ای القدوری. (عینی) 
)١(‏ الهبة ٠٠‏ 
: (۲):قوله: "فلا يستحق إلخ" لأن لميارم السلامة لا صريحا ولا دلالةء أماصريحا فظاهرء وأما دلالة فلأن دلالة 
الالعزام فى المعاوضة بنلامة البدل له وحذا انى محرحجهتاء (ك) 
2 (۱۷۳) قوله: وهو غير عامل له اراز ن المؤدع إ5اجلكت الرديعة فى يده وأسقها فجي رضن فاا 
٤‏ يرجم على امود ع لأن امود ع عامل للمودع فى الحفظ. (ك) ` 
أ[ (٠).قوله:‏ "والغرورإلخ“ جواب سؤال مقدر تقريره أن يقال: إنه غره يإيجاب الملك هنی اهل ا به 
ملكه والغرور يوجب الضمان كالبائم إذا غر المشترى. (عينى) 
| () قۆلە: "سيب إلخ كما فى.ولد المغرورء فإنه برجم بقيمة الولد على البائعء.وإن لم يوجد المعاوضة فى الولدء. 
رلم مل للام ولكنه مغرور في شن العارضةء فيصلم سيا للضمانء لأن الماوضة صقاد ضمان فما كان فى ضمنه 


| الجلد اتال EEE‏ - 1 ا ر ب 


ف رإذا وهب يشرط العوض ” اعتبر الق ابض فى الجلس" ی 
كرض ا ؛ لأنه هبة ابتداء* “ فإن تقابضا صح العقد» وصار 
فى حكم البيع يرد بالعيب» وخيار الرؤية» .ويستحق فيه الشفعة لأنه بيع انتهاء . 
أ| وقال زفر والشافعى هو بيع ابتداء وانتهاء» لأن فيه معنى البيع» وهو التمليك 
| بعوض» والعبرة ذ e‏ ولهذا" کان بيع العبد من نفسه“ إعتاقًا. | 
| ولنا: آنه اشتمل على جهتین“ » فیجمع بینہما ما أمكن عملا بالشبہين"'» 
ا a E‏ وقد يتراخى عن البيع 
|| الفاسد"" والبيع من حكمه اللزوم» وقد تنقلب الهبة لازمة بالتعويض"'» فجمعنا 
ا 


|| بخلاف"' بيع نفس العبد منه» لأنه لا يكن اعتبار البيع فيهء إذهو لا يصلح| 
مالگا ل“ . 


سا ت اشن ل سک ضسر رلا کنات م رور ای ئی سن قد ارح ر( 
(۱) ای القدروی. (عینی) ٠‏ 
9 جل قول وج ملا ید مل ایی لی خد یدد 
(۳) قوله: "اعتبر القابض إلخ" ذكر الإمام امحبوبى فى "ال جامع الصغير “ هذا الذى ذكره فيما إذا ذكره بكلمة 
| علی» وما لو ذکره بحرف الباء بأن قال:. وهبت منك هذا العبد بثوبك هذاء r‏ 
|| وانتياء بالإجماع. رك) 
() ولو لميوجد التقابض لايشبت الك لواحد منهما. (ع) 
)٥(‏ قوله: ”ابعداء إلخ“ فان قیل: لم لم یعکس الأم قلنا: لأن انعقاد العقد باللفظ واللقصود هو الحكم» وأنه بعد 
| تام العقدء فعند الانعقاد اعتبرنا اللقظ لأن العقد به ينعقد» وعند التمام اعتبرنا القصودء كذا فى ”المبسوط . (ك) 
ق ٠‏ .0 )قوله: ”للمعانى“ ألا ترى أن الكفالة بشرط براءة الأصيل حوالةء والحوالة بشرط مطالبة الأصيل كفالة. رك 
٠)۷(‏ أى لكون العبرة فى العقود للمعانى . 

(۸) آی بيع" المولى عبده .من ذلك العبد. 
)٩(‏ جهة الهبة لفظًاء وجهة البيم معنى. ( ع) 

)٠١(‏ لأن أعمال الشبمين لو يوجد أولى من إهمال أحدهما. ( ع) 

(۱):قوله: لأن الهبة إلخ“ حاصله أنه لا تنافی ب بين البيع والهبة لوجود المناسبة كما بونء وإذا انتفى المنافاةء أمكن 
ا الجمم. (مل) 

)١1(‏ إشارة إلى أنه قد يوجد تراحى املك إلى القبض فى البيم أيضا. 

(۱۳) ى إذا قبض العوض. 

09 أى بين الهبة والبيم. 

)۱٣(‏ جواب عمااقاله زفر والشافعی رحمهما الله تعالى. 

n‏ ا لاما شی الا کین عل ت لا 


الجلد الثالث - جزء ٦‏ كتاب الهبة 42 ٠‏ باب مایصح رجوعه وما لایصح 


فصل“ 
E NE‏ ؛ أن 
الاناء ل عمل إلا مل مل فيدالعقد ب والهة ل تل فى الحمل *» 
لكونه وصقَا على ما بيناه فى البيوع» فانقلب شرطًا فاسدا"» والهبة لا تبطل | 
بالشروط الفاسدة» وهذا" هو الحكم فى النكاح» والخلع والصلح عن دم 
العمدء لأنہا لا تبطل بالشروط الفاسدة» بخلاف ال e‏ 

. )1١( : f )4( 

بہا .ولو اعتق مافی بطنہا > تم وھ 

ل< A‏ ا ا ولو يراق 2 9 م وهبہا لم یجز .0 ل 
(1)( قوله: ”فصل' ما كانت المسائل اللذكورة فى هذ الفصل متسعلقة بالهبة بنوع من التعلق» وعسارت بنرلة مسائل 

شتی ذکرها فى فصل على حدة. (نت) 

(۲) ای القدوری. (عینی) 

(۳) قوله: ”إلا فى محل إلخ “ يعنى كل ما يصح إفراده بالعقد يصح استشاءه» لأن المستشنى يكون من جنس 
المستشنى منه» وحكم المستفنى منه صحة إفراده بالعقد» ولو جاز الاستفناء فى شىء لا يصح العقد فيه نا كان المستثنى من 
جنس المستثنى منه» لأن الوصف ليس من جنس العين» فلا يتناوله صدر الكلام» فإذا لم يتناوله لا يصح الاستثناء. (حميدية) 

٠ بأن وهب حمل ال جارية دونما فإنه لا يجوز» فإن ما فى البطن ليس بمال» ولا يعلم وجوده حقيقةً. (ع)‎ )١(٠ 

'(ه) قوله: "لكونه" أى لكون الحمل وصفا لهاء وتابعا لها كأطرافها من اليد والرجل. (مل) 

() قوله: ”فانقلب شرطًا إلخ' لأن اسم الجارية يتناول الحمل تبعا لكونه جزء منهاء فلما استخنى الحمل كان 
الاستشناء مخالقا لمقتضى العقدء وهو معنى الشرط القاسد . (عینی) ا 

(۷) قوله: "والهبة لا تبطل إلخ لأن الملك فى الهبة معلق بعل حسى وهو القبض» والفعل الحسى لا يبطل 
بالشرط الفاسد. (عینی) 

(۸) قوله: وهذا “ أى صحة العقد وبطلان الاستثناء هو الحكم فى النكاح» بأن قال: زوجت على هقد اطارة الا 
حملها بطل الاستشاء» حتى تصير ال جارية مع الحنمل مهراء والخلع» بأن جعلت ال جارية الحامل بدل الخلع واستشنى نی الحمل 
يكون الجارية وا لحمل بدل الخلم» والصلح عن دم العمد بأن قال: صالحتك على هذه ال جارية إلا حملها. (مل) 

)٩(‏ قوله:" بخلاف البيم إلخ“ بأن اشترى جارية» أو آجرهاء أو رهنما إلا حملهاء فإنه لا يصع. (عينى) 

)٠٠١(‏ ال جارية. 

)۱١(‏ الواهب. 

(۱۲) قوله: ”فأشبه الاستشناء [أى استغناء احمل حال هبة ا جارية]“ وجه المشابسة أن فى صورة إعتاق ا لحمل قبل 
الهبة لا يبقى الحمل على ملك الواهب» وكذا فى استثناء الحملء لأن الحمل لا يبقى أيضا على ملك الواهب بعد الاستفناء 


لعدم صحة استغناء الحمل. (عینی) 
“قوله: ”فأشبه الاستشناء من حيث إن لاستتاء بين أن المستشنى لم يكن داخلا تحت صدر الكلام» فكذلك ههنا 


پاعتاق الولد سابقا بین أنه لا کون داخلا تحت قوله: وهبت. (مل) 
)١۳(‏ ال جارية. 
)١ ٤(‏ أى لا تصح الهبة أصلا. 


اللجلد الثالث - جزء ٦‏ كتاب الهبة - 70 = r‏ باب ما يصح رجوعه وما لا يصح 


|الحمل بقى على ملكهء فلم يكن شبيه الاستشاء""'» ولا يكن تنفيذ الهبة فی“ 
لكان التدبيرء فبقى هبة المشاعء أو هبة شىء هو مشغول بلك المالك . 
فإن وهب ا" له على أن يردها عليه أو على أن يعتقهاء أو يتخذها أم ولدء. 
أو هت لە ارك أو تصدق غابةبدازعغل أن ردغلة شا ما ا او ا 
شيئًا منہا' ' فالهبة جائزة» والشرط باطل؛ لأن هذه الشروط تخالف مقتضى 
العقد"'. فكانت" فاسدةء والهبة لا تبطل بها ألا ترئ أن النبى عليه السلا" 
أجاز العمرى'» وأبطل شرط المعمر”'* ٠‏ بخلاف البيع"" لأنه عليه السلام 
e (1۷) i‏ ۰ . (1۸) .۰ : . 
نہی عن بیع وشرط ** ٠‏ ولاأن.الشرط الفاسد فى معنى الريا » وهو يعمل فى 
)١(‏ قوله: "فلم يكن شبيه إلخ“ بل كان فيه احتلاط الموهوب بغي الموهوب» وهو عون المشاع» فلا يجوز 
الهبة أصلا لا فى الأم ولا فى الجنين. (ناية) 
(۲) أی فى الحمل. : ٍ 
(۳) قوله: ”فبقى هبة إلخ“ فإن قيل: هب أنما هبة مشاع لكنما فيما لا يحتمل القسمة» وهى جائزة» فالجواب أن 
عرضية الانفصال فى ثانى الحال ثابة لا محالة» فأنزل منفصلا فى الحال» فكان المصنف لا استشعر على هذا السؤال أزدفه 
بقوله: أو هبة شىء إلخ. (عينى) 
)٤(‏ قوله: ”هو مشغول إلخ " كما إذا وهب ال جوالق» وفيه طعام الواهب فإنه لا يصح. (مل) 
)٥(‏ ألجارية. 
)١(‏ الوامب. 
(۷) قوله: ”على أن یرد علیه ای الواهب] إلخ" ولا یعوهم التکرار فی قوله: على أن برد عليه شيئا منہاء أو 
يعوضه شيا مما لأن الرد عليه لا يستلزم كونه عوضاء فإن كونه عوضً إما هو بألفاظ تقدم ذكرها. (ع) 
(۸) اى من تلك الدار. 
)٩(‏ قوله: ”أو يعوضه شيا منما“ معناه أن يرد بعض الدار الموهوبة على الواهب بطريق العؤض من كل الدار. (نت) 
0١( ٠‏ قوله: ”تخالف مقعضى العقد“ لأن مقعضاه ثبوت الملك مطلقًا بلا توقيت» فإذا شرط عليه الرد أو الإعتاق» أو 
غیر ذلك تقید بہا. ( ع) 
.)١۲( ٠‏ هذه الشروط. : 
(۱۲) قوله: ”ألا تری أن النبى إلخ“ أخرجه أبو داود والنسائى عن جابر أن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: 
«من أعمر عمری فهی له ولعقبه یرٹہا من یرٹ من عقبه». (ت) 
١ (‏ قوله: ”أجاز العمرى“ العمرى تمليك.بطريق الهبة بشرط الرد عليه متى مات المعمر له لأن معن العمرى أن 
تقول: ملكتك هذه الدار ما دمت حياء أو عمرك» فإذا مت فهى لى. (كفاية) 
)٠١(‏ قوله: ”وأبطل شرط إل“ يعنى فى رجوعها إليه بعد موت المعمر له» وجعلها يراثا لورثة المعمر له. (مل) 
* راجع نصب الراية ج٤‏ ص ۱۲۷١ء‏ والدرايةج۲» الحديث ۸٠1۰‏ ص١۱۸.‏ (نعيم) . 
)١١(‏ فإنه يبطل بالشروط الفاسد. ۰ 
(۱۷) رواه الطبرانى فى معجمه الوسط. (ت) 


| المعاوضات دون التبرعات . 
فال ن کان لدغلی اجر آل دو فال اد جا غد کی ا آي 
آ يه أوقال إا لدبت إلى ال فلك اخ ار اعد ا 
|| الف لائ تافل و الا غلك م اط مو و 
| وهبة الدين ممن عليه إبراء"» وهذا" لأن الدين مال من وجه ومن هذا الوجه 
| کان تملیکا». ووصف من وجه" » ومن هذا الو جه کان إسقاطًاء ولهذا"'. 
أ قلنا: إنه يرتد بالرد"" ٠"‏ ولا يتوقف على القبول"'» والتعليق بالشرط يختص 
بالإسقاطات المحضة الت يحلف بہا كالطلاق والعتاق » فلا يتعداها“' . 
ل و افرع جا ةلمج سال جا لر ت اا 


¥ راجع نصب الراية ج٤‏ ص۱۲۸١‏ وانظر الدراية ج۲ تحت الحديث ۸1۰ ص١۱۸١‏ . (نعيم) 
COA:‏ قوله: "فی می الربا' لأنه لما قوبل المبيع بالمن خلا الشرط عن العموض» وفيه منفعة لأحدهماء أو للمعقود 
أ| عليه وهو من أهل الاستحقاق» وذلك ليس إلا ربا. (مل) 
)١(‏ والهبة تبر ع. 
(۲) أى محمد فى ”ال جامم الصغير “. (عينى) 
(۳) ويكون الألف عليه على حاله. 
() :لارتداده.یالرد. (ع) 
(ه) لانه لا يتوقف على القبول. (ع) 
(1) قوله: " إبراء “ فإن قيل: قولهم: هبة الدين من عليه لا يتوقف على القبول منقوض بدين الصرف والسلم» فإن 
۴ رب الین إا آبرا المديون مله أو وهبه له توقف على قبوله. 
1 أجيب بأ رق ا غلك لا من حيث إه ةلي بل سن سيث إن جب افساخ اتد ارات ايش الست 
٠‏ | بعقد الضرف» وأحد العاقد قاين لايغرد.بفسخهء:فلهذا توقف جلى القبول. () 
(۷) ی کون الإبراء تملیکا من وجه وإسقاطًا من وجه. 

(۸) أى بالنظر إلى الال حتى وجب فيه ال زكاة. (ك) 

(۹).آی بالنظر إلى الخال حتی لا يحنث: لو۔حلف أن لا مال له».وله ديون على الناس. 

)٠١(‏ أ لهذين الوجهين. 

)١١(‏ قوله: "إنه وهو آية التمليك. ك] يرتد بالرد“ يفيد يإطلاقه إن عمل الرد فى الجلس وغيره سواء وهو المروى 
أ عن السلف» وقال بعضهم: ويجب أن يرده فى مجلس الإبراء. (ع) 
™( وهی أمارة الإسقاط. (ك) 
(0:قولە: يختص إلخ اي ر و ا جر ان مب ا جم الخ جار را 
| الإبراء وان کان إسقاطًا من وجه ولکن لیس من جنس ما یحلف بہاء فلا يصح تعلیقه بالشرط. (عینی) 
ES‏ فلا يتعدى التعليق بالشرط :الإسقاظات إالحضة. 
٠١ ||‏ آى القدورى. (عنى 


رو ا ¢ TT E E0 a‏ عمره» وإذا مات ا E‏ يصح 
بطل الشرط لما روينا ٠‏ وقدبينا أن الهبة لا تبطل بالشروط الفاسدة. 
E E‏ اطاة دا بى حنيفة ومحمده وقال أبو يوسف : 
چائز ۽ ؛ لن قوله : دازى لك تمليك»:وقرله : رقبی شرط :فاسد کالعمری . 
ولهما أنه عليه السلام أجاز الفمزى» ورد الرتقبى ** ولأن.معنى الرقبى 
عندهما أن مت قبلك فهو لك واللفظ من المراقبة كأنه يراقب موته» وهذا تعليق 
التمليك با لطر" فبطل» وإذالم تصح""" تكون"' عارية عندهماء لأنه يتضمن 
| إطلاق الانتفاع e‏ 


عل م E.‏ 


eR o amma a 


)۶( من أنه عليه السلام أجاز العمرى وأبطل الشرط.‎ )١( 
عمری.‎ )۲( 
الدار.‎ )۳( 
,  )۶( أنه صلى الله عليه والسلم أبطل الشرط» وهو قوله: وإذا مات ترد عليه.‎ نم.)٥(‎ 
هو أن یقول الرجل لغیره: داری لك رقبی. (۶) سمیت رقبی لان کل واحد يرقب موت صاحبه. (عینی)‎ )٦( 
قوله: "باطلة “ لا تفيد ملك الرقبةء وإما تكون عارية عنده فيجوز للمعمر أن يرجع فنيه» وييعه فى أى وقت‎ )۷( 
شاء لأنه يتضمن إطلاق الانتفا ع.: (عين)‎ 
قوله: "وقال أبو يوسف إلخ “ حاصل الإحتلاف راجع إلى تفسير الرقبى مع اتفاقهم على أنها من الراقية‎ )( | 
|فحمل أبو يوسف هذا اللفظ على أنه تلليك للحال مع انتظار الواهب فى الرجوع فالتمليك جائزء وانتظار الرجوع باطل‎ 
اراقبة: فی د تفس التمليك» الأن سعنى الرقبى هذه الدار لآحرنا موتا كأنه يقول: أراقب .موتك‎ (i 'كماافى الممرى. وق‎ 
وتراقب موتی»› فإن.مت قباك هى لك وإن مت قبل فهى لى فكان.هذا تعليق التمليك ابتنداء با خطر» وهو موت الالك‎ Ê 
ايله وهذا باطل..(نت)‎ 
قلت غریب (ت)‎ )٩( 
(نعيم)‎ .٠۸١ص‎ ۸٩ ٠ راجع.نصب الراية ج٤ ص ۲۸ ١ء والدراية ج۲ تحت الحدیث‎ * 
قوله: ”المراقبة '.مراقبة یک دیگر را نگبانی کردن وچشم داشتن. (من)‎ )٠١( 
أى موت المملك قبله.‎ )١١( 
الرقبى.‎ )۲( 
جواز وإباحة.‎ :)۱6( 
SE :قوله: ”فصل. فى الصدقة‎ )( 
الهبةء وخصتل لها بفصل: اسع‎ | 


الجلد الثالث - جزء ٠‏ كتاب الهبة —- YA‏ باب ما يصح رجوعه وما لا يصح 


فى مشاع يحتمل القسمة SS‏ ولا رجوع في الصدقة؛ لأن المقصود 
هو الثواب» وقد حصل” . وكذلك : دی عل عن اس جانا انی 


يقصد بالصدقة على الغنى الغواب ٠“‏ وقد حصل. وكذا" إذا وهب لفقير لأن 
القصو د راا ا ومن نذر أن يتصدق ماله يتصدق 
بچنس ما يجب فيه الزكاة" ٠‏ ومن نذر آن یتصدق بلکه لزمه أن يتصدق با جمیع» 
TT‏ والاً ول ا وقد ذكرناالفرق ‏ وة لوان مسا 
القضاء“' . ويقال له" : أمسك ما تنفقه على نفسك وعيالك إلى أن تكتسب مالا 
فإذا اكتسب يتصدق يشل ما أنفق» وقد ذكرناه من قإ "'. 


(۱۹) ای القدوری. (عینی) 
)١۷(‏ أى لا يثبت الملك إلا بالقبض. 
(۱) قوله: لما بينا فى الهبة [من أن الشيوع يمع تمام القبض المشروط. [E‏ “ اراد به قوله» ولان فی تجویزه إلرامه 
شیا لم یلترمه؛ وهر القسمة. ك 

(۲) قوله: "وقد حصل فصارت كهبة عوض عنهاء وفيه تأمل» فإن حصول اشراب فى الآعرة فضل من اله 
تعالى ليس بواجب» فلا يقطم بحصوله» ويمكن أن يقال: اراد به حصول الوعد بالثواب. (ع) 

(۳) قوله: ”و كذالكٍ [أى لا يرجع] إذا تصدق إلخ“ أى لا رجوع فى الصدقة على الغنى أيضًاء كما لارجوع 
فى الصدقة على الفقير» ومن أأصحابنا من يقول: الصدقة على الغنى والهبة سواء يعنى فيمما الرجوع. 

قال: لأنه إما يقصد به العوض دون الثواب» ألا ترى أن فى حق الفقنير جعل الصدقة والهبة سواء فى أن المقصود 
الثواب» فكذلك فى حق الغنى الهبة والصدقة سواء فيما هو المقصود» ثم له أن يرجع فى الهبةء فكذلك فى الصدقةء ولكنا 
SE SI OE‏ (ك)' 

)٤(‏ والقياس أن يرجم لأن الصدقة فى حق الغنى هبة. 

)٥(‏ قوله: ”لأنه قد يقصد | إل" فإن من له نصاب» وله عيال كثيرة فالناس يتصدقون عليه على فصد الثواب. مل 

)١(‏ الثواب. 

(۷) ای لا یرجم. 

(۸) من الهبة للفقير. 

)٩(‏ ی القدوری. (عینی) 

(۱۰) اعتبارا لإیجابه پایجاب الله تعالی. 

)١١(‏ أى أن الملك. 

)١۲(‏ أى المال. 

)1١(‏ بين الال والملك. 

)۱٤(‏ ای ا ی ا ن 

)0 أى للناذر. 

٠. فى كتاب القضاء فى باب القضاء بالمواريث,‎ )١١(: 


الجلد الثالث- جرع ٠٠٠ > . 4= > ٠ ٠‏ کتاب‌الإجارات 


الإجارة عقد" يرد على المنافع ‏ بعوض*^“؛ لأن الإجارة فى اللغة بيع 
نافع والقياس يأبى جوازه» لأن المعقود عليه المنفعة» وهى معدومة» وإضافة 
| التمليك إلى ما سيوجد لا يصح" إلا أنا جوزناه لحاجة الناس إليه» وقد شهدت 
بصحتما الآثار» وهى قوله عليه السلام : «أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف 
عرقه») 9 *» وقوله عليه السلام ام ا اج ا او 
أجره**» ويتعقد ساعة فساعة ' على حسب حدوث المنفعة" ٠‏ والدار 
أقيمت مقام ا منفعة ”في حق إضافة العقد إليها ليرتبط الإيجاب بالقبول*'» ٤‏ ثم 


(۱) قوله: كتاب الإجارات' ما فرغ من بيان أحكام تمليك الأعيان بغير عوض» وهو الهبة شرع فى بيان أحكام 

| ليك المنافع بعوض» وهو الإجارة» وقدم الأولى على الفانية؛ لأن الأعيان مقدمة على المنافع» ولأن فی الأولى عدم 
العوضء» والعدم مقدم على الموجود. ثم لعقد الإجارة مناسبة حاصة بفصل الصدقة من حيث إنہما يقعان لازمينء فلذلك 

ورد کتاب اشارا فة م الما وإنما جمعها إشارة إلى أن لها أنواعا مختلفة» نوع تصير المنفعة فيه معلومة 

بالمدة» كاستعجار الدور للسكنى» ونوع تصير المنفعة معلومة فيه بالتسمية كاستعجار رجل على صبغ ثوب أو خياطة 

|| ونوع تصير المنفعة معلومة فيه بالتعيون والإشارة كاستجار رجل لنقل هذا الطعام إلى موضع معلوم. (نت) 

قوله: "الإجارات" سببما تعلق البقاء المقدور بتعاطيہاء و ركنا الإيجاب والقبول بلفظى ا ماضى. ( ع) 

(۲) أى عقد تمليك. 

(۳) احترز به عن بيم الأعيان. (ك) 

)٤(‏ احترز به عن العارية. (ك) 

)٥(‏ قوله: " بيع المنافع“ فيه نظرء لأن المذكور فى كتب اللغة إنما هو أن الإجارة اسم للأجرة لا أمر آخرء وإنغا الذى 

هو بيع المنافع الإيجار» ڈ ثم إن المصنف سلك مسلك الاستدلال على كرن الإجارة فى الشرع عقدا على النافع بعوض» 

ولکن طوی الصغری» فكأنه قال: لأن معنى الإجارة فى الشر ع هو معناها فى اللغة» ومعناها فى اللغة بيم المنافم. (نت) 

(1) قوله: "لايصح لأن المعدوم ليس يمحل العقد لأنه ليس بشى» فیستحیل وصفه بأنه معقود علیه» ولا يمکن 

جعل العقد مضافا إلى زمان الو جو د لان المعاوضات لا تحتمل الإضافة كالبيم. (ك) 

(۷) أخرجه ابن ماجة فى ”سننه “ فى كتاب الأحكام عن ابن عمر. (ت) . 

(۸) فإن الأمر يإعطاء الأجر دليل على صحة العقد. (ع) 


ا 
راجع نصب الراية. ج٤‏ ص ١۲۹‏ والدراية ج۲ الحديث ۸٦1١‏ ص٦۸٠.‏ 


(۹) رواه محمد بن اخسن فى " كتاب الآثار ". (رت) 
)٠١(‏ وفيه زيادة بيان أن معلومية الأجر شرط جوازها. (ع) 
E E‏ ص۱۳۱ والدراية ج۲ الحدیث ۸1۲ ص٦۱۸.‏ (نعیم) 
)١١(‏ قوله: "وينعقد ساعة فساعة إلخ“ المراد من انعقاد العلة ساعة فساعة فى كلام مشايخنا على حسب حدوث 
ا ونفاذها فى الحل ساعة فساعة لأن ارتباط الإيجاب والقبول كل ساعة. (نت) 
(۱۲) التى هى المعقود عليه. 
)۱١(‏ لأن جعل السبب مقام السب أمر شائم فى الشر ع. (ك) 


الجلد الثالث -جزء 1 VAS‏ كات الاجازات 


ب ف ع ات غلا اا الو جود النفة 7 . ٤‏ 
ولا يصح حتى تكون المنافع معاومةء والاجرةسعلومة اروا "ولان 
الجهالة فى المعقود عليه وفى بدله تفضى إلى المنازعة كجهالة الثم ۴ 
فی الیم وما جازایکودنت ۳ فى البيع " جاز أن يكون أجرة فىأ 

الإجارة“؛ لأن الأجر ةثمن المنفعةء فيعتير بشمن المبيع . 
e‏ ا فهذااللفط ‏ لا ينفي 
(1۲( واا E,‏ ق ا ای کا وار 


۰+ لکت يضح القند عا مدةسنعلومة آی مدة :كانت‎ FET 
.'  توافتت لأن المدة إذا كانت معلومة كان قدر المنفعة فيما معلوما إذا كانت.المنفعة لا‎ 


(٠‏ قوله: ”ليرتبط الإيحاب بالقبول“ لأنما بدون الإضافة إلى امحل لا يرتبطانء فأقيم الدار مقام الحل ليتحقق 
| الارتباط. (أعظمى) 
)١(‏ العقد. 
(۲) قوله: ”تملا واستحقاقا حال وجود المنفعة' يعنى يلبتان معا حال وجود التفعة بخلاف بيع العينء قإن اللك 

فى المبيم يغبت فى الحال» ويتأحر الاستحقاق إلى زمان نقد الشمن. (ع) 

(۳) قوله: لماروینا ,من قنوله عليه الصلاة والسلام: «من استاًجر أجيرا فلیعلم اأجره)» فإنه ما يدل بعبارته على 
| کون معلومية الأجرة شرطًا یدل بدلالته على اشتراط معلومية المنافع؛ لأن المحقود عليه فى الإجارة هو المنافع» وهو الأصلء 
والمعقود به وهو الأجرة كالتبم والثمن» فإذا كانت معلومية التبم شرطًا كان معلومية الأصل أولى بذلك. )£( 

(£) النافع. 
)٥(‏ الأجرة. 
)١(‏ المراد بالشمن ههنا ما يجب فى الذمة. (نت) 
(۷).كالنقود وا مكيلات والموزونات. 
(۸) من ابتداء الباب إلى ههنا لفظ القدورى. (عينى) 
(4) قوله: ”وما لا يصاسح ثمتا إلخ' ' كالنضعة فإنہا لا تصلح ثمتاء وتصلح أأجرة إذا كانت سختلفة الجنس 

كاستىعجار السكنى للزراعة بزراعىة الأرض» وإن اتحد جنسها لا يجوز كاسحجار الدار للسكنى بالسكنى» و كاستعجار أ 

الأرض للزراعة بزراعة أزض أخرى أن المنافع معدومةء فيكون بيعا بالنسيعة على ما قالواء فلا يجوز ذلك. (تبين) 
)٠١( ||‏ قوله: " كالأعيان [نحو العبد والشياب]“ أى التى هى ليست من ذوات الأسثال كالحيوان والفياب مغلا إذا 
|| کانت معینة صل أن ۔تکون اجرة کما إذا استاجر دارا بشوب معین۔وإن کان لا تصلح ٹمتا۔ ی 
)١١( ||‏ ای قوله: ما جا ز أن یکون ثمتًا فى البيم إلخ. 
(۱۲) قوله: "لاه عنوض مالی" أى لأن الأجرةعوض مالى» فيعتمد وجرد الالء والأعيان منال» فصح e‏ 
|| أجرة. (نتائم الأفكا 


(۲۳) هذالفظ القدورى. 
٠ |‏ (٤٠):قوله:‏ "إذا كانت المنفعة لا تتفاوت“ هذا احتراز عن استتجار الأرض للزراعة إلى مدة معلومة حيث لا يصح 
العقد حت يسمي ماایزر ع فیا لان ما یزر ع فیہا متفاوت على ما یجیء بیانه فی الكتاب. (ك) 
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وقولة*: ی مده كانت إشارة إلى e‏ يجوز طالت المدة او ET‏ 
لکونہا معلومة» ولتحقق الحاجة ا ا أن فى الأرقاف ل يجرزاإا 
|| الإجارة الطويلة"» كيلا يدعى المستأجر ملكها“ »۰ وهی" ما زاد على ثلاث 
سنن » وهو المبختار'. | 
| قال : وتارة تصير معلومة بنفسه » کمن استأجر رجا ا 

أو خياطة» أؤ استاج دابة ليحمل عليما مقدارا معلوما أو ي ركبا مسافة سماها؛ 
آنه إذا بین الئنو س ° ولوك.الصيخ » وقدره"» وجنس النياطة > والقدر 


(۱) ی قول القدوری. (عینی) 
(۲) أى أن الإجارة: 


)١(‏ قوله: ”ظالتالمحدة أو قنصرت“ ذا كانت بحيث يعيش إليسہا المععاقدان» وما إذا كانت بحيث لا يعيش 

|| اليا اللشعاقندان فمنعه بعنضهم» لأن الظاهر فى ذلك عدم البقاء إلى تلك المدةء والظاهر مل اليقين فى حق الأحكاى 

| فصارت الإجارة مؤبدة معنى» والتأبيد يبطلها. 

وعوزه انحرو ومتېم الصاف لان العبرة فی هذ الباب بضيغة کلام العاقدين› فانه يقتضی التوزقيت» وا معتیر ]| 

اموت العناقدين› او ادها قبل انقضاء المدة الانه قد يتحقق فی مدة يعيش إلیہا الإنسان غالباء ولم يعتبر. (عناية) 

: أى إلى المدة الظريلة.‎ )٤( 
قولة: "عنسى “ كلمة عسى ههنا وقع مجردا عن الاسم .والخبر تقديره عسى الاحتياج إلى المدة الطويلة يقم‎ )( 

وأهل العزبية يأبونذلك. (عينى) 

(۷) قوله: لاایجوز الإجارة الطويلة [من متولى الوقف] إلخ هذا إذا لم يشترط الاقف أن لا يؤاجر أكثر f‏ 

سنة» وأما إذا شرط فليس للمتولى أن يزيد على ذلك إن كانت مضلحة الوقف تفتضى ذلك يرفع إلى الحاكم حتى يحكم 

| بجوازها. (عتاية) . : 

(۸) أى ملك العين المسنتاًجرة: 

)٩(‏ ى الإجارة الطويلة فى الأرقاف. 

)٠١(‏ قوله: "وهو الختاز [للفعوى. ك] " أى الختار فى المذهب أن لا یرید لی ثلاث س » وهو اختیار مشایخ بلخ»؛ 

آذ قال غيرهم: يجوز» وفى شرح حيل النصاف الحيلة -لجواز الإجارة على الأوقاف أن يعقد عقدا متفرقة على الأوقاف كل 

| إعقد على سنةء ضيكتب استاج فلان بن فلان» كذا بغلائين عقوداً كل عقد علي سنةء فيكون العقد الأول لازمًاء والنان ى ًأ 

غير لازم» الان ضاف کذا فی الذخيرة“. رك 

( آی القدوری. (عینی). 

)١۲(‏ المنافم: 

| (۳)قوله: ”بتفسه“ ای بنفس عقد الإجارة» وفى بعض نسخالختصر: وتارة تصير معلومة بالدسمية؛ أقول: لعل 

| الصراب هذه النسسخةء لان النافع لا تصير ءعاومة فى هذ النوع بنفس العقد فقط» بل إنما. تصير معلومة بتسميته أمورًا 

إكبيان الفوب» ولوان الصبغ على ما أشار إليه المصنف بقوله: لأنه إذا بين إلخ. (نت) 
١ 6(‏ قنوله: "إذا بين الثوب “ أى بأنه من القطن» أو الإبريسم» أو الصضوف» أو الكتان» لأن فى الأثواب تفاوتا فى 
قيول الغ كثرة وقلة. (مل) 


اللجلد الثالث - جزء 1 کتاب الإجارات 5 ۷۲ - ۰ باب الأجر متى يستحق 


لل » وجنسه رالا ارت اة تار وت الد ورا 
يقال : الإجارة قد يكون“ عقدا على العمل كاستئجار القصار والخبآط» ولاند 


أن يكون العمل معلومًا"» وذلك "فى الأچير يرالمشترك» وقديكونعقداعلى 
شعت کا خر الوخد E‏ 


ا تصير المنفعة معلومة بالتعيين» والإشارة كمن استأجر رجلا بأن| 
RE ETT‏ لأنه إذا أراه ما ينقله والموضع الذى يحمل إليه 
كانت المنفعة معلومة» فيصح العقد"". 


فل الاج ةل بالف 
بشرط التعجيل » أو بالتعجيل من غير شرط › IY‏ 


)٠١(‏ بأنه أحمر أو أصفر ونحوهما. 

)۱٠(‏ بأن يلقيه فى جب الصبغ مرة أو مرتين. 

)١۷(‏ بأنما فارسية أو رومية. 

)١(‏ على الدابة بأنه قنطاران. 

(۲) أى جنس الحمول بأنه حنطة أو شعير. 

٣(‏ لارتفا ع الجهالة المفضية إلى المنازعة. 

)٤(‏ أى فى تقسيم الإجارة. 

() قصار کشداد گاذر. (من) 

() كالنياطة الفارسية أو الرومية. 

(۷) أى كون العقد على العمل. ٠‏ : 

(۸) کاستعجار الرجل يومًا أو شهرًا للعمل. 

(۹) قوله: كما فى أجير الوحد وفى بعض النسخ: الأجير الواحد» والأصح الأول» فى ' ”المغرب“ : أجير الوحد 
على الإضافة بخلاف الأجير المشترك من الوحد جعنى الوحيدى ومعناه أجير المستأجر الواحد» وفى معناه ناه الأجير الخاص» 
ولو حرك الحاء يصح» لأنه يقال: رجل وحد أى منفرد. (ك) 

(۱۰) ای القدوری. (عینی) 

(1۱)( بو ا 

(۱۲) قوله: ”باب “ما كان وت استحقاق الأجرة ماوقع فيه الاحتلاف بين أشمة الشرع» وکان بعلن به به کٹیر من 
المسائل حسن إفراد باب لبیان وقت استحقاق الأجرةء وما يتعلق به من المسائل. (نت) : 

(۱۳) ای القدوری. (عینی) 

( 1( قوله: ”الأجرة لا تحب إلخ “ الراد تقس الوجوب لاو جوب الأداب فإنه عقد معاوضةء يعبر فيه الساوات ولم 
يوجد فى جانب المعقود عليه لا نفس الوجوب ولا وجوب الأدايء فكذلك فى جانب العوض. . (كفاية) ‏ , 

)٠٥(‏ أى تملك. 
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س س مص سس 


وقال الشافعى : تملك بنفس العقد؛ لأن نافع المعدومة صارت موجودة 


حكمًا ضرورة تصحيح العقد» فقبت الحكم " فيم يقابله من البدل. 


ولنا" : أن العقد ينعقد شيئًا فشيًا على خشب حدوث المنافع على ما 
سا والفد ار فة وت و اا ر فور ري 
جانب اللفعة التراخى فى ال لبدل الآخر *» وإذا استوفى النفعة ية يثبت الملك فى الأجرة 


لتحقق التسوية › زکذا إذا شرط التعجيل› أو عج| مر EE‏ لان الماواة شت 


حقًا له" وقد أبطله '. وإذا قبض المستأجر الدار» فعليه الأج ر" وإنثلم 


| پسکنہا؛ ا کک اللحل مقامه إذ التمكن من إ|ً 


الانتفاع يثبت به" ان غ عاف ا قف ن 


|تسليم المحل إنا أقيم مقام تسل E‏ فإذا فات التمكن فات إا 


التسد. ٤‏ ہم » وانفسخ العقد» فيسقط الأجر. 


(۱) قوله: ”صارت [ولو لم تكن سرجودة کان ديا بدين» وهو حرام] إلخ" فيه أن عل العدوم موجودا فى آ|. 


الشرع إنما يكون فيما إذا دعت الضرورة إليه» وفيما نحن فيه لا تدعو الضرورة إليه» لإمكان تصحيح العقد بطريق ق آخر 
|| أرضح وهو إقامة العين التى هى سبب لوجود المنفعة كالدار مثلا مقام المنفعة فى حق صحة الإيجاب والقبول» ثم انعقاد 


العند فى حق المعقود عليه على -حسب حدوث المنافع وإقامة السبب مقام المسبب أصل شائع فى الشرع» كإقامة السفر 


مقام المشسقة. (نتائجم) 


(۲) أى الملك. 
(۲) قوله: ”ولنا إلخ” وفائدة الخلاف أنه عندنا لا يثبت للمؤجر ولاية المطالبة بتسليمها فى الحال» ولو كانت 
الأجرة عهداء وهو قريبه لا يعتق عليه فى ا لحال» وعنده له ولاية المطالبة فى الحالء ویعتق عليه فی الحال. (عینی) 
(4) فی ول هذا الكتاب. 
(۵) أى عقد الإجارة. 
() معاوضة. 
(۷) بين البدلين. 
(۸) وهو الأجرة. 
)٩(‏ اى للمستأجر. 
)١١(‏ بشرط التعجيل» أو بالتعجيل من غير شرط. 
)۱١(‏ قوله: ”فعليه الأجر“ يعنى إذا أمكن من الاستيفاء فى المدة» وهذا إذا كانت الإجارة صحيحة» أما فى الإجارة 
الفاسدة يشترط لوجوب الأجرة حقيقة الأستيفاء والتمكن من المستأجر یجب أن يكون فى اكان الذى وقع العقد فى 
حقه» حتى إذا استأجر دابة إلى الكوفة» وقبضهاء وأمسكها يبغداد حتى مضت مدة يعكنه المسير فيا إلى الكوفةء فلا أجر 
علیه» وإن ساقها معه إلى الكوفة ولم ي ركبما وجبت الأجرة. (ك) 

)۱١(‏ أى بتسليم المحل. 

)١١(‏ العين المستأجرة. 

)١(‏ المستأجر. 

(o)‏ لالا أمكن إخحراج الغاصب الغاصت من الدار بشفاعة وحماية» كما فى ”التنوير" (مجمم الأنب) 
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وإن وجد الخصب فى بعض المدة سقط بقدره؛ إذ الانفساخ فى بعضهاء 
ومن استأجر داراء فللمؤاج ر" أن يطالبه بأجر كل يوم ؛ لأنه"" استوفى منفعة 
مقصودة» .إلا أن يبين وقت الاستحقاق فى العقد ؛ لأنه ممنزلة الا 
وكذلك إجارة الأراضي" ها بينا" . ومن استأجر بعيرا إلى مكة» فللجمال أن 
يطالبه بأجرة كل مرحلة"؛ لأن سير كل مرحلة مقصود» وكان أبو حنيفة يقول 
أولا: لا يجب الأجرة إلا بعد انقضاء المدة» وانتہاء السفر» وهو قول زفر؛ لأن 

(11) (e) -. 

e aS‏ فلا يتوزع الأجر على اجزاءهاء كما إذا کان 
المعقود عليه العمل . ووجه القول المرجوع إليه : أن القياس استحقاق الأجر ساعة 
فساعة» لتحقق المساواة"" إلا أن المطالبة فى كل ساعة يفضى إلى أن لا يتفرغ لغيره» 
تقزر ب فقد راما دک . 


قال" : وليس للقصار والخياط أن يطالب بالأجرة حتى يتفرغ من العمل ؛ لأن 
العمل فى البعض غير منتفع به ٠"‏ فلا يستوجب الأجر به» وكذا إذا عمل فى بيت 


)١(‏ الأجر. 
برل E‏ قال السغناقی فی e‏ امراب ا ا ا e‏ اجر ار مر ااا 
واج وقد یت که ت رزب ای تور اة ا (عینی) 


)٤(‏ ا 

(ه) البيان. 

)١(‏ والتأجیل يسقط استحقاق المطالبة إلى انتهاء الأجا. 

(۷) قوله: ”وكذلك إجارة الأراضى' ا ا ا ر أنه فة 
مقصودة إلا إذا بين وقت الاستحماق» فلا يطالبه إلا فى ذلك الوقت» لأنه بمنزلة التأجيل. (عینی) 

ر۸) هو فوله: لأنه منفعة مقصودة إلخ. 

)٩(‏ ای منزل» کذا فی الغياث". 

(۱۰) ى فلا ينقسم. ۰ 

(۱۱) ای استحقاقا. 

)۲( كما فى النياطة فإن الفياطة لا يستحق الأجر قبل الغرا غ 

٠‏ (۱۳) بين البدلين. 

۰ المستأجر.‎ )١ ٤( 

رد » مس اليوم فى الدار أو المرحلة فى البئر. 

)۱١(‏ ای القدوری. (عینی) 
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الستاجر لايستوجب" الأجر قبل افراع لا بيا قال + الان ت سط 


ا ومن ر استاج رر پک ی ی بدرهم لم 
يستحق الأجرء حت Eo aa‏ ر + لأن نمام العما خر وار 


0 


أو سقط من يده قبا الإخراح فلا فلا أجر لا" للهلاك قبل التسایم: > فإن أخرجه") ثم 
ا و صار مسلمًا بالوضع فی بیته» ولا ضمان 


فا > لأنه لم يوجد منه الحناية. 
E .)۰(‏ 
: وهد 


قال رضی الله عنه TE EEE‏ 


س 


وعندهما يضمن" مثل دقيقه» ولا أجر له» ع > فلا یہر إلا بعد 
(۷ ) قوله: ”لأن العمل فى البعض إلخ“ هذا يشير إلى أنه إذا. كان ثوبين فرغ أحدهما جاز أن يطلب أجرتهء لأنه 
منتفم به. (عینی) [ 

(۱) قوله: ”لا یستوجب “ هذا وقع مخالقا لعامة روايات الكتب ۾ ن ”المبسوط ‏ و "الذحيرة" و" المغفى ٠‏ ر 
"شرح الجامع الصغير “لفعخر الإسلام قاضى خحانء والتمر تاشى» والفوائد الظهيريةء إنه ذكر فى ”المبسوط “فى باب من 
استأجر أُجیرا يعمل له فی بیته» وقال: : لو استأجر خياطًا بخيط له فى بيت المستأجر قميصاء وخاط بعضه» فسرق الثوب 
فله الجر بقدر ما حاطه» فبإن كل جزء من العمل يصير مسلمًا إلى صاحب الثوب بالفراغ منهء ولا يحوقف التسليم فى 
ذلك الجزء على حصول كمال المقصود. وذكر الإمام قاضى خحان: وکذا لو استأجر خیاطًا لیخیط له فی منزله کلما عمل 
عملا يستحق الأجرة بقدره» ولكن نقل من التجريذ أن الحكم قد ذكر فيب كا ذكر فى الكتاب» فيحتمل أن الصف 
اتبم صاحب ”التجريد“ أبا الفضل الكرمانى. (نہاية) 

(۲) إشارة إلى قوله: لأن العمل فى البعض. 

(۳) أى فى بيت المستأجر. (ك) 

)٤( ٠‏ القفيز ثمانية مكاكيك» والمكوك صاع ونصف. (عينى) 

() قوله: ”فلا أجر له“ وفى ”المبسوط" وهو ضامن لأن هذا جناية يد. (عينى) 

)٦1(‏ من التنور. 

(۷) بنار أخرى» أو رماه أحد فى التنور. 

(۸) بعد الفراغ من العمل بالإخراج. 

)٩(‏ قوله: ”ولا ضمان عليه“ قیل: هذا قول الكلء سا عند یی حنيفة فلانه لم يبلك بصنی» وأا عندهما فلأ 
هلك بعد التسليم» وذكر القدورى فى شرحه أن على قرلهما يجب الضمانء لأنه أجير مشترك. والعين فى يده أمانة عند 
مضمونة عندهما يبرا إلا بعد حقيقة التسليم» وهو اختيار صاحب الهداية ˆ کالغاصب لا یبر! عن الضمان إلا بالتسليم 
دون الوضع فى بيته. وقال القدوری رحمه الله تعالى: : لا ضمان عليه فى الحطب والملح عندهماء لأن ذلك صار مستہلكا 
قبل و جوب الضمان عليه» وحال ما وجب الضمان عليه لا قيمة كذافى ”الذحيرة . (ك) 

)٠٠(‏ أى المصنف. 

)١١(‏ أى عدم الضمان فى الهلاك بعد الإخراج. 

٠ إلى وقت حقيقة التسليم.‎ )١۲( 


ل د ا کا VE‏ باب الأجر تن بق 


: م ٣‏ ون ا بن الخبز وأعطاه الأجرء قال: ومن استأجر طباخا 
ليطبخ له طعاما للوليمة فالغرف عليه" اعتبارا للعرف . ۰ 

قال ومن استاج ر ناا لیضرت له لبا استحىالأجرةإذا أقامها عند 
أبى حنيفة› وقالا: لا يستحقها"' حتى يشرجها'"؛ لأن التشريج من تمام عملهء 
إذ لا يؤمن من الفسادقبله» فصار كإخراج الخبز من التنورء ولأن الأجير هو الذى 
يتولاه عرفا وهو المعتبر فيما لم ينص عليه. ) 

ولأبى حنيفة : أن العمل قدع بالإقامة والتشريج عمل زائد كالنقل» ألا ترى 
أنه ينتفع به" قبل التشريج بالنقل إلى موضع العمل . بخلاف ما قبل الإقامة ؛ 
لأنه"" طين منتشرء وبخلاف الخبزء لأنه غير منتفم به قبل الإخرا_". 

ل لعمله أثر في العين كالقصار والصباغ فله أن يحبس العين 
بعد الفراغ "عن عمله حتى يستؤفى الأجر؛ لأن المعقود عليه وصف قائم فى 


(۱۳) أى صاحب الدقيق إن شاء. 


)۱٤(‏ بوضعه فی بیته. 

(۱) والوضم فى بيته ليس كذلك. (عناية) 3 

-() قوله: ”فالغرف [بفتح الغين ا لمعجمة: هو جعل الطعام فى القصعة. عين] عليه“ أى إخراج المرقة من القدور 
إلى القصا ع عليه» وإن استوجر بطبخ قدر حاص» فإخراج المرقة من القدر ليس عليه» كذا فى ”الإيضاح“. (كفاية) 

(۳) هذه من القدوری. ٠‏ ۰ 

)٤(‏ هو الجر الئےء. 

)٥(‏ قوله: ”ذا قاميا“ يريد بالإقامة النصب عند الجفاف» وبالتشريج أن يركب بعضه على بعض بعد الجفاف. 
(مضمرات) 
۱ (1) قوله: ' وقالا: لا يستحقها إلخ “ فائدة الخلاف أنه إذا أفسد المطر قبل التشريج» أو انكسر فله أجر عند خلاقًا 
لهماء وفی "المبسوط“ هذه كله إذا كان يقسم العمل فى ملك المستأجر, أما فى غير ملكه فيما لم يعد عليه» ويسلمه 
إليه لا يستحق الاجر بالاتفاق» حتى لو فسد قبل العد لا أجر له. (عينى) 

(۷) تشريج اللبن تنضيده»وضم بعضه إلى بعض. (مغرب) 

(۸) بعد الجفاف. . ٤‏ 

(۹) اللبن. 

)٠١(‏ أى العمارة. 

)١(‏ اللين. 

)۱١(‏ من التنور. 

, _ آی القدوری. (عینی)‎ (۳(٠ 
قوله: ”فله أن يحبس,إلخ“ أما القصار فإن كان يقصر بالنشاستج» أو بياض البيض فله حق الحبس» لأنه اتصل‎ )١١( 
بالوب مال قائم كما فى الصبغ» فأما إذا كان بيض الثوب لا غير فقد قيل: ليس له حق الحبس» لأن البياض الذى حدث‎ 


Etr, aid o IRN NSR TE aE a EES 


| الجلد اثالث - جزء ٦‏ كتاب الإجارات ANS‏ تالا تھ ن 


|الثوب» فله حق الحبس لاستيفاء البدل كما فى المبيع ٠"‏ ولو حبسه" فضاع فی يده 
N‏ فی اا کا 


| كان عنده» ولا أجر له لهلاك المعقود عليه قبل التسليء" . 


وعند أبى يوسف ومسحمد العين كانت مضمونة قبل الحبس؛ فكذابعده» 
الکن ل ¢ ول اجر ل وان شاء ضمنه 


أمعمولاء وله الأجرء جر٬‏ وسنبين من بعد ا الله تعالى . 
0 ال" : وکل صانع ليس لعمله أثر فى العين فليس له أن يحبس العين للأجر 
کالجمال» لأن المعقود عليه نفس العمل» وهو غير قائم فى العين» » فلا 


ولاية الحبسء وغسل الثوب HY‏ 
E‏ حت یکون للراد حق OO RES‏ ا E‏ ا 


| س 


فى الثوب غير مضاف إلى عمله بل البیاض کان حاصلا‌ولکن اسر بالدرن والوسخ» رال ذلك بعمله» فظهر البياض 
| الذى كان فى الأصل. وقيل: له حق الحبس لأن ذلك البياض صار كالهالك باستتاره بالأوساخ» فيقع العمل أحدانًا وصفة 
| البياض من حيث المعنى» فيكون له حق الحبس كما فى الخياطة. (ك) 
(۱) قوله: ” كما فى المبيم“ -حيث يجوز للبائم حبسه عن المشترى حتى بقبض الثمن. (عينى) 
(۲) العين. 
(۳) والضمان إنما هو على المتعدى. 
)٤(‏ بعد الحبس. : 
(ه) أى كما كان أمانة عنده قبل الحبس. 
() إلى الالك. 
(۷) آى رب الثوب. 
(۸) الثوب. 
)٩(‏ ى غير مصبو غ» أو غير مقصور. 
(۱۰) فی باب ضمان الاجیر. (ع) 
(۱۱) آی القدوری. (عینی) n‏ 
)١١(‏ المتولى أمر السفن. fF‏ 
۳(١‏ قولة: O e‏ ميرجان]“ اوظاسل فوب آی لعلیرء ٠‏ لا لفحسینهء قنجتی» 
|فلیحفظ لا يحبس العين للأجر. (در مختاں) 
)١١( |‏ يعنى إذا لم يستعمل فى الغسل شيقًا من الدشاستج وغيرة.' 

)٠.١(‏ قوله: ” وهذا بخلاف إلخ" جواب عما يقال: الآبق إذا رده إنسان کا و ی وان لیکن پملا 
قائم فى العين. (عينى) 

( الآبق. 
ا ”الجعل [مزد أى جلدد. كثز] N RE‏ 


المجلد الثالٹ - جزء ٦‏ كتاب الإجارات ‏ ۰ -۲۷۸-- باب الأجر متى يستحق 


E ESE LS EEE N OS 
له خی السن ۰ وهداآلدی ذکرناة  فذحت علماءنا الفلانة:‎ 
وقال زفر: ليس له حق الحبس فى الوجهين"". لأنه وقع التسليم"" باتصال‎ 
: ابيع" بملكه"؛ 1 جق: اس‎ 
ولنا أن الاتصال بالل ضرورة إقامة العمل » فلم یکن هو ا‎ 
(1¥ 


حیث إنه ڌ ر 1 دع 
قال : وإ شرط ٠‏ على الصائع )۰ ن تعمل بف فل ل ان | 


عل عل ابعر درهمًاء وان رده لأقل من ذلك ف يبت وان A E E‏ (قدوری) 

(۱۸) الواو حالية. 

(( الراد. 

)( الآبق. 

۳( شرف بر امر بزرگ میدن از جیر یا از شر. (من) 

)٤(‏ قوله: "وقد أحياه [برده إلى الالك]“ والإحياء الذى يتصور من العباد تخليص من أشرف على الهلاك إذ 
اجا الحقيقى من خواص الألوهية. رك 

)٥(‏ الراد. 

»( الآبق. 

(۷) الالك. 

(۸) الراد. 

)٩(‏ کالبائم له حبس المبيم. 

)١٠١(‏ أى حق اللعبس للضانع بالأجر إذا كان لعمله أثر. 

)۱١(‏ قوله: "فى الوجهين' أى سواء كان لعمله أثر أو لم يكن لأن المبيع وقع فى يد المشترى برضا البائع قبل نقد 
الشمن» فيطل حقه فى اليس كما إذا عمل فى بيت صاحب الثوب» وهذا لان الميع ههنا إا أثر عمله فى العین» كما فى 
الحياطةء أو مال قائ ئم اتصل بالثوب كالصبغ» وقد وقع فى يد المشترى» أى صاحب الثوب برضا البائغ وهو كمن 
استقرض من آخر كر حنطة» وأمر يإلقاءها فى أرضه بذرا ففعل صار قابضًا. (ك) 

(۱۲) من الصانع. 

. (۱۳) معقودعليه. 

(04 المستأجر ` 

)٠١(‏ الصانع. 

)١١(‏ أى باتصال المعقود عليه بملكه. 

(۱۷) فلا يسقط به حق الحبس للبائم. 

(۱۸) ای القدوری. (عینی) 

(۹) قوله: ”وإذا شرط إلخ“ Se ES‏ 
الوب بنفسك»› أو بيدك. (ك) ۰ : : 
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اسا ا س 


٤ 
2 0 
باب اھ جر تی بستحی‎ 


ا ٠ه‏ لأن العقود عليه اتصال العم في محل بعينه"» فيسنحق عينه كا منفعة فى 
محل بعینه ا ی ان ت جر من یعمله؛ a‏ 
و ويكن إيفاءه بنفسه› وبالاستعانة بغيره بجنزلة إيفاء الديه “ 


ف 

ومر N‏ فیجیء بعیاله» فذهب ووجد بعضهم 
TET‏ کن بقی فله الجر بحسابه"؛ لأنه أوفى بعض العقود عليه" 
فيستحق العوض دو وا دا کارا اون 
وإن استأجر ليذهب بكتابه إلى فلان بالبصرة» ويجىء بجوابه › فذهب فوجد 


فلاا میتا فرده" وهذا عند أبى حنيفة وأبى يوسف»› وقال محمد : a‏ 
الأجر فى الذهاب " ر + لأنه أوفى بعض المعقود عليه وهو قطع المسافة 3 وهذا 


)۲٠(‏ مثل أن يقول: على أن تعمل بنفسك أو بيدك. 

(۲۱) قوله: "فليس له إلخ “ فيه تأمل» لأنه إن خالفه إلى خير بأن استعمل » م,. هو أصنع منه فى ذلك الفنء أو سلم 
دابة آقوی عن ذلك کان ینبغی أن يجوز. (عناية) 

(۱) قوله: ”فی محل بعینه راد بانحل نفس الصانع یعنی شرط أن يون محل هذا العمل هو لا غیر» فلا يجوز أن 
پستعمل غیره. (عینی) 

(۲) قوله: كالمنفعة فى محل بعينه “ كان استأجر دابة بعينما للحملء اة ل الور ان بك ره ر کمن 
| استأجر غلامًا بعينه ليس للمۇ جر أن یدفع غلاما غیره. (عینی) 

(۳) قوله: "وإن أطلق إلخ بان يقول: : استأجرتك لعخيط هذا الوب بدراهم» فهذا من قبيل إطلاق العمل عرفا 
وإن کان المذ کور خياطته لفظًا . (كفاية) 

)٤(‏ فإن الإيفاء يبحصل من المديون وبالتبر ع من آخر. 

)٥(‏ قوله: ”فصل“ لا ذکر استحقاق تمام الأجر ذكر فى هذا الفصل عدم استحقاق تمام الأجرء أو بعضه» وعقبه 
لأصل الباب» لان استحقاق تمام الأجر هو الأصلء والنقصان لعارض. (ع) 

(1) قوله: ”فله الجر بحسابه " وقال تاج الشريعة: ای أجرة الذهاب بکمالهاء وأجرة امحجىء بقدره» لأن الأجر 
مقابل بنقل العيال» لا بقطم المسافةء ولهذا لو ذهب ولم ينقل واخدا مہم لاأ يستوجب شيا . (عینی) ١‏ 

-(۷) وبطل بقدر مالم يوف. (ك) 

(۸) ای بقدر ما أوفی. 

)۶ ( ای مراد القدوری.‎ )٩( 

(۱۰) قوله: ”ذا کانوا إلخ “ یمن کان عدد عیالھم معلوما ید به لأنہم إذا کانوا غیر معلومین پسبخحق جح 
الأجرة. (عينى) 

و و یدو و ر اکب يستحق أجر الذهاب. 

)0۲ قوله: ”له الأجر فى الذهاب کما لو لم یرد الکتاب» وکما لو E‏ 
المرسل إليه» أو جده إلا أنه لم يبلغه الرسالةء ورجع له الأجر بالإجماع. : 
وذكر الفقيه أبو الليث قول أبى يوسف مم محمد رجمهما الله تعالىء قيد بالذهاب بالكتاب ليشير به إلى أن هذا 

س 


الجلد الثالث - جزء ‏ كتاب الإجارات TANE‏ ات الا ن 


لان الاجر هان لاف ر اة کون خر اکان نة ر 
ولهما أن المعقود عليه نقل الكتاب» لأنه"" هو المقصود ٠‏ أو وسيلة إليه“ 
و العلم بمافى الكتاب"» لكن الحكم معلق به“ GENET‏ 
فيسقط الأجر كما في الطعام '. وهى ' المسألة التى تلى هذه المسألة". ٠‏ 
وإ ترك الكتاب في ذلك المكان» وعاد يستحق الأجر بالذهاب بالاجماء؛ لأن 
الحمل لم ينتقض '. وإن استأجره ليذهب بطعام إلى فلان بالبصرة» فذهب» فرجد 


0 


فلاا میتا فرده'» فلا أجر له فی قولهم جمیعًا ؛ لأنه نقض تسليم المعقود عليه» وهو 
حمل الطعام » بخلاف مسألة الكتاب على قول محمد» لأن المعقود عليه هناك ”^ 


قطع المسافة على ما مر" والله أعلم بالصواب. 


الحكم فيما إذا استأجره للذهاب بشىء ليس له حمل ومؤنة وقید انجیء با جواب» لأنه لو لم يشترط عليه الجىء بالجواب 
وترك الكتاب ثمة فيما إذا كان ميتاء أو غاثبًا فإنه يستحق الأجر كاملا. (ك 

(۱۳) ذهابا. 

)١(‏ أى بقطم المسافة. 

»( أى فى قطم المسافة. 

)( ای لأن نقل الكتاب. 

)٤(‏ لمافيه من تعظيم المكتوب إليه» وصلة الرحم. 

(ه) قوله: ”أو وسيلة إليه“ أى وسيلة إلى المقصود لأن إعلام ما فيه لا يتصور إلا بنقل الكناب. (مل) 

)١(‏ أى المقصود. 

(۷) ای وجوب الأجرة. 

(۸) أى بنقل الكتاب. (ك) 

)٩(‏ قوله: ”وقد نقضه [أى نقض الأجير نقل الكتاب» لأنه رده]“ أى نقل الكتاب إما حقيقةء فظاهي» وإما اعتبارً» 
فلأن ترك الكتاب ثمة مفيد لأنه رعا يصل إلى ورثته فينتفعون بة» أو الكاتب ينتفع به» فإذا رد فأت ما هو المقصود 
بالإجارة» فيكون ناقضا للعمل اعتبارا. (ك) | 

)٠١(‏ قوله: ” كما فى الطعام“ أى كما يسقط الأجرة فيما إذا استأجر ليذهب بطعام إلى فلان پالبصرة» فذهب به 
ووجد میتا فرده» فانه لا اجر له بالاتفاق کما سیجیء. (عینی) 

)١١(‏ أى مسألة الطعام. 

)١۲(‏ أى مسألة نقل الكتاب. 

(۱۳) قوله: ”لأن الحمل [أى حمل الكتاب ونقله] لم ينتقض “ لأن ترك الكتاب ثمة مفيد لأنه ريما صل إلى 
ورٹته» فینتفعون به. (عینی) : : 

)١ ٤(‏ الطعام. 
)٠١(‏ إلى الموضع الذى عينه. 
)۱١(‏ أى فى مسألة نقل الكتاب. 


المجلد الغالٹث - جزء ٦‏ كتاب الإجارات - ۲۸۱ باب ما يجوز من لإجارة وما یکون خلافا فیها 


انریا جوز من ال کار و کر ااا ا 

yy EC E O N ET .‏ 
|فيہا؛ لأن العمل المتعارف فيا السكنى» فينصرف ف" إل وانه لا فاو ت 
| فصع العقد» وله آن یعمل کل شىء ؛ للإطلاق ")۰ إلا آنه لا یسکن حداداء ولا 
قصارا""'» ولا طحانا"؛ لأن فيه ضررًا ظاهرًا» لأنه يوهن”"" البناءء فيتقيد العقد 
يما وراءهادلالة. 

ا ا ا للزراعة؛ لأنہا منفعة مقصودة معهودة فيہا 
وللع اجر الات" والطريق وإن لم يشتر شت ل ؛ لأن الإجارة تعقد للانتفاع» ولا 
تفاع إلا بہماء فیدخلان فی مطلق العقدا*» : بخلاف البيع ٠"‏ ن ارد م“ 


(۱۷) من قوله: لأنه أوقى يعض إل 
)١(‏ قوله: ”باب ما يجوز إلخ" لما فرغ من ذكر الإجارة وشرطهاء ورقت استحقاق ق الأأجرة ذكر ههنا ما يجوز 
من الإجارة يإطلاق اللفظ, وتقييده» وذكر أيضا من الأفعال ما يعد خلافًا من الأجير للموجب» وما لا يعد خلافا. (نت) 
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(۲) أی القدوری. (عینی) 

(۳) حانوت: ډدګان. 

)٤(‏ قوله: "للسكنى " قال تاج الشريعة: للسكنى صلة الدور والحوانيت لا صلة الاستعجار يعنى ويجوز استفجار 
الدور والحوانيت المعدة للسكنى: الان يقول زمان العقد: استأجرت هذه الدار للسكنى» فإنه لو نص هكذا وقت العقد لا 
یکون له أن يعمل فيا فير السكنى» وصورة المسألة ما قال: استأجرت هذه الدار بكذا شيئًاء ولم بين شيا بعمل فيا 
السكنى» أو غيره. (عپنى) 

(ه) المطلق. 

() أى إلى السكنى. 

(۷) قوله: "ونه ی السکنى] لا يتفاوت " ای غالًاء جواب عماعسی أن يقال: سلمنا أن السكنى متعارف» لكن 
قد یتفاوت السکنی یتفاوت السکان» فلا بد من بیانه. (عینی) 

(۸) قوله: " كل شىء [من أعمال السكنى]“ أى ما لا يضر بالبناءوذلك نحو الوضوء وغسل الشوب» وكسر 
الطب ووضع الامتعة» ونحو ذلك. (ك) 

)٩(‏ أى لإطلاق العقد. 

)١١(‏ قصر الثياب أن يجمعها القصار فيغسلها. (مغرب) 

(۱۱) قوله: ”ولا طحانًا [طحان کشداد آسیابان. من]“ لأن فى نصب الرحى ضرراء والمراد بالرحى رحى الاء 
ورحى الغور» أ ما رحى اليد فلا ينم من النصب فيماء لان هذا لا يضر الناءء وهو من توابع السكنى عادة» فلا بد منه. (تبيرن) 

(۱۲) ای یضعف» توهین: سست گر دانیدن. (من) 

(۳) الأراضى. 

|] قوله: ”الشرب أي النصيب من الماء]“ فى ”المغرب : الشرب -بالكسر- النصيب من الماء» وفى الشريعة:‎ )١٤( 
عن وة الايا بالا تا للدزار ع والدوات . (منافم)‎ 
وإن لم ا‎ ٥ 
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ملك الرقبة قبة لا الانتفاع فى الحال» حتى يجوز بيع الجحش* EET‏ 


دون اللإجارةء فلا يدخلان فيه" من غير ذكر الحقوق» وقد مر ذ فى البيوع . 
CT‏ ؛ لأنهاقد تستأج ر للزراعة» 


ها" ومایزرع فیا منفاوت » ن ا ماري 
ا : على أن يزرع فيها ما شاء ؛ لأنه لما فوض الخيرة إليه" ارتفعت الهالة 
المفضية إلى النازعة» ويجوز أن پستأجر السا E aE‏ 


أو شجرا ؛ لأنا منفعة تقصد بالأراضى 


ثم إذاانقضت مدةالإجا E IIT‏ 
فار غ3 ؛ ا N‏ فا ءها“' إضرار بصاحب الأرض› بخلاف ما 


|إذا انقضصت المدة والزرع "بقل" حيث تفرك باجنز الئل إلى زان 


)۱١(‏ یعنی لا یدحلان فیه إلا بالذکر. 
(۷ )ای من البيع. 
(۱) بچهٴ خر وبچهٴ اسپ. 
(۲) قوله: ”والأرض السبخة [هى الأرط اق لا تنبت شیئا]“ سبخة مح رة ویسکن: زمین شوره ناک» سبخة 
-بکسر الباء- مثله. (من) 
٠‏ (۳) ای فی البيم. 
)٤(‏ فى باب الحقوق. 
(ه) أي عقد استعجار الأرض للزراعة. 
)٩(‏ كالبناء وغرس الأشجار. 

أ . (۷) قوله: ”وما يزرع فيہا متفاوت [لأن البعض يضر بالأرض» والبعض لا]“ لأن الأرض قد يستأجر لزراعة ابر 
وازراعة الشعير» ولزراعة الذرة والأرز وغيرها» وبعضها يضر بالأرض» لأن البعض قريب الإدراك» والبعض بعيده» أ 
لأن البعض يضر بالأرض كالذزة والبعض لا يضره كالبطيخ فما لم بين شيشا من ذلك لا بصبر العقود عليه معلوما» 
وإعلام المعقود عليه شرط جواز الإجارة. (ك) 

)۸^( ای | إلى المستأجر. 
)٩(‏ هى الأرض الخالية عن البناء والشجر. 
)٠١(‏ من قبيل عطف العام على الخاص أقحمه لدفع توهم التخصيص. 
)١١(‏ المستأجر. ۰ 
)١۲(‏ قوله: ”ويسلمها“ أى يسلم الأرض إلى صاحبما حال كونما فارغة من البناء والغرس. (عينى) 
)٠۳(‏ أى للبناء والغرس. 
)١٤(‏ أى الأرض. 
)٠١(‏ أى مدة الإجارة. 
٠‏ ).الوا حالية. 


ES‏ ر ا وا ساخ الرس “ والشجرء إلا آن 


mre se 
n 
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ج س 


الإدراك ف لأن لها نہاية معلومة› فأمكن رعاية ا 
O e‏ 
ق Yj:‏ أن يختاره صاحب الأرض” ٤‏ ان يعرم 0 تمەد ذل“ 


تقص الارن شامع فحینعذ' O‏ 1 و 2 أویرضن 
|| بترکه على حالهء الهء فيكون البناء لهذاء والأرض لهذا؛ لأن الح لن الحق له» فله أن لا 
يستوفیه فال :رفن ٠الجامع‏ الصغير E‏ : إذا انتقضت مدة الإ جارة» وفى الأرض 
رطبة» فإنما تقلع ؛ | لأن الرطاب لا نہاية لهاء فأشبه الشجر . 

ا ss‏ لارکوب والحمل؛ لأنه"" منفعة معلومة 


سمه ینس مه س 


(۱۷) سبزه. 

(۱۸) الأرض. 

)١(‏ أدرك الشیء رسید وقت آن ومنتہی شد. (من) 

(۲) قوله: ”فأمكن رعاية الجانبين“ أى رعاية جانب صاحب الأرض بأجر المثل» وجانب صاجب الزر ع بالترك. (عينى) 

™( ای القدوری. (عینی) 

)٤(‏ قوله: "إلا أن يختار إلخ“ يعنى عند مضى المدة يجب عليه قلع البناء والغرس» | إلا أن يغرم له امو جر قيمة البناء 
والغرس مقلوعا. (تبیین) ` 

(ه) أى لصاحب الشجر أر البناء. 

)٩(‏ الشجر والبناء. 

(۷) أى مرميا على الأرض. 

(۸) أى يتملك كل وا-حد من البناء والشجر. 

)٩(‏ قوله: ”صاحب الغرس افر أعم من الشجر فان الشجر اس لاله ساق والغرس بتاول ماله ساق وما 
ليس له سأق» والحكم فى النوعين سواء. (عینی) 

)١٠(‏ أى حين وجود نقض الأرض بالقلم. 

)١١(‏ الأشياء المذكورة. 

)١١(‏ المستأجر. 

(۱۳) ای القدوری. (عینی) 

)۱٤(‏ قوله: : "وفى اجام الصغير“ أورد مسألة "الجامم الصغير “ بيان ن الرطبة كالشجر. . (عناية) 

)٠(‏ قوله: ”رطبة“ قال فى "الغرب' ي رطاب» ومنه حذيفة وابن حنيف 

ضی الله عنما وظفا على كل جريب من أرض الزرع درهماء ومن أرض الرطبة خحمسة دراهم» وفى كتاب العشر 
اقول غب اارطاب» فما البقول مغل الكراث ونحو ذلك» والرطاب هو القاء والبطيخ والباذنجان» وما يجرى مجراهء 
والأول هو المذكور فما دى من كب اللغة نحشب اتتمى. 

وقال فی ”الدر الختار“: ڈ فم الراد ارطبة ما قى أصله فى الأرض أب ونا يقطف ورت وياع أر زهرمء وأما ا 
کان له نہاية معلومة کما فی الفجل والجزر والباذنجان فينبغى ن es‏ إلى نہایته» کذا حرره 
امبف فى حواشى ”الكنز وقواه با قي معاملة الخائيةء قليحفظ. 


ا ا ا ر 


ي ي 
| معهودة» فإن أطلق الركوب " جاز له" أن يركب من شاء عملا بالإطلاق» ولکن 
إذا ركب بنفسه» أو أركب واحدا ليس له أن يركب غيره؛ لأنه تعن مرادا مر 


الأصل“ والناس متفاوتون فى الركوب» فصار كأنه نص ” على ركوبه» وكذلك 

إذا استأجر ثوبا للبس»ء وأطلق ‏ فيماذكرنا" لإطلاق اللفظ» وتفاوت الناء : 

اليس . وإن قال : على أن يركبما فلان» أو يلبس الثوب فلان» فأركبماغيره» أو 

ألبسه غیره» فعطب ‏ کان ضامتًا؛ لأن الناس يتفاوتون فى الركوب واللبس» فصح 
القن ول له أن بدا وكذلك كل ما يختلف باختلاف الملستعمل لا 
دا ا العقار وما لا يختلف باختلاف المستعمل ‏ إذا شوط سكنى واحد 
فله أن سکن غيره» لأن التقييدغير مفيدلعذم التفاوتء والذى يضر 

بالہناء' خارج" على ماذکرنا*. 

ی ی کے ا چ ر 
)۱١(‏ ای القدوری. (عینی) 
(۱۷) أى لأن كل واحد من ال ركوب والحمل. 

(۱) قوله: فإن أطلق [أى لم يقي ب ركوب شخص] ال ركوب إلخ " المراد بقوله: فن أطلق ال ركوب هو أن يقول: 
علې أن يركب من شاء» وأما لو قال: استأجرت لا ركوب فالعقد فاسد» لأنه ما يختلف اعلا فاحشاء فإن اركب 
شخصا ومضت المدة فالقياس أن يجب عليه أجر الثل» لأنه استوفى العقود عليه بعقد فاسد ولا ينقلب إلى الوا 
کما لو اشترۍ شیا بخمر؛ أو خنزير. وفى الاستحسان يجب المسمى وينقلب جائاء لأن الفساد كان للجهالة وقد 
ارتفعت حالة الاستعمال فكأنما ارتفعت من الابتداء لأنما عقد ينعقد ساعة فساعة» فكل جزء منه ابتداء» ولو ارتفع 
الجهالة من الابتداء صح العقدء فكذا ههنا. (ع) 

(۲) أى للمستأجر. 
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(۳) ای لان رکوبه بنفسه» أو إرکابه أحدا. 
)٤(‏ أى الإطلاق والتعميم. 
)٥(‏ الابتداء. 
)٦(‏ ای عمم ولم یقید بلبس شخص. 
(۷) ای فی حکم العموم» فله أن يلبس من شاء. 
(۸) الدابة أو الثوب. 
(۹) فإذا تعدی ضمن. 
(۱۰) من تفاوت الناس. 
)۱۱١(‏ کالبیوت. 
(۱۲) قوله: "والذى يضر إلخ“ أی فان قیل: قد یتفاوت السکان أیضًاء فان سکنی بعض یتضرر کالحداد ونحره 
أجاب بقوله: الذى يضر البناء إلخ. (عناية) 
(۱۳) کالقصار والحداد لا یتناوله مطلق السكنى. رك) 
)١(‏ إشارة إلى قوله: إلا أنه لا يسكن حدادا ولا قصارا ولا طحانا. رك 
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س 


ا ا ا عل الداة 2 أن يقول : 


خمسة أقفزة حنطق فله أن يحمل ما هو مشل الحنطة فى الضرر أو أقل 
کا والسمست e‏ لأنه دحل تحت الإذن لعدم التفاوت "» أو لكونه خير 


من ا الل > وليس له أن يحمل ماهو أضر من الحنطة كالملح والحديدء لانعدام 
الرضا به" E‏ 
مغل وزنه حدیدا؛ لأنه ربا يكون أضر بالدابة» فإن الحديد يجتمع فى موضع من 
ظهره» والقطن ينبسط على ظهره . 

OTT TE قال( . وان استأجرها لرک اردق‎ ٠ 
نصف قيمتها"'» ولا معتبر بالثقّل“؛ لأن الدابة قد يعقرها" جهل الراكب‎ 


(۱) ای القدوری. (عینی) 

() قوله: ”مل الحنطة إل SS i‏ 

من حدطة أخرى. (ك) 

)۳( ضررً. 

)٤(‏ قوله: " كالشعير“ بأن استأجرها ليحمل عليمأ عشرة أقفزة حنطة فحمل عليما عشرة أقفزة شعير أو سمس 
فإن مغل كيل حنطة من الشعير يكون أخحف على الدابة حتق قيل: لو سمى مقدارا من الحنطة وزنا فحمل مثل ذلك الوزن 
من الشعير يضمن» لأنه يأحذ من ظهر الدابة أكثر نما يأحذه الحنطةء وأما مغل كيلها من الشعير فلا يأحذ من ظهرها أكثر 
ما ياخحذه الحنطة» وفی الذخيرة" : وذکرړ شيخ الإسلام فی شرحه أنه لا يضمن استحساتاء ْم قال : وهو الأصح. (ك) 

)٠(‏ كل واحد ينصرف إلى الأقل» ومثال له. (عينى) 

: یعنی به ذا کان مثلا. ( ع)‎ )٩( 

(۷) یعنی إذا كان أقل ضرراً. ( ع) 

(۸) قوله: ”لانعدام الرضا به [وفى نسخة: فيه]" لأنه يجتمع فى موضم واحد» فيدق ظهر الدابة. (مل) . 

(۹) قوله: ”وإن استأجرها“ ونما ذكره مم كونه معلومًا ما سبق لأن ذلك كان نظير الكيلء وهذا نظير الوزن. (ع) 

(۱۰) ای القدوری. (عینی) 

)۱١(‏ قوله: ”فأردف إلخ “ قيد بالإرداف لأنه لو ركبماء وحمل على عاتقه غيره يضمن كل القيمة» وإن كانت 
الدابة تطیق ذلك لان ثقل الراکب مع الذی حملہ یجتمعان فی مکان واحد فیکون اُشق علیہاء کما لو حملھا مثل وزن 
ا-أحنطة حديدا: عیی) 

(۱۲) قوله: ”رجلا ر ف و ر قله إذا کان لا يستمسك بنفغسه» لاله 
بعنزلة الحمل. (عنایة) 

(YT)‏ قوله: ضمن نصف قيمتما" وعليه الأجر كاملا لاستيفاء المعقود د علیه» فان رکوبه لا یختلف بان یردف معه 
غیره» أو لا يردفء» ثم للمالك الخيار فى ذلك إن شاء ضمن المستأجر» وإن شاء ضمن الرديف» فإن ضمن المستأجر لا 
يرجع د على الرديف مستأجرا كان أو مستعيرًا» وإن ضمن الرديف رجع هو على المستأجر إن کان ذلك الردیف مستأجرًاء 
وإن کان مستعیرا لا يرجم علیه. (ك) 
)١ (‏ حلاف الخفةء ثقل کعنب گرانی. (سن) 
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E‏ ولأن الأدمى غير 
ن معرفة الوزن فاعتبر عدد الراكب كعدد الحناة فى الحنايات . 


وإن استأجرها ليحمل عليہا مقدارا من الحنطة » فحمل عليما أكثر منه» ذ فعطبت 


ضمن ما زاد الغقل ؛ لأنہاعطبت يا هو مأذون فيه» وما هو غير مأذون فيه أ 


والب اش فاس غلا E a‏ 
م کا قيمتہا لعد الإذن فيبا أصلا لخروجه عن العادة“ 


وإن كبح" الدابة بلجامهاء أو ضريهاء فعطب ضمن عند أبى حنيفة» 


وقالا : يشمن إا فعل قعلا متعارة؛ لأن عازف" عادخل تت مطلق 
أل »> فکان حاصلا باذنه» فلا يضمنه ولأبى حنيفة أن الإذن مقيد بشرط 
الا ا ی ای وا وا ل و و 


)١١(‏ العقر بالفتح الجر حم کذا فی ”الصحاح“. (رد الحتار) عقر بالفتح خسته کردن وپست ریش کردن ستور را. (من) 
)١(‏ قوله: ” بالفروسية “ أراد بالفروسية معرفة كيفية ال ركوب» كيف يقعد على ظهر الدابة» و كيف يضم فخذيه» 
أ| و كيف يحط رجليه» و كيف مسك اللجام والختام. (عينى) 

(۲) عادة. 

)۳( كعدد الجناة“ فانه إذا جرح رجل رجلا جراحة واحدة» والآخر عشر جراحات خطأ فمات فالدية 
بینېما أنصافاء ! لأن رب جراحة واحدة أكثر تأثيرا من عشر جراحات. (عناية) 

)٤(‏ !1 إذا كان حملا يطيق مغلها حملها. 

(ه) قوله: ”فانقسم علي ما“ مثل أن يستأجر دابة ليحمل عليہا مائة من الحنطة» فحمل مائة وعشرة يقسم على 
أحد عشر جز فيضمن جزء. (كفاية) 
)١( |‏ قوله: ”لخروجه عن العادة“ كما إذا كانت الزيادة عن حلاف جنس المسمى كمن استأجرها ليحمل عليا 
خحمسة أقفزة من شعير» فحملها مثل كيله حنطة فإنه يضمن جميع قيمتما لعذم الإذن بخلاف ما إذا كائت مثل حبسه» 
SG oo‏ .ونوقض با لو استأجر ثور ليطحن به عشرة مخاتيم 

حنطةء فطحن أحد عشر مختوما فهلك ضمن ا جميع» وإن كانت الزيادة من امجنس. 

وأجيب بأن الىطحن | إغا يكون شيعا فشبتا إذا طحن المشرةء اتسبى الإذنء فبسد ذلك هو فى الطحن مخالف فى 
استعمال الدابة بغير الإذن» فيضمن با جميع. (عناية) 

٠‏ (۷) كبح اللجام: جذبه إلى نفسه عنقاء ى جذبہا إلى نفسه لتقف ولا تجرى. (شر ح وقاية) 

(۸) وأما فى غير المتعارف فالضمان بالإجماع. 

( ای ا أو الضرب المتعارف. 

(۱۰) قوله: ”ما يدخحل تحت مطلق العقد e‏ 
الإذن ثابتًا منه بالعرف. (كفاية) 

)۱١(‏ أى بدون الكبح والضرب. 

(۱۲) فى السير. 

١۳(‏ الإذن. 


ا س ل 
aaay rna gami |‏ | 
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کا ا 
ا وإن استأجرها إلى الحيرة""» فجاوز بها إلى القادسية» ثم ردها إلى الحيرة ثم 
نفقت" فهو ضامن» وكذلك العارية*» وقيل: تأويل هذه المسألة إذا استأجرها 
ذاهبًا لا جائيا لينتهى العقد بالوصول إلى الحيرة» فلا د I‏ 
إلى يد امالك معن" آماإذا استأآجرها ذاهبا وجائما يكون مزلة الو ا 
خالف“» ثم عاد إل الفاق فل 4 ارات مجرى عل الإطلاق والفرف. 0 
أن المودع مأمور بالحفظ مقصوداء فبقى الأمر بالحفظ بعد العود إلى الوفاق 
|فحصل الرد إلى يد نائب امالك" وفى الإجارة والعارية يصير الحفظ مأموراً به تبعا 
نیال ل مقف 5ا فا اقم الاستتال لمن (lo.‏ ا 
ا ۷ a:‏ 


)١(‏ أى المرور فى طريق العامة فإنه مقيد بشرط السلامة. 
(۲) قوله: ”إلى الحيرة" بالكسر: :س کان یکنا نتان ای اثر ھی ای راس تیل سن ارق راقاب 
موضع بينه وبين الكوفة حمسة عشر ميلا» كذا فى ”المغرب . (ك) 

(۳) هلکت. 

)٤(‏ قوله: ” وكذلك العارية“ أى إذا استعار دابة إلى موضع معلوم» وجاوز عناء ثم عاد إليہاء ثم هلكت يضمن. (ك) 

۰ المستأجر.‎ )٥( 

(1) من القادسية إلى ا حيرة. 
VW‏ قوله: ” مردودا إلى يد المالك معنى“ فإنه لما كان مودعا معنى فهو نائب المالك» والرد إلى الناثب رد إلى المالك 
معنی. ( ۶) 
(۸) حيث يخر ج من الضمان بعد العود. 
)٩(‏ قوله: ”على الإطلاق ا أو ذاهبا جائيّاء اا و زي 
)٠١(‏ أى بينه وبين المود ع. 
)١١(‏ بعد العود إلى ألوفاق. 
(۳( آل ف ان 
)١۳(‏ قوله: ”يصير الحقظ إلخ يريد به أن امالك ما أمر المستأجر والمستعير بالحفظ قصدا ونصاء وإنما أمرهما 
بالاستعمال والانتفاع» فكان لهما ولاية الحفظ ضرورة الانتفاع» فإذا جاوز الحيرة صار غاا للدابةء ودخحلت فى 
ضمانه» والغاصب لا يبراً عن الضمان» إلا بالرد على امالك أو على من هو مأمو E EL‏ ولم يوجد. (ك) 
)١ ٤(‏ بالتجاوز عن الموضم المسمى. 
)٠١(‏ فلم يوجد الرد إلى المالك ولا إلى نائبه. 
)۱٩(‏ ای الستأجر أو المستعير. 
(۷) أى عن الضمان. 

(۱۸) أى القول الأحير. 
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ومن اكترى حمارا بسرج» فنزع ذلك السرج» وأسرجه”' بسرج يسرج بثله 
الحمرء فلا ضمان عليه ؛ لأنه"" إذا كان ياثل الأول يتناوله إذن المالك. إذ لا فائدةأ 
فی التقیید بغیره ٠"‏ إلا إذا كان زائدا عليه فى الوزن ٠‏ فحيتئذ يضمن الزيادة» وإن 
کان لاش شل © ا ۰ أنه پتناوله الاذن س ت قفار 
مخالقًا . وإن أوکفه ‏ بإکا ف لا يؤکف له ا حمر يضم ؛ لما قلا فى السرح” ى 


وهذا أولى”". وإن أوكفه بإكاف يؤكف بثله الحمر ضمن عند أبى حنيفة"» 
وقالا: يضمن بحسابه'؛ لأنه إذا کان يو كف مله ا حمر كان هو" والسرح 
سواء» فيكون امالك راضيا به إلا إذا كان زائدا على السرج فى الوزن» فيضمن 
الزيادةء لأنه لم يرض بالزيادة"» فصار كالزيادة فى الحمل المسمى إذا كانت من 

)1( رجت الفرس إسراجًا: زين نہادم اسب را. (من) 

(۲) اى لأن السرج الثانى. 

(۳) قوله: "إذ لا فائدة فى التقييد بغيره [هو الذى اكترى به ونزعه. ك]“ أى من حيث المنع» أى لا فائدة فى 

| القول بأن هذا مقيد بأن لا يسرج بغير هذا السرج الذى عينه صاحبماء إذا كان غيره بمائله. (عينى) 
() قوله: "إلا إذا كان إلخ“ استشناء من قوله: فلا ضمان علیه» یعنی ضمن إذا كان السرج الفانى زائدا على 
الاول. (عينى) 

)٥(‏ السرج الثانى. 

(1) بأن أسرج الحمار بسرج البرذون. (ك) 

(۷) القيمة كلها. 

(۸) المالك. 

(۹) بعد نز ع السرج. 

(۱۰) قوله: ' پإکاف' إکاف الحمار بالکسر ویضم: گلیم سطبر که زیر پالان بر پشت خر نہند» وبپارسی آنرا 
خوی گیر گویند کف جمع آکفء آکف الحمار إیکافا بست خوی گیر رابر پشت خرء کذا فی ”منتہی الأرب“. 
وقال فى " رد الحتار": إن هذا المعنى هو الأصلء وفى عرف زماننا الإكاف للحمار ما ي ركب عليه بمنزلة السر ج للفرس. 

٠ من أنه لم يتناوله الإذن.‎ )١١( 

)١۲(‏ قوله: "وهذا [أى الضمان] أولى“ لأنه ما ضمن بالسرج الآخر مع أنه من جنسه فالضمان بالإکاف مع أنه 
من حلاف جنسه أولى. (ك) ۰ 

_ جميم القيمة. (ع)‎ .)١١( 

)۱٤(‏ قوله: "وقالا: يضمن بحسابه“ تکلموا فی معنی هذاء فقیل: المراد المساحة حتى لو كان السرج يأخذ من 
ظهر الدابة قدر شبرين» والإكاف قدر أربعة أشبار يضمن نصف قيمتها. 

وقيل: بحسابه فى الثقل والخفة» حتى لو كان وزن السر ج منوين» والإكاف ستة أمناء يضمن ثلشى قيمتما. (عينى) 

)٠١(‏ الإکاف. 

)١١(‏ الإكاف. 

)١۷(‏ فإن الضمان بالزيادة» فكان متعديا. 


۹ 


s4 5a 


| فيكون” مخالقا كما إذا حمل الحديد“ وقد" شرط له الحنطة : ._ 


elel‏ الناس فهلك المحاع» فلا ضمان عليه" وإن بلغ" فله الأجر 


| إذا كان طريقًا يسلكه الناس» فلم يفصا 0 


وان ن بلغ فله الأجر ؛ لأنه ارتفع الخلاف معتى " وإن بقی صورة» وإن حمله فی 
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جنسه. ولأبى حنيفة : أن الإكاف ليس من جنس السرج» لأآنه للحمل والسرج || 
لكوت وکا شط أحدهما "على ظهر الدابة فا لا يط عليه الآخرء 


_ وإن استأجر حمالا ليحما اتی طروت کذا فاخ فی عر رر 


۱ 
١ زا‎ 


إذالم يكن بين الطريقين تفاوت» لأن عند ذلك u‏ ماذاکان 
فاا ٠‏ س ٠‏ لصحة التقييد» ا ا | أن الظاهر عدم التفاوت”' 


o UO CES.‏ لأنه صح التقييد فصار مخالقاء 


- (۱) قوله: "لأنه لحمل إلخ' إشارة إلى الخالفة المعنوية» وقوله: وكذا ينبسط إلخ | إشارة إلى الخالفة الصورية» 
لفقت الغالفة سررة ومعنى فمن كا إذا حمل الحديدى وقد شرط له الحنطة لوجود الخالفة صورة ومعنى» أما 
صورة فظاهر» وأما معنی» فلن احدید جتمم فى موضم من ظهر الدابةء فیکون أُشقء كذا هنا أضا. (ك) 

(۲) اى الإكاف. 0 

(۳) أى السر ج. 

)٤(‏ قوله: كما إذا حمل الحديد إلخ کو ما ت دم اال إلا جل ذلك مثالا للمخالفة 
فقط من غير نظر إلى الانبساط وعدمه. ( ع) 

(ه) الواو حالية. 

»( اى ا 

(۷) أى غير الطريق الذى عينه المستأجر. 

(۸N)‏ و کل پلک ا فک س2 

)٩(‏ لعدم إفادة التقييد. 

5 قول وإن بل“ ge E‏ (عیی) 

)۱١(‏ أى عدم الضمان ووجوب الأجر. 


)۲( أى عدم التفاوت. 
ا E E‏ ی ب بين الطريقين بأن كان الطريق الذى أحذ فيه 
o09‏ قوله: " ”فانه تقیید مفید لاه اتید ليحن ماص ا خافه سار دبا یسن وان غ کان تد لاجر 
لحصول المقصود. (عينى) 
)٠١(‏ قوله: إلا أن إلخ ا ا إن محمدا طق الرواية بان لا تان | 
عليه فيما إذا أحذ فى الطريق الذى يسلكه الناس» ولم يقيد بهذا التفصيل. (عينى) ٠.‏ 
(1 ۱) قوله: "فلم يفصل “ أى لم يفصل محمد أن الطريق مخوف» أو غير مخوف بل قال: e‏ (حميدية) 
r re‏ 
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الكر فا جيل الاس نى اللوضمنة ل الفاوت نال والير وان 


بلغ" فله الأجر لحصول المقصودء وارتفاع الخلاف معنّى . 
ومن استأجر أرضا ليزرعها حنطة» فزرعها رطبة ضمن ما نقصها؛ لأن 
الرطاب أضر بالأرض "من الحنطة لانتشار عروقهأ فيہاء وكثرة الحاجة إلى سقيہاء 


. )4( 4 (¥)” 


فکان خلاقا إلى شر > فيضمن ها نقضهاء ولا أجر له" > لاله غاصب للارض 
ONS‏ : م ۶ 
E‏ 0 


درهما. قيل : معنا" القرطق”"" الذى” هو ذو طاق واحد» لأنه يستعما (*“ 


استعمال لاء" وقیل : هو" مجری على إطلاق*“؛ لاسا اران ف 


)0۷( ای الحمال المتا ع إلى الموضہ الذى عيه. 

(۱۸) قوله: "لاه ارتفع إلخ “ أى ارتفع مخالفة المتسأجر من حيث المعنى لحصول غرض المستأجر وإن بقى الهلاك 
من حيث الصورة» لانه سلك غير ما عينه. (عینی) 

(۱) وهو أمره بالسير فى البر. 

(۲) خوقا وأمتا. 

(۳) إلى الموضم الذى عينه. 

)٤(‏ لا صورة. 

)١(‏ الرطبة كالقثاء والبطيخ» والباذنجان» وما جرى مجراه عن السمر قندى. (رد الحتار) 

(1) قوله: "أضر بالأرض “ فالحنطة يزرع فى كل سنةء والرطبة لا تررع فى كل سنةء ولكنها تنمو فى كل سنة 

إلى أن يبلى أصلهاء فكان جنس مختلفاء ومع اختلاف الجنس لا يكون هو مستوفيا للمعقود عليه. (ك) 

(۷) قوله: "إلى شر [يصير به المستأجر غاصبا]“ وإن زرع فى الأرض ما هو أقل ضر من الحنطة يلزمه الأجر 
المسمى» لانه حلاف إلى خيرء فلم يصر به غاصبا. (ك) 

(۸) قوله: "ولا أجر له [أى للمؤجر على المستأجر]“ لأن الأجر والضمان لا يجتمعان إذالأجر يستلزم عدم 
التعدى» والضمان يستلزم التعدى» وتنافى اللوازم يدل على تنافى الملزومات. ( ع) 

)٩(‏ أى لأن المستأجر. 
)١١(‏ قوله: "على ما قررناه“ إشارة إلى قوله: لأن الرطاب أضر بالأرض من الحنطة إلخ» فلا يكون مستوفًا ما 
اتناوله العقد. (رك) 

)١١(‏ ويكون القباء للخياط» لأنه ملك الثوب بأداء الضمان. 

)١١(‏ أى المراد من القباء. 

(۱۳) قوله: "القرطق " هو تعريب كرته يك تاهى» والقرطق الذى يلبسه الأتراك مکان القميص يقال له بالفارسية: 
یکتہی. (عینو) ' 

)١٤(‏ قوله: "الذى القمص إذا قد من قبل كان قباء طاق» فإذا حيط جانباه كان قميصًاء وهو المراد بالقرطق مثل 
شیروانی. (رد اختار) yT‏ 
)٠١(‏ قوله: " يستعمل استعنمال إل“ لأنه يلبس مغل ما يلبس القباى ويدخل اليدان فى الكميں فيه كما فى القباء. (عينى) 
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س س 


ال رف ات هة اه ر ا ن ا وت چ 
القميص . 
es‏ لا ا وط Cs‏ 
القنيص» فجاءت الموافقة a‏ > فیمیل إلى أی الجهتین شاء »۰ إلا أنه يجب 
اج رامل لقصور جوة الموافقة' “» ولا يجاوز به الدرهم المسمى > کماهو الحکم فی 
سائر الإجارات الفاسدة على ما نبينه فى بابه" إن شاء الله تعالي . 
ولو خاطه سراریل» و قد" أمر بالقباء قیل : يضمن من غير خیار للتفاوت فى 
المنغعة› والأصح أنه لااد فی صل الف ضار کا اذا امز شرب 
E‏ ۴ ر ا RHE.‏ 


)١٠(‏ وفى التبيين لأنه يستعمل استعمال القميص والقباء. 

(۱۷) أى القباء. : 

(۱۸) قوله: ”مجری عای إطلاقه“ لأنه أطلق فی الکتاب فدل ذلك على أن الحکم فی الکل واحد, لأنہما يتقاربان 
فى المنفعة من حيث دفم الحر والبرد» أو ستر العورة» ولكل واحد منهما كمان وذيل ودخريص. (ك) 

٠ ٩(‏ أى لأن القباء واانميص 

)١(‏ لصاحب الثوب. 

(۲) قوله: ” حلاف" فکان مخالقا من کل وجه» فکان غاصبًا من کل وجه» وحکم الغاصب من کل وجه والضمان. 

(۲) قوله: "لأنه“ أى لأنه يمكنه شده والانتفاع به انتفاع القميص» فصار موافقا من هذا الوجه» وهو مخالف من 
حيث التقطيم» والقالب» فيميل إلى أيهما شاء. (تبيين) 

)٤(‏ من ستر العورة ودم الحر والبرد. 

)١(‏ قوله: فيميل [صاحب الشوب] اه“ فإن مال إلى الخلاف ضمنه قيمة ثوبه» وترك القباء عليه» وإن مال إلى 
الوفاق وأخذ الثوب» وأعطاه أجر مثله. (عينى) 

)١(‏ قوله: ”لقصور إلخ“ لأن صاحب الثوب رضى بالمسمى مقابلا بخياطة القميص دون القباء. ( ع) 

(۷) أى فى باب الإجارة الفاسدة. 

(۸) الواو حالية. 

(۹) قوله: ”أنه يخير“ إن شاء ضمن النياط قيمة الوب والأجر عليه» وإن شاء أحذ الخيطء وأعطاه أجر مغلهء ولا 
يجاوز به المسمى. (عينى) 

)٠١(‏ وهو اللبس والستر. (ك) 
(۱۱) قوله: "شبه [کوز شبه -بالکسر ويحرك- کوزه بریخان هو ضرب من النحاس. من] “ الشبه -بفتحتين- 
نو ع من النحاس يشبه الذهب وكانوا يتخذون منه الأصنام. (شرح سنن أبى داود) 
)١۲(‏ قوله: ”فإنه [الآمر] يخير“ أى بين أن يأخذ الكوزء وأعطاه أجر مله» وبين أن يضمن المأمور قيمة الشبه ولا 
أجر عليه. (عينى) 

(۱۳) قوله: ” كذا هذا" أى فيما إذا خاطه سراويل» وقد أمره بالقباء. (عينى) 


ادات اكا a‏ باب الإجارة الفاسدة أ ' 


باب الإجارة الفاسدة“ 
قال SOE ONS SS OREN‏ 
ق ES‏ “. والواجب فى الإجارة الفاسدة أجر المغل لا يجاوزآً|ً 
الى قال وروا : يجب" بالعًا ما بلغ اعتبارا ببيع الأعيا و 
ولا : أن المنافع لا تتقوم بنفسها"". بل بالعقد"" لحاجة الناس» فيكتفى 
aS CC e‏ 


LE E قوله: ”باب الإجارة الفاشدة“‎ )١( 
٠ . کما لا یخفی. (نت)‎ | 

٠‏ (۲) ای القدوری. (عینی) 

(۳) قوله: ”تفسدها الشروط [الخالفة لمقتضى العقد]" مطل أن يبتأجز رح ماء على أنه أن اتقطع الاء فالأجر 
عليه» لأن هذا الشرط مخالف لموجب العقدء فموجب العقد أن لا يجب الأجر إلا بالنمكن من استيفاء المعقود عليه كل 
شرط يخالف موجب العقد» فهو مفسد للعقد» لأن الإجارة تلبت على المضايقة والمساكسةء فتفسد بالشرط كالبيع لأن 
اشتراطه يكون سببا للمنازعة» ألا ترى أن النكا لا بنى على المسامحة والمساهلة لأ يفسد بالشرط. (ك 
| () البيم. 

(ه) أیضاح لکونه بمنزلته. 

)٦(‏ کالبیم. 

(۷).قوله:"والواجب إلخ" المعنى أن الواجب فى الإجارة الفاسدة جر ا مل لا يجاوز به المسمى إذا كان هناك 
مسمی معلو لأن مجاوزة اللسمى إنما تتصور فيه. أما إذا لم يكن هناك أجر مسمى» أو كان اللسمى مجهولا لا يكن أن 
يجاوز المسمى بشىء أصلا للقطع بأن الجاوزة تقتضى الحد المعلوم» فيلخو أن يقال: hE EE‏ 
فصار ملخص العنى أن الواجب فى الإجارة الفاسدة جر المغل. 

| کا ی کی تو ا بور کی یی ای ت د منه حكم الإجارة الفاسدة 
مطلقاء وهو وجوب أجر الل بالا ما بلغ | E‏ 
کان هناك مسمی معلوم. (نت) 
() أجرالحخل. 

)٩(‏ قوله: ”اعتبارا ببيع الأعيان' لأن البيع إذا فسد وجبت القيمة بالغة ما بلغت» وهذا بناء على أن المنافع عنده 
کالاعیان. )۶( 

(۱۰) قوله: ”ولنا أن إلخ “ أى لنا أن تقوم المنافع ضرورة دفع الحاجة بعقد» والضرورى يتقيد بالضرورة» والضرورة | 
تندفع بالصحيحة» افيكتفى بہاء وهذا كما ترى يقتضى عدم اعتبار الإجارة الفاسدة إلا أن الفاسد يقع تبعا للصحيحة» 
فيثبت فيما ما يثبت فى الصحيحة عادة» وهو قدر أجر المثل» وهذا يقتضى لزوم الأجر بالغا ما بلغ لكنمما إذا اتفقا على 
مقدار فى العنقد الفاسد سقطت الزيادة» وهذا يقتضى لزوم الأجر المسمى بالغا ما بلغ لكن لما كانت التسمية فاسدة لم 
يجب من المسمى ما زاد على أجر المثلء فاستقر الواجب على ما هو الأقل من أجر المثل والمسمى. (ع) 

)۱١(‏ قوله: "لا تتقوم إل“ لأن التقوبم يستدعى الإحراز» وما لا يبقى كيف يحرز. (عينى) 
)١١(‏ أى عقد الإجارة التى هو بيع المنافم. 


(۱۳) اى للصحیح... 
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الصحيح عاد لكنہما" إذا اتفقا على مقدار فى الفاسد» فقد أسقطا الزيادةء 
ذا نقص أجر الثل لم يجب زيادة السمى لفساد الحسمية؛ بخلاف ”" البيع » 
المون متقوم فى فةء وهو_الوجب الاصلى ن ت ب الأصلى» فإن صحت الت لتسمية انتقل عنه 

وإلا فلا . ومن استأجر دارا کا شهر بدرهم فالعقد صحیح فی شهر واحد فاسد 
فى بقية الشهور إلا أن يسمى جملة الشهور معلومة "؛ لأن الأصل أن كلمة كل إذا 
CS SS E‏ 
الواحد معلومًا“» فصح العقد فيه" وإذاتم کان لکل واحد منہما أن ينقض 
[الا ار اتبا eT‏ فلو سمى جملة شهور معلومة جازء لأن المدة 
صارت معلومة . 
قال : فإن سكن ساعة من الشهر الثاني صح العقد فيه“ ولش لاج 
أن يخرجه إلى أن ينقضى ""ء وكذلك"' کل شهر سكن فى أوله ؛ لأنه تم العقد 


(۱) قوله: ”فيع جر [ی الفاسد] ما يجعل إلخ" وهو أجر ا خل» وهذا بيان أن المعتبر فى الفاسد أجر المثل» وقوله: 
ولكنما إذا اتفقا إلخ بيان أنه لا يزاد على المسمى. (ك) 
(۲) المحعاقدان. 


(۳) جواب عن قياس زفر. 

, ٠ القيمة.‎ )٤( 

(ه) أى انتقل الواجب عن الموجب الأصلى إلى المسمى. 

(») أى وإن لم يصح التسمية فلا ينتقل الواجب عن المو جب الأصلى الذى هو القيمة. 

(۷) بان يقول: عشرة اشهر کل شهر بدرهم. 

(۸) قوله: ”تصرف إلى الواحد “له لا يكن تصحيح الد على جل الشهور ممهااتيا ولاعلى مان 
الأدنى والكل لعدم لولوية بعضهاء فتعين الأدنى. (ك) 

)٩(‏ قوله: و ا اهر الوا حك لرا “ والعام يحتمله» فيحمل عليه»وهذا معنى قولهم: والعام إذا لم بمكن 
إجرا اءه على العموم يحمل على أخص الخصوصء وهذا احمل ظنى» فإذا ظهر حلاف هذا الظن» ووجد إمكان العمل به 
فیما زاد عليه يحمل عليه أيضًا. (أعظمی) 

)١٠(‏ أى فى الشهر الواحد. 

)١١(‏ أى إذاتم الشهر الواحد: 

)١۲(‏ قوله: ”أن ينق إلخ' ف کرت ا ی و أو لا؟ احتلف المشايخ فمنهم من يقول: إنه 
لا يصح من غير محضر م ن صاحبه علی قول ابی حنيفة وماحمد» ویصح على قول بی يوسف» ومنہم من يقول: : إنه لا 
يسم بغیز محضره بلا خلاف. (ع) ` 
١ ۳(‏ الذی کان فی شهر واحد. 
)۱٤(‏ ای القدوری. (عینی) 

)٠١(‏ أى فى الشهر الثانى. 
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راو ا ف ای ا نای وک و ا ی 
القياس "» وقد مال إليه بعض المشايخ» وظاهر الرواية أن يبقى الخيار لكل واحد| 


منهما فى الليلة الأولى من الشهر الثاني ويومها لأن فى اعتبار الأول بعض 
الحرج . وإن استأجر دارا سنة بعشرة دراهم جاز» وإن لم يبین قسط ”کل شهر من 
SS‏ > فصار كإجارة شهر واحد» فإنه جائز» وإن 
ET‏ 

را ا ولت لم سم شي فوس الرنت الذئ 
استأجره""؛ لأن الأوقات كلها فى حق الإجارة على السواء " فأشبه اليمين"“) 
ااال لأن الليالى ليست ء 0 

ٹم إن کان العقد ٠‏ حین يا الهادل" فشهور السنة كلها بالأهلة ؛ لأنہا هى 
الأصا ° وإن کان فی آثناء الشهر فالكل بالایام E‏ 


)١١(‏ الشهر الثانى. 

(۱۷) أى يصح العقد. 

(۱) ای لقدوری. (۶) 

(۲) قوله: "هو القياس“ لأن رأس كل الشهر فى الحقيقة هو الساعة التى يمل فيا الهلال» فإذا أهل مضى رأس 
الشهرء فلا يمكن الفسخ. (عينى) ٍ 

(۴) قوله: "أن يبقى ايار إلخ“ لأن رأس الشهر فى العرف هى الليلة الأولى ويومهاء فيبقى الخيار فيها اعتبالً 
| للعرف. (عينى) 

)٤(‏ الحقيقی. 

(5) بہره ونصیب. 

»( بأن يقول: من شهر رجب من هذه السنة مغلا. 

(۷) قوله: "فهو من الوقت إلخ" لأن الظاهر من حال العاقد أن يقصد صحة العقد» وصحته بذلك لنعيينه لمدم 
المزاحم. (عينى) 

(۸) قوله: "على السواء [فيتيقن الزمان الذى يتعقب السبب]' لأن كل الأوقات محل لالإجارة, إذ لا منافاة بين 
الإجارةء وبين وقت ما أصلا. (نت) 

(٩)‏ بأن حلف لا یتکلم فلاتا شهراً فهو من یوم حلف. (ك 

( ۰) قوله: بخلاف الصوم' فإنه إذا نذر ر أن يصوم شهرا لم يتعين الشهر الذى يلى النذر لأنه يختص الشروع فيه 
ببعض الأوقات» حتى إن الليل لا تصلح لذلك. رك 

(OVD‏ فالأوقات كلها ليست فيه على السواء. 

E 0 

(۱۳) قوله: " حین یہل [أى يبصر. نہاية] إلخ " ليس الراد بقولهم: حون يهل الهلال فى هذه المسألة معناه الحقيقى» 
وهو أول الليلة من الشهر بل الراد معناه العرفى» وهو اليوم الأول من الشهر. (نتائج الأفكار) 


ا 


س س 
vemegere amanan E‏ 
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0 


بالأهلة ؛ لأن الأيام يصار إليہا ر وهی فی الأول منہا "۰ وله آنه متی تم 
الأول بالأياء“ ابتدأ الغانى بالأيام ضرورةء فهكذا إلى آخر السنةء ونظيره " 
|| العدة وقد مر فى الطلاق" . قال“ : ويجوز أخذ أجرة الحمام والحجام“» فأما 
| الحمام فلتعارف الناس» ولم يعتبر الجهالة لإجماع المسلمين'' قال عليه السلام: 
فئاز ءالزن حا فو عد انه حسن۲* وأما الحجام فلما روی”' أنه 
عليه السلام احختجم""» وأعطى الحجام الأجرة“"**. ولأنه استئجار على عمل 


١ ٤(‏ فى الشهور العربية فلا يعدل عن الأصل ما أمكن. 

(۱) قوله: ”الأول بالأيام“ فيكون أحد عشرشهرًا بالهلال» وشهربالأيام» ويكمل ما بقى من الشهرالاول من الاخير (٠‏ ۶) 

(۲) فلا یتعدى إلى غيره. 

(۳) الشهور. 

(4) قوله: ”أنه متى إلخ“ أى لا تعذر اعتبار الشهر الأول تعذر الثانى أيضًا بالأهلةء لأن الشهر الأول يجب تكميله 
ما يليه» وإلا لزم لأن يكون الثانى والثالث وجميع الأشهر التى بعده قبل الأول» وهو محال» فإذا كمل من الثانى انتقص 
الآحر» فيجب تكميله من الذى يليه» وكذا كل شهر إلى آخر المدة. (تبيرن) 

)٥(‏ من الشهر الثانى. 

() فى الاعتبار بالشهور أو العدد. 

(۷) قوله: ”وقد مر إلخ“ قال فى أول كتاب الطلاق: ثم إن كان الطلاق فى أول الشهر يعتبر الشهور بالأهلةء وإن 
کان فی الوسط فبالأيام فى ق التفريق» وفى حق العدة كذلك عند أبى حنيفة» وعندهما يكمل الأول بالآخر» 
والمتوسطات بالأهلة» وهى مسألة الإجارات. ( ع) 


Kf ۴ . ۴ ۶‏ 0 
عن آبی یوسف › وعند محمد وهو رواية عن أبى يوسف الأول بالايام والباقی 


(۸) ای القدوری. (عینی) 

(۹) قوله: ”ويجوز أحذ أجرة إلخ“ إغا ذكرهما فى الإجارة الفاسدة مع کونه جائزًا لأن لبعض الناس فيه خلافاء 
فإن بعض العلماء كره غلة الحمام أخذ بظاهر قوله عليه الصلاة والسلام: «الحمام شر بیت۲» ومنہم من فصل بین حمام 
الرجال والنساء فكره اتخاذ الحمام للنساء» لأنهن نين عن البروز» ومرن بالقرار. 

وروی عن أحمد ابن حتبل أنه لم يبح أجرة الحمام والصحيح عند عامة العلماء أنه لا بأس باتخاذ الحمام للرجال 
والنساء جميعًا للحاجة والحاجة فى حت النساء أظهء لأن الرأة تحتاج إلى الاغتسال عن الجنابة وا لحيض والنفاس؛ و" | 
يمكن ذلك فى الأنہار والحياض» ويمكن للرجل. 

وقد صح أن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم دحل حمام الجحفةء وتأويل ما روى عن الكراهة هو أن يدخل 
مكشوف العورة» فأما بعد التستر فلا بأس بالدخحول» ولا كراهة فى غلته كما لا كراهة فى غلة الدور والحوانيت. (عناية) 
٠(‏ قوله: ”ولم يعتبر إلخ“ إشارة أن ا جواب جواب الاستحسانء» فإن القياس عدم امجواز للجهالة. 

(۱) قوله: ”ما رآه المسلمون“ قلت: غريب مرفوعاء ولم أجده إلا موقوفًا على ابن مسعود. 
* راجع نصب الراية ج٤‏ ص ۱۳۳١ء‏ والدراية ج۲ الحدیث ۸٦۳‏ ص۱۸۷. (نعيم) 


(۱۲) أُخرجه البخاری ومسلم عن ابن عباس. (ت) 
97 قوله عليه السالام: «إن من السحت كسب الحجام) منسو خ. (ك) 
RSAC IRSEPEE SEAS EEE ASIEN HF IAEA EN‏ | 
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کک : ج ۳( 2 )۳( 
قال : ولايجوز آخذ أجرة عسب التيس”» وهو أن يؤاجر فحلا لينزو 
على إناث؛ E RET‏ والمراد أخذا 
الأجر E‏ 
___قال: ولاالاستئجار على الأذان والح" وكذاالإمامة وتعليم القرآن 
EF‏ > والأصل ”“ أن كل طاعة يختص با المسل' لا يجوز الاستشجار عليه 
عندنا» وعند الشافعی يصح فی کل ما لا ي عي اک ا ر 


و ا 
ولناقوله عليه السلام **:اقرآواالقرآن ولا تأکلوا به وفی آخر ماعهد 
١ EES‏ 

** راجع نصب الراية ج٤‏ ص٤۳١‏ والدرايةج۲» الحديث٤ ۸٦‏ ص۱۸۷. (نعیم) 

(۱) ای القدوری. (عینی) 

(۲) قوله: ولا يجوز أخذ أجرة إلخ“ أى كراء عسب التيس» فإنه أخذ الال بمقابلة ماء مهين لا قيمة له» والعقد 
غلییة باطل» لأنه يلترم ما لا يقدر على الوفاء بة» وهو الإحبال فبإن ذلك ليس فى وسعه» وهو يبتتى على نشاط الفحل 
أيضًا ۰) عسب: برجستن کشن ماده. (من) ای ضرابه وهو مباح بطريق الاستعارة. (ع) 

(۳) نرا نزوا: : برنجست. (من) 

)٤(‏ قوله: "إن من السحت إلخ“ قلت: : غريب بهذا الفظء ومعناه رجه البخارى عن عمر أن البى صلى ال 

عليه وعلی آله وسلم نہی عن عسب الفحل. (ت) . 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص ١۴١‏ والدرايةج۲» الحديث ۸٠٠‏ ص۱۸۸. (نعیم) 

)٥(‏ قوله: " والمراد إلخ“ أشار به إلى تفسير الحديث» فإن نفس العسب ليس من السحت» وإغا مراد أحذ الأجرة 
عليه» فالمضاف محذوف. (عینی) 

٠ ی على عسب التيس.‎ )٦( 

)۷( هذا على رأى المتقدمين. 

)۸ قوله: ”والفقه“ قيد بالفقه لأنه يجوز الاستجار لأجل قراءة العلوم الأدبية كاللغة والنحو والصرف والعلوم 
الحكمية كالطب والمعقول ونحوهما. (عينى) 

0( أى الأمر الكلى. 

٠‏ (۱۰) قوله: ”يختص بنا اسل" ی بخص کل السا اذالم خت با فیجوز» كماإفااستأجر في على 
تعليم التوراة يجوز» لأن تعليمها لا يختص بلة الإسلام. (ك) 

1 (۱۱) قوله: فی کل ما لا یضعین [أی ما لا یجب واجِبًا عیتا] إلخ “ هذا احتراز عمالو كان سينا لإمامة والإفاء 

والتعليم» لأنه حينذ لا يجوز استعجاره بالإجماع. رك 

ای غير واجب. 


0 ا ص٥۱۲‏ والدرایاج ۲ء الحدیث ۸1۹ می e A۸‏ 
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رسول الله عليه السلام إلى عشمان بن أبى العاص ” : «وإن اتخذت مؤذتًا فلا تأخذ 
على الآذان أجرا»* ولأن القربة متى حصلت وقعت" عن العامل» ولهذاتعتبر 
أهليته ٠"‏ فلا يجوز له أن يأخذ الأجر من غيره» كما فى الصوم والصلاة" . 

ولأن التعليم ما لا يقدر المعلم عليه إلا بمعنى من قبل المتعلم ٠‏ فيكون ملتزما 
مال es‏ ا وا ا ار 
على تعليم القرآن ¢ لانه طهر التوات ” “ فى الأمور الدينيةء ففى الامتناع 
يضيع حفظ القرآن » وعليه الفتوى : 

ال ل ss‏ ل کڈ اسار اللا ۹ 

لأنه استنجار على المعصية والمعصية لا تستحق بالعقد“'. 


08 رواه e‏ اده . 
إمأم قومي» i‏ أت إمامهي واتخذ ا (ت) 
* راجع نصب الراية ج٤‏ ص ۱۳۹ والدراية ج۲› الحدیث ۸1۷ ص۱۸۹. (نعيم) 


(۲) ای ٹوابہا. 

(۳) قوله: "ولهذا تعتبر أهليته“ أى أهلية العاملء ويعتبر نيته لا نية الآمر» ولو انعقل فعل المأمور إلى الآمر يشترط 
نة الآمر وأهليته كما فى الزكاة» فإن ثمة يشترط نية الآمر» وأهليته حتى لو كان الأمور كافرا يصح أداء الزكاةء لأن 
المؤدى هو الآمر» وههنا بخلافه» فعلم به أن المؤدى هوالأمور. (ك) 

٠‏ (4) أى كما لا يجوز أخذ الأجرة على ألصلاة والصوم. 

)٥(‏ من الذکاء وغیره. 

(1) یرید مشایخ بلح. 

(۷) قوله: 'استحسنوا إلخ“ وکذایفتی بجواز الإجارة على تعليم الفقه» وقال الإمام الخيزاخزى: فى زماننا يجوز 
للإمام والمؤذن والمعلم أذ الأجرة» كذا فى ”الروضة . (ك) 

(۸) ای فی زماننا۔ (ع) 

)٩(‏ أى الكسل والفتور. 

)۱١(‏ قوله: ففى الامتناع إلخ ٠‏ فإن المتقدمين من أصحابنا بنوا جوابم على ما شاهدوا فى عصرم من رغبة الناس 
فى التعليم E N‏ ا ا ا ا 
جمیعا. (ك) 

(۱۱) ای القدوری. (عینی) 

(۱۲) قوله: واو [غو اء رن الصوت على الميت] ٍ ناحت المرأة زوجهاء وعلیه نوحا گریه وماتم مود باواز 
بلند برشوئی» كذا فى ”منقمى الأرب » وفى ”رد الحتار": التو البكاء على الميت وتعديد محاسنه. 

)١١(‏ كضرب الطبل والطنبور. 


)١٤(‏ قوله: ”لا تستحق إل" لأن عقد الإجارة يستحق به تسليم المعقود عليه شرعاء ولا يجوز أن يستحق على 
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قال : ولا يجوز إجارة المشاع "عند أبى حنيفة إلا من الشريك» وقالا" : 
nT |‏ وض ران زک فا م دان او ةم در 

لمالا للمشاع مضت ولهذا يجب" أجر الثل» والتسليم مكن .0 
بالفخلة» وتالا فار کا إدااچو م رکه و و 
کالبیع"'. ولأبی حنيفة آنه آجر ما لا يقدر على تسليمه فلا يجوز» وهذا لأن تسليم 
المشاع وحده"" لا يتصور'» والتخلية”' اعتبرت تسليما"' لوقوعه تمكيتاء 


وهو" الفعل الذى يحصل به التمكن› رلا کن فی لش بخلاف البیع * 


الرء شىء يكرن به عاصيا شرعا كيلا بصير العصبية مضاقة إلى اثر ۶. رك 

(۱) أی القدوری. (عینى) : 

(۲) فيما يقسم كالأرض وفيما لا يقسم كالعبد. 

(۳) وفی ا الفتوى على قولهما. (ك) ۰ 

)٤(‏ قوله: ” جائزة“ بشرط أن يبن نصيبه» وإن لم يبن نصيبه لا يجوز فى الصحيح. (تبيرن) 

)٥(‏ اى نصف عبده أو نصف دابته. 

)٦(‏ فيجوز» فإن مدار الإجارة على المنفعة. 

(۷) قوله: ”ولهذا یجب “ أى اكون المشاع له منفعة معلومة يجب أجر المغل عند أبى حنيفة إذا سكن الستأجر 
فيہاء فهذا دليل على أن للمشا ع منفعة» إذ لو لم يكن له منفعة ما وجب شىء كما إذا استأجر جحشاً أو أرضًا سبخة. (مل) 

(۸) قوله: ”والتسليم مكن" جواب عمايقال: إنه إجارة مالا يقدر على تسليمه» فأجاب بأن القسليم مكن 
|بالتخلية» بأن يرفع الشريك المؤجر متاعه من الدار» وخلى بينما وبين المستأجرء أو بالتہايؤ» وهو أن يتواضعوا على أمر» 
فيتراضوا به» وحقيقته أن يرضى كل واحد بحالة واحدة» ویختارها. (عینی) 

_  )نم( باهم ساز داری وموافقت کردن.‎ )٩( 

ˆ (۱۰) قوله: " کما ذا آجر من شریکه ‏ فلو کان الشیو ع مانعا ما جاز من شریکه. (عینی) 

)۱١(‏ قوله: ”أو من رجلين“ أى كما إذا آجر من رجلين فإنه يجوز» وكل واحد من المستأجرين بعلك منفعة اللصف 
شائعًا. (عینی) 

)١۲(‏ قوله: ”وصار كالبيم“ أى صار حكم التخلية ههنا كحكم التخلية فى البيم من حيث إن التخلية تسليم فيه. (عينى) 

)١۳(‏ قوله: ”لأن تسليم المشاع [سواء كان ما يحتمل القسمة كالدار أو لا كالعبد] إلخ“ وما لا يتصور تسليمه لا 
يصح إجارته لعدم الانتفا ع به والإجارة عقد على المنفعة. (مل) 

)۱٤(‏ قوله: ”لا يتصور“ لأن التسليم إما يتم بالقبض والقبض أمر حسىء» وهو لا يرد الأعلى المعين وا مشا ع غير معين. (ك) 

)٠١(‏ قوله: ”والتخلية إلخ “ جواب عن قولهماء والتسليم مكن بالتخلية» وهو أن التخلية اعتبرت تسليمًا إذا كان 
| مکيا من الانتفاع» وإنما يكون تمكينًا إذا حصل با الشمكن» والتمكن لا يحصل به» فلم يعتبر فعله تمكيتا بخلاف البيع 
لحصول التمكن ثمة من البيع والإعتاق» وغير ذلك. (ك) 

۰ لا لذاته.‎ )۱٩( 

(۱۷) أى التمكين. 


_ 
iran : 
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سیست ےس 


لول التمکن ف 

وأما التايؤ" فإغايستحق حكمًا للعقد بواسطة الملك» وحكم العقد 
يعقبه"» والقدرة على التسليم شرط العقد» وشرط الشىء يسبقه» ولا 
خر ارا ساف وما اد اج س که 0 یحدث على ملکه فلا 
شيوع وال ادف ف ال ل ا غلا أنه “ لا يصح فى رواية 
ال NY a‏ الشيوع (۳ TA‏ أن القدر غل التملم لين 


(۱۸) من الانتفا ع حسًا. 

)١۹(‏ قوله: ” بخلاف البيع“ لأن المقصود به ليس الانتفاع بل ملك الرقبة» ولهذا جاز بيع الجحش» فكان التمكن 
بالتخلية فيه حاصلاء فإن ا ملك أمر حكمى» وأما الانتفا ع فهو أمر حسى. (مل) 

)١(‏ البيم. 

(۲) قوله: ”وأما التمايؤ إلخ “ جواب عن قولهما: أو بالتهايؤ» وحاصله أن التايؤ من أحكام العقد بواشطة الملك» 
فهو متأخر عن العقد الموجب للملك» وهو منتفٍ لانسفاع شرطهء وهو القدرة على التسليم» ولا يعكن إثباته بالتہايؤء 
لأنه لا يكن أن يكون ثبوت الشىء ما يتأحر عنه» ثبوتًا. (عنايم 

(۳) أى العقد. 

)٤(‏ ی التہايؤ. 

)٥(‏ جواب عن قولهما: فصار کما إذاآجر من شریکه. 

)١(‏ قوله: "فالكل [أى كل المنافم] یحدث على ملکه إل , وهذا بخلاف الرهن» لأن e‏ هئاك ينعدم 
العقود عليه» وهو الحبس الدائم إذا لا تصور له» وفى هذا الشريك والأجنبى سواء. 

فأما ههنا بالشيوع لا ينعدم المعقود عليه» وهو المنفعة بل إنما يتعذر التسليم» وذلك لا يوجد فى حق الشريك» 
وبخلاف الهبة فالشيوع فيما يحتمل القسمة بنع تام القبض الذى يقع به الملك والهبة من الشريك وغيره فى ذلك سواء. (ك) 

قوله: " على ملكه “ فإن البعض له بحكم الملك والبعض بحكم الإجارة» فكل المنفعة يحدث على ملكه فلا شيو ع. (عينى) 

(۷) قوله: ”والاحتلاف إلخ“ جواب عمايقال: سلمنا أن الكل يحدث على ملكه لكن مع احتلاف النسبة» لأن 
الشريك منتفم بنصيبه بنسبة الملك» وبتصيب شريكه بالاستعجار» فيكون الشيو ع موجودا. () 1 

(۸) قوله: ”لا يضره“ أى لا يضر كون حدوث كل الانتفاع على ملكه» لأنه لا عبرة لاختلاف الأسباب مع اتحاد 
الحکم. (مل) 

(4) أى أن عقد إجارة المشاع من شريكه. 

)٠١(‏ قوله: ”لا يصح إلخ“ فجعله كالرهن على هذه الروايةء لأن استيفاء المنفعة التى تناولها العقد لا يتأتى إلا 
بغيرهاء وهو منفعة نصيبه» وذلك مفسد لعقد الإجارة كمن استأجر أحد زوجى المقراض لنفعة قرض الثياب لا يجوزء 
لأن استيفاء ا لمعقود عليه نما يناوله العقد لا يمكن إلا بما لم يتناوله العقد. (ك 

)۱١(‏ أى عن الإمام ا حنيفة. 

)٠۲(‏ قوله: ”وبخلاف إلخ مقصود المصنف من قوله هذا دفع إشكال يرد على دليل أبى حنيفة» وهو أن الشيوع 
الطارئ لا تفسد الإجارة بالإجماع مم انتفاء القدرة على التسليم هناك. (نت) 

(۱۳) قوله: ”الطارئ [طریان بر سرچیری در آمدن وناگه پید شدن. کنز]“ بن آجر رجل من رجلين» ٿم ماټ 
أحد المستاجرين» أو آجر رجلان من رجل» ثم مات أحد المؤًاجرين» فإنه يبقى الإجارة فى نصيب الآخر شائعًا .)ك 
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بشرط للبقاء» وبخلاف ما إذا آجر من رجلينء لأن التسليم يقع جملة""» ثم 
الشيوع بتفرق الملك فيما ينما طارئ” . 

قال N‏ مة"؛ لقوله تعالى: #فإن 
أرضعن لكم فآتوهن أجورهن" ولان عامل ب کان ا E by,‏ 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقبلهء وأقرهم ' عليه“ ثم قيل"': إن 
العقديقع على المنافع » وهى خدمتما للصبى» والقيام به E‏ 
E‏ و 49 
| وقيل”": إن العقد يقع على اللبن والخدمة تابعة» ولهذا لو أرضعته ا 
اجى الاج E N‏ 


(۱) جواب عما قالا. 

(۲) قوله: ”يقع جملة [لأن العقد أضيف إلى كل الدار ولا شيوع فيه] “ فإن تسليم المعقود عليه كما أوجبه العقد 
مقدور عليه للمؤاجر» ثم المهايأة بعد ذلك يكون بين المستأجرين بحكم ملكهما وهو نظير الرهن من رجلين» فهو جائز 
لوجود المعقود عليه. (ك) 

)٣(‏ قوله: ”طار [أى بعد ثبوت الملك لهما]“ فإن قلت: الشيوع مقارن لا طار فإنها عقد مضاف تنعقد ساعة 
فساعة» فكان الطارئ كالمقارن قلت: با کی الوا روک رور چ اد قو 
مقارنا. (تاج الشريعة) 

)٤(‏ ای القدوری. (عينى) 

)٥(‏ ظفر -بالکسر- شیر ده بچه غیر را. (من) 

(1) ولو كانت الأجرة مجهولة لا تصح. 

(۷) قوله: "فإن أرضعن [زوجات] لكم إلخ ا کے ی ا 
أجورهن أمر باتيان أجورهن» فيكون دليلا على جواز إجارة الظعر. (عينى) 

(۸) ای باستعجار الظئر. 

. کذا قال على القارى فى " شرح النقاية‎ )٩( 

(۱۰) النبی صلی الله عليه وعلی آله وسلم. 


* راجع نصب الراية ج٤‏ ص١٤‏ ١ء‏ والدراية ج۲ تحت الحدیث ۸1۷ ص۱۸۹. (نعيم) 


(£). وهو اختیار صاحب اللكيرة‎ )۱۱١( 

(۱۲) اى بأموره. 
)١١(‏ قوله: ”على طريق التبم“ لأن اللين عين» والعين لا يستحق بعقد الإجارة كلين الأنعام. (عينى) 
)١ ٤(‏ أى استأجر صباعًا يصبغ له الثوب فالعقد وارد على فعل الصبغ» والصبغ يدخل تبعا. (نت) 
)٠١(‏ هو اختيار شمس الأئمة السرخسى 

` أى الصغير.‎ )١١( 

)١۷(‏ فدل على أن اللبن غير تابم بل معقود عليه. 
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(0 


إتلاف الأعيان متقصودا كما إذا استأجر بقرة ليشرب لبنهاا ال ع 
الإرضاع بلين الشاة إن شاء الله تعالى» وإذا ثبت" ما ذکرنا“ يصح إذا كانت 
الأجرة معلومة اعتبار) بالاستئجار على الخدمة . 

[-_- قال( : ويجوز بطعامها وكسوتها" استحسانًا عند أبى حنيفة» وقالا: لا 


بجوز؛ لأن الأجرة مجهولة» فصار كما إذا استأجرها"“ للخبز“ والطبخ . 

وله أن الحهالة لا تفضى إلى المنازعة» i‏ 
شفقَة على ى الأولادء فصار كبيع ة قفيز "' من ضبر صبر 0 بخلاف الخبز والطبخ »› لن 
| الجهالة فيه تفضى إلى النازعة .وفى ال جامع الصغير فاا : فإن سمى الطعام دراهم» 
|وصف جنس الور جاور ا فو جا يعنی بالإجماع › ومعنى تسمية 
الطعام دراهم أ ن يجعل الأجرة دراهم ثم يدفع الطعام ماتا رهلا لا اة 
فيه . ولو سمى الطعاء"' YS‏ ولا يشترط تأجيله ؛ لأن 


(۱۸) أى العلم بسر الشريعة. 
)١(‏ فإنه لا يجوز. 
(۲) قوله: ” وسنبين العذر ee a a A e‏ ف 
(۳) قوله: ”وإذا ثبت إلخ “ فإن قيل: قد علم من أول المسألة جوازها حيث صدر الحكم فاستدل فما فائدة هذا 
الكلام» قلت: أثبت جوازها بالكتاب والسنة أولاء ثم رجم إلى إثباتما بالقياس. ( ع) : 
)٤(‏ أى جواز الإجارة بأحد الطريقين. 
)٥(‏ أی‌القدوری. (عینی) 
)١(‏ أى جازت بأجرة معلومة كسائر الإجارات» وبطعامها وكسوتما. (۶) 
(۷) قوله: ”لأن الأجرة مجهولة“ لأن الطعام مجهول الجنس والقدر» والصفةء وكذا الكسوة. (عينى) 
(۸) بلعامھا وکسوتہا. (کافی) 
)٩(‏ خبز -بالفتح- نان پختن. (من) 
(۱۰) جمع ظثر. 
)١١(‏ القفيز: ثمانية مكاكيك» والمكوك: ا رت اال الین 
)١۲(‏ فإنه يجوز وللبائم أن يعطى من أى جانب شاء لأن هذه الجهالة لا تفضى إلى المنازعة. 
)١١(‏ ذكر رواية ”ال جامم الصغير“ إشارة إلى ما هو مجمم عليه بعرفة الجنس والأجل والقدر. ( ع) 
)١ ٤(‏ قوله: ”ومعنى تسمية الطعام دراهم أن يجعل إلخ“ قال صاحب ”الهاية : هذا التفسیر الذی ذکره لا يستفاد 
من ذلك اللفظ وقد وجه بعضهم بأن الطعام منصوب على نزع الخافض أى للطعام» أو المراد بالتسمية هو التعيين أى عين 
الطعام بدراهم. (مل) 
)٠١(‏ أى جعل الأجرة على هذا الوجه. ( ع) 
0 الذى هو أجرة. 
۷(٠‏ إشار به إلى قوله: لا جهالة فيه. (عينى) 
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OT E E SATE Eh‏ 
وقد ذكرناه فى البيو ع" . 

وف الکو رط بيان الأجل أيضً مع بيان القدر والجنس ؛ لأنه" إنغا 
يصير ديتًا فى الذمة إذا صار مبيعًاء وإغا يصير مبيعا عند الأجل كمافى السلم. . 

٤ (D TRE o ا‎ 

قال : وليس للمستأجر أن ينع زوجها" من وطئہا؛ لان الوطى حق الزوج» 
فلا يتمكن"" من إبطال حقه» ألا ترى أن له أن يفسخ الإجارة إذالم يعلم ب“ 
| صيانة لحقّه إلا أن المسأجر يينعه عن غشيانہا" فى منزلهء لأن المنزل حقه. 


فإن حبلت” "كان لهم" أن يفسخوا الإجارة إذا خافوا على الصبى من لبنبا؛ 
لأن لبن الحاما يفسد الصبى » فلهذا كان لهم الفسخ إذا مرضت " أيضًاء وعليا"'“ 
أن تصلح طعام الصبى؛ لأن العمل عليہا“ . والحاصل أنه يعتبر فيما لا نص عليه 
العرف فى مثل هذا الباب» فما جرى به العرف من غسل ثياب الصبى”'» وإصلاح 

: 7 e EOE 
الطعام وغير ذلك» فهو على الظئرء أما الطعام "" فعلى والد الولدء وماذكر محمد‎ 


)0 قوله: "لأن أوصافها أثمان [فلا يشترط تأجيلها. نت]“ يعنى أن ا مكيل والموزون إذا كان موصوفًا یر ار 
يثبت دينا فى الذمةء والدين تارة تصير مؤجلا وتارة معجلا كالدراهم والدنانير» بخلاف الثوب» فإنه لا يغبت دينا فى 
الذمة إلا فى السل» ويشترط بيان الأجل فى السل» فكذا إذا استأجرها بثياب موصوفة. (ك) 

قوله: ”لان اأ رصافها “ مرجع الضمير الطعام بتأویل ونما أجرة. (نت) 

(۲) إن کان حمل ومؤنة. ( ع) 

(۳) فى باب السلم. 

)٤(‏ يعنى إذا استأجرها بغياب يشترط فيا جميم شرائط السلم. 

(ه) أى لأن وجوب الكسوة. 

)١(‏ الظثر. 

(۷) المستأجر. 

(۸) أى بعقد الإجارة. 

(۹) غشى فلانة عشیانًا -بالکسر- کائید آن را وفر و گرفت او را بمجامعت. (من) 

)٠١(‏ الظئر. 

)١١(‏ أى لأهل الصغير. 

)١١(‏ الظئر. 

)١۳(‏ الظقر. 

)١٤(‏ يعنى العمل الراجع إلى منفعة الصبى. 

)١١(‏ قوله: " من غسل ثياب إل" أى إذا تلطخ من النخاسةء أما لا يجب غسل الثياب بسبب الوسخ والدرن. (حميدية 

(TD.‏ أى نفس الطعام. 


e 
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أن الدهن ن والريحان_ عل الظئر فذلك من عادة أها الكرفة. 

وإ أرضغة" ا ل لأنہا لم تأت بعمل مستحق 
عليہاء وهو الإرضاع»› فإن هذا إيجار» وليس بإرضاع» فإنغا لم يجب الأجر لهذا 
ال أنه" اختلف | 


قال ET‏ حائك غزلا" لینسجه ب باللفف »قله اجر له > 


كذا إذا استأجر حمارا ليحمل عليه طعاما بقفيز منه""' فالإجارة فاسدة ؛ لأنه جعل 
الأجر بعض مايخرج من عمله» فيصير فى معنى قفيز الطحان"» وقد نهى النبى 
عليه السلام عنه"* وهو أن يستأجر ثورًا' ليطحن له حنطة بقفيز من دقيقه› 
وهذا '“ أصل کبير يعرف به فساد كثير " "من الإإجارات› لا سیما فی دیارنا'". 


(۱) قوله: ”والریحان“ بالفتح: گیاھی ست خوشبوے بفارسی شاهپرم وبندی نار بوست بوی آن دافع وباء 
ومانع درد سر محرورین» وباهر گیاه ویر رت ای "منتى الأرب“. 

وبمعنی گلہائیکه سوای گل سرخ باشند کذا فى "الغياث ٠‏ وقال فى "ا مغرب ": الرياحين جمع ريحان وهو كل 
ما طاب ريحه من النبات أوالشا هسفرم وعند الفقهاء الريحان مالساقة رائحة طيبة كما لورقه كالأس والورد ما لورقه 
رائحة فحسب كالياسمين. 

)۲(٠‏ الظئر. 

(۴) هذا هو العذر الموعود قبله وسنبين العذر. 

E e قوله: ”فان هذا إیجار [إیجار دارد در دهان کسی ریختن. من]‎ )٤( 
فت دراو (عیی)‎ 

(ه) قوله: ”فما لم يجب الأجر إلخ“ أى نما لم يجب الأجر لاختلاف العمل لا لاتعفاء اللبنء فعلم بهذا أن 
العقود عايه هو الإرضاع والعمل دون العينء وهو اللرن. (عينق) 

٠‏ (1) بدل من قوله: هذا المعنى. 

(۷) ای محمد. (عینی) 

(۸) رشته. 

)٩(‏ نسج بافتن. (من) 

)٠٠(‏ أى الأجر وهو نصف الثوب المنسو ج فإن هذا حكم الإجارة الفاسدة. 

)١١(‏ أى من ذلك الطعام المحمول. 

)١١(‏ قوله: ”فيصير فى معنى إلخ“ فإن قيل: إذا كان عرف دياره على ذلك. فهذا يترك به القياس» قيل: لأنه فى 
معناه من كل وجه» فكان ثابتا بدلالة النصوص» ومغله لا يترك بالعرف» فإن قيل: لا .رك بل يخصص عن الدلالةء قيل: لا 
عموم لھا حتی خص عرف ذلك موضعه. ( ع۶) 

OM‏ قوله: ”وقد نہى النبى إلخ“ قلت أخرج الدارقطنى» ثم البيہقى فى " سندما" فی کتاب البيوع عن أبى سعيد 
ا لخدری قال: e‏ (ت) 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص ›١ ٤۰‏ والدراية ج۲ الحدیٹث ۸1۸ ص۰ ۱۹. (نعيم) 


)٤(‏ نر گاۇ. 
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ل ا ق ر 0 وهو بعض النسوج" 
اوالاك « ‘» وحصوله بفعل الأجير» فلا يعد هو قادرا بقدرة غيره. 
وهذا” بخلاف ما إذا استأجره" ليحمل نصف” طعامه بالنصف الآخر 
حب لا تال الاجر لن الاجر ملك الاجر" فى الال بامجيل: 
فصار '' مشترکا بینہماء ومن استأجر رجلا لحمل طعام مشترك بینہما" ' لا یجب 
اللأجرء لأن ما من جزء يحمله إلا وهو عامل لنفسه"" فيه» فلايتحقق تسليم المعقود 
عليه . ولا يجاوز بالأجر ”" قفيرا“'؛ لأنه لما فسدت الإجارة فالواجب الأقل ما 
سمى» ومن أجر المغل لأنه' رضى بحط الزيادة”'ء وهڌآبخلاف ما إذا اشتر ی" 


)٠١(‏ أى جعل الأجر بعض ما يخر ج من عمل الأجيرء أى قفيز الطحان. (حميدية) 

(۱۹) کما إذا استأجر لان یعصر له سمسما بن من دهنه. 

(۱۷) من بلاد فرغانه وراء جیحون ومدینة مرغینان. 

(۱) ای المعنى الفقهى فى عدم جواز ذلك. 

(۲) عند العقد. 

(۳) فى مسألة الحائك. 

)٤(‏ فى مسألة استفجار الحمار. 

` قوله: "وها" أى الى ذكرنا من فساد الإجارة فيما إذا استأجر حمارا ليحمل طعامًا بقفيز منه. (عينى)‎ )٥( 

)٩(‏ قوله: " بخلاف ما إذا استأجره إلخ “ وفى المسألة الأولى الحنطة صارت مجهولة بعمل الأجير» فكان فى معنى 
قفيز الطحان» فیکرت فاسدا» فيجب أجر المثل. (عينى) 

(۷) قوله: ”نصف [أى نصف هذا الطعام] “ قيد بالنصف لأنه لو استأجره ليحمل الكل بنصفه لا يكون 
شریکا» فيجب أجر ا لمخل. (رد الحتار) 

(۸) قوله: ت وب لا ا ق رد المحتار] ' افيه نظیر كيف يقول: لا یجب 
لأنه قد وجب وقبض وهو نصف الطعام. (عينى) 

)٩(‏ قوله: "ملك الأجر إلخ “ فإن تسليم الأجرة بحكم التعجيل يوجب الملك فى الأجرة. (ع) 

(۱۰) قوله: "فصار أى الطعام] “ وفيه إشكالانء أحدهما: أن الإجارة فاسدة» والأجرة لا تملك بالصحيحة منا 
بالعقد عندنا سواء کان عیتا أو ديتاء فكيف ملكه ههنا من غير تسليم» ومن غير شرط التعجيل. 
٠‏ والثانى أنه قال: ملكه فى الحال» وقوله: لا يستحق الأجر ينافى املك لأنه لا بملكه» إذاً ملكه إلا بطريق الأجرة» فإذا 
لم یستحق شیا فکیف ملکه» وبأی سبب ملکه. (رد اسحتار) 

)١١(‏ أى بين المؤجر والمستأجر. 

(۱۲). کماهو عامل لغیره. 

۳(۰( قوله: ولا جاوز الاچ إلخ ‏ متصل بقوله: وکذاإذا استأجر حمارا حمل عليه طعامًا بقفیز منه. (عناية) 

)١٤(‏ وفيما هو فى معنى قفيز الطحان لا يجاوز بالأجر المسمى. (ك) 

)٠١(‏ أى لأن مؤجر الحمار. 


١(٠‏ على المسمى. 


f 


ا 


د 
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سے 


فى الاحتطاب حيث يجب الأجر بالعًا ما بلغ عند محمد" لأن المسمى"" هناك 
2 فلم يصح ا )٥(‏ ( 

قال SA RIN TREE‏ اليوم 
فهو فاسد هذا عند أبى حنيفة ٠‏ وقال أبو يوسف ومحمد فى الإجارات " ا 
| جائز؛ لأنه يجعل المعقود عليه عملا" ويجعل ذكر الوقت للاستعجال تصحيحا 
| للعقدء فترتفع ا لخهالة :وله أن المعقوذ عليه مجهول”""؛ لأن ذكر الوقت يوجب كون 
|2 ن مدا علیپا وکر الممل برجب کرنه معقودا عیام ولاتوجیع ٩"‏ 
| ونفع المستأجر فى الثانى ونفع الأجير فى الأول“ E ET‏ 

| وعن أبى حنيفة أنه يصح الإجارة» إذاقال ا 


چ 


(۷( والأجرة نضف الحطلب. 


۷) 


ق (کافی). 
(۲) قوله: ”عند محمد“ وأما عند أبى يوسف فلا يجاوز بأجرة نصف ثمن ذلك لأنه رضى بنصف المسمى حيث 
اشت راء وهذا إذا احتطب أحدهماء : وجمم الآخرء وأما إذا احتطبا جميعّا» وجمعًا جمبيعا فهما مشتر كان على السواء. . (عناية) 

(۳) أى نصف الحطب. ( ۶) ۰ 

)٤(‏ اى محمد فى ”ال جامم الصغير ". (عینی) 

(۵) قوله: ”العشرة الخاتيم إلخ الخاتیم جمع مختوم» وهو الصاع سم به لأنه يختم أعلاه كيلا يزاد» ولا ينقص؛ 
وإضافة العشرة إلى الخاتيم من باب الخمسة الأثواب على مذهب الكوفيين. ( ع) 

() منصوب على الظرفية. 

(۷) أى هذا العقد. 

(۸) اى فى كتاب الإجارات من ”المبسوط“ ولم يذكره فى ”الجامم الصغير ". (تبيين) 

)0( قوله: "لأنه يجعل العقود عليه عملا [لأن العمل هو المقصود فى الإجارات] دون اليوم فإذا فرغ عنه نصف 
الدبار فله الأجر كاملا فإن لم بفرغ عنه فى اليوم» فعليه أن يعمله فى الغد لأن المعقود عليه هو العمل» لأنه المقصودء 
| رهو معلو» وذكر اليوم للتعجيلء» فكأنه استأجره للعمل على أن یفر غ منه فی ى أول أوقات الإمكان» فيحمل عليه 
تصحيحًا للعقد عند تعذر الحم بينهماء ويرجح بكون العمل مقصودا دون الوقت. (تبيين) 
(۰) قوله: مجهول [وجهالة المعقود عليه يفسد العقد. ك E EE‏ 
مختلفین یصلح کل واحد منہما أن یکون معقودا علیه. (مل) 

(1۱) أى منفعة الأجير. 

(۱۲) قوله: ”ولا ترجيع" أقول: لقائل أن يقول: لم لا يكون تقديم ذكر العمل مرجحًا لكون العمل معقودا عليه. (نت) 

۰ أى كون العمل معقودا عليه حتى لا يجب الأجر عليه إلا بتسليم العمل. (ع)‎ )٠١( 

)١٤(‏ أى كون المنفعة معقودا عليماء لاستحقاقه بتسليم نفسه وإن لم يعمل. (ع) 

)۱٥( 1‏ و ”فيقضى إلى النازعة “ فإن مضى اليوم» ولم يفرع من العمل از أن يطالت الأ جير أجبرة نظرا إلى 
الأول» وهو أن المعقود عليه الوقت» ويتنم المستأجر نظرًا إلى الثانى» وهو أن امعقود عليه العمل. ( ۶) 
۰ ا )١‏ الواو حالية. 
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لأنه للظرف ”. فكان المعقود عليه العملء بخلاف قوله: اليوم» وقد مر مثله ذ 
الطلاق”" . قال : ومن استأجر أرضًا على أن يكربہا“» ويزرعهاء ويسقیہا فهو 


کل واحد منہما مستحقاء وکل شرط هذه صفته " یکون من مقتضيات العقده 
فذکرہ لا یوجب الفساد فان شرط آن یشنیہاء أو یکری' أنہارھاء أو یسرقنہا“ فهو 
فاسد؛ لأنه يبقى أثره" بعد انقضاء المدة» وإنه ليس من مقتضيات العقد» وفيه 
منفعة لأحد المتعاقدين ‏ وما هذا حاله يوجب الفساد» ولأن مؤاجر الأرض يصير 
مستأجرا منافع الأجير على وجه يبقى بعد المدة» فيصير صفقتان فى صفقة» وهو 
منهى عنه .ثم قيل : المراد بالتشنية أن يردها" مكروبةء ولا شبہة فى فساده"')» 
e f.1?‏ : ). ۰ ۶ ( 0 

وقیل: أن یکربہا مرتین»› وهذا"' فی موضع یخرج الأرض ”' الریع' بالکراب 


و سنة واحدة"'» وإِن کانت ثلاث سنین لا يبقی""' منفعته"» ولیس 


(۱) قوله: "لأنه للظرف [أى لأن فى للظرف لا للمدة. عينى]“ والظرف لا يقتضى استيعاب المظروف فلا يكون 
ذلك إعلاما للمنفعةء فلا يصلح المنفعة معقودا عليما حينعذ» فيصير العمل هو المعقود عليه. (ك) 

(۲) قوله: ” بخلاف قوله: اليوم“ لأنه للمدة لأنه بدون فى» فيستغرق جميع الظرف» فيصلح أن يكون معقوداً 
عليه» ويلزم الجهالة. (عينى) 

(۳) قوله: "فى الطلاق “ أى فى فصل إضافة الطلاق إلى الزمان فى مسألة أنت طالق فى غد» وقال: نويت آخر 
النهار. (ك) 

٠ أی محمد. (عینی)‎ )٤( 

)٥(‏ قوله: "أن يكربہا [من كرب الأرض كرابا قلبها للحرث. عينى]“ الكرب هو إثارة الأرض للزراعة 
کالکراب. (رد الحتاں) 

)٩(‏ ای يكون من مناسبات العقد. 

(۷) أی يحفر. 

(۸) السرقنة جعل السرقين فى الأرض وفيه نفم عظيم. 

(۹) أى أثر كل واحد من التثنية والكرى والسرقنة. 

)٠١(‏ أى رب الأرض. 

)۱١(‏ أى الأرض إلى رب الأرض. 

)٠۲(‏ قنوله: ”ولا شبہة فى فساده“ لأنه شرط لا يقتضيه العقد» وفيه نفع أحد العاقدين» وهو المؤجر. (شرح الرقايتم 

(۱۳) أى الفساد. 

)١٤(‏ قوله: " موضع يخرج إلخ“ قيد بہذين القيدين لأنه لو کانت الأرض فی بلد تحتاج إلى تكرر الكراب لتخرج 
الريع لا يكون هذا الشرط مفسدا للعقد» لأنه يكون من مقتضيات العقد حيشذ» وكذا لو كانت المدة ثلاث سنين بحيث 
لا ببقى منفعته لا يفسد العقد. (ك) 


` ریع دخلی که از زر ع پیدا شود. (کنر اللغات)‎ )٠١( 


جائز؛ لأن الزراعة مستحقة بالعقد» ولا يتأتى الزراعة إلا بالسقى والكراب» فكان| 


یا 
< ت 


أ الجلد الثالث کات ارات _ RN‏ بات الاجارة القامدة 


اراد بکری الأنہار درل اا و ا e‏ 
|یبقیى منفعته فی العام القابل . 

ل وف استاج رها ل رها ززاعة آرضر اخرى فلا برغ + وقال 
الشافعى: هو جائزء» وعلى هذا إجارة السكنى بالىكنى "› LL‏ باللبسن»› 
والرکوب بالركوب ر حتی جازت الإجارة بأجرة 
دن 6 ول ضر ا :ولا : أن الجنس بانفراده يحرم النساء"" عندناء 
فصار”"' كبيع القوهى بالقوهى نسيئة» وإلى هذا أشار محمد“ ولأن الإجارة 


)١١(‏ أى مدة الإجارة. 
(۱۷) فيبقی أثر الكراب الان بعدها. . 
(۱۸) قوله: ”لا یبقی“ وکذا یصح فی بلاد لو کربت الأرض مرارا لا ببقی منفعتما إلى العام الثانى. 
(۱۹) أى منفعة الكراب الثانى. 
(۱) جمم جدول وهو النہر الصغير. 
(۲). قوله: ”هو الصحيم احتراز عن قول من قال: بأن المراد منما الجداول. (كفاية) 
(۳) دلیل الفساد فی شرط کری الأنہار العظام. 
)٤(‏ أى منفعة الكرى الأنہار العظام. 
)٥(‏ أی محمد. (عینی) 
)٩(‏ ای فلا یجوز. 
(۷) قوله: ”إجارة السکنی إلخ“ بان آجر دار لیسکنہا بسکنی دار أُخری» أو ثوبا ليلبسه بابس ثوب آخر» أو دابة 
لیر کہا بر کوب دابة اُخری. (عینی) 
(۸) فیکون بيع الموجود با موجود. 
)٩(‏ قوله: ”حتى جازت“ ولو لم تكن المنافع بمنزلة الأعيان لكان ذلك دينا بدين» وهو لا يجوز. 
)٠١(‏ أى بأجرة هى دين على المؤاجر. 
11( ای الإجارة بأجرة دین. 
0D,‏ قوله: ”يحرم النساء“ بخلاف ما إذا اخحتلف الجنس» لأن النساء فى الجنس الختلف ليس بحرام كما لو أسلم 
قوهیا فی مروی. (ك) 
قوله: "يحرم النساء [ففى النافع وجد اتحاد لجنس الحرم]' التساء مع المد التتأخيرء يقال: بعته بنساء ونسيئة معنى» 
ومنه نسا الله فى أجلك» كذا فى ”المغرب“ . وقال فی ”منتى الأرب“ : نساً تأحیر کردن وزمان دادن» یقال: نسأه الله فی 
أجله» زاء کیا وراز ی عر ونساء القوم آخرهم. 
قوله: ' يحرم النساء“ بخلاف ما إذا احتلف الجنس؛ لأن النساء فى الجنس الختلف لیس بحرام» ارا ر 
فی مروی .(ك أجيب أنهما لا أقدما على عقد يتأخر المعقود عليه فيه E E‏ 
التأحير من المشروطء قالح به دلالة احتياطًا عن شببة الحرمة. (عینی) 
(۱۳) قوله: "فصار “ أى صار حكم هذه الإجارة كحكم بيع الوب القوهى بالغوب القوهى إلى أجلء وهر بضم 
القاف کون ادر وكسرالهاء نسبة ةل haa‏ هسن کور فارس» ل یجز البیم ھھنا | لأن أحد ي 
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ss‏ ااا بخلاف ما إذا اختلف 
2 
جنس المنفعة 


قال : وإذا كان الطعام بين رجلين فاستأجر أحد ETE‏ حمارا 
صاحبه على أن يحمل نصيبه”" فحمل الطعام كله» فلا أجر له" . وقال الشافعى : 
ا ys‏ ا 
دارا هشر که به وین شا ليضع فيا الطعام» أو عبد مشتر TR E‏ 
القباب: ولا aS O‏ لان ا لمل فعل حسي لا] 
یتصور فی الشائہ ‏ بخلاف البیع " لأنه : تصرف حکمی' وإذا لم یتصورا 
CR‏ ولأن مامن جزء يحمله إلا وهو شريك فيه». 
فیکون عاملا لنفسه '» فلا يتحقق التسليم» a‏ ةء لأن المعقود 


¥ ك 


علة الربا كاف فى حرمة النساً وهو الجنس. (عينى) 

)۱٤(‏ قوله: "وإلى هذا [أى إلى هذا الطريق] أشار محمد ا 
بن الحسن فى هذه المسألة وقال: لم لا يجوز إجارة سكنى دار بسكنى دار؟ فكتب محمد فى جوابه أنك أطلت الفكرة 
فأصابتك الحيرة» وجالست الحنائى فكانت منك زلة» أماعلمت أن السكنى بالسكنى كبيع القوهى بالقوهى نساً» 
والحنائی اسم محدث ينكر الغوض على ابن سماعة فى هذه المسائلء ویقول: لا برھان لکم علیہاء كذا فى ”شرح 
الجامم الصغير " لفخر الإسلام و "الفوائد الظهيرية . (نت) 

(۱) بأن استأجر ر كوبا بلبس فيجوز لعحقق الخاجة. 

(۲) ای محمد فى ”ال جامم الصغير “. (عینی) 

(۳) من الطعام. 

)٤(‏ لا المسمى ولا أجرالخل. 

(ه) فكذا إجارة المشاع. 

(1) أى بين المستأجر. 

(۷) حيث يجب الأجر. 

(۸) أى للمستأجر. ٠‏ 

)٩(‏ أى أن أحد الشريكين استأجر الآحر ۴ حماره. 

(۱۰) ای لا یتمیز وجوده. 

)١١(‏ قوله: "لا يتصور فى الشائم“ لأن الحمل يقع على معين والشائم ليس بعين. (عينى) 

(۱۲) جواب عن قياس الشافعى على البيم. 

(۳) قوله: ”لأنه تصرف حکمی ' E ha BRE A‏ (مل) 

| قوله: ”فيكسون عاملا إلخ' لأن كونه عاملا لنفسه يمع تسليم عمله إلى الغيرء وبدون التسليم لا يجب‎ )٩( 
الأجرء غاية الأمر أنه عامل للغنير أيضا لكن جعله عاملا لنفسه أولى لأن الأصل أن الإنسان يعمل لنفسه مع ماافيه من‎ 
تملياك النافع المعادومةء ولأنه لو كان عناملا نفس لا يجب الج ولو كان عاملا للغير يجب» فلا يجب بالشك ولا‎ 


8 فاع ا 


ف الاجارة فاد أن لازغ تساج لزراعةء وغيرها a‏ 
| مختلف» فمنه ما يضر بالأرض IE‏ فلم يكن المعقود عليه 


لا يجوز» وهر قول زفر لان وقع فاسداء فلا ینقلب ج 


|إذا ارتفعت فى حالة العقد"» وصار كما إذا أسقط الأجل المجهول"" قبل مضيه› 


- ۳4 باب اللإجارة الفاسدة 


| علي مالك لاقم وشحقق تایه ادون وضع لطبا واف 
العبد لأن المعقود عليه إغاهو ملك نصيب صاحبه' ا چک یک 


™ TCL E ET 


E REE 
e 


وجه الاستحسان أن الجهالة ارتفعت”" قبل تام î‏ فینقلب جائرا کما 


ل د 


ا وقد زال هذا التوقې إفجار العقد. (مل) 


| یقال: امحمول ما کان مشت رکاوجب أن يقم احمل مشت رکاء لأن وقو ع ا حمل مشت رکا محال لأنه عرض وهو لا يتجزأ. (ك) ‏ 

)١٠( |‏ جواب عن قياس الشافعى على استغجار الدار المشت ركة. 

(۱) أى منافم الدار والبدل بمقابلتما. 

أ (۲) قوله: ”ويتحقق تسليمها [أى تسليم المنافع] إلخ" فإنه إذا سلم البيت» ولم يضع فيه الطعام أصلا وجب عليه 
الأجر» بخلاف الحمل فإن المعقو د عليه هو العمل» وتسليمه فى الشائع لا يتحقق. (عينى) 

| (۳) جواب عن قياس الشافعى على استفجار العبد المشترك. 

(4) قوله: "إنما هو [أى المنفعة] ملك نصيبه“ وهو المنفعةء فإن المستأجر للعبد المشترك بعالك منفعة نصيب صاحبه. (عينى) 
.)٥(‏ کما فی البیم بخلاف الحمل فإنه فعل حسی. 

)١(‏ هذه من مسائل ”ال جامع الصغير“. كذا فى "العناية. 

(۷) من أنوا ع الحبوب. 

(۸) كالبناء والغرس وحفظ الامتعة. 

(۹) قوله: ”فمنه ما يضر بالأرض“ كالذرة والأرزء فإن ضررهما لها أكثر من ضرر الحنطة والشعير. (عناية) 
)٠۰(‏ اى غير ما يضر بالأرض. 

١‏ قوله: "فان زرعها E ET‏ الأجل فله اللسىء» 


)١۲(‏ المضروب فيما. 

)١۳(‏ العقد. 

.)١٤(‏ فيجب أجر المخل. 

)۱٥(‏ قوز ا ی روع ماوتع یہام ارزع [E>‏ ا فن قیل: ا 2 هجرد د الزراعة لکن 


)٠١(‏ أى قبل تام مدة العقد أى الأجل. 


اللجاد الثالث - جزء ٦‏ كتاب الإجارات 
والغيار الزائد" فى المدة. 


ومر ستاجزز س ارآ اغناد بدرهی مايحمل عليه» فحمل ما 
يجمل الناس" E‏ فى بعض الطريق» فلا ضمان عليه ان الان ال جر 
أمانة فى يد المستأج ر“ وإن كانت الإجارة فاسدة. 


فإ بلغ إلى بداد فله الأجرالمسمى؟ امنعحسانًا عل ماذكترتا فى الس ألة 
الأولى"» وإن اختصما قبل أن يحمل عليه» وفى المسألة الأولى" قبل أن يزرع 
نقضت الإجارة دفعًا للفساد» إذ الفساد قائم بعد و 
ات ان الأجير د٠‏ 


ق الاجر عل فة اجر مرك ې وأجير خاص» فالمشترك 


(۱۷) قوله: كما إذا ارتفعت إلخ“ أى ارتفعت ال جهالة المغضية إلى النزاع من وقت الزرع» وارتفاعها من ذلك 
لوقت كارتفاعها من حالة العقد لأن كل جزء منه منزلة ابتداءه» ولو ارتفعت من الابتداء جازء فكذا ههنا. )€ 

(۱۸) قوله: ”الأجل الجهول“ بان با ع إلى الحصاد والدياس» فأسقط الأجل قبل أوان الحصاد والدياس. (عينى) 

)١(‏ قوله: ”والخيار الرائد “ بأن شرط حيار الشرط اريمة أيام مثا لم اسقط اليم الرابع قبل مجيئه» فإن قلت: إن 
هانن السأنين اعتلف فيبما زف فإتة لا يقول بالإقلاب من اقساد إلى انراز فيہماء ذكيف بسح جعلهما تظبرين؟ 

قلت: لما ظهر بطلان قول زفر فيما فصارتا بمنزلة الجمع عليمماء فصح جغلهما نظيرين علا أنه يحتمل أن يكون هذا 
من قبيل رد الختلف إلى الختلف لزيادة الإيضاح. (مل) 

٠‏ (۲) قوله: "فحمل ما يحمل الناس إلخ' إما قيد به لأنه إذا حمل غير المحتادء فهلك الحمار يجب أن يضمن وإنما 
لم يجب الضمان فى الحمل المعتاد لعدم الخالفةء لأن مطلق الإذن ا إلى المعتادء ولم يتعد المعتاد. (عينى) 

)( ای مات. 

)٤(‏ والأمانة لا تضمن إلا بالتعدى» وحمل ما يحمل عليه الناس ليس من التعدى. رك 

)٥(‏ الواو وضلية. 
| () قوله: "على ما ذكرنا إلخ“ وهو قوله: وجه الاستحسان أن الجهالة ارتفعت قبل تمام العقد» فإنه لما حمل عليه 
ما يحمل الناس من ا لحمل فقد تعين وارتفعت ال جهالة ا لمفبضية إلى المنازعةء فانقلب إلى الجواز» ووجب المسمى» وفى 
القياس يجب أجر المثل. (عينى) ٠‏ 

(۷) ای استأجر أرضاً لم يذ كر إلخ. 

(A)‏ أى بعد الإجارة قبل ا حمل على الحمارء وقبل الزراعة فى الأرض. (عينى) 

)0 قوله: "باب" e N TS‏ 
العوارض التى رتب غل عع ار جارف قتا ج إل بیانه. (نت) 

)٠١(‏ قوله: ”الأجير“ قال الإمام المطرزى فى ”المغرب“ وأبالأجير فهر مثل اليس وام فى أن فيل ني 
مفاعل» انتہی. (نت) 
(۱۱) ای القدوری. (عینی) 
(۱۲) على وزن فعلاء جمم اجیر. (عینی) 
(۱) قوله: ”أجير مشترك إلخ" الأجير المشترك من يكون عقده واردا على عمل هو معلوم ببيان محله» لان العقود. 


باب ضمان الأجير 


باب ضمان الأجير 


سكي 


al‏ والقصار"» لأن المعقود عليه" إذا 
كان“ هو العمل أو أثره“» کان a‏ أن يعمل للعامة» لأن منافعه"" لم تصر 
مستحقة لواحد» فمن هذا الوجه “ ادامر 
ل الاو امات و اة فان هلك ل شج اغد اي عة 
ررر ار ر هی ان ی غا رن الغالب"'» والعدو" 
. لهماماروى عن عمر ا ١‏ 


آنا انا شان 

لأجير المشترك"* ولأآن"“الحفظ مستحق عليه" إذ لا يكته العمل إلا 
ا فإذا هلك بسبب يكن الاحتراز عنه كالغصب والسرقة كان التقصير من 
هده فیضمهه کالود E iL NS SE‏ 


ا 


عليه فى حقه الوصف الذى يحدث فى العين بعمله» فلا يحتاج إلى ذكر المدة كالقصار و الصبا» والأجير الخاص م 2 
يکون العقد واردا على منافعه» ولا يصير منافعه معلومة إلا بذكر المدة أو المسافة. (مل) 
)١(‏ قوله: "حتى يعمل“ لأن الإجارة عقد معاوضة» فتقتضى المساواة بينمما. (تبيين) 
(۲) گاذر. 
(۳) قوله: ”لأن المعقود عليه [لیس دلیلا لما سبق فنه تعریف لا حکم فیه] لخ" بيان لمناسبة التسمية»› وکأنه قال: 
من لا يستحق الأجرة حتى يعمل سمى بالاأجير a‏ لأن المعقود عليه إلخ. ( ع) 
(4) قوله: "إذا كان هو العمل [كالقصارة]“ يعلى إذا شرط أن يعمل هو بنفسه» وقوله: أو أثره إذا لم يشترط 
أن يعمل هو بنفسه. (ك) 
(۵) کالصبغ. 
(۲) أى للأجير. 
(۷) أى منأفم الأجير. 
(۸) أى من جهة أن منافعه لم تصر مستحقه لواحد. 
)٩(‏ بین الناس غير مخصوص بواحد بعینه. 2 
)٠۰(‏ هذامن القدوری. 
)۱١(‏ قوله: ”کا لحريق الغالب [حريق آتش زبانه دهنده. كنز اللغات]“ لأن ال لحفظ فيه غير واجب» فلا يضمن 
لعدم اإناية والتقصير. (مل) . 
)١١(‏ قوله: ” والعدو“ وقالا: يضمن إلا من حرق غالب» أو لصوص مكابرين استحسائا. (رد الحتار) 
(۱۳) کذا قال الزیلعی فی ”شرح الکئز . 
)۱٤(‏ قوله: ”وعلی رضی الله تعالی عنه“ قلت: روى البيہقى من طريق الشافعى عن على أنه كان يضمن الصبا غ. (ت) 
* راجع نصب الراية ج٤‏ ص١٤‏ ١ء‏ والدراية ج۲ تحت الحدیث ۸1۸ ص۹۰٠.‏ (نعيم) 
)١١(‏ يريد به أن امعقود عليه الحفظ أيضًا. (ك 
)١(‏ ولا حفظ إذا هلك المتا ع. 
(۱۷) ای بالحفظ. 
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كالموت حتف أنفه' EE‏ “» لأنه لا تقصیر من جهته 


و ا ی 0 ای و 
a TT‏ 
Cg‏ ولهنذا" لا يقابل“ 

۳ قر 3 تخت يقال‎ ٤ 


راقطا الل ERT‏ 8 ا 
عليه . وقال زفر والشافعى لا ضمان عليه» ا 


)۸( ای هو صار تا ركا ذلك الحفظ الذى ضمنه له بعقده. (ك) 

)١۹(‏ قوله: ” كالوديعة إلخ“ فإن المود ع بأجر صار بالتقصير تا ركا ذلك الحفظ المستحق فيضمن. (مل) 

(۱) حتف -بالفتح-: م رگ مات فلا حتف أنفه مرد بر فراش بدون قتل وضرب وغرق وحرق. رم 

(۲) كالغارة على بلد هو فيه. 

(۳) فلم یکن متعدیا فلا یضمن. 

)٤(‏ المستأجر. 

RE OEE a قوله:‎ )٥( 
عليه مطلقا. (تبیین)‎ 

)٩(‏ قوله: ٠‏ كما فى المغصوب" أى كما يضمن المغصوب فى الحالين. (مل) 

(۷) جواب عن دليلهما: ولأن الحفظ إلخ. 

(۸) قوله: ”لامقضودا' آی خی سقو لی لکن وبي ای ذلك لن قد وارد علی سل کوت یر 
مشت ركاء والحفظ ليس بمقصود أصلى بل لإقامة العمل فكان تبعّاء فلم يكن مقصوداً. (عينى) 

)٩(‏ ای لکون الحفظ مستحقاً عليه تبعًا لا مقصودا. 

)٠١(‏ الحفظ. 

)١١(‏ إذالعقدعقد حفظ. (ك) 

)١۲(‏ .الحفظ. 

)۳( هذه مسألة القدورى. 

)١٤(‏ أى دق القصار. (مجمم الأنہر) 

)٠٥(‏ قوله: ”زلق [لغريدن] "إا لم يكن من مزاحمة الاس كما فى الإصلاح» فإن الف الحاصل من زلقه حصل 
من تر كه التثبت فى الشىء. (مجمم الأنهر) 

-)۱٩(‏ مکاری الفاعل بکرایه دهند. (من) 

(۱۷) بفتح الراء. ( ع) 

(0۸) قوله: "مده [أى من مد املاح السفينة] “ وفيه إشارة إلى أن السفينة لو غرقت من موج أو ريح أو نحوهما لم 
یضمن کما فی القهستانی. (مجمم الانہر) 

(۱۹) اى لان صاحب الما ع: 


= 
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سمت س 


|| الغير" يجب الأجر» فلم يكن المفسد مأذونًا فيه" » بخلاف المعين ؛ لأنه متبرع› 
فلا یکن تقييده" بالمصلے '» لأنه" " ييتنع عن التبرع› وفيمانحن فيه يعمل 
بالأجر» فأمكن تقييده"» وبخلاف الأجير الوحد على ما نذکره""' إن شاء الله 
تعالى» وانقطاع الحبل من قلة اهتمامه فكان من صنيعه . 

قال: إلا أنه اھ و ا ممن غرق فى التفنة اسقط م 


۰ 


)۲٠(‏ قوله: ”أمره بالفعل مطلقا“ بأن استأجره ليدق الثوب» ولم يزد على ذلك ما يدل على السلامة. (عينى) 
( ای الأجیر الخاص» حیث لا ضمان عليہما. ۰ 
(۲) أى الأمر. (ع) 
(۳) عمل صالہ. 
)٤(‏ الحاصل فى العين من فعله. 
() قوله: ”وهو العقود عليه إلخ“ أقول: فى تعليل كون الداخل تحت العقد هو العمل الصالح بما ذكره المصنف 
قصور» لأن كون العمل وسيلة إلى الأثر إا يتصور فى صورة تخريق الشوب من دقه من صور مسألتنا هذه دون الصور 
اللاث إلباقية منہاء إذ قد مر فى أواخحر باب الأجر مى يستحق أن كل صانع لعمله أثر فى العين كالقصار والصبا» فله 
أن يحبس العين حتى يستوفى الأجرء لأن المعقود عليه وصف قائم فى الشوب فله حق الحيس لاستيفاء البدل كما فى البيع» 
وكل صانع ليس لعمله أثر فى العين فليس له أن يحبس العين للأجر كالحمال وا لملاح؛ لأن المعقود عليه نفس العمل» وهو 
| عبر تائم فى العين» فلا يتصور حبسه. (نت) 
)٩(‏ أى غير الأجير. 
(۷) من العمل لأنه ليس بوسيلة إلى الأثر. (ك) 
(۸) أى معين القصار. 
)٩(‏ ای تقیید عمله. 
)٠١(‏ من العمل. 
)۱١(‏ حال هذا التقييد. 
(۱۲) بالمصلح. 
(۱۳) فى آخر هذا الباب. 
)١ ٤(‏ قوله: ”وانقطاع إلخ“ جواب لا عسى أن يقال: إن انقطاع الحبل ليس فى صنيع الأجير فما وجه ذكره من 
أ جملة ما تلف بعمله. (عينى) 
)٠١(‏ بت رکه التوثیق فی شد الخحبل. 
»7( قوله: ”إلا [استثناء من قوله: مضمون عليه] أنه لا يضمن إلخ" قيل: إنما عدم الضمان حال السقوط إذا كان 
| هو من يستمسك على الدابة» وي ركب وحده» وإلا فهو كالمتاع» والصحيح أنه لا فرق» وکذا رواه ابن سماعة عن ابی 
يوسف فى الوضع» كذا ذکره التمر تاشی. ولا يقال: إن ضمان بنی آدم یجب بالتسبيب» وقد وجد لأن المسبب إما 
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الدابة و إن" كان بسوقه وقوده» لآن الواجب ضمان الآدمى» وأنه لا يجب 
بالعقد وإنغا يجب بالجنايةء ولهذا يجب على العاقلة» ا 
العاقلة .قال : وإذااستأجر م. اله دنا من الفرات» فوقع فی , 
الطريق' ا 
وإن شاء ضمنه قیمته فی الود SS‏ 

أما لمان فلا فل ۵ والسقوط” " بالغغار"'» ا e‏ وکل 
ذلك من صنیعه» وأما ا یار فلانهإذا انکر فی الطریق» واطحمل ٩۳‏ شىء واحد تبین 
آنه وقع تعديًا من الابتداء من هذا الوجه""'» وله" وجه آخر» وهو أن ابتداء ا لحمل 
حصل بإذنه » فلم يكن من الابتداء تعدياء» وإنغا صار تعديًا عند الكسر فيميل ”إلى 


E‏ وفى الوجه الفا ئى ` لة الاجر بقدز ھا اسشتوۆ ال 


(۱۷) أى بفعله. 

)١(‏ الواو وصلية. 

(1) هم من يؤدون الدية والتفصيل سيجىء فى كتاب المعاقل. 

(۳) قوله: ”لا تتحمله العاقلة تھ لا يسحملون إلا ضمان الجنايات]“ لأن العاقلة إنما يدفعون الدية باعتبار ترك 
الحفظ» ولا يجب عليهم الحفظ من العقود» فإذا كان كذلك لا تتحمل العاقلة ضمان العقود. (حميدية) 

)٤(‏ ی محمد. (عینی) 

)٥(‏ دن -بالفتح-: حم بزرگ قار اند ودیا دراز تر از سیو. (من) 

»( و من الفرات حوى كوفه " إما وضع المسألة فى الفرات لأن الدنان تبا ع هناك. (ك) 
` (۷) قوله: فوقع فى بعض الطريق“ قید بقوله: : فى بعض الطريق لأنه لو انكسر بعد ما ندبى إلى المكان الشروط 
من جناية يده» فلا ضمان عليه» وله الأجر. (عینی) 

(۸) قوله: ”فانکسر “ لیس بقید» فانه لو کسره عمدا فالحکم کذلك. (عینی) 

(۹) من أنه أجير مشترك» وقد تلف المتا ع بصنعه» فيضمن. 

)٠١(‏ أى سقوط الدين. 

)۱( وبسرور افتادن. من 
بجملة جنرلا لی مرضم مین (عینی) 

(۱۳) قوله: ”من هذا الوجه أی أن الحمل شیء واحد» فیکون انکساره ذ فی الطریق کانکساره ابعداء. (عینی) 

(١69‏ أى للتعدى والضمان. 

)٠١(‏ أى لما كان جهة الضمان دائرة بين الأمرين فيميل إلخ. 

)۱١(‏ أى ما إذا شاء تضمين قيمته فى المكان الذى انكسر. 

(۱۷). من العمل. 


E ata r 
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الأول لا أجر له» لأنه ما استوفى أصلا. 
ا قال 0 ۰ EE‏ الفصادء E, Oe JIE ul‏ العتاد( 
فلا ضمان عليه فيما عطب من ذلك . وفي ”ا لجامع الصغير' : بيطار " بزغ دابة 
E‏ فنفقت» آو حجام حجم عبدا بأمر مولاه» فمات "لا ضمان عليه » 
|وفى كل واحد من العبارتين نوع بيان" . ووجهه"" أنه لا يكنه التحرز عن السراية» 
لأنه يبتنى على قوة الطبائم "» وضعفها*" فى تحمل الألم» فلا يكن التقييد 
بالصلح من العمل" ولا كذلك دق الثوب ونحوه ما قدمناه"' لأن قوة الثوب 
ورقته تعرف بالاجتہاد» فأمكر القول بالتقييد" . قال“ : والأجير الخاص الذى 
يسشحق الأجرة بتسليم نفسه فى الماة"" وإن "لم يعمل" كمن استؤجر شهرا 


ا 


1 


| 


باب ضمان الأجير 


(۱) أى ما إذا شاء تضمين قيمته فى المكان الذى حمله. 
٠‏ (۲) ای القدوری. (عینی) 
(۳) فصد فصدا: رگ زد. (من) 
)٤4(‏ قوله: ا البزاغ“ البزاغ: شتر زن بزغ بيطار الدابة شقها بامبزغ» وهر مثل مشرطة الحجام. (ن) 
قوله: ”البزا غ“ أى البيطار» فهو حاص بالبهائم. (رد احتار) 
(ه) ولو تجاوز الموضم المعتاد ضمن. 
(Y‏ أى هلك. 
(۷) بیطار -بالفتح-: علاج کشیدہ چہار پایان را. (م) 
۰ (۸) هو سدس الدرهم. 
(٩)‏ هلکت. 
)٠١(‏ العبد. 
(۱۱) قوله: ”نوع بيان“ لأن رواية الختصر ناطقة بعدم القجاوز ساكتة عن الإذن» ورواية ”الجامع الصغير ناطقة 
بالإذن ساكتة عن التجاوزء فصمار ما نطق به رواية الختصر بيانًا ما سكت عنه رواية ”ال جامع الصغير ٠"‏ وما نطق به رراية 
"الجامع الصغير“ بيانا ما سكت عنه رواية الختصرء فيستفاد لجموع الروايتين اشتراط عدم التجاوز والإذن لعدم وجوب 
الضمان» حتی إذا عدم أحدهما أو كلاهما يجب الضمان. (ك) 
(۱۲) أى وجه عدم الضمان. 
(۳) قوله: ”لأنه ييتنى على قوة إلخ” فرما يكون ضعيف امزاج فيسرى الفعل إلى النفس» وربا يكون قويه فلا 
يسرى. (أبو المكارم) 
)١٤(‏ والقوة والضعف مجهول» والاحتراز عن الجهول لا يعكن. 
)٠١( ٠‏ كيلا يتقاعد الناس عن هذا العمل. 
)١١(‏ فى الصفحة السابقة. 
)١١(‏ بالمصلح من العمل. 


(۱۸) آی القدوری. (عینی) 
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للخدمة أو لرعى الغنم » وإغا سمى أجير وحد" لأنه لا يكنه أن يعمل لغيره"» 
لأن منافعه ”قى المدة صارت مستحقة له" والأجر مقابل بالمنافع» ولھذا" یبقی 
الجر مستحقا و إن" زود العما.. 
| ال ول فان غل الاجر لاص اة خد رل ا 
من عمله” ' أما الأول" فلأن العين أمانة فى يده» لأنه قبض بإذنه""» وهذا ظاء 
عنده» وکذا عندهما لأن تضمين الأجير الك نوع استحسان عنلدهما لصبانة آموال 
الا 0 وأجير الوحد لا يتقبل الأعمال'» فيكون السلامة غالباء فيؤخذ فيه 

(۹) المضروبة. 

)۲١(‏ الواو وصلية. 

(۱( قوله: "وإن لم يعمل“ أى سلم نفسه» ولم يعمل مع التمكن أما إذا امتنع من العمل» ومضت المدة أو لم 
يتمكن من العمل لعذر» ومضت المدة لم يستحق الأجرة» لأنه لم يوجد تسليم النفس. رك 

(۱) قوله: "أو لرعى الغنم“ واعلم أنه إذا استأجره ليرعى غنمه بدرهم شهرً فهو أجير مشترك إلا أن يقول: ولا 
ترع غنم غيرى» فحينعٍ يصير أجير وحده وإن ذكر المدة أو لاء بأن استأجره ليرعى غنمه شهرا بدرهم فهو أجير وحد إلا 
أن یقول: وترعی غنم غيرى. (ك) 

(۲) صفة بمعنى والحد. 

)"( أى لغير المستأجر. 

(4) اى منافع الأأجير الخاص. 

(ه) أى للمستأجر. 

)٩(‏ قوله: ”ولهذا [أى لكون الأجير مقابلا بالمنافع] “ أى ولأنه يستحق الأجر بتسليم نفسه فى المدةء وإن لم يعمل 
| ويستحق الأجر وإن نقض العمل بخلاف الأجير المشترك فإنه لا يستحق الأجر إذا نقض عمله قبل أن يقبض رب الفوب 
لانه لم یسلم العمل إلی رب الثوب» انه روی عن محمد فی خیاط خاط ثوب رجل بأجرء ففتقه رجلٍ قبل أن يقبض رب 
الثوب فلا أجر للخياطء لانه لم يسلم العمل إلى رب الثوب» ولا يجبر الخياط على أن يعيد العمل» لأنه لو أجبر إما يجبر أ 

بحكم العقد الذى جرى بينهماء وذلك العقد قد انتم بتمام العمل. 

وإن كان ا لياط هو الذى فتق فعليه أن يعيد العمل وهذا لأن الخياط لما فتق الوب فقد نقض عمله» وصار كأن لم 
أيكنء بخلاف ما إذا فتقه أجنبى لأن بفتق الأجنبى لا يعكن أن يجعل كأن الخياط لم يعمل أصلا. (ك) 

(۷) الواو وصلية. 

(۸) آی القدوری. (عینی) 

)٩(‏ بأن سرق منه أو غصب. 

)0 قوله: "ولا ما تلف من عمله“ بأن تخرق الثوب من دقه» أو انفسد البطيخ» أو احترق الخبز ونحو ذلك. (عينى 

(۱۱) ای ما تلف فی یده. 

1 المستأجر.‎ (OY) 

)٠١(‏ قوله: "لصيانة إلخ“ فإن الأجير المشترك يتقبل أعيانًا كثيرة رغبة فى كثرة الأجرء وقد يمجرز غن قضاء حق 
ا لحفظ فیہا فيضمن حتی لا يقصر فى حفظهاء ولا يأخذ إلا بقدر ما يقدر على حفظه. (عینى) 

)۱٤(‏ بل يسلم نقسه. 
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ممت ت م سے سرسم) 


|| بالقياس”. وأما الشانى" فلأن المنافع " أ متى صارت ملوكة للمستأجرء فإذا 
o‏ فار ل ال كاه 
فعل بنفسه» فلهذا لا يضمنه»› واللّه أعلم . 

| باب الإجارة على أحد الشر طين“ 


وإذاقال للخياء اا قال للخباط: إن طت هذا ط: إن خطت هذا الثوب فارسيا ذف ت ا جدرهم ٠‏ وإن خطته 
TE TOOT ET‏ 


أ ا فيدرهمین جاز» وأی عما مر هذين ا 2 ستحق الجر به 
| وكذاإذاقال للصباع ا رهم؛ وإن صبغته بزعفران 
فبدرهمین . وکذا إذا بين شيئين بأن قال : أجرتك هذه الدار شهرا بخمسةء أو 
|هذها الدار الأخرى بعشرة“ وك 1 يزه بن مسافتین مختلفتین) بان قال: 
Ê‏ آجرتك هذه الدابة إلى الكوفة بكذا"" أ e LS Ts‏ 
)١(‏ وهو عدم الضمان. 
(۲) أى إذا تلف بعمله. 
)"( ی منافم الأجير : 
)٤(‏ بعسليم النفس. 
)٥(‏ الاجير. 
)١(‏ الأجير. 
| (۷) قرله: ”باب الإجارة إلخ “ لما فرغ عن ذكر الإجارة على شرط واحد ذكر فى هذا الباب الإجارة على أحد 
[ ق الشرطين» لان ا (نت) 
(۸) قولة: ”فار سیا“ ای حيطا فارسا معنى خحياطة فارسية أى مدسوبة إلى صنعة فارس» وى التى يكون فيما| 
افياطة غرزة غرزة. (عينى) 

)٩(‏ أى فأجرك درهم. 

)١ 0)‏ قوله: ”روميًا“ أى خيطًا روميا معنى خياطة رومية» أى منسوبة إلى صنعة الروم وهى التى تكون الخياطة فيا 
غرزټون غززتون. (عینی) 

)١١(‏ أى الخياطة الفارسية والرومية. 

(۱۲) قوله: " بعصفر [کسم]“ عصفر بالضم گیاهی ست معروف که جامه را بآن رنگ کنند» وتخم آن را قرطم 

گویند. (e)‏ 
)١۴( |‏ أى خير المؤجر المستأجر. 

٤(‏ ۱) فأى دار سكنما يازمه ما عينه من الأجرة. 
.)9( أى حير المؤ جر المستأجر. 

)۱١(‏ آی عشرة مثلا. 

(۱۷) بلد بالعراق. . 
(۱۸) أى حمسة مثلا. ‏ 
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ين ثلاثة ضا" ْ إن خیره بين أربعة" 


والمعتبر " فى جميع ذلك ابيع والجامع ۳ دقع الحاجة” E‏ 
اشتراط الخيار فى البيع"» وفى الإجارة لا يشترط ذلك؛ لأن الأجر إغا يجب أ 
ل I TT‏ 
العقدء في تق ا هالک علی وجه ل پر تفع المنازعة إلا بإثبات الخيار. 


OE 
ولا یزاد عل‎ 
ان . وقال زفر: الشرطان‎ E درهم وقال أبو يوسف ومحمد‎ 
فاسدان؛ لأن الخياطة شىء واحد”'. وقد ذكر يقالته" بدلان على البدل"‎ 


(۱۹) أى خير المؤجر المستأجر. 

(۱) قوله: " بين ثلاثة أشياء“ أى فى الصور المذكورة بأن قال : إن خطته فارسياء فلك درهم» وإن خحطته رومیاء 
فلك درهمان» ون حطته ترکیاء فلك ثلاثة دراهم» فأى الأعمال عمل استحق الأجر المسمى. 

وکذا إذا قال: : ذا صبغته بعصفر» فلك درهم» وإن صبغته بزعفران» فلك درهمان» ون صبغته بورس ونحوه» فلك 
أ[ ثلاثة دراهم» و كذا إذا قال: : إن سكنت هذه الدار» فعليك كل شهر خحمسةء وإن سكنت هذه» فعليك عشرة» وإن سكنت 
SE gE‏ : أجرتك هذه الدابة إلى بغداد بعشرةء وإلى واسط بخمسة عشرء وإلى الكوفة بعشرين. (عینی) 

(۲) قوله: ”بين أربعة أى بين أربعة أنواع من الفعل» بأن قال: : إن خحطته فارسياء فلك درهم» وإن خحطته» روما 
فلك درهماء وإن خحطه تر كياء فلك ثلائة» ون خطته هندياء فأربعة. (عینی) 

)™( أى المقيس عليه. 

)٤(‏ قوله: "البيع“ بأن باع أحد الشوبين على أن يأخذ أيهما شاء جازء وكذا إذا قال: بعت أحد الأثواب الفلاثة 
على أن يأخذ أيہا شاء» وفى الزائد على الثلاثة لا يجوز. (حميدية) ` / 
)١(‏ فى إلحاق الإجارة بالبيم فى هذه الصور. 

(1) قوله: "دفع الحاجة“ وهى تندفع بالفلائة لاشتمالها على الجيد والوسط والردىء ولا حاجة إلى الأربعة 
لاندفاعها با دونما. (كفاية) 

(۷) قوله: ٠لا‏ بد من اشتراط انيار [أى خيار التعين] إلخ“ E EE‏ 
للمشترى الخيار» وكذا إذا خيره بين ثلاثة. (عینی) 

(۸) لا بالعقد. 

)٩(‏ العمل. 

(۱۰) قوله: "فله درهم" لأن الشرط الأرل تجار وافانى قاسدة لهذا جب السمي فى الأرل ار المخل فى القانى. (مل) 

)١١(‏ لأنه هو المسمى فى اليوم الثانى. 

)7( أى بأجر المخل. 

)١١( ٠‏ أى عند أبى حيفة فعنه روايتانء الأول هو الختار. 

)۱٤(‏ ففی هما خاط يستحق المسمى خيه. 
)٠١(‏ قوله: ”شىء واحد“ لأنه استأجمره على مطلق الخياطةء فالفعل غير مختلف» وإغا يختلف الزمان. (عينى) 
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ا ا 4 ر ا E‏ 
فیجتمع فی کل یوم تسمیتان لهاان ار الحو افاي ور 
ا ا ا ا 
مقصودان"“ فتزل منزلة اختلاف النؤعين ' .ولأبى ج اندر الد لو 
|حقيقة» ولا يكن حمل اليوم على التأقيت ' "“» لأن فيه فساد العقد لاجتماع الوقت 


س 


)۱١(‏ درهم ونصف. 
(۱۷) اى على طريق البدل. 

)١(‏ قوله: ”فيكون [البدل] مجهولا فصار كأنه قال: خطته بدرهم أو نصف درهم وهو باطل» فکذا هذاء 
| وا جواب أن الجهالة ترول بوقو ع العمل فإنه به يتعين الأجر للزومه عند العمل» كما تقدم. (ع). 

(۲) قوله: ”لأن ذكر اليوم للتعجيل“ لأنه حال إفراد العقد باليوم بقوله: حطته اليوم بدرهم كان للقعجيل لا 
للتوقیت حتی لو خاطه فى الغد يستحق الأًجر» فكذا ههنا. (عينى) 

1 قوله: "لعجيل لا للتوقيت» وإلا يلزم اجتماع العمل والوقت فى الإجارة» وهر مفسد کما س فإذا کان ذکر 
| اليوم للتعجيل كان الأجر مقابلا بنفس الخياطة فى اليوم» وكذا فى الغدء لأن ذكره للترفية» فيجتمع فى فعل واحد أجران 
على البدلء وهو يوجب الجهالة. (أعظمى) 

)٠( ||‏ قوله: ”للعرفية“ [آسائش دادن] لا للإضافة والتعليق» ولهذا لو أفرد العقد فى الغد بأن قال: حطه غدا بنصف 
درهم ثبت هذا حتى لو خحاطه اليوم الأول استحق نصف درهم. (عينى) 

)٤(‏ قوله: " فيجتمع إلخ" ' بيان ذلك أما فى اليوم الأول فلأن ذكر الخد | إذا كان للترفية كان العقد المضاف إلى غد 
ای ب زی ا الد و ل ا فى اليوم باق» لأن ذكر اليوم للتعجيل» فيجتمع مع المضاف إلى 
أل الغدء فهذا بيان اجتما ع التسميتين فى كل يوم. (عينى) 

)١(‏ فيبطل العقد للجهالة. (عينى) 

(1) قوله: ”ولهماأن ذکر اليوم للتأقيت “ لأنه حقيقة» فكان قوله : إن خطه اليوم» فبدرهم مقتصر على اليو» 
فبانضاء اليوم لا يبقى العقد إلى الغد» بل ينقضى بانقضاء السوقت» وذ كر الغد للتعليق أي الإضافة؛ لأن الإجارة لا يقبل 
التعليق› لك كن يقبل الإضافة إلى وقت.فى المستقبلء وإذا كان لاإضافة فلم يكن العقد ثابتًا فى الحال» فلا يجتمع فى كل 
يوم تسميتان. () 

قوله: "للعأقيت“ فإن قيل: قد جعلا ذكر اليوم فى مسألة خحبز الخاتيم للتعجيل فما لهما لم يجعلا كذلك ههناء 
قلدا: : هناك حملا على لجاز تصحيحًا للعقد وههنا حملا على الحقيقة للتصحيح أيضًاء إذ لو عكس الأمر فى 
الفصلين يزم إبطال ما قصد العاقدان من صحة العقد» والأصل تصحيح تصرف العاقل ما أمكن. (تاج الشريعة) 

(۷) أى الإضافة. 

(۸) قوله: "فلا يجتمع إلخ“ يعنى أن الكلامين تعليقان بحسب الظاهر لوجود حرف الشرط فيمماء لكن الإجارة 
SS ES EEO‏ 
یوم تسمیتان. (أعظمی) 

)٩(‏ والمعقود عليد هو العمل. ( ع) 
)٠١(‏ كالخياطة الرومية والفارسية. 
)١١(‏ أى لاإضافة. 
)١١(‏ الذى هو حقيقة. 
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والعمل" وإذا کان كذلك يجتمع فى الغد تسميتان دون اليوم فيصح الأول" 
ويجب المسمى › ا ويجب أجر ا ثل" لا يجاوز به نصف درهم» 
لأنه هو المسمى فى اليوم الثاني ° . وفی ان ي : لا یزاد على درهم» ولا 

إينقص من نصف درهم » لأن التسمية الأولى لا تنعدم ذ فى اليوم الثانى» فيعتبر لمنع 
الزيادة ٠"‏ وتعتبر التسمية الثانية لمنع النقصان"» فان خاطه فى اليوم الغالث لا 


يجاوز به نصف درهم عند أبى حنيفة " هو الصحي* لأنه إذا لم يرض بالتأخير 
إلى الغد*“') خد ٠ ٠‏ فبالزيادة عليه إلى ما بعد الخد أولى . 


ول فال ان ا کے ف هدا الد کان 2 : إن أسکنت ف هذا الدکان عطارا فبدرهم ف ال را ا 
خدادا در هین از وأى الأمريء : 
وقالا : الإجارة فاسدة» وکذا"' إذ 


فبدرهم» وإن اسک ”° 


(۱) قوله: ”لاجتماع الوقت إلخ“ فإذا نظر إلى ذکر العمل کان الأجیر مشت ر کاء وإذا نظر إلى ذكر الیوم کان 
أجير وحد وهما يتنافيان لتنافى لوازمهماء فإن ذكر العمل يوجب عدم وجوب الأجرة ما لم يعمل» وذكرالوقت يوجب 
وجوبما عند تسليم النفس فى المدة» وتنافى اللوازم يدل على تنافى ال ملزومات» ولذلك عدلنا عن الحقيقة التى هى التأقيت 
إلى امجاز الذى هو التعجيلء وحينشن يجتمع فى الغد تسميتان دون اليو في فيصح الأول ويجب المسمى» ويفسد الثانى» 
ويجب أجر المثل. (ع) 

(۲) أى الشرط الأول. 

(۳) أى الشرط الفانى. 

)٤4(‏ لأنه مقتضى الإجارة الفاسدة. 

() قوله: ”لأنه هو المسمى إلخ“ فإن قلت: فالدرهم يض مسمی فى اليوم الفانى» لأن اليوم جعل للتعجيلء ا 
وجوده کعدمه» فیکون ذکر الدرهم موجودا فی الغد فلا یکون راضیًا بحط نصف درهم» قلت: مسلم لکن ذکر 
النصف فى الغد بطريق التصريح بخلاف ذ كر الدرهم» فهو مصرح فى اليوم دون الغد. 

)٩( |‏ على درهم. 

(۷) قوله: " لمنع التقصان [عن نصف درهم] “ أقول: فيه نظر إذ قد تقرر فى أول باب الإجارة الفاسدة أن التسمية 
فى الإجارة الفاسدة تمنع الزيادة عندناء ولا تمنع النقصان أصلاء بل يجب أجر الغل» وإن نقص عن المسمى فما معنى أن 
تعتبر التسمية الانية ههنا لمنع النقصان. (نت) 

(۸) قنوله: ”عند أيى حنيفة e a‏ (عینی) 

(۹) وفی رواية: أنه لا یزاد على درهم» ولا ینقض عن نصف درهم. 

)٠١( ٠‏ بأكثر من نصف درهم. (ك) 

(١)‏ أى على الخلاف. 

(۱۲) بنفسه» وفی نسخة: إن سکنت فيه عطارا. 

(۱۳) وفى نسخة: وإن أأسكنت. 


E OTE REET 


- باب الإجارة على أحد الشرطين 
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س 


وقالا ¡ لا جوز ومر E‏ 
القادسية' رهف فهو جاتر ور اف 2 
0 


| وإن استأجرها إلى الحيرة على أنه إن حمل علیہا كر" شعير فبنصف درهم› 
| وإ ا : لايجوز. 
وجه قولهما أن المعقود عليه مجهول› E‏ وهو مجهول› 
اوها تو جب الفساد» O PINES‏ لان الاجر جت 
E |‏ وعنده يرتفع الحهالة» أمافى هذه الملسائل ااا 
| والتسليم"» فيبقى الجهالة '» وهذا ل 

ولاب فة آنه ٠‏ ره ن عفدي 5 ختلفہ E‏ 
مشالة الاومة والفار ىة دهد لان ا بخالف ا الد وال 
ISS‏ وکذافی آخحواتہاء والإجارةتعقد 
| للانتفاع"'» وعنده يرت تفع الجهالة» ولو احتيج ”إلى الإيجاب ا 


(۱) شہری است نزدیک كوفة. (من) 
۰ (۲) قوله: ”القادسية“ قادسية منسوبًا دهی ست نزدیک كوفة مر با إبراهيم عليه السلام فوجد عجوزاء ففلت 
رأسه» فقال: قدست من أرض» فسميت بالقادسية» ودعا لها أن تكون محلة الحاج. (من) 

(۳) قوله: ”ويحتمل ا لحلاف“ وإما قال ذلك لأن هذه المسألة ذكرت فى ”الجامع الصغير“ مطلقاء فيحتمل أن 
يكون هذا قول الكل» ويحتمل أن يكون قول أبى حنيفة خاصة كما فى نظائرها. ( ع) 

(4) قال الأزهرى: الكر: ستون قفيزًا» والقفيز: ثمانية مكاكيك» والمكوك: صاع ونصف. (مغرب) . 

(ه) أى الجهالة الواحدة توجب الفسادء فكيف ال جهالتان. 

() قوله: ” بخلاف إلخ" أى فإن قيل: مسألة ا لخياطة الرومية والخياطة الفارسية فيا جهالة المعقود عليه وكانت 
صححيحة» أجاب عنه بقوله: بخلاف إلخ. ( ع) 

(۷) فى مسألة الخياطة. 

(۸) فی الدار والدکان. 

( فى الدار والدكان والدابة. 

)٠١(‏ فى الأجر والمعقود عليه. 

)١١(‏ قوله: ”هو الأصل“ أى الأصل عندهما أن الأجر متى وجب بالتسليم من غنير عمل ولا يدرى عند التسليم 
ہما يجب يفسد العقد. (ك) 

(TY)‏ المۇجر. 

)١٣(‏ المستاجر. 

)١ ٤(‏ عند الاجتماع كما يصح عند الانفراد. 

: ای کونہما مختلفین.‎ )٠١( 
وكل واحد مما عند الانفراد صحيح فكذاعند الجمع. (ك)‎ 
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يجب أقل الأجرين للتيقن به . 
باب إجارة العبد“ 
ومن استأجر عبدا لیخدمه فليس له أن يسافر به" إلا أن يشترط ذلك" لأن 
خدمة السفر اشتملت على زيادة مشقة“ فلا ينتظمها الإطلاق ٠»‏ ولهذا" جعل 
السفر عذراء فلا یر“ من اشتراطه" كإسكان الحداد والقصار فى الدار» ولأن 
التفاوت بين ا لخدمتین"' ظاهر» فإذا تعینت الخدمة فی الحضر لا یبقی غیره داخلا 


الغالب فى الإجارة الانعفاع لأنہا مشروعة للحاجةء فالظاهر أن لا يخلو عن الانتفاع» وإذا جاز الانتفاع زالت الجهالةي 
والتمكن من غير انتفاع ليس بأصل بل هو من العوارض» والاحتراز عن العوارض غير واجب» ولو تحقق ترك الانعفاع 
واحتيج إلى إيجاب الأجر بالتمكن يجب المتيقن وهو المقابل بأدنى العملينء إذ الفضل لا يجب بالشك. 

وقيل: يجب الأقل وينعصف الفضل» وقيل: يتنصف كل واحد مما فلا يعمكن الجهالة بكل حال» فصار الأصل 
| عنده ان العقد إذا اشتمل على شىء معلوم ببدل معلوم» وضم إليه الزيادة بزيادة فى البدل» فإن العقد يقع على الأصل 
المعلوم» والفضل يتعلق باعتبار الفضل فى المعقود عليه. (ك) 

(۱۸) قوله: "ولو احتيج [بأن يسلم ولم ينتفع به] إلخ“ يعنى لو احتيج إلى إيجاب الأجر بمجرد التخلية والتسليم بأن 
يسام العين المستأجرة إلى الستأجر ولم ينتفع به قط حتى يعلم المنفعة يجب أقل الأجرين الذين سميا فى العقد للتيقن به. (نت) 

(۱۹) أى إيجاب الأجر. 

)0 قوله: "باب" لما فرغ من بيان أحكام تعلق بالحر شرع فى بيان أحكام تععلق بالعبد إذ العبد منحط الدرجة 
عن الحر» فانحط ذكره عن ذكر الحر لذلك. (نہاية) 

قوله: "إجارة العبد“ الإضافة لأدنى الملابسة فيشمل ما كان العبد متصرفًا فى نفس عقد الإجارة» كما فى بعض 
مسائل هذا الباب» وما كان العبد محل التصرف وموقع عقد الإجارة» كما فى البعض الآخر من مسائل هذا الباب» وسن | 
هذا البعض السألة المبتداً با أول الباب. (تت) 

(۲) قوله: فليس له إلخ“ حتى لو سافر به يضمن لولاهء لأنه صار غاصبًاء ولو رده إلى مولاه سالا لا أجر له 
عندنا. (عینی) : 

)"( ای السفر. 

)٤(‏ مفضية إلى التزا ع. (أعظمى) 

() اى إطلذق العقد. 

)١(‏ أى لاشتمال السفر على زيادة مشقة. 

(۷) قوله: " جعل السفر إلخ“ يعنى إذا استأجر غلامًا ليخدمه فى المصر وأراد المستأجر أن يسافر فهو عذر فى فسخ 
الإجارة لأنه لا يتمكن من المسافرة بالعبد لما ذكرناء ولو منم من السفر يتضرر المستأجن فلهذا جعل عذرا. (ك . 

(۸) متعلق بقوله: فلا ينتظمها الإطلاق. 

(۹) السفر. 

)٠١(‏ قوله: ”ولأن إلخ“ الفرق بين الدليلين أن مدار الأول على أن خدمة السفر ما لا يدخل فى إطلاق العقد رأسا 
بناء على انصراف مطلق العقد إلى المتعارف الذى هو الخدمة فى الحضر. 
ومدارالغانى على أن كل واحدة من خدمتى السفر والحضر وإن كانتا داخلتين تحت إطلاق العقد إلا أن الخدمة فى 


(۱۷) قوله: ”والإجارة تعقد إلخ“ جواب عن قولهما: يجب الأجر بالبخلية والتسليم» فيبقى الجهالة وهو أن 


ج6 
21 
„B‏ 


باب إجارة العبد 


ء ي E‏ 
ومر استأجر عبدا محجورا عليه شهراء وأعطاه الأج ر" فليس للمستاجر 
أن ناخد ت الاج وأصله أن الاجازة صحيحة استحساتا إذا فرغ من العمل › 
والقياس أن لا يجوز لانعدام إذن المولى) وقيام الججر» فصار كما إذا هلك 
العبد" . وجه الاستحسان أن التصرف" نافع على اعتبار الفراغ" سالماء ضار 
على اعتبار هلاك العبد» والنافع ساون فة كقرل الف وإذاخار ذلك لم 
يكن للمستأجر أن يأخذ منه الأجر . 
او غصب عبداء فأجر العبد"" نفسهء فأخذ الغاصب الأجر فاكله» فلا 
ضمان عليه" عند أبى حنيفةء وقالا: هو ضامن؛ لأنه أكل مال المالك بغير 
٤‏ اذه د الإإجارة قد صحت غل ما ا وله أن الضمان إا یجب بإتلاف 


مال ا لأن التقوم 0 وھا ر جر اا لان 


ا حشر تعينت بقرينة حال العقدء ومكان العقد» فبعد تعيدہا لا مجال للأحری كما فى ال ركوب» انه إذا أطلق ال ركوب ثم 
رکب بنفسه» أو أ رکب غیره یتعین هو» فبعد ذلك لیس له أن یغیر من رکبه أولا لتعینه لل رکوب» فكذا ههنا. (نت) 
)١١(‏ أى خدمة الحضر وخدمة السفر. ۰ 

)١(‏ أى من نفس العبد بلا إذن المولى. 

(۲) بعد العمل. 

)"( ای یسترد. 

)٤(‏ العبد. 
(ه) الإجارة. 
)١(‏ فيصير المستأجر غاصبًا بالاستعمال» ولا أجر على الغاصب. ( ۶) 
| (۷) قوله: ”فصار كما إذا هلك العبد [أى عند المستأجرء فينفسخ الإجارة» ويجب الضمان] أى فى ذلك العمل 
فإنه يجب على المسنتأجر قيمته» ولا أجر عليه فيما عمل» لأن المستأجر صار غاصبا له باستعماله» فيضمن قيمته عند 
الملاكف وإذا ضمن قيمته صار ملكا له من وقت الاستعمال» فيصير مستوقيًا منفعة عبد نفسه» فلا يجب عليه الأجر. رکفایة) 

(۸) اى تصرف العبد. 

(4) أى فراع العبد عن العمل. 

)٠١(‏ فإنه يجوز من العبد. 

)١١(‏ أى دفع الأجر بسبب صحة الإجارة. 

0 قوله: ”فأجر العبد“ قيد به لأنه لو آجره الغاصب كان الأجر له لا للمالكء ولا ضمان على الغاصب بالأكل 
بالاتفاق: (عینی) . ٠‏ 
(YT)‏ بما أكله. 
)١4(‏ قوله: ”بغير إذنه“ كالزيادة المتولدة من العين المغصوبة إذا أتلفها الغاصب. (ن) 
)٥(‏ قوله: "على ما مر“ إشارة إلى قوله: وجه الاستحسان أن التصرف نافع إلخ. (ن) 

a e 
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العبد لا یحرز نفسه عنه» فکیف یحرز ما في يده . 


وإن وجدالمولى الأجر قائما بعينه أخذه؛ لأنة وجدعين ماله ويجوز قبض 
العبدالأجر "فى قولهم جميعا"؛ لأنه مأذون له فى التصرف على اعتبار 
الفراغ“ على مامر . 

ومر استأجر عبدا هذين الشهرين " شهرا بأربعة» وشهرا بخمسة» فهو جائ 
والأول منما بأربعة؛ لأن الشهر المذكور أولا ينصرف إلى مايلى العقد تحبا 
للجواز ٠“‏ أو نظرا إلى تنجزالحاجة" فينصرف الغانى إلى مايلى الأول 


ضرورة. ومن استأجر عبدا شهرا بدرهم» فقبضه فى أول الشهر ثم جاء آخر الشهر 


باب إجارة العبد 


)۱١(‏ لا يإتلاف مال غير محرز كالكلا فى البادية. 
(۱۷) ای تقوم امال ثبت بالإحراز. 

(۱۸) قوله: "وهذا [أی هذا المال] غير محرز“ لأن الإحراز إما يشبت بيد حافظة كيد المالك» أو بيد نالبه» ريدأ 
امالك لم يثبت عليه» ويد العبد ليت يد المولى» لأن العبد فى يد الغاصب حتى كان مضمونًا عليه» ولا يحرز نفسه عن 
الغاصب» فکیف یکون محرزا ما فی يده» فان قيل: يثيكل هذا بولد المغصوبة لو استلکه الغاصب يضمنه» وإن لم یکن 
مخرزا فى ق القاصبت: قلنا: الولد متقوم لحصوله من المحقوم بخلاف الأجرة فإنما حصلت من منافع العبدء وهى غير 
متقومةء فكذا ما حصل منہا. (ك) 

(۱۹) قوله: "فى حق الغاصب“ أى غير محرز للمولى فى حق الغاصب» ولكنه محرز للمولى فى حق غير الغاصب 
حتى لو استهلك الكسب غير الغاصب فى يد العبد يضمن. (ك) 

)١(‏ العبد. 

(۲) قوله: ” ويجوز إلخ“ وأسا إذاآجره امولى فليس للعبد أن يقبض الأجرة إلا ب وكالة عن المولى» لأن القبض من 
حقوق العقد» فيثبت للعاقد. (ك) 

(۳) فيخر ج المستأجر عن عهدة الإجارة إذا أدى إلى العبد. 

(4) عن العمل سالمًا. 

)١(‏ قوله: "على ما مر" إشارة إلى قوله: والنافم مأذون فيه كقبول الهبة. (ن) 

(۹) قوله: "ومن استأجر عبدا هذين الشهرين“ وفى عامة الكتب: استأجر عبد لشهرين» شهرا بكذاء وشهرا بكذا 
بدون اسم الإشارةء وقوله: ريا للجواز وتنجزًا للحاجة لا يطابقه وضع المسألة فى المعين. . 

ويحتمل أن يحمل قوله: هذين على ما إذا قال الآجر: أجرت منك هذا العبد شهرين شهرا بأربعة» وشهرًا بخمسة 
فقال المستأجر: استأجرت منك هذا العبد هذين الشهرين» فيصرف قرله: هذين الشهرين إلى الشهرين المنكرين اللذينء 
دخلا تحت إيجاب الآجرء فيبقى التنكيرء فيصلح التعليل بتنجز الحاجة لإثبات التعيين. (ك) 

(۷) حتى لو عمل فى الأول دون الثانى استحق أربعة دراهم. 

(۸) قوله: ”تحريا للجواز“ وذلك لأنه ما قال شهرا بأربعة على سبيل التنكير كان مجهولاء والإجارة تفسد 
با جهالةء فصرفنا إلى ما يلى العقد تحريًا للجواز. ( ع) 

(۹) قوله: ”أو نظرا إلى تنجز الحاجة [أى قضاء الحاجة فى الحال] “ فإن الإنسان إنما يستأجر الشىء لحاجة تدعوه 
إلى ذلك والظاهر وقوعها عند العقد وإذا انصرف الأولى إلى ما يلى العقد» والثانى معطوف عليه ينصرف الثانى إلخ. (ع) 


الا ا ي - o0‏ 


رر آبق» آو مريض» فقال الستأجر: أبق أو مرض حين أخذته وقالالولى أخذته» وقال المولى لم 
|إذ هو دليل على قيامه من قبل ' “» وهو يصلح مرجحا وإِن ن" لم يصلح حجة فى 


| نفسه أصله" الاختلاف فى جريان" ماء الطاحونة" وانقطاعه . 


|| الاذن يستفاد من جهتهء ألا ترى أنه لو أنكر""' أصل الإذن""' كان القول قوله» فكذا | 


قول من يشهد له الحال» فإن كان الماء منقطعًا وقت الخصومة فالقول للمستأجر فما مضى» وإن كان جاريا فالقول ارب 


[والبينة للآجر» وهو يصلح مرجحا إن لم يصلح حجة فى نفسه إذ الترجيح أبدا إنما يقع با لا يصلح حجة» وقد عرف فى 
1 أصول الفقه. (ك) 


باب ا 


يكن ذلك" إلا إلا قبل أن تأتينى بساعة فالقول قول المستأجر""» وإن جاء به وهو 
یح فالقول قول الاجر ؛ نیما اغفا فی آمر محتمل یتر جح بحکم اال 


باب الاخحتلاف ٠‏ 
. قال" : وإذا اختلف الخياط ورب الثوب» فقال رب الثوب: أمرتك أن تعمله 


قباءء وقال الخياط : قمإفتاء أو قال صاحب الثوب للصباغ : أمرتك أن تصيغه أحمر 
فصبغته أصفر› وقال الصباع : ل بل أمرتنى أصفر فالقول لصاحب الثوب ؛ لأن 


إذا أنکر صفته' لکن حاف" لأنه نكر شيئًا لو أقر به لزمه"'. 


)١(‏ الواو حالية. 

(۲) أى الإباق أو المرض. 

(۳) أى لا يجب الأجر. 

() فيستحق الأجر. 

(۵) أى من قبل الاحتلاف. 

() الواو وصلية. 

(۷) ای 2 الاحتلاف بين المالك والمستأجر. 

(۸) قوله: "فی جریان إلخ" فإن مستأجر الرحى إذا اختلف مع صاحب الرحى فى جريان الماء فى المدة» فإن القول 


الرحی مع رعینه» وإن احتلفا فى قدر الانقطاع فقال المستأجر: عشرة أيام» وقال الأجر: حمسة أيام فالقول للمستأجر» 


)٩(‏ آسیا. (من) 
۰(۰( قوله: ” باب الاختلاف [بين المؤاجر والمستأجر] “ ما فرغ من بيان أحكام اتفاق المتعاقدين وهو الأصل ذكر فى 
هذا الباب أحكام احتلافهاء وهو الفر ع» إذ الاحتلاف إنما يكون بعارض. (نتائج الأفكار) 
(۱۱) أی القدوری. (عینی) 
)١۲(‏ قوله: ”أنه لو أنكر إل أى لو أنكر عقد الإجارة كان القول قول رب الثوب» فكذا إذا أنكر صفته. (ك) 
(۱۳) بأن قال: كان ذلك وديعة. 
)١(‏ الإذن. 
)٠٠١(‏ صاحب الثوب. 
)١٦(‏ ذلك الشىء. 
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قال" : وإذا حلف» فالخیاط ضامن » ومعناه ما مر من قبل" أنه" بالخیار إن 
شات عه وإن شاء أخذه وأعطاه أجر مله وكذا يخير فى مسألة الصبغ 
إذا حلف" إن شاء ضمنه قيمة الثوب أبيض » وإن شاء أخذ الثوب» وأعطاه أجر 
مثله لا يجاوز به المسمى» وذكر فى بعض النسخ يضمنه" ما زاد الصبغ فيه لأنه 
کک کر فی عض ° چ 

وإن قال صاحب الثوب : عملته لى بغير أجر» وقال الصانع : بأجر فالقول قول أ 
صاحب الثوب ؛ لأنه ينكر تقوم عمله"'» إذهو يتقوم بالعقد”'» وينكر 
الضمان”'» والضانع يدعيه» والقول قول المنكر . وقال أبو يوسف: إن كان 
ال ي ل ای لظا لل الاجر ولاف انس ا ا 


(۱) آی القدوری. (عینی) 

(۲) قوله: "مامر من قبل“ اى قبل باب الإجارة الفاسدة فى مسألة ومن وقع إلى خياط ثوبا ليخيط قميصً بدرهم 
فخاطه قباء. (ك) 

()( أی أن رب الثوب. 

)٤(‏ أى قيمة الثوب. 

() القميص. 

)٩(‏ لا يجاوز به المسمى. 

(۷) رب الثوب. 

(۸) الأصفر. 

)٩(‏ ای نسخ القدوری. 

)٠١(١‏ قوله: "يضمنه " أى يضمن صاحب الفوب للصباغ قيمة زيادة الصبغ» فالأولى أعنى قرله: لا يجاوز به 
السمى ظاهر الرواية» والثانى أعنى قوله: يضمنه ما زاد الصبغ فيه رواية ابن سماعة عن محمد. ي 

(۱۱) قوله: "لأنه [أی الصباغ] بمنزلة إلخ“ فالصباغ إذا حالف بصبغ الأصفرء وكان إذنه أحمرء فإن شاء رب 
الوب ضمنه قيمة ثوب أبيض» وإن شاء أخذ» وأعطاه ما زاد الصبغ فيه» ولا أجر له. (عینی) 

قوله: " بمنزلة الغاصب [والحكم فى الغصب كذلك]“ لأنه ما حالف أمر الآمر فى الوصف صار بمنزلة الغصب. (ك 

)١١۲(‏ الصانع. 

)١١(‏ قوله: ' إذ هو [العمل] يتقوم إلخ“ ولا عقد ههنا حيث اذعى العمل بغير أجرء ودعوى العمل بغير أجر إعانق 
والإعانة تبر ع. (ك) 

)٠١(‏ أى وجوب الأجر. رك 

)٠١(‏ الصانع. 

( 0 قوله: حريقا له“ الحرفة بالكسر اسم من الاحتراف» وهو الاكتساب» وحريف الرجل معامله» وفسره ههنا 

بالحليطء وأراد به من يكون بينك وبينه أذ وإعطاء مثل أن كان الرجل يعامل قصارًا وكان يدفع إليه الفوب بأجرة 
ويقاطعه ودفع الثوب إليه فى هذه النوبة ولم يقاطعه فله أجر مثل عمله» أى القول قوله فى أنه عمله بأجر. (ك) 

(۱۷) اى وإن لم يكن حريقًا له فلا أجرة. 
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يعين جهة الطلب بأجر جريًا على معتادهما" . 
وقال محمد" : إن كان الصانع معروفا” بہذه الصنعة بالأجر فالقول قوله› 
لأنه لا فتح الحانوت لأجله جرى ذلك مجرى التتصيص على الأجر اعتبارا 
للظاهرء والقياس ما قاله أبو حنيفة لأنه منكر» وال جواب عن استحسانهما أن 
الظاهر لدف" والحاجة ههنا إلى الاستحقاق"» والله أعلم . 
باب a‏ الإجخارة“ 
قال ۰ ا اتاخر دان Na EG‏ فله الفسخ ؛ 
لأن المعقودعليه المنافع› انیا اجا فکان هذاعيبًا حادتًا قبل 
القبض"'» فيوجب الخيار» كما فى البيع""» ثم المستأجر إذا استوفى المنفعة فقد 
رضى بالعيب» فيلزمه جميع البدل» كما فى البيع“'» وإن فعل ا مؤاجر ما أزال به 
ال فاد او ا لزوال a‏ 
1 ( أى ما بين رب الثوب والصانع مثلا من التعامل بأجر. 
)١(‏ من التعامل بالأجر. 
(۲) قال شيخ الإسلام: وعليه الفتوى. 
(۳) بان اتخذ دكاتا وانتصب بالعمل. 
(4) الفتح. 
(ه) لالإجارة والمنافع لا تنقوم إلا بالعقد. 


PM 


)٩(‏ عن نفسه. 

: لأن الأجير یدعی استحقاق الأجر‎ (v) 
قوله: ”باب فسخ الإجارة“ ذكر باب الفسخ آخرًا لأن فسخ العقد بعد وجود العقد لا محالة فناسب ذكره‎ )۸( 
انحرا. (نتائج)‎ 

)٩(‏ ای القدوری. (عینی) 

(۱۰) کانہدام بیت من الدار. 

)۱١(‏ قوله: ”يضر بالسكنى “ قيد العيب بالإضرار بالسکنی لأُنه ذا کان عيبا لا يضر بالسکنى كحائط سقط ولم 
يكن محتاجًا إليه فى السكنى لم يغبت الخيارء وكذا لو كان المستأجر عبد للخدمة» فسقط شعره» أو ذهب إحدى عينيه 


وذلاك لا يضر بالخدمة لم ينبت له الخيار. (عینى) 
(۱۲) قوله: ”فكان هذا [أى ما وجد من العيب] إلخ“ فكل جزء منه بمنزلة الابتداء» وعلى هذا لا فرق بين أن يكون 
العيب حادنًا بعد قبض المستأجر أو قبله» لأن الذى حدث بعد قبض المستأجر كان قبل قبض المعقود عليه وهو المنافم. ( ۶) 
)١۳(‏ فإن فيه خيار الرد بالعيب. 
)۱٤(‏ قوله: کما فی السیع“ إذا رضی بالعیب لا برجع بالتقصان کذلك هھنا إذا رضی بالمیب لا یکون لہ آن 
ينقص فى أجرة الدار شيا فى مقابلة العيب. (عينى) 
(ه )١‏ بأن أصلح فى الدار المستأجرة ما كان يضر بالسكنى.. 
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aaa eee ET ESEN 
اا روالد أو انقطع شرب الضيعة"» أو انقطع الماء عن‎ 
الرحى انفسخت الإجارة ؛ لآن المعقود عليه قد فات -وهى النافع اللخصوصة- قبل‎ 
٠ القبض» فشابه فوت المبيع قبل القبض °» وموت العبدالمستأجر.‎ 
ومن أصحابنا” من قال : إن العقد لا ينفسخ لأن المنافع قد فاتت على وجه‎ 
.“" يتصور عودها فأشبه الإباق فى البيع قبل القبض‎ 
وعن محمد أن الآجر لو بناها" ليس للمستأجر أن یتنع  ولا‎ 
ولو انقطعم‎ ٠ للآجر وهذا' تنص مته عل آ۹ ینفسخ لکنه یفسخ‎ 
ماء الرحى والبيت ما ينتفع به لغير الطحن» فعليه من الأجر بحصته ؛ لأنه جزء من‎ 
المعقود عليه.‎ 
قال: وإذا مات" أحدالمحعاقدين وقد عقدالاجارة لنفسه انفسخت‎ 
الإجارة» لأنه لو بقى العقد تصير المنفعة المملوكة له" أو الأجرة المملوكة له لغير‎ 
العاقد مستحقة بالعقدء لأنه ينتقل بالموت إلى الوارث» وذلك لا يجوز"'.‎ 
ای سبب ال خيار.‎ )۱١( 
المستأجرة.‎ )١( 
قوله: ”شرب“ الشرب لغة النصيب من الاء الجارى» أو الراكد للحيوان أو الجمادء وشريعة زمان الانشفاع‎ )۲( 
بالماء سقيا للمزار ع أو الدواب. (مجمم الأنہر)‎ 
بالفتح: زمین سیر حاصل وبسار بر آمد از غله وجز آن. (من)‎ )۲( 
فينفسخ البيم.‎ )٤( 
شمس الاأئمة السرخسى.‎ )١( 
ای إباق العبد البيم وهو لا يوجب الفسناخ.‎ )١( 
الدار المستأجرة الخربة.‎ )۷( 
_ أى عن القبض. (ك)‎ )۸( 
أى ليس للآجر أن يمتنم عن التسليم.‎ )٩( 
ی ما روی عن محمد.‎ )۰( 
الإجارة.‎ )١١( 
أى يستحق الفسخ.‎ )١۲( 
هذه مسألة القدورى.‎ )١۳( 
الواو حالية.‎ )١١( 
ای لیس هو وکیلا ولا وصيَاء ولا متولیًا فی الوقف.‎ )٠١( 
بالعقد.‎ )( 
حال.‎ )۱۷( 
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SS IY 


e,‏ لغيره لم تنفسخ مل الوكيل" والوصى والمتولى في الوقف 
لانعدام ما أشرنا إليه" مر المعنی» قال : ویصح د ا لجار 
وقال الشافعى E‏ 


الخيار له لفوات بعضه" > ولو كان" للمؤاجر» فلا يكنه التسليم أيضا على إا 
الكمال“) وكل ذلك" ينع الخيار ۷ 
ولا آنه قد هام لا بستحن القضن فية فى الجلس > فجازاشتراط 


الخیار فيه کالبیع E‏ وا لجامع بينهما” دفع الحاجة" وفوات بعض المعقود عليه 


ل ا س 
٠‏ )1۸( ای لأن الذى يت ركه الميت. 
١‏ (۱۹) قوله: ”وذلك لا يجوز“ أى صيرورة المنفعة الممل وكة» أو الأجرة امل وكة لغير العاقد حال كونما مستحقة 
پالعقد لا یجوز.(عینی) 

)0 الإجارة. 

٣ (‏ قوله: "مغل ال وكيل“ أى إذا عقد الو كيل للم وكل» ثم مات ال وكيل لا ينفسخ» وكذا إذا عقد الوصى للصبى 

فمات الوصى لا يبطل العقدء و كذا إذا مات المتولى لبقاء المستحق» والمستحق عليه. (مل) 

(۳) قوله: ”لانعدام ما أشرنا إليه“ وهو صيرورة ة المنفعة لغير العاقد مستحقة بالعقد» فإنه فى الابتداء كان واقعًا لغیر 
العاقد» وهى بعد الموت كذلك. ( ع۶) 

)٤(‏ هذه ابض مسألة القدورى. 

)٥(‏ من المؤاجر أو المستأجر. 

)١(‏ ويعتبر أو ل المدة من وقت سقوط الخيار. (ك) 


)٩(‏ لأن ما مضی فى مدة الخیار لا يبمکنه تسليمه. (تبیین) 

)٠٠١(‏ قوله: ”و كل ذلك“ أى عدم إمكان رد المعقود عليه بكماله إذا كان الخيار للمستأجر» وعدم إمكان التسليم 
أيضًا على الكمال إذا كان الخيار للمؤجر. (عينى) 
() قوله: "ينع الخيار “ وهذا بناء على أصله أن المنافع جعلت فى الإجارة كالأعيان القائمة» وفوات بعض العين 
قى المييم ينع الفسخ كذا ههنا. (عداية) 
(۲) قوله: "عقد معاملة “ هذا احتراز عن النكاح فإن مطلق المعاملة ينصرف إلى المعاوضات» وفى بعض النسخ أنه 
نقد مقابلةء أى معاوضةء لأن فيسما تقابل العوضين» وأما النكاح فا مال فيه ليس بمقصود فلا يكون من باب المحاوضة 
وامقايلة. (ك) 
(۱۳) توله: ”لا يستحق القبض إلخ “ احتراز عن الصرف والسلم فإن قبض البدل شرط فى امجلس» فلم يجز فيه 
شرط الخيار. (ك) 
١١( |‏ فإنه يجوز شرط الخيار فيه. 
)٠١(‏ أى بين الإجارة والبيم. 
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فى الإجارة لا ينع الرد بخيار العيب» فكذا" بخيا الط E‏ 
وهنا لأن رد الكل كن فى البيع دون الإجارة» فيشترط في دوا ولا 


المستاً القنفر > [داسلم الوا خد المدة: 
يجبر جر س مضی بعض 


E‏ : وتفسخ الإجارة بالأعذار“ عندناء وقال الشافعى : لا ته 
الح لأن المنافع عند مزل الاعبان خي تجوز اة غل :فا 
البیع ٠‏ . ولا : أن المنافع غير مقبوضة وهى المعقود عليماء فصار العذر فى الإجارة 
| كالعيب قبل القبض فى البيع » فتفسخ به" إذ E‏ » وهو عجز 
العاقد عن المضی'' فی موجبه ”' إلا بتحمل ضرر زائد لم يستحق به" '» وهذاهو 


)١١(‏ قوله: ”دفع الحاجة“ فإنه لما كان عقد معاملة يحتاج إلى التردى للا يقم فيه الغبن. (عينى) 

(۱) بالإجماع. 

( أى لا منم الرد. 

(۳) قوله: بخلاف البيع“ متعلق بقوله: وفوات بعض المعقود عليه» أى فوات بعض المعقود عليه فى الإجارة لا 
يمع الرد بالخيار بخلاف البيع فإن فوات بعض المعقود عليه فى البيع ينع الرد بخيار العيب والشرط لا أن التكليف إنما 
شرع بحسب الوسع والطاقةء فى البيع رد البيع كما هو مكن فاشترط فيه عدم فوات بعض المعقود عليه للرد لإمكانه 
ولم یشترط فی الإجارۃ ذلك لعدم إمکانہ حتی لو اشتری شیئًا ولم یعلم بأنه معیب ثم حدٹ فی ید المشتری عیب آخر لم 
يجز له الرد بالعيب لفوات بعض المعقود عليه بالعيب الحادث. (ك) 

)٤(‏ أى الفرق بين الإجارة والبيم. 

() البيم. 

)٩(‏ قوله: "ولهذا [أى لعدم شرط تسليم الكل فى الإجارة] يسجبر إلخ“ أى إذا سلم المؤجر بعد مضى بعض المدة 
كما إذا استأجر دارا سنة فلم يسلمها إليه» حتى مضى شهر» وقد طلبَ النسلي» » أو لم يطلب» ثم تحاكما لم يكن 
للمستأجر أن يكتنع عن القبض فى باق السنة عندناء لأن الخيار لو ثبت إما ثبت لتفرق الصفقة فى العقود عليه والعقد كما 
وقع وقع متفرقا فإنه ينعقد ساعة فساعة على ما بيناء فصار الجزء الفانى من المنفعة مستحقا بعقد آخر» وما ملك بعقدين 
التسليم فى أحد العقدين لا يؤثر فى الآخر. (ك) 

(۷) ای القدوری. (عینی) 

)^( العذر ما یکون عارضا یتضرر به العاقد مم بقاءه» ولا یندفم دون فسخ العقد کذا قیل. 

(۹) كما يجوز على الأعيان. 

(۱۰) فکما أن البيم لا يفسخ إلا بالعيب بدون الأعذار كذلك الإجارة. 

(۱۱) اى بالعذر. 

)١۲(‏ اجوز للفسخ. 

)١١(‏ الإجارة والبيم. (ع) 

)۱٤(‏ قوله: "وهو عجز العاقد إلخ“ فإن جواز هذا العقد للحاجة» ولزومه لعوفير المنفعة على المتعاقدين فإذا زال 
امزال الفرر اجا فة بامل اتق اوك الغقد فى حكم المضاف فى حق العقود عليه والإضافة فى عقود 
التمليكات يمنبم اللزؤم فى الحال كالوصية. (ك) ٠‏ 


\ 


eas 


ت 
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سے ب سا سمح 


معنى العذر عندنا._ 


ی ر ی 0 
وهو کمن امت اسع اجر حدادا لیقلہ LTE‏ جع 4 ۹ 
A‏ 


سے أو استأجر طباخا ليطبخ له طعام الوليمة أجلت مه 
الإجارة؛ لأن ن في اأضى عليه ف ضرر زائد ا 
وکا استاج ر دكاتا فى السوق ليتجر فيه فذهب مالهء وکذا إذا آجر دکاتاء 
٠‏ اوكذامن استاجر دكانا في:السوق ليتجر فيه ذهب مادء ود د جر 
اوران افلس وای ا ر ل ر م ر اید وا را 
[العقد وباعها" "فى الدين؛ لأن فى الجرى على موجب العقد إلزام ضرر زائد لم 
٠‏ | بستحق بالعقد» وهو الحبس 9 لأنه قد لا يصدق على عدم مال ا 
ا فسخ القاضى العقد إشارة إلى أنه يفتقر إلى قضاء ء القاضى فى 
النقض» وهكذا ذكر”' فى ”الزيادات فى عذر الدين . 
و قال ا الجامع الصغير : وکل ما ذکرنا أنه عذر» فإن الإجارة فيه 
E O E E E AS‏ 


)١(‏ العذر. 
(۲) قوله: ”حدادا“ أراد به قلاع السنء وإطلاق الحداد عليه باعتبار تلك البلادء ‏ فإن عندهم لا يقلع السن غالا إلا 
الحداد. (عینی) 
(۳) ضرس -بالکسر-: دندان. (من) 
ز+) أى بالضرس. 
(ه) فالإجارة تفسخ. 
() المرأة. 
(۷) الزو ج. 
(۸) العقد. 
(٩)‏ فثبت له حق الفسنخ دفعًا للضرر. 
)١٠(‏ قوله: "فسخ القاضى العقد“ اختلفوا فى فسخ القاضى قيل: يبيع الدار» فينفذ البيع فتفسخ الإجارة ضمتاء 
ونما لا ينتقض قصدا لأنه لو نقضها قصدا ربا لا ينتقض البيع» » فيكون النقض إبطالا لح المستأجر قصداء وأنه لا یجوز» 
| وقيل: يفسخ الإجارة» ثم يبيم الدار. (عينى) 
(۱۱) دار ودکان. 
)١۲(‏ قوله: "وهو ابس“ لأنه إذا بقيت الإجارة مم ذلك يحبسه القاضى لقضاء الدين» وا حبس ضرر زائد. (عينى) 
۳ لا سیما ذا کان له عقار مستأجرة. 
)۱٤(‏ اې قول القدورى فى ”الختصر “..( ع) 
)۱١(‏ محمد. (عینی) 


0 ا( محمد. 
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تنتقض » وهذا يدل على أنه لا يحتاج فيه إلى قضاء القاضى . 
ووجهه""' أن هذا منزلة العيب قبل القبض فى المبيع على ما مر" فيتفرد العاقد 
بالفسخ» ووجه الأول“ أنه فصل مجتہد فيه" فلا بد من إلزام القاضى")» 
ومنهم من فق" فقال: إن كان العذر ظاهرا'" لا یحتاج إلى القضاءء وإن 
كان" غير ظاهر كالدين يحتاح إلى القضاء لظهور العذر . 
ومن استأجر دابة ليسافر عليہاء ثم بداله من السفر فهو عذر؛ لأنه لو مضى 
على موجب العقد یلزمه ضرر زائد» لأنه را يذهب للحج» فذهب وقتهء أو لطلب 


غريه فحضر . أو للتجارة فافتقر . 
وإن بدا للمکاری'ء فليس ذلك بعذر؛ لأنه ييكنه أن يقعد» ويبعث الدواب 

على ید تلمیذه أو أجيره. ولو مرض المؤاجر فقعد" فكذا الجواب' على رواية 
الأصإ*' وذكر الكرخى أنه عذر لأنه لايعرى" عن ضرر" فيدفع عنه عند 

(۱) وصححه قاضی خان. 

)( ای وجه ما ذکر فی ”الجامم الصغير“. 

(۳) أنفا من قوله: فصار العذر فى الإجارة كالعيب إلخ. 

.“ ی ما فی ”الزیادات‎ )٤( 

)٥(‏ لأن فيه حلاف الشافعى على ما ذكر» فيرتفع الخلاف. (ك 

(1) وصححه شمس الأئمة. 

(۷) بين رواية "الجامم الصغير“ و ”الزيادات“. 

(۸) قوله: "ظاهرا“ بأن اختلعت المرأة أو ماتت فيما إذا استأجر بطبخ طعام الوليمةء أو مات الولد إذا استأجره 
ليختنه» أو برت اليد إذا استأجر لقطعها من الأكلةء أو سكن وجم سنه إذا استأجر لقلعه. (عينى) 

)٩(‏ العذر. 

(۱۰) قوله: ثم بدا له [أی ظهر له فيه رأى منعه عن ذلك. ع]" معناه إن بدا له صلاح خلاف ما قصده من السفر 
فالفاعل مضمر لا محذوف بدلالة محل الكلام عليه» فصح عود الضمیر إليه» كما فى قولهم: إن کان غدا فأتى» أى إن 
کان ما نحن فيه عليه غدا فأتتی. (أعظمی) 

)١١(‏ الغريم. 

(۱۲) بکرایه دهنده. (من) 

)٠۳(‏ عن المضى. 

)۱٤(‏ أى ليس بعذرء لأنه بعكن له أن يبعث الدواب إلخ. 

)۱١(‏ مبسوط. 

)۱١(‏ قوله: ”لأنه لا يعرى إلخ“ يعنى أن البعث على يد الغير لا يعرى عن نوع ضرر» فيعتبر عذرا فى حالة المج 
وإن لم یعتبر عذرا فی حالة القدرة. (مل) 
(۱۷) لان غیره لا یشفق على دابته. (تبیین) 
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الضرورة دون الاختيار"» ومن آجر عبده» ثم باعه فليس بعذر؛ لأنه لا 
يلزمه الضرر با مضي على موجب العقد وإغايفوته الاسترباح» وأنه أمر 
زائد“ . قال: وإذا استأجر الخياط غلاما" فأفلس " وترك العمل فهو عذر»ء لأنه 
يلزمه الضرر بالملضى على موجب العقد لفوات مقصوده» وهو رأس مالهء وتأويل 
اللسألة خياط يعمل ا أا الق مط ا وات و ا 
والملخيط”' والمقراض فلا يتحقق الإفلا UD‏ 
وإن أراد ترك الخياطةء اا E‏ لأنه يکنه أن 
EE‏ ناحية» وهو يعمل فى الصرف فى ناحية» وهذا بخلاف ما 
إذا استأجر دكانًا للخياطة» فأراد أن يتركها» ويشتغل بعمل آخر حيث جعله' عذرا 
ذكره فى ”الأصل“'» لأن الواحد لا ييكنه الجمع بين العملين أما ههنا" " العامل 


(۱) كالمرض. 

۳( وهو مالذا بدا له من السفر. (ك) 

(۳) قوله: ”فليس بعذر “ فإ باعه مع هذا هل يجوز ففيه اختلاف ألفاظ الروايات» قال شمس الأثمة السرخسى 
رحمه الله فی شرح [جارات ”الأصل' اليح ن الزواية أن الج وقرف على قوط نق الاين وليين 
للمستأجر أن يفسخ البيم» وإليه مال الصدر الشهيد. (ك) 

)٤(‏ المؤجر. 

(ه) قوله: "وأنه أمر زائد“ كشف هذه المسألة موقوف على معرفة المنفعة والضرر» فنقول المنفعة اللذة وما يتوسل 
به إليهاء والضرر الألم وما يتوسل به إليهء ومنفعة الشخص لذة حاصلة له بالفعلء أو وسيلتها الحاصلة له بالفعلء وأماعدم 
حصسول المنفية المحرقبة» فليس بضرر کالربح» وإلا یون كل شخص فى كل آن متضررا لعدم حصول الربح والبداهة 
|١‏ شامدة على بطلان كونه ضررا لمدم وجدان الألم إذ امنفعة الترقبة أمر زائد على حقيقة ا مفعة» فلا يكون فواتما ضررا لا 
عرفت من معنى الضرر. (أعظمى) 

)٦(‏ ليخيط للخياط. 

(۷) وذهب رأس ماله. 

(۸) بأن یشتری الثياب» ويخيطهاء ویبیعها فى السوق. 

)٩(‏ ولیس له رأس مال. 

(۱۰) رشته. 

)۱١(‏ سوزن. (من) 

)١۲(‏ قوله: ”فلا يتحقق إلخ“ قيل: ويتحقق إفلاسه بأن يظهر خيانته عند الناس» فيمتنعون عن تسليم الثياب إليه» أو 
يلحقه ديون كثيرة» ويصير بحيث إن الناس لا يأّمنون على أمتعتہم. (عينى) 

(۱۳) فترك عمله لیس بعذر. 
)۱٤(‏ محمد 
)٠١(‏ المبسوط. 
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ا 

ومن استأجر غلاما ليخدمه فى الملصر» ثم سافر فهو عذر""؛ لأنه لايعرى 
عن إلزام ضرر زائد» لأن حدمة السفر أشقء وفى المنع من السفر ضرر» وكل ذلك | 
E‏ :وکذا إذا آطلق لا مر آنه يتقید با لخضر بخلاف 
ما إذا آجر عقارًا' EN‏ المنفعة من 
ا معقود عليه بعد غيبته" حتى لو أراد المستأجر السفرء فهو عذر لا فيه من المنع من 
السفر» أو إلزام الأجر بدون السكنى» وذلك ضرر“ . 

مسائل منثورة ٠‏ 

قال: ومن استأجر أرضاًء أو استعارهاء فأحرق الحصائد '» فاحترق شىء فى 

أرض أخرى» فلا ضمان عليه ؛ لأنه غير متعد" فى هذا التسبيب» فأشبه حافرا لبثر' 


)١١(‏ أى فى مسألة ترك الخياطة وإرادة عمل الصرف. 

)١(‏ أحدهما المستأجر والآحر غلام المستأجر. 

(۲) ای المتل لعدم التعذر. 

(۳) قوله: "فهو عذر [أى السفر عذر يفسخ به الإجارة]“ قيل: فإن قال المؤجر: لا يريد السفر لکنه بريد ذ 
الإجارةء واصر المستأجر على دعوی السفر فالقاضی يسأله عمن يسافر معه» فإن قال: فلان فلان» فالقاضى سألهم أ أن فلانا 
هل یخرج معکم ام لا؟ء فن قالوا: نعم» يبت العذرء وإلا فلا. 

وقيل: إذا أنكر المؤجر السفر» فالقول قولهء وقيل: تلن الا ا ج اة اك رت عل ان و ما 
الکرخی والقدوری. (ع) 

)٤(‏ قوله: "و كذا إذا أطلق“ أى أطلق إجارة العبد للخدمة مثل أن يقول: امنعأجرت هذا العبد للخدمة؛ ولم يقل: 
فی الحضرء أو فی السفر» فلا یکون له أن يسافر به. (عینى) 

ى فل رة ا 

(1) قوله: ”آجرا عقارا“ وفى ”الذحيرة" : ولو أراد رب العبد أن يسافر لا يكون ذلك عذرا له فى فسخ الإجارة» 
لأنه كن إيغاء الحقود عليه من غير أن يحبس نفسه فى مكان معين أن يخرج إلى السفرء ويخلى بين الستأجر وبين المد 
|| فعلم أن ذكر العقار ليس بقيد. (ك) 

(۷) المجر. 

(۸) المۇجر. 

)٩(‏ م 

( ا مسائل منثورة" ای مسائل نثرت عن اُماکنہاء وذکرت هھنا تلافيًا لما فات. (نتائج) 

قوله: ”منشورة ا ا ا ا ی ا 

| منشورة. (أعظمى) 

)۱۱١(‏ قوله: "فأحرق الحصائد [حصد مزرع: : جزه. ك]“ الحصائد جمع حصيد وحصيدة» ؤهما الززع الحصودء 
وريد به هنا ما بقى فى الأرض من أصول القصب المحصود. (ن) 

)١١( :‏ قوله: "غير متعد إلخ“ والضمان بطريق التسبيب يعتمد التعدى فى السبب» ألا ترى أن من حفر بغرا فى داره» 
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و دار هذا إذا كانت الرياح"" هادنة"» ٹم تغیرت"» اما إذا 
کانت مضطربة يض م O‏ آنا لا تقر ارضةء 

| قال“: وإذاأقعدالخياط“) أ الصباغ فى حانوته من يطرح عليه الحمل 
| بالنصف» فهو جائز'؛ لأن هذه شركة الوجوه"" فى الحقيقة"'. فهذا بو جاهته| 
| يقبل"» و مات ل » فينتظم بذلك المصلحة» افا الا فا 


-— ے ب ج‎ n 


فرقم فيا إنسان فهلك» لا يضمن الحافرء لأنه غير متعد. (ك) 
| (۱) قرله: ”وقيل “ قائله شمس الأئمة السرخسى» هذا أى عدم الضمان يإحراق الحصائد إذا احترق شىء من 
|| رض اخری. (عینی) 

٠‏ (۲) حين أوقد النار. 

(۳) من هدن إذا سکن.(ن) 
)٤(‏ ای قویت واشتدت. 
(ه) الرياح. 

)٩(‏ حين أوقدها. 

(۷) فى اليوم الريح. (ك) 
(۸) آی محمد. (عینی) 
(۹) قوله: ”وإذا أقعد إلخ “ صورة المسألة إذا كان القصارء أو الصباغ وکان معروقاء وهو رجل مشهور عند 
الناس» وله وجاهةء ولكنه غير حاذق» فيقعد فى دكانه رجلا حاذقًا يقبل العمل من الناس» ويعمل ذلك الرجل على أن ما 
آمنابا من شیء فهو بینہما تصفان: (ك) 

)۱١(‏ قوله: فهو جائز “ والقياس أن لا يصح» لأن التقبل من العمل إن كان صاحب الدكان فالعامل أجيره 
بالنصف» وهو مجهول»› لأن الأجرة بعض ما ترج ن العمل فضار كقفير الطخانء وإن كان المشقبل هو العامل» وهو 

مستأجر بمعوضع من د کانه بنصف ما یعمل» وذلك مجهول أيضا. (تبيين) 

)١١( ۰‏ قوله: ”لأن هذه شركة الوجوه إلخ“ قال الإمام الزيلعى فى "شرح الكنز“: فيه نوع إشكال» فن تفسير 
شر كة الوجوه أن ي یشتر کا على أن یشتریا بوجاھتہما ویبیعاء ولیس فی هذا بیع ولا شراء» فکیف یتصور ان یکون شر کة 
الوجوه» انسبى» ويمكن أن يقال: إن معنى كلامه أن هذه المعاقدة وإن كانت بحسب الضورة» وظاهر الحال عقد إجارة 
بالنصف إلا أنما بحسب حقيقة الحال عقد شر كة الو جوه» أى عقد شر كة التقبل بالوجاهة. 

وقل اجب متاح افر : تفسير شركة التقبل أن يكون ضمان العمل علياء وأحدهما يتولى القبول من 
الناس» والاخر يتولى العمل بحذاقته» وهو متعارف وجب القول بصحته. (نتائج) 

)۲( ولیست يإجارة. ( ع) 

(۱۳) قوله: ”فهذا [أى الخياط أو الصباغ] بوجاهتسه يقيل [العمل من الناس] “ وکان الآخسر. يشا رکه علی آن بتقبل 
الأعمالء فقبل أحدهماء وعمل الآحر» فيكون الأجر بينهماء كما لو صرحا بش ركة التقبل» ثم تقبل أحدهما» وعمل 
الآحر يكون الاجر بينہما. (ك) : 

)١٤(‏ أى من يطرح عليه العمل. 

)٠١(‏ كما فى الشركة. (ع) 
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قال ومن اس اجر جلا یخم ل غله جملا :وراک ن إل مک چان 
وله" الملحمل المعتاد» وفى القياس لايجوزء وهو قول الشافعى للجهالة» وقد 
يفضى ذلك إلى المنازعة» وجه الاستحسان أن المقصود هو الراكب» وهو معلوء“ 
والمحمل تابع » وما فيه من الجهالة يرتفع بالصرف إلى المتعارف» فلا تفضى إلى 
الارعة وكدا ادال الوط وال 0 
قال: وإن شاهد الجمال الملحمل”"» فهو أجود؛ لأنه أنفى للجهالة". وأقرب 
إلى تحقيق الرضا. 

قال : وإن استأجر بعيرًا ليحمل عليه مقدار من الزاد» فأكل منه فى الطريق جاز 
أن يزيد عوض ما أكإ ؛ لأنه استحق عليه حملا مسمى فى جميع الطريق» فله أن 
يستوفيه » وكذا غير الزاد "من المكيل والموزون» ورد الزاد معتاد عند البعض”' كرد 
IT‏ فلد مانع من العمل بالإطلاق' . 


)١(‏ قوله: "محملا [امحمل -بفتح الميم الأول وكسر الفانى أو على العكس- الهودج الكبير الحجاجى. [محمل 
کجاوه که بر شتر بند ند وهودج. غياث] وأما التسمية بغير احمل به فمجاز» وإن لم نسمعه» ومنه قوله فى ”الإيضاح“ 
فى استطاعة السبیل: ما یکتری به شق محمل» أى نصفه. (مغرب) 

)۲( المستأجر. 

)۳( أى ال جهالة قدر احمل فى الطول والعرض والفقل. 

)٤(‏ لأن أجسام الناس متقاربة غالبا 

)٥(‏ ای یجوز. 

)٩(‏ الجمال. 

(۷) قوله: "الوطاء والدثر [گسترونی. من] “ الوطاء: الفراش» والدثر جمع دثار: وهو كل ما ألقيته عليك من 
كساء وغيره. (كفاية) دثار -بالكسر-: جامه برتن» وهو ما فوق الشعار من الثياب. (من) ` 

(۸) يإراءة المستأجر. 

)٩۹(‏ لأن بمشاهدة الجمال إياه يرتفم النزا ع أصلا. 
)٠١( ١‏ قوله: "و كذا غير الزاد“ أى و كذا له أن يرد غير الزاد فيما إذا استأجر دابة ليحمل عليہا قدرا معيتا من المكيل 

أو الموزون إذا نقص منما. (عينى) 

)١١(‏ قوله: "ورد الزاد إلخ“ هذا جواب إشكال» وهو أن يقال: مطلق العقد محمول على العادة» وفى عادات 
المسافرين أنهم يأكلون من الزاد ولا يردون شيعا من مكانه» فأجاب أن العرف مشترك» فإنه معتاد عند البعض. (ك) 

۳( فإنهم يردون بدل الماء عند الشرب والاستعمال. 

(۱۳) قوله: "فلا مانع من العمل بالإطلاق “ وهو إنہما أطلقا العقد على حمل قدر معلوم فى مسافة معلومة» ولم 
يقيدا بعدم رد قدر ما نقص من المحمول» فوجب جواز رد قدر ما نقص عملا بالإطلاق» وعدم المانع. (عینی) 


ای س 
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کناب المکاتب ٠‏ 
و و ج 
قال : وإذا کاتب عبده و مته على مال شرطه عليه ا 


ET 


e E E EO EE‏ هم إن علمتم فيم خيرا»› 
وهذا" ليس أمر إيجاب بإجماع بين الفقهاء E‏ 
فق امل غل اعا لغ ار | ذهو" مباح بدونه. 
SY‏ أن لا يضر 
|| بالسلمین بعد العتق» فان کان یضر بہم» فالأفضل أن لا یکاتبه وان“ کان يصح لو 
فعله '“» وأما اشتراط قبول العبد فلأنه مال يلزمه» فلا بد من التزامه . ١‏ 
ولا E SE CEN E‏ 


سے 


(۱) قوله: كتاب المكاتب “ أورد عقد الكثابة بعد عقد الإجارة لناسبة أن كل واحد مدهما عقد يستفاد به الال 
i) . N‏ 
له: ”المكاتب' الكتابة عقد شرع بين المولى وعبده بلفظ الكتابةء وما يؤدى مؤداه يوجب التحرير يدا فى الحالء 
و سمى كتابة لما يكتب فيه من الكتاب على العبد للمولى» وللعبد على المولى. 
و ركنا الإيجاب والقبول» وسيبها تعلق البقاء المقدور» وشرطها قيام الرق فى الحل» وكون المسمى مالا معلوما قدره 
| وجنسه. وحكمها صيرورة العبد أخص بنفسه» ومنافم نفسه من سیده حتی لا یبقی له علیه» ولا على اکسابه سبيل . )ل( 
(۲) ای القدوری. (عینی) 
` (۳) قوله: ”صار مکاتیا' إا استعمل هذا من باب المفاعلة التى تة تقتضى الاشتراك بين الائنين» لأن المولى كتب 
على نفسه العتق» والعبد الأداى فاشتر كا فى أصل الفعل. (عینی) 
)٤(‏ أى جواز الكتابة. 
(ه) أى العبيد الذين يبتغرن الكتاب. 
الأمر. 1 : 1 
(۷) قوله: ”يإجماع بين الفقهاء“ حص الفقهاء لأن عند أصحاب الظواهر كداود الإصفهانى» ومن تابعه إن 
هذا أمر إيجاب حتى إذا طلب العبد من مولاه الكتابةء وقد علم الولى فيه خير وجب عليه أن يكاتبه. (تاج الشريعة) 
(۸) قوله: ”هو الصحيح" وقال بعض مشایخنا: الأمر قد يكون لبيان الإباحة وال جواز كقوله تعالى: ۈوإذا حللتم 
فاصطادرا)» وقوله: فان علمتم فيم خير مذ كور على وفاق الاد لأن المولى ما يكاتب عبده إذا علم فيه خيراء 
ولكن هذا ضعيف» لان فيه إلغاء الشرط إذ الإباحة ثابتة بدون هذا الشرط. (ك) 
(۹) الفاء للتعليل. 
)٠۰(‏ ای قوله: إن علمتم فیہم خیرا). 
)١١(‏ أى عقد الكتابة. 
(۱۲) فی قوله تعالی: إن علمتم فيہم خيرا). 
)١١( ٠‏ الواو وصلية. 
١ (‏ أى المولى عقد الكتابة. 
)٠١(‏ أخرجه أبو داود. (ت) 
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|| دينار فأداها إلا عشرة دنانير فهو عبدا*» وقال عليه السلام: «ا لكاتب عبد ما 
بقی عليه درهم»**» وفيه ۳ اختلاف الصحابة رضى ألله عنم“ وما اخترناه 
قول زيد رضى الله عنه ‏ . ويعتق" بأداءه» وإن لم يقل المولی : إذا ديت“ 


ا ا E‏ 


قا SLITS Ty‏ ویجوز رجا و 0 
وقال الشافعى : لا يجوز حالاً ولابدمن تنج“ لائ" عاج ت 


2 راجع نصب الراية ج٤‏ ص »١ ٤۲‏ والدراية ج۲ الحدیث ۸1۹ ص۱۹۱. (نعيم) 

)۲( آخرخ ابی دار (ت) 

8# راجع نصب الراية ج٤‏ ص۳٤ ١‏ والدرايةج۲» الحدیث ۸۷۰ ص۱۹۱. (نعيم) 

)™( أى فى وقت عتق المكاتب. 

)٤(‏ قوله: "احتلاف الصحابة " قال زيد بن ثابت مشل قولناء وقال على رضى الله عنه: يعتق بقدر ما أدى» وقال 
عبد الله بن مسعود رضی الله عنه: إذا ادى قدر قیمته یعتق» وفیما زاد على على ذلك يكون المولى غريما من غرماءه» وقال عبد 


الله بن عباس رضی الله عنه: إذا أحذ العبد صحيفة الكتابة'يعتق قى الحال بنفس العقد» وهو غرم المولى بما عليه من بدل 
الكتابة. (حميدية) 


)٥(‏ وإنما احترناه انه مۇيد بالأحاديث. 

)١‏ الكاتب. 

(۷) قوله: "وإن لم يقل المولى إلخ“ قال الشافعی: لا ي یعتق ما لم يقل کاتبتك علی کذا إن آدیته فأنت حر. (عینی) 

(۸) الألف. 

(۹) قوله: " کما فی البیم کو و ا اک ی و (عتی) 

)٠١(‏ قوله: ' ولا يجب حط شىء [بل هو مندوب]“ وقال الشافعى: يجب حط ربع البدل لقوله تمالى: 
«إوآتوهم من مال الله الذى آتاكم)» وعن على رضى الله عنه موقوفا عليه ومرفوعا إلى رسول الله عليه السلام أنه قرا 
هذه الآيةء وقال: «هو ربع الكتابة»» وعن الكلبى المراد بالإيتاء دفع الصدقة إليمم A‏ جماعة من الصحابة رضی الله 
عنهم» وهو الظاهرء لأن الإيتاء يدل على التمليك» وذا فى التصديق عليہي لأن ا لحط لا یکون تمليكا. (ك) 

(1( أى بدل الكتابة. 

(۱۲) قوله: ”اعتبارا بالبیع“ أراد أن عقد الكنابة عقد معاوضةء فلا يجب الحط فيه» كما لا يجب فى اليم. (عینی) 

(۱۳) ای القدوری. (عینی) 

)١٤(‏ أى بدل الكتابة. 

)۱١(‏ قوله: ”حالا“ ای نقدًا کله کقوله: على ألف درهم فإنه عکنه أن يحصله بالاستقراض» أو الاستیہاب عقت 
العقدء کال ر امحتار “ عن الإتقانى. 

(۱7) قوله: "ویجوز مجلا [أی كله] a E‏ مل 

)۷( ای مقسطًا موقتا. 

(۱۸) تنجیم: باره باره گزاردن دام را. (من) 


— 
a 
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العسلی م" فی زمان ا لعدم الأهلية قبله للرق» بخلاف ف 2 
| أصله“ لاأنه آهل زلملى"“ فكان احنمال القذرة ثابتاء وقد دل الإقدام" على 
ال 5 ا 
ولنااظاهر ماتلونا”' من غير شرط التنجيم› ولأتهعقدمتاوضة ‏ والبدل 
معقود به" فأشبه الثمن فى البيع فى عدم اشتراط القدرة عليه بخلاف السلم على 
اس" لأن المسلم فيه معقود عليه" فلا بد من القدرة عليه» ولأن مبنى الكتابة 
على المساهلة"' فيمهله المولى ظاهرًا» بخلاف السلمء لأن مبناء"" على 
الفا وف اال ااام ن N AN‏ 


(۹) المكاتب. 
)١(‏ أى أداء بدل الكتابة. 
)( ی فی الحال. 
(٣م‏ قوله: ”لعدم الأهلية“ أى لعدم أهلية الك قبل عقد الكتابة لأجل الرق» لأنه كان ملو كا لا يقدر على شىء» 
رفی زمان يسير لا يغبت القدرة عادة على الكسب على مال کثير. (عینی) 
)٤(‏ حیث جوزه حالا. ۰ 
(ه) المسلم إليه. 
)١(‏ قبل العقد» لکونه راء  )۶(‏ , 
(۷) أى إقدام المسلم إليه على عقد السلم. 
(۸) قدرة. 
(4) القدرة. 
4D)‏ قوله: ”ولنا ظاهر ما تلونا [هو قوله تعالى: فإفكاتبوھم) إلخ] “ فمن شرط العأجيل فقد زاد على النص 
والزيادة على النص نسخ من وجه. (ك) ۰ 
)١١( 1‏ قوله: ”ولأنه [أى عقد كتابة] عقد إلخ ‏ تحرير هذا الكلام أن عقد المعاوضة يعتمد المعقود عليه» ولا بد منه 
لأنه عليه السلام نى عن بيع ما ليس عند الإنسان» ووجود المعقود به ليس كذلك لاإجماع على جواز ابتياع من لا بماك 
الفمن» وبدل الكتابة معقود به لا محالة. (عينى) 2 
(0Y)‏ فعدم قدرة العبد على شىء قبل عقد الكتابة لأ يضر. 
(۱۳) فإنه لا يجوز إلا مۇجلا. 
)١ 4(‏ لا أن العقد يعتمد على المعتنود عليه. 
(٥ا)‏ قوله: "المساهلة [ساهله: آسانی کرد باوی. (من) لانه عقد کرم إذ العبد وما بملكه لمولاه]“ فيكون الظاهر أنه 
لا بضیق علیه» ولا يطالبه بالأداء ما لم يعلم قدرته عليه إلا أنه لم يذ كر الأجل ليكون متفضلا فى تأحير المطالبة فى 
الاندہاء كما كان منعمًا عليه فى أصل العقد فى الابعداء بخلاف السلم» لأن مبناه على المضايقةء فلا هله إذا عجز» 
فيجوز مۇجلا لا حالا. (ك) 
)۱٩(‏ أى السلم. 
(۷) قوله: ”على المضايقة“ والمماكسة فالظاهر أنه لا يؤر عند توجه الطالبة نحوه. (عينى) 
E E‏ 
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قال : وتجوز كتابة العبد الصخير إذا كان يعقل البيع والشراء"» ا 
الإيجاب والقبول إذالعاقل من أهل القبول والتصرف نافع فى حقه» والشافعى 
يخالفنا فيه" وهو بناء على مسألة إذن الصبى فى التجارة“ » وهذا بخلاف ما 
إذا كان لا يعقل البيع والشراء لأن القبول لا يتحقق نه فلا ينعقد العقد حتى 
لوادی عة غير لا نق ون دا د :قال: ول لی E‏ 


عليك ألقا تؤديما إلى نجوما ٠ء‏ أول النجم كذا وآخره كذاء فإذا أديتها فأنت حن 


۶)۳ 07 
ES 


وإن عجرت فأنت رقيق » فإن هذه مكاتبة أتى بتفسير الكتابة . 


قوله: "المضايقة “ مضايقة: باهم دشواری کردن وتنگ گرفتن. ر 

(۱۸) قوله: "وفى [أى فى عقد الكتابة فى الحال] ال حال“ أى فى الكتابة الحالة يرد إلى الرق كما عجن لأن شرط 
اللسخ عجر المكاتب عن أُداء البدل» وقد وجد. (ك) 

(۹) المكاتب. 

)۲١(‏ بعد المطالبة. 

)۲١(‏ قوله: "إلى الرق “ قال الاتقانى: ولكن لا يرد إلا بالتراضىء» أو بقضاء القاضى. ررد الحتاں 
)١( |‏ قوله: 'إذا كان يعقل إلخ “ أراد من قوله: يعقل يعلم أن الشراء جالب» والبيع سالب» ومعرفة ذلك أن الصبى 
إإذا أعطى فلوسا وأحذ الحلواء ثم أخذ يبكى» ويقول: أعطنى فلوسى» فهو علامة كونه غير عاقل» وإن اتخذ الحلواء» ولم 
یسترد فلوسه» فهو عاقل. (عینی) 

(۲) أى فى الحكم المذكور. 

(۳) أى هذا الخلاف منه. 

)٤(‏ قوله: "على مسألة إذن الصبى فى التجارة فإنه لا يجوز لأنه ليس من أهل التصرف» ولا يصح الإذن ل 
| وعندنا هو من أهل التصرف» إذا عقل العقد. ( ع) 
(ه) قوله: وهذا بخلاف ما إذاإلخ فى ”شرح الطحاوى": وإذا كان لا يعقل لا يجوز إلا إذا قبل عنه إنسان 
فإنه يجوز ويتوقف على إدراكه فإن أدى هذا القابل عثق. (عينى 


)٩(‏ إذ لا بد له من القبول. 

(۷) أى عن الصغير الغير المميز. 

(۸) قوله: ”لا يعتق“ لأن أداء البدل إما يتصور فى عقد منعقد لا فى عقد باطل. (عينى) 
(۹) من المال. 


)٠١(‏ هذه من مسائل "الجامم الصغير “. (عينى) 
)١١(‏ قوله: " جعلت عليك ألفا إلخ “ فقوله: فإذا أديعما فأنت حر» لا بد منهء لأن قوله: جعلت عليك يحتمل 
االكتاب» ويحتمل الضربيةء لأن.المولى يستبد بضربة عبده» فلا يتعين جهة الكتابة» إلا بقوله: إذا أديعما فأنت حر» بخلاف 
قوله: كاتبتك لعدم الاحتمال» وقوله: إن عجزت فأنت رقيق» لا يحتاج إليه ههناء وفى الكتابة أيضًاء ونما ذكره حًا للعبد 
| على الأداء عند النجوم. (ك) | 
: (۱۲) قوله: ”فان هذه مکاتبة“ حتی لا يجوز بیعه ویجوز فسخها بالتراضی» ولو أدى بعض البدل لم يبق محلا 

للعكفير» بخلاف المعلق عتقه بأداء الالء فإن هذه الأحكام تتعكس فى حقه. (ك) 
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| آبی حفص لا بكرن مكاتا اعتبارا بالتليق بالاداءمرة ": 


ملکهء أما الخروج من يده فلتحقيق معنى الكتابة ٠"‏ وهو الضم» فيضم" مالكية | 
ا ق تالكا > وهی اداء الندل 
: ا 2 و یں مفعصر : وهو : 


ستو جب على عبده دیناء إلا بالكتابةء فعرفنا أن المولى قصد إیجاب البدل بہذا التنجيم. (ك) 


|سليمان أن العبد إذا أدى الألف مرة لا يعتق على رواية أبى حفص لأن الشرط أن يؤدى كل شهر مائة» وعلى الرواية 


amma 


aan 


كتاب المكاتب 


ولو قال : إذا أديت إلى ألقًا كل شهر مائة فأنت حر» فهذه مكاتبة فى رواية آبى 


_ قال“ : وإذاصحت الكتابة خرج المكاتب عن يد المولى» ولم يخرج عن 


فيملك" " البيع والشراء» والخروج إلى السفرء وإن ناه المولى ”". وأما عدم الخروج 
عن الا وا ولأنه"' ‏ عقدمعاوضة» ومبناه على المسأواة» وينعدم 


: ۱۸ ر f u‏ %0 ا (. .0 
ذلك جز الغتى: E‏ أنه شت ل" نوع مالكية ٤‏ ویبت 


)١۳(‏ المولى. 
)١(‏ تلميذ الإمام محمد. 
(TY)‏ قوله: ”يدل إلخ“ لان التجيم للتخفيف والتيسير» وذلك فى المال» ولا یجب امال إلا بالكتابة لأن المولى لإ 


(۳) أى وجوب الدين للمولى على العبد. 
)٤(‏ اى نسخ مبسوطه. 
(ه) الكبير تلميذ الإمام محمد. 
)١(‏ قال فخر الإسلام: هو الأصح. (ك) 
(۷) قوله: ”اعتبارا بالتعليق إلخ ‏ يعنى إذا قال: إن أديت إلى ألفا لا يكون كتابة» ويكون تعليق الحرية بالشرط» ولا 
يلزم قبول العيدء والتنجيم لا يدل على الكتابة لصحتما بدونه كما فى الكتابة الحالةء والتفاوت بين رواية أبى حفص» وأبی 


الأحرى یعثق لأنه دی بدل الكتابة. (عينى) 
(۸) ای القدوری. (عینی) 
)٩(‏ لغة. 
)٠(‏ قوله: "فيضم إلخ“ فإن قيل: ضم الشىء إلى الشىء يقعضى وجودهماء ومالكية النفس فى الحال ليست 
الارش ولو وطىع المكاتبة لزمه العقرء فيتحقق الضم. (عناية) ۰ 
)١١(‏ الحاصلة فى الحال. 
| (۲) الى تحصل عند الاداء. 
(۱۳) فإنه لا يحصل لو لم بملك يدا. 
)١٤(‏ المكاتب. 
)٠١(‏ عن السقر. 
)١١(‏ قوله: ”فلما روينا“ وهو قوله عليه السلام: «المكاتب عبد ما بقى عليه درهم». (كفاية) 
(۷) عقد الكتابة. 
(۱۸) المساواة. 
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له في الذية 0( ا ا 
فإن أعتة E ENE‏ لأنه"“ مالك لرقبته» ويسقط عنه بدل الكتابة ؛ 
لأنه" ما التز م إلا مقا حل الى ل رق ل دو و 
| قال" : وإذا وطۍ المولی مکاتبته لزمه TT‏ 
توسلا إلى المقصود بالكتابة» وهو الوصول إلى البدل من جانبه"""» وإلى الحرية من 
جانبہا بناء عليه ٠“‏ ومنافع البضع ملحقة"' بالأجزاء والأعيان. - 
وان E‏ اوغ لدعا ا E O‏ 


(۱۹) العتق. 

)۲١(‏ أى للعبد الذى كوتب. 

)۲١(‏ وهو مالكية اليدء وهذا النو ع أيضًا ضعيف لبطلانه بعوده رقيقا. (ع) 

(۱) ی للمولى. 

)( أى ذمة ا وهو أصل البدل. 

(۳) قوله: حق من وجه “ ما كان حقامن وجه لضعفه» فإنه ثابت فى النذمة مع ا مناف؛ إذ المولى لا 
يستوجب على العبد ديئاء ولهذا لا يصح الكفالة به. (عينى) 

)٤(‏ أى المولى المكاتب بأن نجز عتقه. 

() أى لا بالكتابة السابقة. 

)١(‏ المولى. 

(۷) العبد. 

(۸) بدل. 

)٩(‏ العتق. 

(۱۰) بدل. 

(۱۱) ای القدوری. (عینی) 

)٠١(‏ قوله: ”العقر [ولو وطئ مرارًا لا يلزمه إلا عقر واحد. رد الحتار]“ من أسماء المهر الصداق والعقر» وفى 
استيلاء ”الجوهرة": العقر فى الحرائر مهر المخلء وفى الإماء عشر قيمة البكر ونصف عشر قيمة الثيب» والظاهر أنه يشترط 
عدم نقصان العشر أو نصفه عن عشرة دراهنم» فإن نقص وجب تكميله إلى العشرةء لأن المهر لا ينقص عن العشرة» 
سواء كان مهر الئل أو مسمى» وقيل: فى الجوارى ينظر إلى مغل تلك الجارية جمالا ومولى بكم تتزوج» فيعتبر بذلك | 
وهو الختارء كذا نقل فى ”رد الحتار“. 

۳ ) المولى. 

)١١(‏ أى على الوصول إلى البدل من جانبه. 

)٠١(‏ قوله: ”ملحقة بالأجزاء والأعيان“ حيث قابلها الشرع بالأعيان» قال تعالى: أن تبتغوا بأموالكم)» ولو 
استبحقت الجارية يغر ا 
المنفعة لما غرم. (عینی) 

لمولى. ' 


اللجلد الثالث - جزء 1 E‏ كتاب المكاتب 


مالا لھا غرم؛ لأن المولی کالأجنبی فی حق إکسابہا a‏ 
كذلك" لأتلفه المولى» فيمتنع حصول الغرض ”" المبتغى بالعقد . 
فصل فى الكتابة الفاسدة“ 


ات فلا یصلح بدلا" » فيفسد العقده وما الغانى " فلأن قيمته 
قر ES‏ فتفاحشت الحهالةء وصار كما إذا كاتب على 


ف E‏ « ولأنه تنصيص على ما هو مو جب العقد ال 


(۷ للمولى. 
-(۸ إشارة إلى قوله: لأنا صارت أحص توسلا إلخ. 
(۱۹) المولى. 
)١(‏ المولى. 
(۲) ای کالاجنبی. 
(۳) وهو حصول الحرية لها. 
)٤(‏ قوله: ”فصل فى الكتابة الفاسدة إلخ“ خر الكابة الفاسدة عن الصحيحة لانحطاط رتبة الفاسدة عن || 
الصسحيحة. (نتائج) 


> لأنه موجد 


(ه) ای القدوری. (عینی) 

() أى العبد بأن يقول: كاتبتك على قيمتك. 

(۷) قوله: ”أما الأول ری ما إذا کاتب على خمر أو خنزیر]“ عبر عن مسالتی الكتابة على الخمر والكتابة على 
ازير بالاول دون الأرلين لاتحادهما فى جهة الفسادء وهى عدم تحقق المالية فى شىء من ا خمر والختزير فى حق السام 
فكأغا صار المسألة واحدة. (نتائج) 

(۸) ای ليس بال متقوم. (ك) 1 

() لأنه صار عقدا بلا بدل» فصار فاسدا. 

)٠٠(‏ وهو ما إذا كاتبه على قيمة العبد. 

)١١(‏ أى قيمة العبد. 

(۱۲) يعن مائة أو مائتين. 

(F۳)‏ یعنی دراهم أو دنانیر. 

٤(‏ ۱) ی جیدا او ردیا. 

)٥( 1‏ قوله: ” کما إذا کاتب إلخ" وأنه لا يجوز لأن الثوب أو الدابة أجناس مختلفة» وما هو مجهول ال جنس لا يثبت 
ديا فى الذمة كما فى النكاح. (ك) 

)١١(‏ فإنما تفسد لفحش الجهالة. 

(۷» قوله: "ولان [أى لأن قوله: كاتبتك على قيمتك] تنصيص إلخ _ فان قیل: لو کاتبه على عبد وسطء أو عبد | 
مطاق يجوز وإن كانت القيمة تحب بهذه الدسمية حتى لو أتى بقيمة عبا وسط يجبر على القبول» قلنا: القيمة فيم نحن 
با ن یال جکما لكان التصريح بالقيمة» ويجب ثمة حكمًا لا قصدا لأنه تصريح بالعبدء وقد يبت شىء 


الجلد الثالث -جزء ٦‏ - 6 ۰ کتاب المکاتب 
ب المكات 
للق فل : ر ادى ار عو وا0 و و ا 
الح لأن البدل"" هو القيمة . وعن أبى يوسف أنه يعتق بأداء ا لخمر *؛ لأ 
بدل صورة» ويعتق بأداء ال ا لاه رادل ي ون أا 
إا يعتق بآداء عين ا حمر إذا قال : إن أدیتہا فأنت حر» لآنه جذ بک ن إل-- 
NT‏ لا بعقد الكتابة » وصار كما إذا كاتب على ميتة أو دم» ولافي ٠١‏ 
: : : ر كمال : يته او دم 
فى اهر الرواية وو الفرق بينهما" "وبين الميتة أن الخمر والخنزير مال فى 
الجملة '» فأمكن"' اعتبار معنى العقد فيهما" ٠"‏ وموجبه العتق عند أداء العوض 


حكمًا وضمنا لغيره وإنكان لا يثبت قصدا كبيم الأجنبية ونحوها. (ك) 

)١(‏ قوله: "لأنه موجب إلخ“ لأن موجب الكتابة الفاسدة القيمة» فالتتصيص عليما تنصيص على موجب العقد 
الفاسد» فيكون فاسداً. (تبيين) 

(۲) أی القدوری. (عینی) 

(۳) والخنزیر. (ع) 

)٤(‏ قوله: ”عتق“ سواء قال له: إن ديت فأنت حر أو لم يقلء لأن العقد ينعقد وإن كان فاسداء فيعتق بالأداء. (مل) 

)١(‏ وإن ادى الخمر. 

)١(‏ قوله: "إلا بأداء قيمة الخمر“ أنه مشكل جد مخالف لعامة روايات الكتب فإن فيا لا يعتق إلا بأداء قيمة 
نفسه» ولو قیل: بأن المراد قيمة العبد أضيفت إلى الخمر بأدنى ملابسةء وهو وجوبما عند ذكر الخمر فى البدل لكان رجها 
متكلقا. (ك) 

(۷) أى فى الكتابة الفاسدة. ن 

(۸) قوله: ”وعن بى بوس أنه يعتق بأداء الحمر إلخ» هذا الحكم الذى ذكره هو ظاهر الرواية عند علمايءنا 
الفلاثة على ما ذكره فى 'المبسوط " و "الذخيرة“» فعلى هذا كان من حقه أن لا يخص أبا يوسف وأن لا يذكر بكلمة عن. (ن) 

۰ الخمر.‎ )٩( 


)١(‏ أى قيمة نفسه. 


)١(‏ أى قيمة نفسه. 
(۱۲) قوله: ٠‏ إنما يعتق بأداء إلخ“ وعليه قيمة نفسه لأن العقد الفاسد إذا تلف فيه المعقود عليه وجب فيه القيمة 
کالبیع إذا تلف فى البيع الفاسد فى يد المشترى. (عينى) 
(۱۳) ای بحصول شرط تعلق به العتق. 
)١٤(‏ قوله: " كما إذا كاتب على ميتة أو دم“ فإنه لا يعتق بتسليم عينہما إلا إذا قال: إن أديت إلى فأنت حر أما إذا 
لم يقل فلا يعتتق بأداءهما لأن العقد لم ينعقد أصلاء فيعتبر فيه التعليق. (عینی) 
٥(‏ قوله: ولا فصل إلخ “ أى لا تفصيل فى الحمر والختزير فى ظاهر الرواية وفى الميتة والدم تفصيل فمعنى 
قوله: وجه الفرق أى وجه الفرق فى ظاهر الرواية بين الخمر والميتة إلخ. (أعظمى) 
(۱۱) بین أن یقول: إن اديت الحم فأنت حر أو لم يقل. ( ع) ى يعتق بأداء ا خمر صرح بذ كر الشرط أو لم يصرح۔ (ك 
)١۷(‏ الخمر والخنرير. 
(۱۸) وان لم یکن متقوما فی حكم المسلم. 
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سے 


| المشروط وأما الميتة فليست بال أصلاء فلا يكن اعتبار معنى العقد فيه» فأعتبر فيه 


(۳ e 

معنى الشرط› وذلك" الت لتنصيص عليه 
وإذا عتتق بأداء عين الخمر لزمه أن يسعی فى قيمته» لأنه وجب عليه رد رقبته 
| لفساد العقد" وقد تعذر بالعتق» فيجب رد قيمته كما فى البيع الفاسد إذا آتلف 
E 0 a . f (0 ْ‏ 2 ا 
المبيع . قال : ولا ينقص SS SD a‏ 
عند هلاك المبدل بالغة ما بلغت› كمافى البيع الفاسد » وهذا لان المولى ما 
رضى بالنقصان“ والعبد رضى" بالزيادة كيلا يبطل حقه فى العتق أصلاء 
فتجب القمة ٠‏ بال ما اكت .فا إذا کات" على قيمته يعتق بأداء الف 
NGA GE E N NS‏ 


(۱۹) باعتبار المالية. 

(۲۰) بجعله بدلا فیه. 

(۱) أى اعتبار معنى الشرط. 

(۲) أى على الشرط وهو أداء الميتة. 

(۳) وموجب العقد الفاسد رد المعقود عليه. 

)٤(‏ فى يد المشترى فيجب القيمة. 

(ه) القيمة. 

)٦(‏ إذا تلف المبيم يجب قيمة المبيع لتعذر رده. 

(۷) قوله: ”وهذا“ أى ما ذكر من عدم النقصان عن المسمى والزيادة عليهء لأن المولى إلخ. (نتائج) 

(۸) عن المسسى» حيث أوجب العقد فى المسمى. 
| (ه) قوله: ”والعبد رضى إلخ“ أى الظاهر من حال العبد أنه يرضى بالزيادة على المسمى لينال شرف الحريةء أو لأن 

العبد لما أقدم على الكتابة الفاسدة والواجب فيا القيمة فقد رضى بأداء قيمته وإن زادت القيمة على المسمى. (ك) 

)٠١( |‏ على المسمى. 
)١١(‏ تفريم على قوله: والعبد رضى إلخ. (نت) 
)١١۲(‏ العبد. 
)٠١(‏ قوله: ” يعتق بأداء القيمة“ وقيمته تعرف بتصادقهما لأن احق فيما بينهماء وأما بتقوبم ا مقومين فإن اتفق الاثنان 
| منم على شىء جعل ذلك قيمة له» وإن اختلفا لا يعتق ما لم يؤد أقصى القيمتين» لأن شرط العتق لا يثبت إلا بيقين.(ب) 
ر( )١‏ القيمة. ۰ 
)٠٥(‏ قوله: ”وأمكن اعتبار إل“ بأن أدى مالا يختلف المقومون فيه بأن يقوم أحدهم بلاينء والآحر بخمسة 
وثلائين» والآحر بأربعین» ااام يجاوز أحدهم من أربعين» وقد ادى اُربعین یکون مؤدیا قیمتہا. (عینی) 

)١١(‏ القيمة. 

(0۷ قوله: ”وأثر الجهالة إلخ" أى فإن قيل: القيمة مجهولةء فكان الواجب أن يفيد البطلان» ولا يعتق بأداء القية 
أجاب بقوله: وأثر ا لجهالة فى الفساد لا فى البطلان كما فى البيع» فإنما تفسده لا تبطله. (عناية) 

َ 
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: وكذلك إن كاتبه على شىء بع المي 
یقدر" على تسلیمه''» ومراده "' شیء یتعین بالتعین "'» حتی لو قال: کاتبتك 
على هذه الألف الدرهم وهى"" ليره“ جاز"" لأنها لا تتعين فى ا معاوضات» 
فیتعلق "' بدراهم دين فى الذمة» فیجوز . 
وعن أبی حنيفة رواه الجسن آنه يجوز حتی إذا ملکه " وسلمه *' يعتق» فإن 


(۱) قوله: بخلاف ما إذا كاتبه إلخ“ جواب عما يقال: الكتابة على ثوب كالكتابة على قيمة العبدء فكان ينبغى 
أن يعتق بأداء ثوب كما يعتق بأداء القيمة» فقال: بخلاف إلخ. (عينى) 

(۲) قوله: ”حيث لا يعتق إلخ“ تقريره أن الوب عوض» والعوض يقتضى أن يكون مراداء والمطلق منه ليس 
بموجود فى الخارج» فلا يكون مرادا فتعين أن يكون المتعين مرادا» والاطلاع على ذلك متعذر لاختلاف أجناسه» فلا يعتق 
بدون إرادته» بخلاف القيمة .فإنما وإن كانت مجهولة يكن استدراك مراده بتقوم المقومين. 

فإن قلت:فإذا دى القيمة فيما إذاكاتب على ثوب يعتق أولاء قلت: ذكرفى الذخيرة أن الأصل عند علماءنا الثلاثة أن 
المسمى متى كان مجهول القدر أو ا لجنس لايعتق العبد بأداء القيمة ولا ينعقد هذه الكتابة أصلا لاعلى المسمى» ولاعلى القيمة: (ع) 

(۳) قوله: ” بأداء ثوب“ لأنه يختلف اختلاقًا فاحشا لا يوقف على مراد المولى» فكانت الكتابة باطلةء فلا يعقبر 
أصلا حتی لو ادى قيمته أيضًا لا يعتق. (تبیین) 

)٤(‏ قوله: ”لأنه لا يوقف [أى لا يطلع] إلخ“ لأنه لا يكن حمل كلامه على إرادة مطلق الفوب» لأن إرادة المطلق 
إنما تصح على تقدير صحة التخيير بين أفراده» ولا يصح التخيير ههنا لفحش التفاوت فيہاء فيجب حمله على جنس معين | 
وهو مجهول لا یوقف علیه» فلا يصح ذکره فی العقد. (أعظمی) 
)٥( |‏ ای محمد فى ”الجامم الصغیر “. (عینی) 

- () كالثوب والدابة. 

)¥( أى لغير العبد. 

(۸) عقد الكتابة. | 

(4) قوله: ”لأنه [أى لأن المكاتب] لا يقدر إلخ“ لأن ملك الغير غير مقدور التسليم. (كفاية) 

)٠١(‏ إلى المولى. 

(١‏ أی محمد من قوله: على شىء بعینه. 

(۱۲) کالقرس والعبد. 

(۳) الواو حالية. 

(٠‏ العبد. 

)٠١(‏ عقد الكتابة. 

)١١(‏ العقد. 

)¥( العيد. 

(۸) إلى المولى. 
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عجز برد فى الرقء لأن المسمى مال والقدرة" على التسليم موهومة» فأشبه 
الصداق .قل : إن العين فى المعاوضة معقود عليه» والقدرة على الممقود علي 
شرط للصحة إذا كان العقد يحتمل الفسخ ” کمعا فی البیع ‏ بخلاف '' الصداق 

فى النكاح» لأن القدرة على ما هو المقصود Se NS‏ 
تابع فيه أولى . .فلو أجاز صاحب العين ذ ذل Dl E‏ 
البيع"" عند الإجازة» فالكتابة أولى» N, Se‏ رانخال 
عدم الإجازة على ما قال فى الكتاب 

والجامع ER‏ )17( لاد فيد" ملك" الكاسب» ولقود 0 


)١( |‏ أى العبد عن تسليم العين اللذكورة إلى مولاه. 

(۲) أى قدرة العبد على تسليم العين إلى مولاه بجا يحدث له فيه من الملك. 

(۳) قوله: ”فأشبه [أى بدل الكتابة] الصداق “ والجامم کوٹ کل زاحد ہما عوض ما لیس مال» فلو تروچ 
على عبد لغيره جاز حتى وجبت قيمته عند العجز عن التسليم» فكذا ههنا. (ك) 

)٤(‏ إشارة إلى بيان وجه الظاهر. 

(ه) قوله: ”إذا كان العقد يحتمل الفسخ [تحرز به عن النكاح. ك“ والكتابة تحتمل الفسخ فيشترط القدرة 
المعقود عليه» فإن قلت: : البدل فى الكتابة له حكم الشمن بدليل جواز الكتابة الحالة والثمن معقود به لا معقود عليه» فلا 
يون القدرة عليه شرطًا. قلت: : هذا إذا كان من النقود وليس الكلام فيهء وإما كلامنا فى العين» فيصير عقد الكنابة بمنزلة 
المقايضة»ء فيصير للبدل حكم المبيع» فيشترط القدرة عليه. (عينى) ٤‏ 

(1) قوله: : ”كما فى البيم“ فإنه يحتمل الفسخ» فيشترط فيه القدرة على المعقود عليه. (مل) 

(۰۷ جواب عن قوله: فأشبه الصداق. 

( قوله: ”لأن القدرة إلخ “ يعنى أن القدرة على تسليم ما هو المقصود بالنكاح» وهو البضع ليس بشرط لصحة 
العقد» حتى لو تزو ج بنت سنة يجوز» وإك كانت القدرة معدومة ففيما ليس بمقصود وهو المهر أولى. (ك) 

)٩(‏ وهو التوالد والتناسل. ( ع۶) 

)0 بغي تا له الزلى لدم 

)١(‏ قوله: ”أنه يجوز“ فصار صاحب الال مقرضا ا مال من العبد» فيصير العين من أكسابه. (عينى) 
(۱۲) قوله: ”لان يجوز ر البيع“ بان اشتری شنا مال الغير» فأجاز صاحب الال جازء فالكتابة أولى» لأن مبناها على 

السامحة والمساهلةء بخلاف البي» فإن مبناه على المضايقة والمماكسة. (مل) 

)٠١(‏ وإن أجاز الالك. 

)۶ ( قوله: ”على ما قال فی الکتاب“ أى فى ”ال جامع الصغير “ أشار به إلى قوله: وكذلك إن كاتبه على شىء إلخ.‎ )۱ ٤( 

)٠١(‏ أى بين ما أجاز المالك» وما لم يجز.: 

)١١(‏ عقد الكتابة. 

(۱۷) هھنا. 

(۱۸) للعبد. 

)0٩(‏ فى الحال من عقد الكتابة.. 

E E RE 
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لأنبا" ثبت لكحاجة إلى e‏ ا فیما إذا کان عا 
وامسالة فیه على ما بيناء” E E‏ ا اجاز لوك چو 
غير أنه عند الاخازةا ب ل ع اوغا عدا ی 
کما فی النکاح' کک وا لجامع بينہما' (1٠‏ نة التيتمة لك ا 

ولو ملك الكاتي ذلك الجن ٠‏ فن أي فة رواة أو توفت أ 5 أده 
يعتق"“ ٠‏ وعلى هذه الرواية لم ينعقد العقد إلا إذا قال" له: إذا أديت إلى فأنت 


حر» فحينئذ يعتق بحكم الشرط "» وهکذاعن أبی يوسف»› وعنه أنه یعتق E‏ 
قال" : ذلك" أو لم يقل» لأن العقد ‏ ينعقد مع الفساد لكون السمى مالا 


فيعتق بأداء المشروط » ولو كاتبه على عين"" فى يد المكاتب ففيه روایتان"» وهی 


)١(‏ أى لأن ملك المكاسب وإما أنث لأجل المضاف إليه. 

(۲) قوله: ”عيتًا معيتًا" قید بقوله: معینا بعد قوله: عينا احترازا عن الدراهم والدنانير المعينة فإنا وإن عينت لا 
تتعین عندنا» فيجوز الكتابة حتى إذا كاتبه على ألف فلان هذه جازت فإن أدى تلك الألف أو ألا أخرى عبق. (عینی) 

(۳) قوله: " والمسألة إلخ “ أى فر ض المسألة فى ذلك على ما بيناه من أن مراده شىء يتعين بالتعيين. (ع) 

)٤(‏ أى أن عقد الكتابة المذكورة. 

(ه) الالك. 

.)٦(‏ من المالك. 

(۷) أى الشىء المعين إلى المولى. 

(۸) على المكاتب. 

)٩(‏ قوله: ٠‏ كما فى النكاح" فإنه إذا نكح امرأة على عبد رجل بعينه يصح العقده فإن رضى مالك العبد يدفعه 
إليہاء وإلا فيجب على الزو ج قيمة العبد. (عينى) 

)٠١(‏ بين المقيس وهو الكتابة والمقيس عليه وهو النكاح. 

)1١( ٠‏ أى المسمى العين. 

)١۲(‏ بشراء أو هبة أى لم يجز ولكن ملك إلح. 

(۳) المكاتب. 

)١ ٤(‏ بالعقد لعدم انعقاده. 

)٠١(‏ السابق. 

NOD 

(۱۷) عند الاداء لوجود الشرط. 

(۱۸) بدفع العين إلى المولى. 

(۹) المولى. 

(۲۰) اى إن اديت إلخ. 

)۲١(‏ أى عقد الكتابة السابق. 
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سے 


مسالة الكتابة على الأعيان' “» وقد عرف ذلك فى ا وقد ذکرنا وجه 
الروان "فى كفا الى 

قال : ل :_وإن كاتبه على مائة دينار على أن يرد المولى إليه"" عبد بغير ا 
فالكتابة فاسدة عند أبى حنيفة ومحمد ولاش و : ھی جائزة» ويقسم الائة | 
| الدينار NUS Ee e E‏ 
|فیکون مکاتبا با بقى' “. لأن العبد المطلق يصلح بدل الكتابة» وينصرف إلى 
|الوسط. فکذا یصلح مستشنی منه. ا فى أبدال العقود"'. 


E LES NG E a ay 


(۲۲) قوله: E TE OT‏ “ اى على عين هو من كسبه بأن كان مأذوتًا فى التجارة. (ك) 
(۲۳) قوله: ”ففيه روايتان“ فى رواية كتاب الشرب يجوزء وفى رواية آحر كتاب المكاتب لا يجوز. (ع) 
(۱) قوله: ”وهی مسألة إلخ“ وهی التى ذكرت فى قوله: وكذلك إن کاتبه على شىء بعینه لغیره. ( ع) 
)١(‏ قوله: ”وقد عرف ذلك فى الأصل“ أى فى ”المبسوط“ ذكر فيه عبد مأذون له فى التجارة» وفى يديه عين 
| إحصل من كسبه كاتبه المولى على ذلك العین» ففيه روایتان» أما إذا كان دراهم أو دنانير حصلت من كسبه يصح على 
| اتفاق الروايتين. (كفاية) 
(۳) قوله: ”وجه الروايتين [الجواز وعدمه]“ وجه الجواز أن هذه كتابة على بدل معلوم مقدور التسليم ووجه 
|[الفساد أن الكتابة شرعت على وجه يختص بمكاسبه» فيثبت حرية اليد فى الحال» ويتراخحى حرية الرقبة إلى وقت الاداء. 
أ فلو جازت الكتابة ههنا كان الأداء من مال المولىء لأن أأكسابه وقت العقد مال المولى» فكانت الكتابة على مال 
(منقرد للمولى» لااعلى كسب يوجد بعد الكتابة» فلا يفيد ملك المكاسب على أنه يثبت حرية اليد والرقبة فى حالة واحدة 
| لا على وجه التعاقب» فيكون إعتاقا ببدل» ولا يكون كتابة. (كفاية) 
)٤(‏ ولم یذ کره ههنا لطوله. ( ع) 
() ای محمد. (عینی) 
)١(‏ وفى نسخة: عليه. 
(۷) قوله: عبد بغير عينه“ قيد بقوله: بغير عينه لأنه لو كان العبد معيتًا يجوز بالاتفاق +جواز بيع المعين بالاتفاق» 
|[ فكذا امستشناءه. (عينى) 

(۸) الوسط 

)٩(‏ قوله: "فيكون مكاتبًا إلخ“ حتى إذا كان بدل الكتابة مائة وقيمة العبد حمسين يجب على المكاتب أداء 
حمسين» ويسقط خمسون فى مقنابلة العبد. (عينى) 

(1۰) أى من بدل الكتابة. 

(۱۱) قوله: ”وهو [أی کل ما یصلح بدلا یصلح مستٹنی] الأصل“ یعنی الأصل إن کل ما یصلح ان یکون بدلا فی | 
عقد يصح استشناءه منه. (ك) 

)١۲(‏ وفى نسخة: المعقود عليه. 

(۱۳) قوله: ”أنه لا يستشنى إلخ“ لن الاستتاء من غیر ال جنس لا جوز فیکون اسخشناء قیمته منہا حتی یکون 
ا ولا يجوز استفناء القيمةء اا لاحتلاف المقومين فيهاء فإذا 
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لاتصلح بدلا" فكذلك مستثنی U‏ : وإذا كاتبه على حيوان غير موصوف 
فالكتابة جائز اش سانا ادان ا ۳ ولا يبين النوع والصفة» 

0 0 ا 2 ا e‏ (۷( 
وينصرف إلى الوسط على قبوؤل القيمة > وقد مر فى النكاح ¢ - 
اا وا شر ادبرر : دابة لا يجوز› لأنه يشمل أجتاسا مختلفة : 
فيتفاحش اللحهالة ٠“‏ وإذا بين ا لجنس كالعبد والوصيف” ٠"‏ فالحهالة يسيرة""'» 
وشا ر ا ت ا ج ا ف 

وقال الشافعى : لا يجوز وهو القياس لأنه معاوضة»ء فأشبه البيع"'» 

0 قوله: "العبد إل A U‏ 
وههنا ليس كذلك» لأنه لا يستثنى العبد من الدنانير إلخ. (مل) 

)۱٠١(‏ لأنه لیس من جنسها. 

` العبد.‎ )١١( 

)١(‏ لأنما مجهولة جنس وقدرا ووصقا. 

(۲) ای القدوری. (عینی) 

(۳) قوله: "أن يبون ا جنس [كالفرس والعبد]“ مثل أن یکاتبه على عبد او وصیف ولا ببین النوع» أی لم يقل أنه 
ت رکی أو هندى٠والصفة‏ أى لم يقل أنه أبيض أو أسود. (ك) 

)٤(‏ قوله: ”وينصرف إلى الوسط“ ثم الوسط عند أبى حنيفة فى العبد الذى قيمته أربعون درهماء وعندهما على 
قدر غلاء السعر ورخحصته. (عینی) . 

(ه) المولى. 

(1) لأنه قضاء فى معنى الأداء. ( ع) 

(۷) قوله: ”وقد مر فى النكاح ای فی باب الم فإنهإذا تزوجها علی حیوانء وین جنساه» ولم بین وع » 
وصفته» فإنه يجوز وينصرف إلى الوسط. (عينى) 

(۸) ما یدہعلی الأرض. : 

٠ فيفضى إلى المنازعة.‎ )٩( 

)٠١(‏ قوله: ” كالعبد والوصيف“ الوصيف اسم للغلام الذى يوصف بالخدمة بأن كان قادرا عليما والعبد أعم من أن 
يبلغ الندمة ولا فهو من عطف الخاص على العام. (عينى) 

0۷ ا الذات. (عينى) 
ا a‏ 
لا مدع لشبه النكاح. (عینى) 

)١۳(‏ قوله: ” بجهالة الأجل“ كما لو قال: كاتبتك إلى الحصاد والدياس صحت الكتابة لأن مبناها على المسامحة. (مل) 

)١ (‏ أى فى عقد الكتابة. 

)٠١(‏ عقد الكتابة. 
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أنه معاوضة مال بغير مال" » أو جال لكن على وجه يسقط املك فيه» فاشبه 

التكاح» والجامع ”أنه يبتنى على المسامحة مخة» بخلاف 
7 

المماكسة 


قال 9 : وإذا کاتب ب النصرانی عبده عل حمر فهو چائز» م ما إذا کان 
OND oF‏ 


ج 


ا ا 


)٩(‏ قوله: "فأشبه البيع [والبيع مع البدل الجهول والأجل الجهول لا يصح] “ والجامع أنه لاايصح إلا بتسمية 
'البدلء كانت معاوضة كالبيي الا تری أنه يقال ويفسشخ. (ك) 
() قوله: ”معاوضة مال بغیر مال" اى فى الابتدای لأن البدل فى الابتداء مقابل بفك الحجرء ا 
ب ا ر ا کین ر ع لت ی د ل اا می ت اا 
المولى فيه» بخلاف البيم» فإنه مبادلة الال بالمال وليس فيه سقوط الملك. (مل) 
() قوله: "فأشبه النكا ح" ی أنه نظیر النکاح فیجوز فيه السدل اجهول کما فی النکاح» وا جامع أنه بیتی على 
الساميحة فلا يفضى اللهالة في | ا ا ی ا ا ا فيه إلى 
المنازعة. (أعظمى) 
(۴) بين الكتابة والنكاح. 
)٤(‏ كالنكاح يبتنى على المسامحة. 
(ه) قوله: ” بخلاف البيع" جواب عن قول الشافعى» فأشبه البيع شار بأن قياسه الكتابة على البيع باطل لوجود 
الفارق» وهر ابتناء البيم على المماكسة والمضايقة وابتناء الكتابة على المسامحة والمساهلة. (عينى) 
)ا( مماگسة: تشویش کردن در بیم» وکم کردن در ثمن. (من) 
(۷) أى محمد فى ”الجامم الصغير ". (عينى) 
(۸) الخمر. 
)٩(‏ لان الجهالة مانعة. 
)٠١(‏ المولى والعيد. ‏ ., 
ا[ ١(‏ قوله: "وفى التسليم ذلك E‏ ا 
العين» فيكرن بمنزلة ابتداء التمليك والتملك. (كافى) 
(۱۲) قوله: ”إذا ا حمر غير معن U SE ARE E‏ 
املك يشبت فيما جرد عقد الكتابةء والتسليم نقل من يد إلى يد» والمسلم غير منوع عن نقل اليد كما | إذا غصب المسلم من 
e‏ )£( 
(۱۳) قوله: ' فيعجر “ أى إذا كان بمنوعا عن التسليم ققد عجز عن التسليم | إلخ. (عناية) 
)٤(‏ ای بدل e‏ : 
)٠١(‏ وفی نسخة: قیمتہا. 
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لاان ن e‏ 
کاتب علی وصیف' SS‏ يبقى العقد 
على القيمةء أما البيع لا ينعقد صحيحا" على القيمة فافترق" . 

قال: وإذا قبضها“ عتق؛ لأن فى الكتابة معنى المعاوضة» فإذا وصل أحد 
العرضين إلى المولى سلم العوض الآخر للعبدء وذلك " بالعتق» بخلاف ما إذا كان 
CS E‏ بة ٠"‏ لأن المسلم ليس من أهل التزام الخمر» ولو 
أداها"" عت » وقد بيناه من قبل" والله أعلم . 

باب ما يجوز للمكاتب أن بفعله "۹ 


ال ويجوز للمكاتب البيع والشراء والسفر ؛ لأن موجب الكتابة أن يصير 
کا وذلك' اة ال ف ن 8 تصرفا يو صله إلى مقصوده» 


)۱١(‏ قبل القبض. (تبیین) 

)١(‏ قوله: "على ما قاله البعض“ إنما قيد بقوله على ما قاله البعض» لأن بعض المشايخ قال: ينبغى أن يكون ال جواب 
فى البيع كا جواب فى الكتابة» والرواية فى الكتابة رواية فى البيم. (ع) 

(۲) قوله: ”لأن القيمة“ أى قيمة المسمى تصلح بدلا فى الكتابة فإنه إذا كاتبه على وصيف كان ذلك كتابة على 
قيمة الوصيف فى الحقيقة» حتى إذا جاء بقيمته يجبر على القبول فمتى جاز أن ينعقد الكتابة على قيمة الشىء ابتداء جاز 
أن يبقى على القيمةء أما البيم لا ينعقد صحيحا على القيمة أصلا فلا يبمكن إبقاءه عليما. (كفاية) 

(۳) الوصيف الغلام واللجمم وصقاً. (مغرب) 

)٤(‏ المولى. 

)٥(‏ فإذا جاز أن ينعقد على القيمة فأولى أن يبقى لأن البقاء أسهل من الدفم. 

(1) صلا فکذا لا یبقی. 

(۷) البيع والكتابة. 

(۸) قوله: ”وإذا قبضها" أى قبض قيمة الخمر عتق وإن ادى ا لحمر عتق أيضا لتضمن الكتابة تعليق العتق بأُداء 
البدل المذكور» وصار كما لو كاتب المسلم عبده المسلم على حمر فأدى المكاتب الخمر فإنه يعتق. (کفاية) 
| () أى سلامة العوض الآخر للعبد. 

)٠١(‏ على الخمر. 

1 أى لو دى العبد المسلم ا حمر عت بوجود مجنى النعليق.‎ )١١( 

(۱۲) قوله: ”وقد بيناه من قبل“ أى فى أول هذا الفصل وهو قوله: فإن أدى الخمر عتق» وقال زفر : لا يعتض. (ك) 

۰( () قوله: ”باب ما يجوز إلخ “ لما ذكر أحكام الكتابة الصحيحة والفاسدة شرع فى بيان ما يجوز للمكاتب أن 
يفعله» وما لا يجوز له» فإن جواز التصرف يبتنى على العقد الصحيح. (عناية) 
٠ |‏ قوله: "ما يجوز للمكاتب إلخ“ الظاهر أن اكتفاء المصنف فى عنوان هذا الباب على ما يجوز للمكاتب أن يفعله 
لكونه العمدة المقصود بالذات» وإلا فقد ذكر فى هذا الباب كثير نما لا يجوز للمكاتب أن يفعله. (نت) 

)۱٤(‏ ای القدوری. (عینی) 
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ج ص ی 
وهو نيل الحرية بأداء البدل» والبيع والشراء من هذا القبيل"» وكذاالسفر لأن 


٠ الفل<ئة: لا بملك,البيم بالحاباة لأنه تبر ع كالهبة. (عينى)‎ | ٠ 


=o -‏ 0 باب مایجوز للمکاتب أن يفعله 


س ب سی 


| التجارة ربا لا تتفق" فى الحضرء فيحتاج إلى المسافرةء ويلك البيع ا 


لأنه من صنيع التجارء فإن التاجر قد يحابى في صفقة ليربح فى أخرى . 
| قال" : فإن شرط "عليه أن لا بخرح من الكوفة فله أن يخرج استحسانً ٠‏ | 
لأن هذا الشرط مخالف لمقتضى العقد. وهو:مالكية اليد على جهة الاستبداد | 
|| وثبوت الاختصاص” فبطل الشرط '» وصح العقد» لأنه شرط لم يتمكن فى 
أ صلب العقد"'» ومثله"' لا تفسد الكتابة . l٠ E‏ 

أ وهذا”"" لأن الكتابة تشبه البيع*'» وتشبه النكاح' فألحقناها بالبيع فى شرط 


۰ 


)٠١(‏ اى حرية يده. 
)۱١(‏ مستقلا. 
(۱۷) أى بالتصرف. 
(۱) مقصود. 
(۲) أى قبيل التصرف الدافم. 
(۳) أی لا تحصل. ۰ 
)٤(‏ قوله: ”ابيع باحاباة [فرو گذاشت کردن. من]“ وهو بیع شیء بساوى مائة بدسعين مثلا معناه العطية» وقال 


)٥(‏ بیع بانحاباة. 

)٦(‏ ی محمد فی ”ال جامم . (عینی) 

(۷) المولى. 

(۸) الاستقلال. 

. )۶( بنفسه وأکسابه.‎ )٩( 

: أى شرط الممولى عدم خحروجه من السفر.‎ )٠١( 
قوله: ”لأنه [جواب عما قيل: هذا الشرط يقتضلى بطلان العقد فقال: وصح إلخ] شرط إلخ“ يعنى أن الشرط‎ 0 ١( 
الباطل إا يبطل إلكتابة إن تمکن فى صلب العقدء وهو أن يدخل فى أحد البدلين» كما إذا قال: كاتبتك على أن تخدمنى‎ 
مدة أو زمانا» وهذا ليس كذلك» لأنه لا شرط فى بدل الكتابةء ولا فيما يقابله» فلا تفسد به الكتابة. (عناية)‎ 

(۲ أى مشل هذا الشرط. 

` (۳ قوله: "وهنا" أى اليل بين كرون ارط العمكن فى صلب العقد مفنسدا وين كرون الشرط لخي 
المحمكن غير مفسد. (مل) 
(؛ ١‏ قوله: ”لأن الكتابة تشبه البيع [من حيث المعاوضة وعدم صحتما بلا بدل» واحتمالها الفسخ قبل الأداء. ع" 

من حيث إنها تحمل الفسخ فى الابتداء وتشبه النكاح من حيث إنما لا تحتمل الفسخ بعد تمام المقصود بالاداى فيوفر 
حظهما عايهاء فلشبها بالبيع يبطل بألشرط الفاسد إذا هكن فى صابما كما لو شرطه خدمة مجهولة بأن كاتبه على كذا 
٠‏ علی أن یخدمه مدة لأنه فی البدل» ولشبہہا بالنکاح لا بطل بالشرط الفاسد إذا لم یعمکن فی صلبہا بأن كاتبه على ألف 
| إلى االحصاد والدياس. (ك) ‏ .. E OE E EY‏ 


o‏ باب ما يجوز للمکاتب آن يفعله 
تكن فى صلب العقد» كما إذا شرط خدمة مجهولة لأنه فى البدل وبالنكاح فى شرط 
لم يتمكن فى صلبه” هذا" هو الأصل» أو نقول: إن الكتابة فى جانب العبد 
إعتاق؛ لأنه إسقاط الملك ^ وهذا الشرط يختص العبد“ فأعت إععای“ 
ء ء و يحص 2 عبر | 
فى حق هذا الشرط » والإعتاق لا يبطل بالشروط الفاسدة. 

قال : ولا يتزوج إلا بإذن المولىء لأن الكتابة فك الححجر مع قيام املك 
ضرورة التوسل إلى المقصود“ والتزوج ليس وسيلة إليه»_ويجوز"' پإذن 
المولى لأن الملك له" ولا يہب» ولا يتصدق إلا بالشىء اليسير"' لأن الهبة 
والصدقة تبرع› وغو راك ةد ان ال سیر فو خرررات 
|| التجارة» لأنه لا يجد"' بدا من ضيافة وإعارة ليجتمع "عليه الملجاهزون"» ومن 


االمبجلد الغالث - جزء 1 کتاب المكاتب 


)٠١(‏ من حيث إنها معاوضة مال بغير مال. (ع) 

: العقد.‎ )١( 

(۲) أى العمل بالشبهين عند دلالة الدليلين. 

٠‏ (۳) قوله: ”إعتاق [مصدر مبنى للمفعول]“ لأن الإعتاق إزالة ا ملك لا إلى أجلء والكتابة كذلك لأنه لا يحصل 
للمکاتب شىء» ونما يسقط عنه ملك مولاه. (مل) 

)٤(‏ قوله: ”إسقاط املك“ فيه إشارة إلى أن الإعتاق إسقاط الك وهذا حلاف ما صرح به علماءنا أن الإعتاق 
إثبات القوة الفرعيةء وفرعوا عليه أنه لا يجوز اشتراط بدل العتق على الأجنبى» ولو كان إسقاطًا للملك -جازء لأن اشتراط 
البدل على الأجنبى فى الإسقاطات يجوز» وفى الإثباتات لا يجوز. (حاشية ملا إله داد 

() اى شرط عدم الخرو ج. 

() ای يتعلق به. 

)۷( لا معاوضة. 

(۸) ای القدوری. (عینی) : 

)٩(‏ قوله: "ضرورة التوسل إلى المقصود“ مقصود المولى من البدل» وذلك بقيام اللك» ومسقصود المكاتب وهو تحصيل 
الكسب للإيفاء» وذلك بفك الحجرء والترو ج ليس وسيلة إلى المقصود بل هو مانم عن ذلك» فلا يدخل تحت فك الحجر. (ع) 

)٠١(‏ بل فيه التزام المهر والنفقة. 

(۱۱) اى الترو ج. 

)٠۲(‏ المولى. 

)١١(‏ وما دون الدرهم قليل يتوسم الناس فيه. (ك) 

٠ المكاتب.‎ )١٤( 

)٥(‏ للمال. 

(۱۹) ' استجلابا لقلوبہم. 

)١۷(‏ لخل الدار أو الفوب. 

(1۸) قوله: ”الجاهزون“ والجاهز عند العامة الغنى من العجار» وكأنه أريد به الجهز وهو الذى بيعث التجار بالجهاز 


i-2 


|| الجلد الغالث - جزء ٦‏ كتاب المكاتب 0 ا بات ارزلا گا ان شاه 


ا ا 


ملك شيئًا ملك ماهو من ضروراته وتوابعه. 


ay |‏ لأنه" تبرع محض›» فليس من ضرورات التجارة 
والاكتساب» فلا یلک" بنو عيه نفسًا» ومالا لأن كل ذلك تبر رو 


اشر لأ ارغ ل من تو توایع الاکتساب فإن وهب على عوض لم يصح 
لأنه" تبرع ابتداء» فإن زوج أمته جاز' ااا 1 


8 ) (4) | 

|| فدخل تحت العقد' 

قال: ولك إن کاب عبد والقیان اول ن و فول رر 
| والشافعى ؛ لأن ماله" العتق» والمكاتب ليس من أهله كالإعتاق على مال" . 

وجه الاستحسان أنه“ عق د اكتساب للمالء فیملکه کتزویج الأمة و 


وغو اجر اا عة ر اا فرق لامر( ` 
)١(‏ قوله: ”ولا يتكفل“ سواء كان يإذن المولى» أو بغير إذنه» لأنه ملك المولى لا فى منافعه» ومكاسبه» فوجود 
إذنه فيما هو تبر ع كعدمه. (ك) 

(( أى التكفل. 

)"( ال 

)٤(‏ قوله: فا فإن قلت: ES Sl EST‏ قلت: رما يعجز عن ذلك 
| فيحبس عليه» فيمتنع من الكسب» فيتضرر. (عينى) 

)١(‏ قوله: ”لأن كل ذلك“ أى الكفالة يإذن المكفول عنه وبغير أمره کل ذلك تہرع؛ امنا إذا کان بغير أمره فظاهر 
أنه تبرع محض» ولا یکون له الرجوع جما آدی» فصار كالهبةء ون کان بأمره فكذلك أیضاًء > لأن الکفیل متی ادى يصير 
مقرضًاً با أدى إلى ا لمكفول عنه» والإقراض تبرع لأنه إعارة حكمًا بدليل أن قبض البدل ليس بشرط فى امجلسء» ولو كان 
معاوضة» فيشترط قبضه فى الجلس لكونه صرفاء و كذلك الكفالة بالنفس أيضًا لا يصح لأنه تبرع محض من غير عوض 
يحصل له. (كفاية) 

() الإقراض. 

(۷) أى لأن الهبة على العوض 

(۸) قوله: ا ولا يازم عليه عجز المكاتبة من تزويج نفسهاء » لان حق المولى فى رقبتہا باق» 
ولهذا ملك إعتاقها دون إعتاق أمتهاء فيمنع ذلك ثبوت ولاية الاستبداد لها بتزويج نفسهاء ولان فيه تعيب رقبتاء فإن 
الدكام عيب» فربما يعجز» ويبقى هذا العيب فى ملك المولى. (ك) 

(۹) وفى نسخة: فيدخل. 

)٠١(‏ أي عقد الكتابة. 

(۱۱) ای يجوز. 

)١١(‏ الكتابة. 

(۱۳) قوله: کالإعتاق على مال “ أى إذا قال المكاتب لعبده: ا » فکذا لا 
يجوز له أن يكاتب عبده» لأن الكتابة بالمال کالتعلیق. (عینی) 

)٠١(‏ عقد الكتابة. 


الجلد الثالت - جزء ٠‏ كتاب المكاتب O‏ ات ها تز للات ان 


وکالبیع» وقد یکون هو أنفع له من البيع ٠‏ ل للك الا دوشزل 
البدل إليه» والبيع يزيله"" قبله“ ولهذا” يلكه الأب والوصى» ثم هو" 
يوجب للمملوك " مشل ماء هو نابت "له بخلاف الإعتناق على مال؟ 
6ہ 7 9 : 
لانه /یوجب فوق ماهو ثابت له 
قال : فإن أدى الثانى قبل أن يعتق الأول IY‏ ؛ لأن له فيه 
نی "قبل فو نوع 
ملك ويصح إضافة"" الإعتاق إل" : نی المملة» فنا تعذر إضافه "إلى 
مباشر العقد لعدم الأهلية ”" أضيف إليه"" ٠"‏ كما فى العبد "" إذا اشترى شيئًا ثبت 


)٠١(‏ ای كما ملك تزویج.أمته. 
(۱) قوله: ”وقد يكون هو [الكتابة] أنفع له من البيع“ لأنه لا يستوجب الفمن فى ذمة المشترى مالم يزل 
a i Ge E SL E‏ (ك) 
)( الكتابة. 
٠‏ (۴) الملك. 
)٤(‏ أى. قبل وصول البدل إليه. 
(ه) قوله: ”ولهذا a E N‏ 
يكاتب عبد الصغير. (عينى) : 
٠(‏ أى المكاتب الأول ومن ملك شيتًا يجوز أن بملكه. 
(۷) أى المكاتب الثانى. 
(۸) أى ملك الید. 
)٩(‏ بكتابة المولى. 
)٠٠(‏ أى للمكاتب الأول. 
)١١(‏ أى لأن الإععاق على مال. 
(۱۲) قوله: ' وجب فوق ما هو ثابت له إن العتق بحص له فى الحال نفس القبول من غير قوقف على أداء 
الال تا غ ابت للمكاتب الأول. (ع) 
)١۳(‏ قوله: ”فان أدى القانى “ای إن دی لكاتب انى بل الكمابة قبل آداء الارل حجن انی اتجقق شرم جعقه. 
)١٤(‏ الثانى. 
)۱٥(‏ قوله: "لأن له [أى للمولى] فيه نوع ملك“ “ لأن الثانى' مكاتب للمولى بواسطة الأول» فكان امول بمنزلة علة 
العلةء ولهذا لو عجز الأول كان الثانى ملكا للمولى كالأول. () 
)٠١(‏ قوله: "إضافة“ ولهذا لو أوصى لموالى فلان» وليس له معتق فى الأحياء وله معتق المعتق يستحق هذه الوصية هو. (ك) ٠‏ 
)١۷(‏ أى إلى المولى.. 
(۱۸) یقال: مولی زید ومعتق زید مجارا. (ع) 
(۹ 0 أى المكاتب الأول. 
(۲۰) لکونه رقیقا 
)۲١( ٠‏ قوله: " أضيف إليه “ أى أضيف العتق إلى المولى»'لأن الحكم كما يضاف إلى العللة يضاف إلى لة العلة.عند 


| الجلد الثالٹ - جزء ٦‏ کتاب الکاتب ' -۳٥٣۷-‏ باب ما يجوز للمکاتب أن يقعله 


اس 


ا ملك للمولى . قال: ا ا و لايتقا ا ال ا 
لأن ا لولی جعا معتقا والولاء لاينعقل من المختق . وإن أدى الثانى”" بعد عتذأ 
الأول فولاءء له" ؛ لأن العاقد" من أ وت اء ت 
|فیشت له I‏ عبده على مال» أو باعه من تفس ۾ أو زوج 
#عبده لم يجز ؛ لأن هذه الأشياء ليست من الكسب» ولا من توابیه' ا 
فلآنه إسقاط الملك عن رقبته» وإثبات الدين فى ذمة المغلس فأشبه الزوال” 
عوضس» وكذا الثانى لأنه إعتاق على مال فى الحقيقة"' وأما الثالث فلانه تنقيص 
اللعبد» وتعييب له" وشغل رقبته بالمهر والنفقة» بخلاف تزويج الأمة» لأنه 
ااکتساب لاستفادته ستفادته المهر على مامر“. 

قال: وكذلك الأب والوص "فى رقيق الصغير بنزلة لكاتب _ ؛ لأنہما 


اسسا 


تعذر الإضافة 0 العلة. (عينى) 

(۲۲) المأذون. (ك) 

١(‏ المكاتب الأول. 

(۲) قوله: ” بعد ذلك“ اى بعد أداء الثانى 1 وکون ولاءه للمولی. مل 
(۲) الأول. 

)4( مباشرة لا حکمًا. 

() قوله: ”وان دی الفانى “ أی اُدی المكاتب التانى الكتابة بعد عتق الكاتب الأول بأداء بدل الكتابة. (مل) 
)٦(‏ اى للأول. 

(۷) المكاتب الأول. 

(۸) :العاقد. 

)٩(‏ لأنه مباشر للعتق. 

(۰).الولاء. 

(۱۱) ای محمد. (عینی) 
)١١(‏ المكاتب. 


)١۳(‏ أى باع المكاتب نفس العبد من نفسه. 
)١ ٤(‏ قوله: ”ولا من توابعه“ أى توابع الكسب وضروراته مثل ضيافة من يعامل معه والإعارة له والإهداء إليه 
بشیء يسیر. (عینی) 

)٠١(‏ أى زوال الملك. 
(۱۹) ای وإن کان بيعا صورة. 

(۱۷) قوله: "وتعییب له “ لأن من اشترى عبدا ووجده ذا زوجة يتمكن من الزد بذلك العيب. (عناية) 

(۱۸) إشارة إلى قوله: وإن زوج أمته جاز لأنه اكتساب إلخ. (ع) 
(۱۹) قوله: " وكذلك الأب والوصى إلخ“ فيملكان ترويج أمة الصغير وكتابة عبده لا ترويجهء ولا بيعه من نفساء 


الملجلد الثالث - جزء ٦‏ كتاب المكاتب - oN‏ باب ما يجوز للمکاتب أن يفعله 


e e‏ ولا نظر فيما 
(mu‏ 
¢ ‘» والولاية نظرية 


ا 
a‏ : فما المأذون ل و شىء من ذلك“ عتدابن فة 
ومحمد ل وپوت : له أن يزوج أمته» وعلى هذا الخلاف" المضارب 


والمفاوض” والشريك شزركةعنان» هوقا عل الات واعتبره 
بالإجارة 1۰( ا أن المأذون له" يلك التجا ك هدا لن رة 
| ولا [عتاقه على مال کذا قالوا. (نت) 

)۲١(‏ قوله: " بمنزلة المكاتب [أى لهما ترويج أمة الصغير وكتابة عبده]“ يعنى يملك الأب والوصى فى رقيق الصغير 

ما یملکه المکاتب فی رقیق نفسه» وما لا بملکه لا بملکه» کذا قالوا. 

واعترض عليه صاحب الإصلاح والإيضاح فيما نقل عنه بأنه لقائل أن يقول: الإعتاق على مال أنفع من البيع على ما 
مر» ولا مانع هنا بخلاف المكاتب فإن ثمه مانعاء وهو كون العتق فوك الكتابة» فإذا ملك البيع كان ينبغى أن بملكا 
الإعتاق على مال. أقول: لم بعر فی هذا الکتاب ولا فى كتابه» ولا فى شىء من الكتب أن الإعتاق أنفع من البيع بل الذى 
تقرر فى الكتب أن الكتابة أنفم من البيم. (نت) 

(۱) قوله: ”نظرًا له [الصغير!“ أما فى ترويج الأمة فلما مر آنقاء وأما فى الكتابة» فلانه بالعجز يرد رقيقًا فرما كان 
العجز بعد أداء نجوم» وذلك لا شك فى كونه نظرا. (ع) 

(۲) أى الكتابة وتزويج الأمة. 

(۳) قوله: ”والولاية نظرية“ هذا الكلام فى معرض التعليل يعنى إا لا يجوز سواهماء لأن ولايتىما نظريةء ولا 
نظر فی غیرهما. (عینی) 

)٤(‏ ای محمد. (عینی) 

)٥(‏ فى التجارة. 

(1) قوله: فلا يجوز له شىء من ذلك [أى لا الإعتاق على مال» ولا ترويج الأمةء ولا ترويج العبد ولا أمثالها]“ 
فى هذا التحرير نوع إشكالء لأنه إن كان المشار إليه بذلك فى قوله: فلا يجوز له شىء من ذلك ما ذكر قبل هذه المسألة 
من قوله: وإن أعتق عبد إلخ» فمع كون كلمة أما فى قوله: فأما المأذون له إلخ ما يأباه» إذ حكم ما ذكر قبله أيضًا عدم 
الجواز ينافيه قوله. وقال أبو يوسف: : له أن يزوج أمته» فإن تزويج الأمة ليس بداخل فى هاتيك الصور المذكورة قبل هذه 
السألة فما معنی بیان حلاف ابی يوسف. وإن كان المشار إليه بذلك مجموع ما ذكر فى هذا الباب فيتجه عليه أنه يجوز 
للمأذون بعض ذلك كالبيم والشراء» فلا معنى للسلب الكلى. (نت) 

(۷) قوله: ”هذا الخلاف“ فعند بى يوسف يجوز للمضارب والفاوض والشريك شركة عنان أن يزو ج أمته خلانًا لهما. 

(۸) قوله: ”والمفاوض تقدم بيان شر كة المفاوضة وش ركة العنان»-فارجم. 

)٩(‏ قوله: "وهو قاسه" فإن للمكاتب أن يزوج أمته» فكذا لهؤلاء أى المأذون له والمضارب والمفاوض والشريك 
شر هغاد 
| قوله: هو قاسه إلخ “ قيل استعمال القياس بين الغينين أى المأذون والمكاتب ولفظ الاعتبار , بن الفعلين أى المتزو ج 
أوالإجارة لأن المماثلة بين العينين ظاهرةء إذ فى كل ممما فك الحجرء وإطلاق التصرف» فكان ذكر القياس فيه أولى. 
بخلاف الفعلين» > لأن الممائلة بيده ما ليس إلا من حيث الفعلية لا غير» لأن الإجارة معاوضة مال بمال» بخلاف 
الترويج» فكان استعمال لفظ الاعتبار هناك أليق. (مل) : 
)٠١(‏ قوله: ' واعتبره بالإجارة" فإن لهم ولاية الإجارةء فكذا ولاية ترويج الأمةء إذ كل واحد مهما لعمليك 
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س س ص 


| فام اللكاتب يلك الاكتساب» وهذا" اكتساب» ولأنه" مبادلة الال بغير امال" » 
|| فيعتبر بالكتابة "“ دون الإجارة» إذ هى مبادلة الال" بالمال"» ولهذا" لا يلك 


)٩( 


قال : وإذا اشتری المکاتب أباه أو انه" دخل فی کتابته"؛ لأنه من آهل آن 


ل 


المنفعة ببدل. (ك) 

(۱۱) قوله: ”ولهما أن إلخ أن لهما أن لهم التجارة» وليس هذا بتجارةء لأنه ليس مبادلة لمال اء إذ البضع ليس 
بمال بحقيقة» فصار شبيًا بالكتابة» ولا يعلك هؤلاء الكتأبةء فكذا هذاء أما المكاتب فيملك الاكتساب» وهذا اكتساب» 
وهلا بخلاف e‏ فإنما مبادلة الال بالمالء ولهذا لا يثبت الحيوان فى الذمة بدلا عن النافي» فكانت تجارة. (ك) 

e E قوله: ”ملك“ أقول: كان الأولى أن يقال:‎ )١۲( 
المطلوب. (نت)‎ 

(۱۳) أى تزويج الأمة. 

)١ ٤(‏ لأن التجارة مبادلة المال با لمال. 

(۱) أى ترويج الامة. 

(۲) أى تزويج الأمة. 

(۳) إذ البضم ليس بمال. 

)٤(‏ فإنه إذا كاتب الأذون عبده أو أمته لا يجوز. 

(ه) لانم فى الابتداء مبادلة مال بغير مال. 

(1) قوله: ”إذ هى مبادلة الال إلخ“ لأن المنفعة قائمة مقام العینء فیکون فی حم الال» ولهذا يصح مهرا فی 
النكاسم وابتغاء النكاح شر ع بالمال. (عينى) 

(۷) أی با هو مال حكمًاء وإن لم يكن مالا حقيقة. 

() قوله: ”ولهذا “ أى لأن التزويج ليس من التعجارة لا يعلك هؤلاء كلهم أى الأذون له والمضارب والمفارض 
وشريلك العنان» والمكاتب تزويج العبد لأنه ليس من اكتساب الالء ولا من التجارة لأنه مبادلة مال بمال. (مل) 

)٩(‏ قوله: ”فصل ١لا‏ رغ یذ کز تچال نن مز دال فى الک طبن ساطت کر ی جلا امل بال 
من يدخل فيا بطريق التبعية» والتبع يتلوا ا )ع( 

(۱۰) ای القدوری. (عینی) 

(۱۱) قوله: ”أو ابنه“ وحکم آمه إذا اشتراها مثل أبیه وابنه» ولم یذکرهاء وهؤلاء کلهم یدخلون فی کتابته تبعا له 

حتی يردون إلى ا بعجزه. (عینی) 

(۱۲) قوله: ”دحل فی کتابته [حتی بنع من بیعه. ك وما قال: دحل فی کتابته» ولم یقل: صار مکاتباء لأنه لو 

کان مكاتًا أصالة لكان أصيلا. وبقیت کتابته بعد عجز اللكاتب الأصلىء وليس كذلك بل إذا عجز المكاتب بيع الأب لا 


بن ات دود الام (مل) 
له: ”دحل فی کتابته الخ“ يعنى أن المکاتب إذا اث شتری من له قرابة الولاد منه دحل هو فی کتابته تبعًا له لان 
الکاب من آل ان یکاتب إلا ل لالم یکن حرأ حفيقة ج حقیقة لم یکن مکاتا مکاتبا اصیلا فی کتابته بل تبعا ل فما بقیت 
| کتابته بقیت کتابته» وإذا ظهرعجز ظهر عجره. ولا كان يرد عليه أن ا لمكاتب ليس من أهل الإعتاق حتى إنه لو أعتق عبد 
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یکا نب» ون" لم یکن من أهل الإعتاق )¥( a La‏ 
الإمكان. ألا ترى أن الحر متى كان يلك الإعتاق يعتق عليه . 


وإن اث ا 
وقالا: يدخل؛ اعتبارا بقرابة الولادء إذ وجوب الصلة ينتظمهما". ولهذا” لإا 
ر . وله آن للمکاتب کس لآ ملكا“ غير أن الكسب|اا 
يكفى للصلة فى الولاد' EN RNS‏ 
والولد""» IEEE EDT‏ حتى لايجب نفقة الأخ إلاعلى 


لم ينف عتاقه» فكيف يكون من أهل الكتابةء لأن الكتابة عت مآلاء وإن إن لم یکن عنقا حالاء شار إلى جوابه بأنه لا يازم من 
عدم كونه أهلا للإعتاق عدم كونه أهلا للكتابةء فإن الإعتاق نما ينفذ فى ما يعلك المعتق والمكاتب ا لم يعلك ملكا تما ما 
دام هو فی کتابته لم يقدر على الإعتاق. بخلاف الكتابة فإن رتبتما أدون من رتبة العتق» لأن فى العتق انقلاب صفة بصفة 
فى الحال» ولا كذلك فى الكتابةء فيمكن أن تعتبر لتحقيق صلة القرابة» وهى كتابة ذى الرحم المحرم. 

وهذا الوجه وإن اقتضى جريان الكتابة على كل ما يجرى عليه وصف العتق سواء كان من قرابة.الولادء أو من غير 
ولهذا قالا: يکاتب عليه كل من اشتراه من ذوى الرحم احارم من غير فرق» لكن الإمام أبا حنيفة فصل بين قرابة الولاد 
وبين غیرهاء فقال: بجريان الكتابة دون الشانى» وعلل بأن للمكاتب ملكا ضعيفًل فإن له ملك اليد فقط لا ملك الرقبةء 
والملك الضعيف يعتبر فى قرابة الولاد دون غيرهاء ألا ترى أن من له قدرة على الكسب وإن لم يكن له مال بالفعل يؤاخذ 
نفقة الوالد والولد المعسرين والأخ إذا كان معسرا قادرا على الكسب لا يؤاخحذ بنفقة أخيه المعسر مالم يكن له مال الا 
فكفى الملك الضعيف فى قرابة الولاد التى هى منشا الصلة ومنبعهاء والمهتم بها أشد الاهتمام» ولم يكف فى ما عداهاء 
فلذلك حكمنا بأن المكاتب إذا اشترى ابنه أو أباه» أو غيره تمن بينه وبينه نسبة الولاد يكاتب عليه اعتبارًً ملكه الضعيف» 
وتحقيقا للصلة حتى الإمكان. وإذا اشترى أحاه أو أحته ممن ليست بينه وبينه تلك النسبة لم يكاتب عليه اعتبارًا لعدم الملك 
حقيقة» وعدم الضرورة المقتضية لاعتبار الملك:الضعيف» فافهم. (مولانا محمد عبد الحى» دام فيضه) ` 

)١(‏ الواو وصلية. 

(۲) قوله: "وإن لم يكن من أهل الإعتاق “ وهذا لأن ا مكاتب ليس جمالك رقبةء والعتق يختص ين جلك الرقبة 
لقؤله عليه السلام: «لا عتق فيما لا ملك ابن آدم». (تبيین) 1 

)٠(‏ أى صلة الرخم. 

(٤)قوله:‏ یعتق عليه [أی إذا اشعری أباه أو ابنه .ك أراد أن الحر إذا ملك لذى رحم محرم يعتق عليه تحقيقًا 
لصلة الرحم» فكذا إذا ملك المكاتب قريبه يكاتب عليه تحقيقًا لصلة الرحم بقدر الإمكان. (مل) 

(ه) كالعم والعمة والأحت والأخ. 

)١(‏ أى قرابة الولاد وغير قرابة الولاد. 

(۷) أى لأجل أن وجوب الصلة ينعظم القبيلتين. 

(۸) قوله: ”لا ملکا' LR RES E SS O‏ 
اشتراها. (ك) 
)٩(‏ قوله: ”غير أن الكسب إل“ أراد أن قدرته على الكسب توجب الصلة فى قرابة الولادة. (مل) 
00 وان لم یکن موسرً. (ك) 
)١١(‏ الكسب. 


تت ت : 1 1 
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افر ون قرابة توسطت بين بنى الأعمام ٠"‏ وقرابة الولادء 
فألقناها بالغانی فی العتق › وبالأول فی الكتابة» وهذا أو “لن العتق أسرع نفودًا 
و gy,‏ فسخه" وإِذا أعتق لا 


ا ا 

: قال : راذا اشخری آم وله E ETE NTE‏ 0 

|ومعناه إذا كان معها ولدذها' أما دخول الولد فى الكتابة فلما ذكرناه ۳ 1 

امتتاع بیعھا فلانہا تبع للولد" فى هذا ا ىک . ) 
قال عليه السلا" : A a‏ وإن لم یکن معها"" ولد 

)١۲(‏ الوالد والولد. 

)١(‏ أى إلاعلى الأخ الموسر. 

(۲) ای ر ذی رحم محزم غير الولاد. 

(۳) قوله: ' بنی الأعمام إلخ “ أى بين القرابة البعيدة من بنى الأعمام والقرابة القريبة وهى الولاد والمتسوسط بين 
الشيئرن ذو حظ منمماء » فعملنا بالشبهين وألحقناها بالثانية أى القريبة فى العتق» حتى إذا اشترى أخاه تق عليه» كما إذا 
|أملك:والده أو ولده وبالاأولىء أى البعيدة فى الكتابة حتى إذا ملك المكاتب أخاه لم يدخل فى كتابته كما إذا ملك ابن || 
عمه. (عناية) 

(+) قوله: ”وهذا [أى العمل على هذا الوجه] أولى “ من العكس لأنا لو ألحقناها بالولاد فى الكعابة وجب علينا أن 
نلحقها به أيضًا فى العتق» لأنه أسرع نفوذًا من الكتابة» وفى ذلك إبطال لأحد الشببينء وأعمالهماء ولو بوجه أولى من 
إهمال أحدهما. ( ۶) 

٠ه)‏ العبد المشترك. 

() الكتابة. 

(۷) ای للآخر. 

(۸) الإعتاق. 

)٩(‏ قوله: وإذا اشعرى [هذا لفظ لقدورى. نت] إلخ“ والأصل أن الكاتب إذا اشترى امرأته لا يبطل 
نكاحها لعدم املك حقيقة فى رقبتما وله ملك اليدء وملك اليد لا يبطل النكاح. (عينى) 

)٠١(‏ أم ولد. 

(۱۱) قوله: CO ER‏ 
فإنملكها مع الولد إلخ. (غن) 

)۲( اراد به ما ذکره في أول القصل. 
` (۳) قوله: ”فلاأنما تبع للولد إل" فإن قلت: إذا ثبت للولد حقيقة الحرية يغبت للأم حقهاء > وھھنا ينبت للولد حق 

الحرية» فينبغى أن لا يثبت للام جقها تحقيقًا لانحطاظ رتبتما عن الولد. 

قلت: : للكتابة أحكام منما عدم جواز البيع» فيثبت للم هذا الحكم دون الكنابة تحقيقا لانحطاط رتبتماء قإن قلت : :لم | 
لا تصير مكاتبة تبعًا للولدء قلت: العقد ورد على المكاتب والولد جزءه» فيكون واردا عليه بخلاف الام. (تاج الشريعة) آً 


)٤( ٠‏ هو عدم جواز البيعد 
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فكذلك الجواب فى قول أبى يوسف ومحمد"» لأنہا أم ولد خلافًا لأبى حنيفة . 
وله أن القياس أن يجوز بيعها وإن كان معها ولدء لأن كسب المكاتب 
وقرف فلا يتعلق به ما لا يحتمل الفسخ ‏ إلا أنه يثبت هذا الحق” فيما إذا 
کان معها ولد تبعًا لغبوته" فی الولد بناء علیه» وبدون الولد لو ثبت يبت ابتداء 
والقياس يفيه . 
وإن ولد له ولد من أمة له» دخل فى كتابته ؛ لما بينا" فى المشترى '» فكان 
حکمه کحکمه» وکسبه له» لأن كسب الولد كسب كسبه» ويكون كذلك قبل 
الدعوة"'» فلا ينقطع بالدعوى اختصاصه'. وكذلك إن ولدت المكاتبة ول" 
)٠١(‏ قوله: "قال عليه السلام [حين ولدت مارية إبراهيم بن النبى مََ] إلخ“ أورده دليلا على عدم جواز بيع أم 
الولد لأنہا عتقت بعتق ولدها. (عينى) 
0%( قوله: ”أعتقها“ روى ابن ماجة والحاکم فی ”مستد رکه“» وسكت عنه من حديث عكرمة عن ابن عباس 
قال ذكرت أم إبراهيم عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: «أعتقها ولدها»» وقال ابن القطان فى كتابه: 
وقد روی پإسناد جيد عن ابن عباس قال: ما ولدت مارية إبراهيم» قال م «أعتقها ولدها». (على قارى) 
٠‏ راجع نصب الراية ج٤‏ ص٦ ٤‏ ١ء‏ والدرايةج ۲ تحت الحدیث ۰ ۸۷ ص۹۱١.‏ (نعيم) 


(۱۷) أم ولد. 

(۱) ای لم یجز بيعها. 

(۲) الواو وصلية. 

(۳) قوله: ”موقوف [أى متردد] إلخ“ أى موقوف على أداء جمبيع البدلء فإن ادى تق وما فضل فهز له» وإن 

عجز عاد هو وماله للمولىء وكل موقوف يقبل الفسخ» فكسب المكاتب يقبل الفسخ» فلا يجوز أن يتعلق به ما لا يحتمل | 

الفسخ لان مالا يقبله أقوى من الذى يقبله» والأقوى لا يجوز أن يكون تبعًا للأدنى. () 

)٤(‏ وهو أمومية الولد وعدم جواز البيم. 

)٥(‏ أى امتنا ع البيع. 

)٩(‏ ای لثبوت امتنا ع البيم. 

(۷) هذا الحق. 

(۸) قوله: " والقياس ينفيه ' يعنى ولا نص فيه يترك به القياس بخلاف ما إذا كان معها الولد. (عناية) 

(۹) یعنی فى أول الفصل. 

(۱۰) قوله: "فى المشترى“ أى فى الولد المشترى» فإن قلت: المكاتب لا ملك المشترى أو لا وطى أمعه وبه قالت 

الفلاثةء فمن أين ولد له ولد حتى يدخل فى كتابعه» قلت: نعم» إلا أن له فی مکاسبه يدا كالحر» وذلك یکفی لثبوت 

النسشب منه عند الدعوة» وإن لم يحل وطئه» كما فى ال جارية المشتركة و جارية الابنء إذا وطعہا الأب وادعى الولد. (عينى) 
)١١(‏ إذالولد كسبه. (ع) 

(۱۲) ای یکون کسب الولد له. 

(OP‏ أُی دعوة اللنسب. 

. أى اختصاص المكاتب بكسب ولده. (ع)‎ )۱٤( 


E AE ا‎ SS 


س 


SEE e 2 e 

كاتا وکان کیه لیا © لأن تبعية الأم ارجح ولهذا يتبعها" فی الرق 
|| والحرية . قال“ : رية .قال“ : وإن تزوج المكاتب بإذن مولا امرأة زعمت أنها حرةء فولدت منه 
ولد ثم استحقت فارلادما مید ولا بذهم بالقی © وكذلك العبد يأذن له 
۰ المولي بالتزویج ‏ وهذا عند أبى حنيفة وأبى يوسف . وقال محخمد: أولادها أحرار 
نالقنمة ١‏ لأنه شارك الحر فى سب توت هدا الى وهو الغروز»:وهذا"' 
لأنه ما رغت فن تاها إلا لال خرية الأرلاد: ولهما آنه مولود بن رقيقين > 
|| فيكون رقيقاء وهذا لأن الأصل أن الولد ي يتبع الأم فى الرق والحرية ""» خالفا" 


)٠٥(‏ قوله: ”وكىذلك إن إلخ “ أى كذلك إذا ولدت المكاتبة من زنا أو زوجها دخل الولد فى كتابتهاء لأن الولد 
امولود يسرى إليه الصفات الشرعية الفابتة فى الأم كالندبير والاستيلاد والحرية واملك» فإذا سرى إليما صار حكمه حكم 
مه» فکانت هى أحق به» وبكسبه لأنه جزءهاء وقد انقطم حق المولى عنه. (تبيین) 

)١(‏ قوله: ”م ۇكدا“ احترز به عن ولد الآبقة فإن بيعها لا يجوز وبيع ولدها يجوزء لأن امتناع البيع فى الآبقة 
غير موكد إذ الإباق ما لا يدوم. (عینی) 

(۲) قوله: ” کالتدبیر والاستيلاد ى نا ر الرسف ابت الود ف ادير رام الرلك إلى أولادهاء (عینی) 

(۴) ای القدوری. (عینی) 

(4) قوله: ”فى كتابتا“ بناء على أن الأرصاف القازة الشرعية فى الأمهات تسرى إلى الأولاد. (عينى) 

)٥(‏ قوله: " وکان کسبه لها “ وفی بعض النسخ دخل فی کتابتہما وکان کسبہ لھاء ومعناہ إذا کاتبہما کتابة 
واحان يدخل الولد فى كتابتهما لكن باعتبار تبعية الام حتى يكون كسبه لها كما إذا كانت الكتابة متفرقة. (ك) 

(1) لأنه جزء منما بحيث يقرض بالمقراض. (عناية) 

(۷) أى الولد الأم. 

(۸) أی محمد. (عینی) 

٠‏ () أى لا يأحذ المكاتب الأولاد بقيمة يؤديما إلى المستحق» أى لا تكون الأولاد أحرارا بالقيمة. 
)٠١(‏ فتزو ج من امرأة ثم استحقت فإن ولده عبد ولا يأحذ بالقيمة. 

)۱۱١(‏ قوله: أحرار بالقيمة “ فيجب عليه قيمة الأولاد لأنه ولد المغرور والمهر فى الحال لوجود الإذن من المولى 
والأولاد حر» كذا فى ”المبسوط“» وفى ”شرح الجامع الصغير “: أن قيمة الأولاد عنده يتأخر إلى ما بعد التق وإليه أشار 
المصتض بقوله: لن حق المولى إلخي ثم إذا غرم القيمة فير جم عليا عنده» لأن الغرور حصل منا. (عناية) 

)١۲(‏ أى كون الأولاد حرا بالقيمة. 

(۱۴) أُی وجه اشتراكها فى هذا السبب. 

)١ ٤(‏ أى الامرأة التى ادعت أنا حرة. 


)٥(‏ قوله: مولود بين رقيقین “ لأن أباه رقيق ما دام فى الكتابةء وأمه ظهرت رقيتها بثبوت الاستحقاق» فيكون 
ا رقیقًا کما إذا کان عالما بحالها . (عینی) 


OD,‏ لانه جزءها. 


الملجلد الثالث - جزء ٦‏ كتاب المكاتب - 1“ باب ما يجوز للمکاتب أن يفعله 


هذا الأصل” فى کک الصتخابةء وهذا ليس فى محتاه . لأن حى 


ll r‏ المأذون e i‏ الفرق ان 

E کک فی ا ن‎ a 

(۱۷) ترکنا. 

)١(‏ أى أن الولد يتبم الام فى الرق والحرية. 

(۲) اى فيما إذا كان الرجل حرا (ع) 

(۳) أى ولد المكاتب. 

)٤(‏ ولد الحر المغرور. 

(ه) قوله: ”لن حق المولى إلخ“ أراد أن الحكم حرية الولد مع مراعاة حق المستحق وهو المولى يإيجاب قيمته فى 
الحال: (مل) 

)١(‏ أى فى مسألة الحر المغرور. 

(۷) حالة. 

(۸) أى فى مسألة العبد أو المكاتب المغرور. 

(۹) قوله: "بقيمة متأخرة إلخ“ فكان المانم من الإلحاق به موجوداء وهو الضرر اللاحق بالمستحق بالتأخير. (عينى) 

)٠١(‏ أى كون الولد تابعًا للأم. 

٠ أى بولد الحرالمغرور.‎ )١١( 

(۱۲) أی محمد. (عینی) 

)٠۳(‏ قوله: ”وإن وطئ المكاثب إلخ “ى إفااشترى الكاتب بالشتراء الضحيح أمة وتا غير إن الولى ر باه 
لکنه قال بغير إذنه ليتبين منه ما إذا كان يإذنه بالطريق الأولى. () 

)٠٤(‏ تقدم بيان العقر» ارجم. 

)٠١(‏ قوله: "فى الكتابة [أى فى جال الكتابة] “ أى من غير تأخير إلى الإعتاق. ( ع) 

7( أی بغیر | إذن المولى. 

(۱۷) قوله: ”يعتق “ ونبغى لك أن تعلم أن امكاتب إغا بؤاخحذ المقر فى التكاح بعد المت إذا كانت رأة ي أما 
| کا راء فو طعا پود به فی اال (میرجان) 

)0۸( فى التجارة قتا كان أو مدبرا. 

٠ )١۹(‏ بين الوطيئ على وجه الملك والوطئ بالنكاح. 

)۲٠(‏ أى الوطيع على وجه الملك. 

(۲۱) أى دين المستحق. 
|( كالضيافة والهدية._ 


أ المجلد الثالت - جز ٦‏ کاب الکاتب - ۳10 باب ما يجوز للمکاتب أن یفعله 
ا الكابت هذا العقر" من ترابحها الأنه لو لا الشراء ما سقط اا لحد وما لم يسقط 


| الخد" لابجب المقرء! أما لم يظهر“ فى الفصل الثانى" لأن النكاح ليس من 


| الاكتساب فى شىء" فلا ينتظمه" الكتابة " كالكفالة ‏ . 


س 

قال : واا شتری الکاتب جاریة شرا فاسداء ثم وطتما فردعا احا بالتقر فی 

|| المكاتبة” '. وكذلك العبد المأذون له ؛ لأنه""" من باب التجارة» فإن التصرف تارة 

بق ا ومرة يقع فاسدا والكتابة والإذن بتظمان "" بنو کاو کل :> 
فان" ظاهرا فى حق المولى"' . 


و 

FENER TEESE SECT EET 
قال: وإذا ولدت | لكاتبة من المولىء فهى بالخيار إن شاءت مضت على‎ | 
الكتابةء وإن شاءت عجزت نفسهاء راا لأنہاتلقتہا جهتاحرية‎ || 
عاجلة ببدل"'» أو آجلة بغير بدل"""» فتخير بينهما.‎ || 


rne r nnn nnn 


)١(‏ الذى وجب على المكاتب بسبب وطئ المشتراة. 
(۲) اى حد الرنا. 
| () قوله: ”وما لم يستقط الحد إلخ" فالحاصل أن الكتابة أوجبت الشراء والشراء أوجب سقوط الحد وسقوط الحد 
| أوجب العقر فالكتابة أوجب العقر. (عينى) 
أ () الدين فى حق المولى. 
)٥(‏ هو الوطئ بالنكاح. 
)١(‏ ووجوب العقر إنما مو باعتبار شبهة النكاح. 
)¥( ای النكاح. 
(۸) فیتأخر إلى ما بعد عتقه. 
)٩(‏ قوله: ” كالكفالة " بعنى إذا كفل المكاتب يؤخذ به بعد العتق» لأن الكتابة لا تنتظمها. (مل) 
)١ 5‏ أى فى حال :الكتابة. 
)١١(‏ الشراء. 
)١۲(‏ الشراء. 
)١۳(‏ الصحيح والقاسد. 
)١ ٤(‏ يعنى إذا و كل و كيلا بالعقد يتناول الصحيح والفاسد. 
)٠٥(‏ دين العقر. 1 
)١١(‏ لوجود الإذن منه. 
MW)‏ قوله: ”فصل“ مسائل هذا الفصل نو ع آخر من جنس مسائل الفصل الأول ففصلها بفصل. ( ع) 
(۸) قوله: ”وإذا ولدت المكاتية إلخ سواء صدقته إذا ادع أو كذبته» لأن للمولى حقيقة املك فى رقبتما ولها 
|١‏ جن املك والحقيقة راجحة» فيثبت من غير تصديق. (ع) 


الجلد الثالث - جزء ١‏ كتاب المكاتب - ۳ - باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله 


ونسب ولدها ثابت من المولى "وهو حر؛ لأن المولى يلك الإعتاق فى 
ولدها"" ٠‏ وماله من ا ملك“ يكفى لصحة الاستيلاد بالدعوة» وإذا مضت على 
الكتارة(“ أخذت العقر "من مولاها لاختصاصهابنفسهاء ومنافعها" على ما 
قدمنا" . ثم إن مات المولى " عتقت بالاستيلاد وسقط عنها بدل الكتابة"'» وإن 
ماتت هی وترکت مالا تؤدی منه مکاتبت"'» وما بقی میراٹ لابنہا جریا على 
موجب الكتابةء فإن لم تترك مالا فلا سعاية على الولدء لأنه حر» ولو ولدت ولد 
ا 1 7 0ND OND el‏ . (1) ا 
آخر لم يلزم المولى'" إلا أن يدعى لحرمة وطئها "عليه" فلو لم يدع وماتت 
من غير وفاء یسعی هذا الولدء لأنه مکاتب تبعا لھا" فلو مات المولی بعد ذللى "° 


(۱۹) إذا مضت على الكتابة. 

)۲١(‏ إذا عجزت نفسها صارت أم ولد فتعتق بعد الموت. 

)١(‏ سواء جاءت لستة أشهر أو لأكثر. 

)( ای الولد. 

(۳) قوله: "ملك الإعتاق إلخ “ تحريره أن الدعوة من المولى كالتحرير وأنه يملك ترير ولدها من غير دعوة قصدا 
فلأن ملك ذلك ضمنا للدعوة بالطريق الأرلى. (عينى 

)٤(‏ قوله: ”وماله من [بيان ما] املك [فى ال جارية] إلخ “ دليل لقوله: ونسب ولدها ثابت من المولى: ويندفع به ما 
عسى أن يتوهم أن ملك المولى فى المكاتبة ناقص فلا يصح دعوتهء لأن ملكه فيا أقوى من ملك المكاتب فى مكاتبته بدليل 
أ جواز إعتاق المولى مكاتبته دون المكاتب» والمكاتب إذا ادعى الولد من مكاتبته يثبت فمن المولى أولى. (ع) ۰ 

)٥(‏ أى احتارت الكتابة. (ء) 

)٦(‏ ای مهر مثلها. 

(۷) ای اکسابہا. a‏ 

(۸) قوله: ”على ما قدمنا“ يعنى قبيل فصل الكتابة الفاسدة بقوله: وإذا وطئ المولى مكاتبته لزم العقر لأنہا صارت 
أحص بأجزاءها. (ك) 

(۹) قوله: "ثم إن مات المولى “ يعنى بعد مضيما على الكتابة. (ع) 

)٠١(‏ قوله: "وسقط عتا إلخ“ لأنا الترمت امال ليسلم لها رقبتما بجهة الكتابة» ولم يسلم بهذه الجهة فلم يجب 
البدل. (عينى) 

(۱۱) ای بدل کتابتہا. .8 

)١۲(‏ قوله: ”لم يلزم المولى [الولد الآخر] “ أى بالسكوت لأن نسب ولد أم الولد إنما يغبت بالسكوت إذا لم يكن 
محرم الوطيع» وهذا محرم وطكهاء فلا بد من الدعوة. (ع) 

)١١(‏ قوله: ”إلا أن يدعى إلخ“ وهذا بخلاف أم الولد إذا ولدت ولدًا حيث يلزم المولى لأا أم ولد يحل للمولى 
وطعہاء وهذه اَم ولد لا يحل للمولی وطعہا فلذلك لا یلزم ا لمولی إلا أن یدعی حتی إذا عجزت نفسهاً ثم ولدت ودا فإنه 
يازم المولى بدون الدعوة كأنما صارت أم ولد يحل وطفاء فيحكم بثبوت النسب من المولى كسائر أولاد أم الولد. ركفايتم 

e ۰ : لبقاء الكتابة.‎ )١١( 

)٠١(‏ أى نسب الولد الثانى. 


n .‏ . 
امجلد الثالث کات الات - ۳Y‏ باب ما يجوز للمکاتب أن يفعله 
RT‏ ا 


ت تی۰ وبطل عنه | اليغانةن e‏ کر لدا فا 
قال : وإذا كاتب المولى أم لده جار لحاجتہا" إلى استفادة الحرية قبل 
موت الموليء وذللى”" بالكتابة› و ر TENE‏ لأنه تل “جهتا 
حرية"' فإِن مات ا yT‏ لتعلق عتقها بجوت السيد» وسقط 
عنما بدل الكتابة ؛ لأن الغرض من إيجاب البدل العتق عند الأداءء فإذا عنقت قبل" 
لا يكن توفير الغرض عليه“ فيفط و بطاك الكاة؛ لامتناع إبقاءها من غير 
فائدة غير أنه تسلم لها اللأكساب والأولاد: لأن الكتابة ال خت ف عى و 


سا سن م م س ت س ی س س مم 


)۱٩(‏ قوله: "لأنه مکاتب تبعًا “ آی لان الود لانن دخ شی کاب آمہاء وهنا بودی کناجہا على بجوم آمھاء (عینی) 

)1¥( أى بعد موت المكاتبة. 

١(٠‏ الولد الثانى. 

(۲) أى عن الولد الثانئ. 

(۳) فھی لا تسعی بعد موت السید وتعتق» فکذا ولدھا تبعًا لها. 

٠٠ ای القدوری. (عينى)‎ )٤( 

(ه) قوله: ”جاز “ وعورض بأن مالية أم الولد غير متقوم عند أبى حنيفة» فكيف يقابلها بدل متقوم» وأجيب بأن 
ملك المولى فيا ثابت يدا ورقبة والكتابة لدفع الأول أول الحال» ولدفع الثانى فى الانى والملك يجوز أن يقابله يدل 
متقومة وإن لم يكن متقومًا كملك القصاص إذا عفا بعض الأولياءء فإنه يقابل حصة الآخرين با مال. ( ع) 

() آم ولد. 

(۷) الاستفادة. : 

(۸) قوله: ”ولا تنافی إلخ" جواب سؤال مقدر تقريره أن يقال: أحدهما يقتضى العتق ببدل والآخحر بلا بدل 
والعٹٹی الواحد لا یٹہت بہما فکانا متنافیین. (عنبی) 

)4( أی بين الكتابة والاستيلاد. 

)٠١(:‏ على سبيل البدل: 

)١١(٠‏ أى عاجلة ببدل الكتابة وآجله بغير بدل. (ك) 

)١١(‏ قبل أداء بدل الكتابة. 

(۳ آداء: 

)٠١(‏ المولى. 

)٠٥(‏ بدل الكتابة. 

)١١(‏ قوله: ”غير أنه تسلم لها الأكساب والأولاد إلخ“ E‏ لما انفسخت الكتابة بموت 

امول کان ي ینبغی أن لا یسلم لها الأكساب والأولاد المشتراة فى الكتابة» فأجاب بن الكتابة انفسخت فى حق البدل» 


وبقيت فى حق الأكساب رالأرلاد لأن الفسخ لنظرها والظر فى اتقساخها قى حق سقوط المدل لا فى حق الأولاد 
والاکساب K2‏ 

قوله: ”والأولاد“ قال تاج الشريعة: أى الأرلاد التى اشترتما ا مكاتبة فى حال الكعابة لا الأولاد التى ولدت من 
مولاهاء فانم أحرار. نی 


اللجلد الثالث - جزء ٦‏ كتاب المكاتب —- A‏ باب ما پیجوز للمکاتب أن يفعله 


البدل ٠‏ وبقيت فى حق الأولاد والإكساب" لأن الفسخ لنظرهاء والنظر 
|فيماذكرنا“ ولو أدت المكاتبة قبل موت المولى عتقت بالكتابة" لأ“ 
بافية . قال: وإن كاتب مذبرته" جاز» لا.ذكرنا ' من الحاجةء ولاتنافی " إذ 
الخرية غير ثابتة ‏ وإغا الثابت مجرد الاستحقاق" » وإن مات المولى ولا مال له 
E‏ فهی بالخيار بين أن تسعى فى لى قيمتها”" أو جميع مال الكتابةء 
| وهذا" عند أبى حنيفة . وقال أبو يوسف : تسعى "فى الأقل منہماء وقال محمد: | 
تسعى فى الأقل من ثلغى قيمتماء وثلثى بدل الكتابةء فالخلاف فى الخيار والمقدار»» 


(۱۷) أى فى أم الولد. 

)١(‏ أى بدل الكتابة. 

(۲) قوله: ”وبقيت فى حبق الأولاد إلخ“ فيعتق الأولاد» ويخلص لها الأكساب» لقائل أن يقول: الكتابة عقد 
واحد» فكيف يتصور بطلانه» وعدم بطلانه فى حالة واحدة» والجواب أن تحقيق كلامه أن بطلان عقد الكتابة يتتصور 
باعتبارين: أحدهما: أن يبطل بعجرز المكاتب عن إيفاء البدل» والشانى: أن يبطل بانتماءه وبالأول يعود رقيقًاء وأولاده 
وأکسابه لمولاهء وبالثانی يعتق» ویخلص ما بقی من أكسابه. (ع) 

(۳) فلو لم يبق الكتابة لعادوا إلى ملك ورئة المولى كما فى سائر المكاتبين. 

)٤(‏ أى فسخ الكتابة. 

)٥(‏ قوله: ”فيما ذكرنا“ وهو سقوط الكتابة فى حق البدلء وبقاءها فى حق الأولاد والأكساب لأنه على تقدير 
إنفاضها فى حق الأولاد والأكساب تصير الأولاد إرقاء لورثة المولى» وكذا تصير الأكساب ملكا له» ولا نظر لهم فى 
ذلك. (عینی) 

)٩(‏ أى بدل الكتابة. 

(۷) لا بالاستیلاد. 

(۸) الكتابة. 

() قوله: ” مدبرته “إا وضم المسألة فى المدبرة لمناسبة أم الولدء وإن كانت هذه الأحكام فى المدبر أيضًا. (عينى) 

: قوله:. ”لما ذكرنا“ أى عند قوله: لحاجتما إلى استفادة الحرية قبل موت المولى. وذلك بالكتابة. (عينى)‎ )٠١( 

)۱١(‏ قوله: "ولا تنافى [بين الكتابة والتدبير] إلخ “ جواب عن سؤال مقدر تقريره أن يقال: التدبير يقتضى الحرية بلا 
بدل» والكتابة ببدل فبینہما منافاة. (عینی) 

(۱۲) .فى المدبر. 

(١١).قوله:‏ ” مجرد الاستحقاق “ أى استحقاق الحرية لا حقيقتہاء فتوجه إليها جهتا عتق عاجل ببدلء وأجل بلا 
بدل» فانتفی التنافی. (عینی) ۰ 

)۱٤(‏ قوله: ”ولا مال له غیرها" إنما قید به لأنه لو کان له مال غیرھا وھی تخرج من ثلث الال عتقٹ بالتدہیں 
أ[ وسقطت عنما المكاتبة لوقو ع الاستغناء بها عن أداء المال» فكان هذا بمنزلة ما لو أعتق المولى مكاتبه. (ك) 

)٠١(‏ مدبرة لأ قنة. 
(CY‏ أى هذا الخيار. 
(۱۷) ولا خیار لها. 


اللجلد الثالف - جزء ٦‏ كتاب المكاتب - ۳4 - ا رال ا ان شاه 
A a E O A E E O‏ 
فأبو يوسف مع أبى حنيفة فى المقدار» ومع محمد فى نفى الخيار. أما الخيار " ففرع 
تجزئ الإعتاق» والإعتاق عند" لا تجزآً بقى الثلغان رقيقًا"» وقد تلقتہا“ جهتا 
حرية ببدلين معجلة بالتدبير » ومؤجلة بالكتابة» فتخير"» وعندهما لما عتق كلها 
بعتق بعضهاء فهى حرة"» ووجب عليہا أحد ال مالين *» فتختار الأقل لا محالة» 
فلا معنى للتخيير" . وأما المقدار فلمحمد أنه" قابل البدل بالكل" وقد سلم لها 
الغلث بالتدبير» فمن المحال أن يجب البدل بقابلته» ألا ترى أنه لو سلم لها الكل بأن 
خر جت من الثلث”' يسقط كل بدل الكتابةء ف ق اف ا 
إذا تأخر التدبير عن الكتابة"". ولهما"" أن جميع البدل مقابل بثلٹى رقبتا فلا يسقط 


2 


منه شىء» وهذا لأن البدل"' و إن" قوبل بالكل" صورة " وصيغة لكنه مقيد با 


(۱) ای أما الكلام فى الخيار فمبنى على تجزئ الإعتاق. (تبيرن) 

(۲) الإمام الأعظم. 

(۳) لأنہا لم تخرج عن الثلث فعتق ثلشہا وبقى ثلثاها. 

)٤(‏ فى الثلئين. 

(ه) فإن المولى قد مات. 

(1) قوله: ”فتخير“ لأن فى التخيير فائدة وإن اتحد ال جنس مجواز أن يكون أداء أكثر المالين أيسر باعتبار الأجلء 
وأداء أقلھہا أعسر لکونه حالاء فكان التخيير معتبرا. (عناية) 

(۷) قوله: ”فهى حرة“ اعترض عليه بأن الإعتاق لما لم يتجز عندهما عتق كلها بالتدبير بعتق بعضها وانفسخت 
الكتابةء فوجب السعاية فى ثلثى قيمتما لا غير» وأجيب بأنا قد حكمنا بصحة الكتابة نظرًا لهاء فربما بدلها أقل» فيحصل 
النظر بوجوبه. (عناية) 

(۸) وهما بدل الكتابة والقيمة. 

)٩(‏ قوله: “فلا معنى للتخيير“ لأنه لما بقى عليما بدل الكتابة حالاء ووجب عليما ثلث القيمة بالتدبير حالا لم 
يكن التخيير مفيدا» فيلزمه أقل المالين. (عينى) 

)٠١(‏ المولى. 

)١١(‏ قوله: ”قابل البدل [أى بدل الكتابة] بالكل“ أى بكل المدبرة لأنه أضاف العقد إلى كلهاء فقال: كاتبتك 
على هذاء وهى محل قابل لهذا العقد كالقنء فيصير كلها مكاتباء وإذا كان كذلك وقد سلم لها ثلث نفسها مجاناء 
فيجب أن يسقط بقدره من الغلث» وإلا لكان ما فرضناه سالما غير سالم هف» وصار كما إذا استأجر التدبير بان كاتب 
عبده أُولاء ٹم دبره ثم مات ولا مال له سواه» فإنه يسقط عنه ثلث بدل الكتابة بالاتفاق. (كفاية) 

(۱۲) بان کانت ثلث المال. 

(۱۳) أى فيما إذا لم تخرج من الثلث. 

(۱۴) من البدل. 

)٠١(‏ وهى المسألة التى تلى هذه المسألة. 

)١١(‏ الشيخين. 

(۱۷) أى بدل الكتابة. 


الجلد الثالث - جزء ٦‏ كتاب المكاتب VY‏ باب ما يجوز للمکاتب أن يفعله 
ا ت ج ا ا 


ذكرنامعنى وإرادةء لأنهااستحقت" حرية الثلث" ظاهرا ٠‏ والظاهر أن 
الإنسان لا يلتزم امال بقابلة ما يستحق حريته ٠»‏ وصار هذا كما إذا طلق امرأته 
ثنتين» ثم طلقها ثلشا على آلف كان جميع الألف بقابلة الواحدة الباقية لدلالة 
الإرادة“ > كذا ههنا. بخلاف ما إذا تقدمت الكتابة» وهى المسألة التى تليه“» 
لأن البدل مقابل بالكل إذ لا استحقاق" عنده فى شىء فافترق". 

قال وإن دنر مکاتبته صح التديير؛ ا ولها الخيار إن شاءت مضت 
على الكتابة» وإن شاءت عجزت نفسهاء وصارت مدبرة ؛ لأن الكتابة ليست بلازمة 
فى جانب المملوك*'» فإن مضت على کتابتہا فمات المولی» ولا مال له غیرها فهی 
با حيار إن شاءت سعت فى ثلشى مال الكتابة» أو ثلشى قيمتہا عند أبى حنيفة . 

(۱۸) الواو وصلية. ر 

(۱۹) أى بكل ذات المدبرة. 

(۲۰) قوله: "صورة“ أى من حيث الصورة» حيث قال: كاتبتك فإنه مقابل بكل صورة وصيغة» أى من حيث 
الصيغة أيضاء لأن كاف اخطاب عبارة عن كل الذات» لكنه أى كل البدل مقيد با ذكرناء وهو مقابلة بثلشى رقبتما معنى 
وإرادةء لان البدل قوبل بما يصح مقابلته» فصح فيما يصح مقابلته. (عینی) 

(۲) ای مجاتا. : 

(۳) قوله: ”ظاهرا“ إنما قيد بقوله: ظاهرًا لأنه إذا مات المولی وعلیه دين ولا مال له غیره فلنه لا یسلم له الفلث إلا 
بالسعاية. (ك) 

() قوله: " والظاهسر أن الإنسان [فإنه إذا مات المولى غنيا فيحتق من الكل وإلا فمن الثلث متيقنا. عناية] 
إلخ“ أقول: لانع أن بمنع هذه المقدمة فإنه لا لزم من مجرد استحقاق الحرية حقيقة الحرية والشابت فى المدبرة فى الحال 
مجرد استحقاق الحرية دون حقيقتماء فجاز أن تحتا ج إلى استفادة حقيقتما عاجلا فتلزم الال ممقابلتما. (نت) 

)٥(‏ فتعین أن یکون جمیم البدل بمقابلة ثاشی رقبتہاء فلا سقط منه شیء. 

(1) قوله: ”لدلالة الإرادة“ أى إرادة المطلق لأن الظاهر أنما تدفع الألف فى مقابلة الطلقة الواحدة الباقيكة لأنه لم 
يبق إلا الطلقة الواحدة الباقية كذلك ههنا. (ك) _ 

: جواب عما قاسه محمد.‎ (V) 

(۸) قوله: ”وهى المسألة التى تليه“ أى المسألة التى فيا تأحر التدبير عن الكتابة هئ التى تلى الحكم الذى فيه تأحر 
الكتابة عن التدبير. (عینی) 

)٩(‏ قوله: ”ٳڌ لا استحقاق إلخ " فإذا عتق بعض الرقبة بعد ذلك بالتدبير سقط حقه من بدل الكتابة. (عناي 

(۰) أى غند الكتابة. 

)۱١(‏ قوله: "فافترقا“ أى أفترق حكم تقدم الكتابة على التدبير وحكم تأحرها فلم يصح قياس محمد على تقدمها.(ب) 

(۱۲) أنه لا تنافی. (ك) 

(۳) من أنه تلقتها جهتا الحرية. (عناية) 

٤(‏ () فله التعجيز. 


4 E 


المجلد الثالث د جزء ٦‏ كتاب المكاتب E EN YY‏ 


- وقالا: تسعى فى الأقل منہماء فالخلاف فى هذا الفصل فى الخيار بناء على ما 
ذکرنا 0 ادارا ففق عله" E‏ 
_ قال : وإذاأعتق الولی مکاتبه عتق بإعتاقه» لقیام ملکه فیه» وسقط بدل 
الكتابة؛ لأنه ما التزمه إلا مقابلا بالعتق» وقد حصل" له دونه» فلايلزمه» 
والكتابة" وإن" كانت لازمة فى جانب المولى» ولكنها تفسخ برضا العبد» 
والظاهر رضاه" توسلا إلى عتقه بغیر بدل مع ا ا کات ل 4لا تی 
الكتابة في حقه' . قال" : وإن كاتبه على آلف درهم إلى سنة» فصال حه على ` 
اة ما sS‏ وفى القياس لاأيجوز› لأنه اعتياض عن 
أ وو لس الال ان فاو e E‏ زمثله فی 


الحر "و مکاۃ ا 


و ”أما الخيار فر ع تجرئ الإعتاق. (ك) : 

(۲) قوله: ”أماالمقدار" وهو اقول بافاین سراء کان ذلك فی بدل الکتابت آرقیشها عسلی قول آی حبیفةه 
کذا علی قولهما. (عینی) 

(۳) قوله: ”فمتفق عليه“ أما محمد فمشى على أصله» فلا يحتاج إلى فرق» وأما الفرق لهما بين هذه وما تقدم ما 
بينا أن البدل مقابل بالكل إلخ. (عناية) 

)٤(‏ اراد به قوله: لأن البدل مقابل بالكل. (ك) 

)٥(‏ ای القدوری. (عینی) 

)١(‏ العتق. 

(۷) قوله: ”والكتابة إلخ“ جواب سؤال تقريره أن يقال: الكتابة لازمة من جانب المولى» فلا يقبل الفسخ. (مل) 

(۸) الواو وصلية. 

() العبد لاآنه إذا رضى ببدل فبلا بدل یکون اُرضی 

)٠۰(‏ قوله: ”سلامة الأكساب إلخ TET‏ قد یکون راضيًا ببدل نظرًا إلى سلامة الأكساب له 
فقد یکون الأكساب كثيرة تفضل بعد أداء البدل منما جملةء فقال: الأكساب ثابتة له. (عينى) 

)۱١(‏ قوله: ”لأا نبقى الكتابة فى حقه [أى فى حق المكسوب أو امال کأنه ادى مال الكتا تابة» وعتق» وفضل اکسابه 
فهو له]“ أى فى حق الكسب» لأن الحكم بانفساخ الكتابة فى حق سقوط البدل للنظر» والنظر فى إبقاءها فى حق سلامة 
الاكساب. (عينى) 

(۱۲) أی محمد. (عينی) . 

(۱۳) قوله: ”لأنه اعتیاض عن الأجل“ أى لأن هذا الصلح اعتياض إما ليس بمال بما هو مال» لأن الأجل غير مال.(ب) 

قوله: ”اعتياض عن الأجل “ وذلك فى عقد المعاوضة لا يجوزء وعقد الكتابة عقد معاوضةء وإذا لم يجز ذلك كان 
حمس مائة بدلا عن ألف» وذلك رباء لا يقال: هلا جعلت إسقاطًا ليعض الح في جوز لن الإسقاط إا يتحقق فى 
اللستحقء وا لمعجل لم يكن مستحقا. (عناية) 

)١ ٤(‏ لأن الربا هو الفضل الخالى عن العوض. (ك) 

)٠( ,‏ ای لکونه ربا. 


المجلد الثالث - جزء ٠‏ كتاب الكاتب VY‏ اھا روات ان ا 


وجه الاستحسان أن الأجل فى حق المكاتب مال من وجه" لأنه لا يقدر “^ 
على الأداء" إلا به» فأعطى له حكم المال» وبدل الكتابة مال من وجه» حتى لا 
(Nm = (0. (Dy . (Oras (O, as‏ 
E E e E‏ من 
وجه دون وجه ٠"‏ والأجل ربا من وجه" ٠‏ فيكون شبہة الشبهة' . بخلاف العقد 
بين الیري. "» لأنه عقد 3 


وجه" فكان رباء والأجل فيه شبہة 
قال : وإذا كاتب المريض عبده على ألفى در 
ثم مات ولا مال له غيره» ولم يجز الورثة "'» فإنه يؤدى ثلثى الألفين حلا" 


)١(‏ قوله: "فى الحر" بأن كان على الحر ألف مؤجل» فصالحه على حمس مائة حالة لا يجوزه. (حميديق 
)١۷(‏ قوله: "مكاتب الغير“ بأن كان على مكاتب الغير ألف إلى سنة فصالحه على حمس مائة معجلة لا يجوز.(ب) 
(۱) قوله: "مال من وجه“ فيه نظر» وهو أن امال ما يتمول به» وهو يعتمد الإحرازء وذلك فى الأجل غير متصورء 
جیب بأن ما ذکرتم أن امال ما يتمول به ویحرز صحیح إذا کان مالا من کل وجه» ولیس ما نحن فيه كذلك» وإنا مراد 
به ههنا انه وسيلة إلى تحصيل مقصود المكاتب» وهو فى ذلك كعين الدرهم» لعوقف قدرة الأداء عليه توقفها على عين 
| الدراهم. (عیتی) ۰ 
(۲) قوله: "لأنه لا يقدر إلخ“ أى بالقدرة الميسرة وهى ما يو جب الب .سر على الأداء لا القدرة الممكنةء وهى أدنى أ 
|| ما يعمكن به من الأداء وظاهر أن اليسر على الأداء فى حق المكاد... “ ينصور بالأجل لأنه يخرج من يد المولى مفلساء 
فيمتدم الناس غالبا عن إقراضه الال فى الحالء فيعسر الأداء عليه ٠‏ دون الأجلء وإن أمكن فى ال جملة. (نت) 

(۳) ای أداء دل الكتابة. 

)٤(‏ قوله: "حتى لا تصح الكفالة به“ أى ببدل الكتابةء فلو كان مالا من كل وجه لصحت الكفالة به..(ب) 

(ه) قوله: ”فاعتدلا [أى الأجل ومال الكتابةم“ فکان احتياجنا عما هو مال من وجه مما هو مال من وجه» واخحتلف 
الجنس فلم يكن ثمة ربا. (ع) : 

)١(‏ لوجود الاعتدال وهو المساواة. 

(۷) وجه آخر للاستخحسان. 

(۸) لأنه معاوضة. 

)٩(‏ قوله: ”دون وجه“ لما تقدم أن له شبا بتععليق العتق بشرط الأداء» فيكون من هذا الوجه ياء والأجل ربا من 
وجه ففيه شببة الرباء وشبهة الربا إذا وقعت فى شبة العقد كانت شبة الشبهة. (ع) 

)٠١(‏ قوله: "ربا من وجه“ لأن حقيقة الربا تكون بن المالينء والأجل ليس بمال. (عينى) 

)١١(‏ والشبہة هى المعتبرة دون شبة الشبهة. 

)١١(‏ قوله: " بخلاف العقد بين الحرين“ جواب عن قوله: ولهذا لا يجوز مثله فى الحر» تقريره أن العقد بين الحرين 
أى عقد الصلح بین الحرين على الوجه المذ کور إنما لا يجوز لأنه عقد من کل وجه فکان ربا. (عینى) 

)١۳(‏ ولهذا لا يصح تعليق المعاوضات أصلاء فلم يجز الاعتياض عن الأجل إلحاقا لشبمة الربا بحقيقة الربا. (مير جان) 

)١٤( ٠‏ فاعتبرت» فلذلك لم تصح. 

)٠١(‏ الواو حالية. 
)١١(‏ قوله: ”ولم يجز [أى الأجل] الورثة“ لأن المريض لم يتصرف فى حق الورثة إلا فى حق التأجيل» فكان لهم 


ا - PVT‏ باب ما يجوز للمکاتب أن يفعله 


والباقى' إلى أجله ٠‏ أو يرد رقيقًا عند أبى حنيفة وأبى يوسف . 

وعند محمد يؤدى ثلثى الألف حالاء او لأن له" أن يترك 
الزیادة“' بأن یکاتبه على قیمته" فله أن يؤخرها"» فصار كما إذا خالع 
المريض امرأته"" على ألف إلى سنة جازء لأن له أن يطلقها بغير بدل . 

لهما أن جميع المسمى” بدل الرقبة حتى أجرى عليما أحكام الأبدال"» 
وحق الورثة متعلق بالمبدل» فكذا بالبدل» والتأجيل إسقاط معنى» فيعتبر من ثلث 
| الجميع"' بخلاف الخلعء > لأن البدل فيه لا يقابل الال" » فلم يتعلق حق الورثة 
بالمبدل فلا يتعلق بالبدلء ونظير هذا" إذا باع المريض داره بثلاثة آلاف إلى سنةء 


وقيمتہا ألف ثم مات ولم يجز الورثة“ فعند sS‏ : أد ثلٹى جميع 
النمن حالاء والغلث إلى أجله"'. وإلا"' فانقض البيع› وع ور الت قد 
ان بردون» إذ بتأجيل الال أخر حقهم وفيه رر غلم فلا س ر ارتي (عینی) 

۷( وهو ألف وثلث مائة وثلائة وثلاثون درهما وثلث درهم. ( ع) 

(۱) وهو ست مائة وستة وستون» وثلثا درهم. 

(۲) أى الذى عينه المولى. 

(۳) ای للمولی. 

)٤(‏ على القيمةء لأنه لم يتعلق بها حق الورثة. 

)٥(‏ عبد. 

(1) وهی الألف. 

(۷) قوله: "فله [المولی] آن يۇخرها. لأنه لما جاز له ترك أصله جاز له ترك وصفه وهو التعجيل بالطريق الأرلىء 
قال صاحب ”العناية“: ولو قال: لأن له أن يترك الزيادة وثلث الألف» فله أن يؤخحرهما كان أحسن. (عينى) 

(۸) قوله: ”كما إذا الع إلخ “ أراد أنه لو خالع امرأته فى مرض موته على ألف إلى سنة جازء ولا مال له غيره» 
ولم يجزُالورثة التأجيل فإنه يعتبر من كل المال» لأنه لو ت ركه صح بأن يطلقها بلا بدلء فص تأجيله. (عينى) 

(٩)‏ الألفين. 

)٠۰(‏ من حيث إنه لا يعتق إلا بأداء الكل. 

0۷ الألفين. 

)١۲(‏ لأن البضع فى حالة الخروج لا يعتبر مالا. 

(۱۳) اى أصل اختلافهم هذا فى مريض با ع إلخ. (ك) 

)١٤(‏ أى التأجيل. 

)٠٠١(‏ الشيخين. 

)١١(‏ الذى عينه. 

(۱۷) ای وإ لم ترضٌ به 

(۱۸) محمد. 


الجلد الثالث - جزء ٦‏ كتاب المكاتب VE‏ ۰ باب من يكاتب عن العبد 


القيمة» لا فيما زاد عليه لما يبنا" مء الى ". 


قال : ET PTET‏ “ آلفان» ولم يجز الورثة يقال 


ا أو رد رقيقًا فی قولهم جمیعاء E‏ 
القدر والتأحے * فاعتبر الثلث ا 
باب من “VD,‏ یکاتب ا 
AED “OP re‏ س ۴ ۹ ET‏ 
قال : وإذا کاتب الجر عن عبد بالف درهم » فان آدی عنه عتق ون بلغ 
العبد فقبل» فهو مكاتب» وصورة المسألة أن يقول الحر لمولى العبد: كاتب عبدك 
على ألف درهم على آنى إن أديت إليك ألفا فهو حرء فكاتبه المولى على هذا فيعتق 
باداءه"“ بحكم الشرط ٠"‏ وإذا قبل العبد صاز" مكاتبًاء لأن الكنابة كانت 


موقوفة" ' على إجازته » وقبوله إجازة. 


)١(‏ قوله: " يعتبر الغلث إلخ“ فيقال له عنده: عجل ثلثى القيمة والباقى عليك إلى أجل. (عينى) 

(۲) قوله: "ما بينا“ أى من الدليل فى الطرفين من قوله: لأن له أن يترك الزيادة إلخ. (ن) 

(۳) اراد به ما ذكر من الدليل فى الطرفين. (ك) 

)٤(‏ ای محمد. (عینی) 

)١(‏ الواو حالية. 

»( ای الحط والتبر ع. 

(۷) وهو إسقاط الألف. 

(۸) هو تأجيل الألف الأخرى. 

)٩(‏ قوله: "فاعتبر الثلث إلخ “ ى يصح تصرفه فى ثلث قيمته فى الإسقاط والتأحير لكن لما سقط ذلك الثلث لم 
بق التأحير أيضاًء ولم يصح تصرفه فى ثاشى القيمة لا فى حق الإسقاط ولا فى حق التأخير. (عینی) 

(۱۰) قوله: ”باب من إلخ لما فرغ من ذكر أحكام تعلق بالأصل فى الكتابة» ذكر فى هذا الباب أحكامًا تتعلق 
بالنائب فيماء وقدم أحكام الأصيل» لأن الأصل فى تصرف الرء بنفسه أن يكون لنفسه. (عناية) 

(۱۱) ای من يقعد عقد الكتابة لأجل العبد. (أعظمی) 

)١١(‏ أى بطريق الفضولى والنيابة عن العبد. 

(۱۳) ای محمد. (عینی) 

)١٤(‏ هذا من مسائل ”ال جامم الصغير“» كذا فى ”العناية“. 

)٠١(‏ الأجنبى فضولًا. 

(۱۲) وهذا يصح من غير قبول العبد. 

(۷( لاله تعلق العتق بأداء الألف. 

(۱۸) العبد. 

(۱۹) قوله: كانت موقوفة 'لأنه عقد جرى بين فضولى ومالك ترق على إجازة من ل الإجازة ناذا قبله كان | 
ذلك إجازة منه فيصير مكاتبا. (عينى) . 
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ولو لم يقل : على نى إن أديت إليك ألفا فهو حرء اوی لا یخی فاسان 
لأنه لا شرط » والعقد موقوف"» وفى الاستحسان “ يعتق لأنه لا ضرر للعبد 
الغاثب” فى تعليق العتق بأداء القائل"» فيصح A‏ 
ويتوقف" فى حق لزوم الألف على العبد» وقيل: هذه هی صورة مسالة 
الكتاب"'» ولو أدى ال حر البدل لا يرجع على العبدء لأنه متبرع" . 

قال" : وإذا كاتب العبد عن نفسه وعن عبد آخر لمولاه وهو" غائب» فإن 
أدى الشاهد أو الغائب عتقاء ومعنى المسألة أن يقول العبد”" : كاتبنى بالف درهم 
على نفسی › وعلی فلانْ الغائب» وهذه الكتاية جائزة اانا وفی القياس يصح 

)۲١(‏ العبد. 

(۱( الألف. 

(۲) لأنه لم يقل: إن أديت إليك ألا فهو حر. (ك) حتى يعتق بأداء الشرط . 

(۴) أى على إجازة العبد فلا حكم له. 

)٤(‏ قوله: ”وفى الاستحسان" توضيحه أن الكتابة تضمن تعلق العتق بالأداءء ولزوم امال على العبد وا حر القابل 
وإن لم يصلح أصيلا فى حق لزوم المال فهو يصلح أصيلا فى حق التعليق. (مولانا إله داد ) | 

(ه) قوله: ”لأنه لا ضرر الخ“ وهذا لأن المولى ينفرد يإيجاب العتق» والحاجة إلى قبول المكاتب لأجل البدل فإذا 
برع الفضولى بأداء البدل وتصرف الفضولی نافذ فی حق کل حکم لیس فيه ضرر» ولا ضرر عليه فى عتقه عند ترح 
الغير بأداء البدل عنهء فينعقد الكتابة فى حق هذا الحكم» ويتوقف فى حكم لزوم الألف على العبد. (كفاية) 

)١(‏ اى فى توقف العتق على أداء القائل. 

(۷) العقد» تصحيحًا للعقد بقدر الإمكان. (عينى) 

(۸) قوله: ”فی حت هذا الحکم“ الذى هو مو جب عقد الكتابة» وهو تعلق عتق العبد على أداء القائل. (أعظمى) 

)٩(‏ العقد نظرا للعبد. (عینى) 

(۱۰) قوله: "وقيل هذه إلخ“ يعنى قيل صورة مسألة الكتاب ما إذا لم يقل: إن أديت إليك ألقًاء فهو حر بل قال له: 
کاب عبدك على ألف درهم» وقبل الفضولی عن العبد» والحکم فيه أنه إن آدی عنه عتق» وإن بلغ العبد فقبل يصير 
مكاتبًاء وقيل: هذا الجواب أى العتق بأداء الفضولى فيما إذا كانت المسألة مصورة بصورة التعليق بأن قال الفضولى: على 
أنى إن أديت فهو حر. (ك) 

)١١(‏ أى الجامم الصغير. 

(۲) قوله: "لأنه متبر ع“ لأنه لم يأمره بالأداءء ولا هو مضطر فى أداء» وهل له ن یسترد ما دی إلى المولى» قلنا: 
إن أداه بحكم الضمان وهو أن يقول: كاتب عبدك على ألف درهم علی انی ضامن یرجع علیه» لانه دی بضمان فاسد» 
فإن الكفالة يبدل الكتابة لا تصح وإن أدى بغير ضمان لا يرجع لأنه متبرع حصل له مقصوده وهو عتق العبد فلا ير جع 
كمن تبر ع بأداء الثمن على المشترى» وتم تبرعه. (ك) 
(۱۳) أى محمد فى ”الجامم الصغير “. (عینی) 
٤(‏ 1( الواو حالية. 

)٠(‏ لمولاه. (ع) 


باب من يكاتب عن العبد 
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على نفسه لولایته علیہاء ور الما ل م الولاية عليه . 
وجه الاستحسان أن الحاضر بإضافة العقد I‏ 
أصلا» والغائب تبعًاء والكتابة على هذا الوجه مشروعة كالأمة إذا كوتبت دخل 


آولادھا فی کتابتہا تبعا حتی عتقوا بأداء‌هاء ولیس علیہم من البدل شیء» وإذا أمکن 
تصحيحه على هذ الوجهيتفرد به الحاضر» ف أن باز بکل البدل» لن 
البدل عليه لکونه آصيلا فیه» ولا یون الغائب من البدل شىء لأنه تبع فيه“ . 


قال: وأیہما" آدی عتقا» ویجبر الولی على القبول» آما ا لحاض ر" فلن | 
البدل عليه»ء رآ لاني فلأنه ينال به شرف الحرية وإن" لم يكن البدل عليهء 


صار كمعير الرهه " إذا أدى الدين يجبر الرتهن على القبول لحاجته إلى 
e‏ الد غل 


قال : TERETE‏ لأن الحاضر قضى ديتًا عليه" 


والغائب متبرع به" غير مضطر إلنه"'. 

(۱) کمن باع عبده وعيل غيره. ,| 

(۲) للمولى. 

(۳) الحاضر. 

NaS aA aA قوله: "لأنه تبع فيه‎ )٤( 
ٍ انعقاد العقد عليه. (عناية)‎ 

)٥(‏ ای ای من الشاهد والغائب. هذا تكرار إعاده تمهيدا لقوله: ويجبر المولى إلخ. 

(۷) قوله: "أما الحاضر إلخ“ و ی ا ويعتق الغائب 
أيضاً لدخوله فى كتابة الحاضر تبعا كما فى ولد المكاتية أو ما ذكرنا من التعليقء ووجود الشرط, وأما إذا أدى الغائب فلن 
ينال بهذا الأداء شرف الحريةء فلا يكون بمترلة الأجنبى بل يكون بمنزلة ولد الكاتب» ومعير ير الرهن إذا قضى دين الراهن» 
فإن المرتهن يجبر على القيول» لأنه يستخلص به ماله» وههنا أولى» لأنه یستخلص به نفسه» ولا یکون للمولی مطالبة علی 
الغائب» لاأنه دحل فى الكتابة تبعًا كولد المكاتبة. (كفاية) : 

(۸) الواو وصلية. 

: بأن استعار إنسان من آخر شيئًا ليرهنء» ثم أدى المعير الدين.‎ )٩( 

)٠١(‏ قوله: "وإن [الواو وصلية] لم يكن الدين عليه“ فكذا ههنا يجبر المولى على القبول من الغائب وإن لم يكن 
البدل عليه لأنه محتا ج إلى استفادة الحرية. (عينى) ٍ : 

63D‏ ومثله لا يرجع. 

(OY)‏ أى بالاأداء. 

(۱۳) قوله: : غير مضطر إليه [أى من جهة الحاضر بخلاف معير الرهن ؤإنه مضطر فيه“ قد يقال: معير الرهنِ 
اعتبر مضطرا إلى أداء دين المستعير لاستخلاص الالء والحاجة إلى استخلاص نفسه أقوى فأولى أن يعبر الغائب مضطلًً 


لأن الكتابة نافذة عليه من غير قبول الغائب» فلا یتغیر بقبوله کمن کفل من غیره 


إينبغي أن لا يعتق الابن الآخر لأنه لا أصالة بينهماء و لا تبعية. قلت: أن أحدهما إذا أدى كان أداءه كأداء الام لأنه تابع لها 
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قال: وليس للمولى أن يأخذ'" العبد الغائب ‏ بشیء؛ ما بینا“» فان قبل | 
العبد الغائب أو لم يقبل فليس ذلك منه بشىء» والكتابة لازمة" للشاهد")» 


بغیر أمره فبلغه فأجازه لايتغير حكمه - حت لوآدی“ لای جع عليه“ کذا 


هذا“ .قال : وإذا كاتبت الأمة عن نفسها؟ وعن ابنين لها صغيرين""» فهو 
جائز» وأيہم أدى لم يرجع على صاحبه» ويجبر المولى على القبول»› ويعتقول؛ 
لأنبا" جعلت نفسها آصيلا فى الكتابة » وأولادها تبعَا على ما بينا فى المسألة 
الأول" رھ اول ٠‏ الف من ا لاتی: 


إلى أداء بدل الكتابةء فالأولى أن يقال: الغائب بالأداء عامل لنفسه لرجو ع منفعة إليه» وهو عتق رقبته» فلا يرجع جا نفعه 
يعود إليه على غيره» بخلاف معير الرهن. (ملا إله داد) 

(۱) ای يطالب. 

(۲) أجاز الغائب أو لم يجز. (ك) 

(۳) من أنه فيه تبم. (ع) 

(4) قوله: ”فليس ذلك [قبول ورد] إلخ“ يعنى لا يؤثر قبوله فى لزوم بدل الكتابة عليه» وكذلك رده لا یژثر فی 
رد عقد الكتابة عن الحاضر. (عينى) 

)٥(‏ وإن رده الغائب. (ك) 

() أى العبد الحاضر. 

(۷) الكفيل. 

(۸) أى على المكفول عنه. 

(۹) ای حکم الغائب. 

)١ (‏ قوله: ”وإذا كاتبت الأمة [أى قبلت عقد الكتابة على نفسها وعلى ابنين صغيرين لها. ك] إلخ' إنما وضع 
المسألة فى الأمة إشارة إلى أن الحكم فى العبد والأمة سواء فإنه لو وضعها فى العبد لرما توهم أن الجواز لثبوت ولاية الأب 
عليما فلا يجوز ذلك فى الأمة لعدم ولايتها فإن الأم الحرة لا ولاية لها فكيف بالامة. (عناية) 

١ ١(‏ قوله: ”صغيرين [وكذا إذا كان الابن واحدًا]“ إا قيد بالصغير ليدل بذلك على أن لا أثر لقبول الغائب 
أورده. (كفاية). 
| ۳(۰ أمة. 
| (0۳ قوله: ”فى المسألة الأولى“ وهى كتابة العبد عن نفسه» وعن العبد الغائب» وذلك لأن الام إذا دت فقد أدت 
ديتا على نفسهاء و كل من الولدين إذا أدى فهو متبر ع غير مضطر فيه» وفى ذلك لا رجوع» فين قلت: إذا دى أحدهما 


من کل وجه» ولو ادت الأم عتقوأ» فکذا إذا ادى أحدهما. (عینی) 
٤(‏ ۱) قوله: ”وهی أولى إلخ" يعنى أن هذا العقد على هذا الوجه يجوز فى حق الأجنبى فلاأن يجوز فى حق ولدها 
أولى» لأن ولدها أقرب إليما من الأجنبى» كذا فى الشروح. (نتائج) 
)٠٥(‏ ای بال جواز. ١‏ 
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__باب كتابة العبد المشترك 
قال : وإذا كان العبد بين رجلين أذن أحدهما لصاحبه أن يكاثب نصيى“ 
بألف درهم ويقبض بدل الكتابة» فكاتب وقبض بعض الألف ثم عجز) فالمال 
للذى قبض عند أبى حنيفة . وقالا: مو کات ی وما دی فهو بینہماء 
وأصله "أن الكتابة تتجزأعنده خلاقًا لهما بنزلة العتق لأنها تفيد الحرية من 
و فتقتصر على نصیبه عنده للتجزئ" . وفائدة الإذن ' آن لا یکو ن ل١“‏ 
حق الفسخ كمايكون له" ذالم یازن“ وإذنه له بقبض البدل" إذن للعبد 
بالاداءء فیکون برغا نص غل فلھذا"' کان کل المقبوض له" وعندهما 


(۱) أى محمد فى ”ال جامم الصغير . (عين) 
(۲) ای بین شریکین سواء کانا رجلین» أو رجلا وامرأة أو امرأتین. 
(۳) أى نصيب المأذون. 
)٤(‏ العبد. 
)٥(‏ شریکین: 
)١(‏ المكاتب من المال. 
(۷) قوله: ”وأصله“ أى أصل قوله: فالمال للذى قبض عند أبى حنيفة وعندهما هو بينهما نصفان. (كفايتم 
(۸) لان یکون حرا من حیث الید. 
(۹) أى لتجزئ الكتابة. 
(۱۰) قوله: " وفائدة الإذن إلخ“ جواب عن سؤال مقدر تقریره أن يقال: إذا كانت الكتابة تتجزأً فما الفائدة فى إذن 
أحدهما للآعر بالكتابة. (عینی) 
(۱۱) قوله: ”ن لا یکون إلخ” أى ليس الإذن لصاحبه لصحة كتابة نصيبه فإن أحدهما لو كاثب نصيبه بغير إذن 
شریکه صحت. (ن) 
(۱۲) ای للشريك الذی لم يكاتب. 
(۱۳) حق الفسخ. 
)٠١(‏ أى الشريك الذى لم يكاتب. 
)٠١(‏ أى يدل الكتابة. 
)١١(‏ قوله: ”فيكون [الشريك الآذن] متبرعًا بنصيبه [من الكسب] عليه [أى على المكاتب]“ لأنه لا أذن أحدهما 
صاحبه بكتابة نصيبه صار نصيب المکاتب مكاتًاء وبقی نصیب الآذن عبدا کما کان» فحین اکتسب کأن هذا کسب 
ملوك بعضه مکاتب» وبعضه عبد» فما کان من كسب المكاتب فهو للمكاتب. 


(۱۷) قوله: ”فلهذا“ أى لأجل كون الشريك الآذن متبرعا بنصيبه من الكسب. (عینی) 
(۱۸) أى للمكاتب. . 


- ۳۷4 - باب كتابة العبد المشترك 
الإذن بكتابة نصيبه إذن کتابة الكل لعدم التجزئ"" فهو" أصیل فى النصف" 


كال ن بينہماوالقبوض م م شرا ناء ۾ كذلك بعد 
العجز" ل :وإ ذا كانت جار بين رجلين كاتاهاء فرطتيا أحنهماء جامت 


بولدء فادعاء* ثم وطتا الآخر» فجاءت بولد فادعاه > ٹم عجزت فھی ”آم 
ولد للأول"''؛ % لاذ ا ستحماالر لد صح دعر ةه لقاماللك لها ؛ 
وصار نصيبه أم ولد له“ لأن المكاتبة لا تقبل النقل من ملك إلى ملك»› فيقتصر 
أمومبة الولد”' على نصيبه» كما فى المدبرة المشتركة”" . ولو ادعى الثانى ولدها 
الأخير صحت دعوته لقيام ملكه ظاهرا"» ١ت‏ بعد ذلك جعلتالكتابة 
كأن لم تكن» وتبين أن ا لجارية كلها آم ولد للأول انه زال المانع من الانتقال» 


(۱) قوله: ”لعدم التجزئ [أى للكتابة] إلخ' ' ولا يلم كتابة أحدهما بدون إذن الشريك حيث يثبت الكتابة قصرا 
عليه لأن الكتابة إما تقتصر على أحد الشريكين إذا كانت غير لازمة» والكتابة هناك ليست بلازمة بدليل أن الساكت 
بعلك فسخهاء وههنا لازم فأشببت التدبير. (كفاية) 

(۲) أى الشريك المكاتب. 

(۳) الذى له. 

)٤(‏ الذى لشريكه. 

)٥(‏ أی البدلء اى الكتابة 

() قوله: ”فيبقى كذلك [أى مشت ركا] بعد العجز“ لا لو كاتباه فعجز» وفى يده من الأكساب» وكان المصنف 
مال إلى قولهما حيث أخر. (عناية) 

(۷) اى محمد فى ”ال جامم الصغير '. (عینى) 

(۸) آی الواطیع. 

)٩۹(‏ أى الواطيء الآحر الولد. 

)٠٠١(‏ الجارية. 

)١١(‏ أى للواطيئع الأول. 

(۱۲) ویشبت نسبه. (عناية) 

)١۳(‏ الجارية. 
(۱) قوله: ”وصار نصيبه إلخ “ بناء على أن الاستيلاد فى المكاتبة يتجزأً عند أبى حنيفة» لأنه لا وجه لتكميل 
الاستيلاد إلا بتمنلك نصيب صاحبه» وذلك لايمکن لن إلخ. (عينى) 

)٠١(‏ أى كون ال جارية أم ولد. 

7( قوله: كما فى المدبرة لمشت ركة “ صورتما أمة بين رجلين» دبراها ثم وطفا أحدهماء فجاءت بولد فادعاه 
[يثبت نسب الولد منه» ويقتصر أمومية الولد على نصيبه. (ك) 

(۱۷) قوله: ”ظاهرا“ قيد بقوله: ظاهرًا لأن الظاهر أن تمضى على كتابتہاء فکان ملکه باقیا فیہاء وآما بالنظر لی 
التعجیز لم يبق ملکه فیہا. (عینی) 

٠‏ (0۸ قوله: ”أم ولد للأول “ لأن القعضى للتكميل قائم» والمانع من التكميل الكتابةء وقد زالت فيعمل المقتضى 


|[ عمله من وقت وجوده. (تبین) 
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E sg‏ لأنه تملك نصيبه لا استكما 
|الاستيلادء ونصف عقرها“ لوطئه جارية مشتركة» ويضمن شريكه كمال العقر 
وقيمة الولد >.ويكون ‏ انتة؟ لأنه بنزلة الغرور ٠‏ لأنه جين وطنها كان ملكة 
قائمًا ظاهرا ٠‏ وولد المغرور ثابت النسب منه" حر بالقيمة "على ما عرف لكنه 
وطى أم ولد الخير حقيقة فيلزمه كمال العقر» وأيہما دفع العقر""" إلى المكائبة جاز . 
لأن الكتابة مادامت باقية فحق القبض لها لاختصاصها بنافعهاء وأبدالها وإذا 
عجزت ترد العقر إلى المولى""' لظهور اخحتصاصه"'» وهذا الذى ذكرنا كله قول أبى 
فة وال ار ترف و هى أم ولد للأول» ولا يجوز وطى الآخر ”؛ 
لأنه لا ادعى الأول الولد صارت كلها أم ولد له لأن أمومية الولد يجب تكميلي"“ 
بالإجماع ما أمكن» وقد أمكن بفسخ الكتابة لأنبا"" قابلة للفسخ» فتفسخ فيما لا 


)١(‏ قوله: ”وطعه سابق“ فتصير أم ولد له من ذلك الوقت» لأن السبب هو الوطئع. (عينى) 

(۲) الواطئ الأول. 

(۳) الجارية. 

)٤(‏ أى الجاريه» تقدم بيان العقرء فارجم. 

)٥(‏ قوله: " ويضمن شريكه [الواطئ الثانى] إلخ“ فيكون النصف بالنصف قصاصاء ويسقى للأول على الفانى 
نصف العقرء وقيمة الولد. (عناية) 

)٦(‏ الولد. 

(۷) قوله: ”لأنه مرلة المغرور" لأن الشريك وطفما على حسبان أن يضعها على حكم ملكه» وظهر بالعجز بطلان 
الكتابةء فتبين أنه لا ملك له» فصار مغرورًا. (ك) 

(۸) قوله: ”ظاهرًا“ إنما قال: ظاهرا لأنه إذا عجزت تكون أم ولد للأول» فيكون الملك ظاهرا. (حميديقع ٠‏ 

(۹) المغرور. 

(۱۰) قوله: "حر بالقيمة" فإن قيل: ينبغى أن لا يضمن الثانى قيمة الولد للأول عند أبى حنيفة لأن حكم ولد أم 
الولد حكم أمه ولا قيمة لام الولد عنده» فكذا لابدماء قيل: عن أبى حنيفة فى تقوم أم الولد روايتان» فيكون الولد متقومًا 
على أحدهما فكان حرا بالقيمة. (ع) 

)١١(‏ قبل العجز..( ع) 

)٠١(‏ قإنہا ترد إلى المولى. 

٠ : المولى.‎ )۳( 

)۱٤(‏ قوله: ”وقال ابو يوسف إلخ “ حاصل الاحتلاف راجع إلى أن الاستيلاد فى المكاتبة يحجزأً عند أبى حنيفة 
وعندهما لا یتجراًء وأجمعوا على أنه لا يتجزأً فى القنةء ويتجزاً فى المدبرة. (ك) 
)٠١(‏ قوله: "ولا يجوز إل أى.لا يكون هذا الوطيع وطفًا يثبت النسب وإلا فعدم جواز الوطئ بالاتفاق. رك 
ا قوله: ”يجب تكميلها [ولهذا يكمل فى القنة. ك]“ لأن الاستيلاد طلب الولدء وأنه يقع بالفعل الفعل لا 
يتجزاً. (عینی) 


باب كتابة العبد المشترك 
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يتضرر به المكاتبة وقي الكابة فا وزاب اف ادير لأنه لا يقبل 
الفسخ*“» وبخلاف ی ا 8 > لن فى تجويز 6 إبطال الكتارة" ؛ إذ الشترى ل 


a ولا‎ 0 


ويلزمه جميع العقر» لأن الوطى لا يعرى عن إحدى الغرامتين"'“ 
الكاة و ارت كلا مكاتةا ل١٩ E‏ ا ا 
الكتابة"'» لأن الكتابة انشسخت فيما لا يتضرر به الكاتبة ا 
اليدل ".و قيل"': يجب كل البدل لأن الكتابة لم تنفسخ إلافى حق التمللكف*' 


ج 


)¥( الكتابة. 

)١(‏ قوله: "فتفسخ فيما لا يتضرر به إلخ "وهو أسومية الود لأنه لا ضرر لها فی ونه آم ولد بل لها قع نب 
حيث لم تبتق محلا للاستبدال بالبيم والهبةء وتعتق مجانًا بعد موت المو “ . (ناية) 

(۲) قوله: ”فیما وراءه “ اى فيما وراء ما لا يتصور» وهو كونما أحص أكسابہاء وأكساب ولدها. (عناية) 

(۳) قوله: " بخلاف التدبير إلخ “ جواب عن قياس أبى حنيغة المتنازع فيه على المدبرة المشت ركة» ووجهه أنا قد 
قلنا : إن أمومية الولد تستكمل ما أمكنء ولا إمكان ههناء لأن التدبير غير قابل للفسخء » فإذا استولد الشريك الشانى بعد 
استیلاد الأول المدبرة المشت ركة صح استیلاده. )( 

)٤(‏ والكتابة قابلة للفسخ. 

(ه) قوله: "وبخلاف بيع إلخ“ جواب عما يقال: E‏ 
كما فسخوها فى ضمن صحة الاستيلاد» ووجهه أن فى تجويز البيع إبطال الكتابةء إذ المشترى لا يرضى ببقاءه مكاتباء ولو 
أبطاناها تضرر به المكاتب» وفسخ الكتابة فيما يتضرر به المكاتب لا يصم. (عناية) 

(1) قوله: "لان فى تجويزه إلخ “ أى لا يفسخ الكتابة بضرورة تجويز البيع» لأن المكاتب يتضرر بفسخ الكثابة بدون 
رضاءه فى البيع» وقد قلنا: إنه يفسخ فيما لا يتضرر المكاتب. (ك) 

(۷) هذا متصل بقوله: صار كلها أم ولد له. 

)^( أى للأول. 

)٩(‏ الولد. 

)٠١(‏ وهى شبة نها مكاتبة بينهما بالدليل الذى ذكره أبو حنيفة. (ك) 

. أى الحد والعقر. (كفاية‎ )١١( 

)١۲(‏ قوله: ”وإذا بقيت إلخ “ متصل بقوله: وتبقى الكتابة فيما وراءه إلخ. (مل) 

(۳) أى للأول: رك ` 

)١ ٤(‏ القائل أبو منصور الماتريدى. 
)٠١(‏ جزاء إذا. (عناية) 

)١١(‏ وهو نصيب الشريك. (عناية) 


> وإذا بقیت | 


اللجلد الثالث - جزء ٦‏ كتاب المكاتب - TAY‏ باب كتابة العبد المشترك. 
ا فلا يەنهر "فی ر قاط ف اذل وفی إشاءه فی ق (O) fe. ٩°‏ 
للمولى” وإن كان لا يتضرر الكاتبة بسقوطه» والكاتبة هى التى تعطى العقر 
لاختصاصها بأبدال منافعهاء ولو عجزت وردت فى الرق يرد إلى المولى لظهور 
اختصاصه" علی ما ب“ . 

__قال: ویضمن الأول ' لشریکه فی قیاس قول اہی یوسف نصف قیمتہا 
مكاتبة"""» لأنه تملك نصیب شریکه و هی 'مکاتبة» فیضمنه" موسر کان أو 
معسراء_لأنه ضمان التملك'. 

وفى قول محمد يضمن الأقل من نصف قيمتہاء ومن نصف ما بقی من بدل 
الكتابة ؛ لأن حق شريكه فى نصف الرقبة على اعتبار العجز» وفى نصف البدل على 

(۱۷) لأن الكتابة انفسخت فى نصيب الثانى. 

)١۸(‏ القائل عامة المشايح. 

)٠۹(‏ أى تملك الأرل نصيب الثانى. 

(۱) ى لضرورة تكميل الاستيلاد. 

(۲) الفسخ. لأن الثابت بالضرورة لا يتعدى. ٠‏ 

(۲) قوله: ' وفى إبقاءه [عقد الكتابة] إلخ“ يجوز أن يكون جوابًا عما يقال: الكتابة تنفسخ فيما لا تنضرر به 
المكاتبةء وهى لا تنضرر بسقوط نصف البدل» فيجب أن تنفسخ. (عناية) 

)٤(‏ وهو حصول بدل الكتابة. ركفاية) 

(ه) المستولد الأول. رك ۰ 

)١(‏ قوله: ”ون [الواو وصلية] كان لا يتضرر إلخ“ يعنى ضرر المكاتب مانع من الفسخ» وهذا المانع منتف» 
وانتفاء الماع لا يوجب انتفاء اموانع ووجود الشرائط والمقتضىء» فلا يصلح علة نلجواز الفسخ مع أن الماع من جانب المولى 
متحقق» وهو فوت النظر فى حقه. (أعظمى) 

(۷) المولى. 

(۸) ای فی بیان قول أبى حنيفة. 

(۹) ی محمد فی ”الجامم الصغیر“. (عینی) 

(۱۰) قوله: "ويضمن الأول لشريكه فى قياس إلخ" مراد الصنف فى لفظ ”ال جامع الصغير“ ههنا أن قول أبى 
يوسف فيما نحن فيه من مسألة الاستيلاد على قياس قوله فى مسألة الإعتاق. (نتائ ٠.‏ 

(۱۱) قوله: "فی قیاس قول ابی یوسف“ وهو قول ابی يوسف فى مكاتب بين الشريكين أعتقه أحدهما فإنه يجب 
عليه عند أبى يوسف نصف قيمته مكاتباء فقياس قوله فيما نحن فيه: أن يضمن نصف قيمتما مكاتبة أيضاء وقيمة المكاتب 
نصف قيمته قنا. (كفاية) 

)١(‏ الواو حالية. 

۰ : : النصضف.‎ .)١۳( 

)۱٤(‏ قوله: ”لان ضمان التملك وهو لا يختلف باليسار والإعسار. عناية]“ لظهور آثار الملك فيه من حل الوط 
والاستخذام ونحوها. (كفاية) : 
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| اعتبار الأداءء فللتردد بينہما يجب أقلهما" .. 

قال وان کا ای لم اما وگن دبرما ت ن ار e‏ 
الم يصادف الملك» أما عندهما فظاهر » لأن المسة ولد قلكها" قبل العجز E‏ 
| عند أبى حنيفة فلأن ال اه غلك سه من وقت الوطى» فشن ان 
| مضادف ملك غيره والتدير يعمد الك > بخلاف السب لانة يعمد 


|الغرور"' على ما مر ۳ 

| قال: رهی آم ولد للارل؛ لان غلك نميب شریکه كمل الاستیاد د على ما 
|بينا”'“» ويضمن لشريكه نصف عقرها لوطئه جارية Ua‏ لاله 
الك ها ال كاد وم غلك اة والرلد ر لد لرل لمت غر 


القيام ال ۳ وهذا قولهہ""' جمیعًا ووجهه ما بین“ . 

)١(‏ الاعتبارين. 

)۲( لأن الأقل متيقن. (عناية) 

(۳) بعد ما استولدها الأول. 

)٤4(‏ التدبير. 

)٠(‏ ضرورة تكميل الاستيلاد. 

() فانفسخت الكتابة قبل التدبير» فلا يصح تدبيره. 

(۷) المستولد. 

(۸) الثانی. 

(۹) التدبير. 

)۱١(‏ فلا يصح بدونه. (عناية) 
)١( |‏ قوله: ”بخلاف النسب [من الشانى إن وجد الوطئ منه. عناية] إلخ“ يعنى إنما يشكل على قول الإمام أبى 
| حنيفة -حيث يجوز استيلاد الثانى لا التدبير منه» والفرق أن الثابت قبل المجز هو اللك بطريق الطارء وذلك يكشى أبوت 
| النسب دون العدبیر» آلا تری أنه لو اشترى أمة» واستولد ثم اسعحقت لم يبطل النسب» و کان حرا بقيمته» ولو دبرها 
| فاستحفت يبطل التدبير فبمذا افترقا. (مل) 
)١(‏ لااللك. ' 
)١١(‏ أشار به إلى قوله: ويكون ابنه لأنه بمنزلة المغرور. 
)۱٤(‏ قوله: ”وهی“ أى الجارية التى دبرها الثانى بعد استيلاد الأول» ثم عجزت. (مل) 
)۱١(‏ قوله: ”على ما بينا" فى تعليل أبى حنيفة» إشارة إلى ما ذكره فى قول أبى حنيفةء ثم إذا عجزت بعد ذلك 
| جعلت الكتابة كأن لم يكن» وتبين أن الجارية كلها أم ولد للأول» لأنه زال المانم من الانتقال. (ركفاية) 
أ )١١( ٠‏ قوله: ”لقيام المصجح“ وهو الملك فى المكاتبة لأن استيلاده كان عند قيام الكتابة» ويصح استيلاد المكاتبة 
| بالإجماع. (كفاية) 
| . (۷) قوله: ”وهذاقولهم' لأن الاخعلاف مم بقاء الكعابت وههنا ما بقيت» له لااسرادما لأر لك نمك 
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قال: وإن كانا كاتباها" ثم أعتقها ا ثم عجزت 
يضمن المعتق لشريكه نصف قيمتها ويرجع بذلك عليہا عند أبى حنيفة . 

وقالا: e‏ ا جرت وردا قن لرن تشر اا ل رل 
قنة» والجواب فيه ى اتی ارج ٠“‏ وفی الخیارات'“ وغیرھا" کما 
هو مسألة تجزئ الإعتاق» وقد قررناه"" فى الإعتاق . 

فأما" قبل العجز ليس له" أن يضمن المعتق عند أبى حنيفة» لأن الإعتاق”“ 
a I ET‏ 


نصیب صاحبه» لأنہا مكاتبة تبة قبل ذلك› وعندهما لا کان" لا يتجز زايعتو يعتق الكل 
فلة“' آن ر DS‏ 


قيمة نصیبه مکاتًا إن کان" ا 


شریکه» رلم ین ملك ادر ت فا بم تدبيره. (عناية) 

(۱۸) قوله: ”ما بينا“ إشارة إلى قوله: أما عندهما فظاهرء وأما عند أبى حنيفة فلأنه بالعجز. تبين أنه تملك نصيبه من 
وقت الوطئ. (ك) 

)١(‏ الجارية. 

(۲) الواو حالية. 

(۳) قوله: ”فيه“ أى فى إعتاق أحد الشريكين القن المشترك. (ك) 

)٤(‏ قوله: "فى الرجوع“ فإن عند أبى حنيفة إذا ضمن الساكت المعتق فالمعتق يرجع على العبد» وعندهما لا 
يرجع. (عناية) 

(ه) قوله: "وفى الخيارات " عند أبى حنيفة الساكت مخير بين الخيارات الثلاث إن شاء أعتق» وإن شاء استسعى 
العبدء وإن شاء ضمن شريكه قيمة نصيبه» وعندهما ليس له إلا الضمان مم اليسار والسعاية مع الإعسار. (عناية) 

(1) قوله: " وغيرها" وهو الولاءء فإن عند أبى حنيفة إن أعتق الساكت أو استسعى فالولاء بينمماء وإن ضمن 
المعتق فالولاء للمعتق» وعندهما الولاء للمعتق فى الوجهين جميعًا. (ك) 

)۷( قوله:.” كما هو مسألة إلخ“ يعنى كان مسألة تجزئ الإعتاق على الحلاف» فكذلك الرجوع والخيارات والولاء 
على الحلاف أيضًاء فكان فيه إشارة إلى أن الخلاف فى هذه الأشياء الثلاثة بناء على مسألة تجرئ الإعتاق وعدمه. (ك) 

(۸) قوله: ”وقد قررناه" قال فى باب العبد يعتق بعضه: إذا أعتق المولى بعض عبده عتق ذلك القدر» ويسعى فى 
بقية قيمتة لمولاه عند أبى حنيفة. وقالا: aE LE‏ 
يتجزأء وهو قول الشافعى» فإضافته إلى البعض كإضافته إلى الكل. 

)٩(‏ أى هذا بعد العجزء وأما قبل العجز إلخ. 

)۱٠٠۰(‏ أى للساکت. 

(۱۱) قوله: ”لأن الإعتاق إلخ EO TTT EE‏ 
السابقةء فلا يصير مكاتبا بالإعتاق» وإنما يؤثر فى نصيب صاحبه بجعله مكاتبًا بعد العجزء فلهذا يقعصر ولاية التضمين 
على ما بعد العجز. (عينى) 

(۱۲). آی بالإعتاق. 

)١١(‏ الإعتاق. 


= E a 


-FAO— كتاب المكاتب‎ ٦ جلد الغالث - جزء‎ 
E DEE ENE 


سد مس ست 


باب كتابة العبد المشترك 
ا 
معسرًا» لأنه ضمان إعتاق› فا بااار الوا 
I‏ وإ E‏ العبد بين رجلين دبره أخدهما « تم أعتقه الاخر وهو 
ole SENET‏ ۰ ۰ هه 7 8 

اموسر؛ فإن شاء الذى دبره ضمن المعتق نصف قيیمته مدبرا» وان شاء استسعى العبد» 


وإنشاء أعتق؛ رإن أمتقه أحدهماثم دبره الآخر لم یکن له آن يضمن | 


٤ : )۰( i 
» التفيمن والاسة وإ“ نه پتجزاً عند"‎ | 
8 ras e 


——_ 


٤(‏ 1( أى للساكکت. 
:)1°( ای المعتق. 
)١١(‏ االمعتق. 
)0 قوله: ”فيختلف [الضمان] إلخ“ والقياس أن لا يختلف باليسار والإعسارء لأنه ضمان إتلاف» إلا أنا 
استجسنا وقلنا: إن المعتتق باشر السبب» أى لا أعتق المعتق نصيبه صار إعتاق نصيبه سببًا لاتلاف نصيب صاحبه دون العلة 
فیکون هذا ضمان السبب» وهو مبنى على صفة التعدى» ففيما إذا كان المعتق موسر لا بد من الضمانء لأنه يتمكن من 
إحراز النواب بواسطة إعتاق عبد آخر» فإذا أعتسق العبد المشترك يكون متعديا وفيما إذا كان معسرا ليس له لإحراز ثواب 
العتق طرق آحر سوى هذاء فلم يكن متعديًا. (ك) 
)١(‏ أى يسار المعتق وإعساره. 
(۳) أى: محمد فى ”ال جامم الصغير '. (عینى) 
(+) قوله: ”وإن كان“ قلت: ذكر هذه المسألة يلام باب التدبیر» أو کاب الإعتاق» فأما ذکرہ فی كتاب المکاتب 
فی باب العبد المشترك فلا يلام أصلاء وغاية ما يمكن أن يقال: إن الكتابة والتدبير من باب واحد» لأن كلا من ما من 
شع الإعتاق» فلا بأس أن يذكر أحدهما مكان الآخر. (ملا إله داد رحمه الله) 
(ه) الإمام. 
() لسد باب النقل على الآخر. (عناية) 
(۷) اى للآخر. 
لاا 
(۹) الآخر. 
٠ (‏ قوله: ”لميبقّ لله [أى للآحر] يار إلخ“ لأن أثر العضمين آن يلك الضامن تصيب الضمن والمعحق لاملك. (مل) 
)١(‏ أى الآخر. 
(۳ الإمام. : 
OE‏ قوله: ”ولكن يفسد [لسد باب الاستخدام عليه. ع] به [أی بالإعتاق] الخ“ أى بإعتاق المعتق نصيبه يفسد 
نصیب المدبر» لانه کان قبل إعتاقه ملك الاستخدام والاستغلال» وكان لا يجبر على الإخراج إلى المعتق» فبعد إعتاق 
مق يكون المدبر مجبورا على الإخراج إلى المعتق؛ ويكون بمنزلة المكاتب» ويكون مختصًا بأكسابه. (ك) 


ae, 


|| المجلد اثالث - جزء ٦‏ كتاب المكاتب -A1-‏ 


باب كتابة العبد المشترك 
العتق والاستسعاء أيضًا كما هو مذهبه"» ويضمنه " قيمة نصيبه مدبرا لأن الإعتاق 
صادف المدبر ".ثم قيل : قيمة المدبر تعرف بتقوي المقومين» وقيل : يجب ثلثا قيمته 
أأوهو“ قن لأن المنافع أنو اع ثلاثة البيع وأشباهه”. والاستخدام وأمشاله " 
والإعتاق وتوابعه" والفائت ^ البيع» فيسقط الثلث» وإذا ضمنه لايتملكه 
بالضیان: لان“ لايقبل الانتقال من ملك إلى ملك كماإذا غصب مدب | 
فأبق""» وإن أعتقه أحدهما أولا كان للآخر الخيارات الثلث "عند" فإذا 
ده يى لارا وبقى خيار الإعتاق والاستسعاءء لأن المدبر 


یعتی ویستسعی . 

)١٤(‏ الذى دبر. 

)٠٥(‏ ای للذی دبر. 

)١١(‏ المعتق. 

(۱۷) أى للمدبر: 

(۱) الإمام. 

(۲) أى المدبر المعتق. 

)"( فیعتبر قیمته مدبرا. 

)٤(‏ الواو حالية. 

)١(‏ قوله: "وأشباهه“ فى كونه ارجا عن املك كالهبة والصدقة والإرث والوصية. ( م 

)٩(‏ قوله: ”وأمغاله“ فى كونه انتفاعا بالمنافم كالإجارة والإعارة والوطيم. (عنايع 

(۷) قوله: "وتوابعه ٠‏ وهى الكتابة والاستيلاد والتدبير والإعتاق على مال. (ك) 

(۸) فى المدبر. 

(۹) قوله: لذا ضمنه [أی المدبر المعتق] لا يتملكه [أى لا يتملك المعتق نصيب المدبر] بالضمان [أى بأدذاء ضمان 
|[ نصييب المدبر]“ لأن هذا ضمان حيلولة بون المالك والمملوك لا ضمان تملك فإنه بالإعتاق أزال به الاستخدام وغيره 
للمولى» فصار بمنزلة الغاصب. (كفاية) 

)٠١(‏ المدبر. 

(۱۱) قوله: ” كما ذا غصب مدي فأبق “ أى حتى ضمن الغاصب القيمة لا بعلك الغاصب» فإذا وجده الغاصب فذله 
أن يستسعيه. (ك) 

)١١(‏ أى خيار الإعتاق والتضمين والاستسعاء. 

(۳) الإمام: 

)١١(‏ بعد إعتاق إحدهما. 

)٠١(‏ قوله: "لم ببق له إلخ“ لأنه مباشرة التدبير يصير ميرنًا للمعتق عن الضمان لعنى» وهو أن نصیبه کان قنا عند 
إعتاق المعتق» فكان تضمينه إياه متعلقًا بشرط تمليك العين بالضمان» وقد فوت ذلك بالتدبير بخلاف الأرل» فهناك نصيه 
کان مدبرا عند ذلك فلا یکون التضمين مشروطا بتمليك العين منه. (عناي 
(DD‏ لأن از التضمين أن ملك الضامن والمدبر الا يملك. 


ضمان الإاعتاق» فيختلف ذلك باليسار والإعسار عندهما"' . 


الجلم اثالث - جره + کناب الکاتب TAV‏ باب موت المکاتب وعجزه وموت الولی 


ا سم ممم 


وال اپزیونش مید إذادبزه أخدهما فى الأخر باظل: أنه" لا يتجراً 
| عندهما فيتملك نصيب صاحبه بالتدبير؛ ویضمن نصف قیمته موسر کان أو معسراًء 
| لأنه ضمان تملك» فلا يختلف بالیسار والاعسار»› ويضمن نصف قيمته قنا» لأنه 
| صادفه" التدبير وهو قن :وإن أعتة عتقه أحدهما قتدبير الآخر باطلء لأن الإعتاق 
لا يشجزاً فیعتق کله» فلم يتضاذف التدير الك و ی E‏ 


انصف تة إن کان مرا ويسهى الغبدفئ ذلك إن كان" معسرا لان هذا 


_ باب موت المكاتب وعجزه"" وموت المولى 
قال لاغ الا ب عن جم نظر الحاكم ف حال فان کان د 
يقبضه أ ال ت اعلا لل ره وانتظر“ عليه اليومين› أو 
الثلاثة ؛ نظ اللات 0 والثلاث هى المدة التى ضربت لإبلاء" الأعذار كإمهال 


اا مس س مس مس 


(۲) العبد. 
)۳(٠‏ الواو حالية. 
() أولا. 

(د) التدبير. 
(٠‏ الملك. 
(/) المعتق. 

| () ضف 

)٩(‏ المعتق. 

)٠١(٠‏ الصاحبين. 

)۱١(‏ قوله: ”باب موت إلخ “ تأخير باب أحكام هذه الأشياء ظاهر التناسب» لأن هذه الأشياء معأخرة عن عقد 

| الكتابةء فكذا بيان أحكامها. (نت) 
() عن أداء بدل الكتابة. 
۰ (۱۳) آی القدوری. (عینی) ‏ 
)١4(‏ قوله: ”عن نجم [أى قسط]“ النجم هو الطالع ثم سمى به لوقت المضروب» ثم سمی به ما يؤدى فيه من 
الوظيفة. (غاية) 
)۵( غاثب. 


e أُی۔یأتی‎ MD 
٠ الحجاكم.‎ ): 
ا درنگ 2 جش داشان (ن)‎ 1 
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الحصم للدفع"» والمديون للقضا فلا یزاد عليه فان لم یکن له وجه" 
وطلب المولى تعجيزه عجزه° « '» وفسخ الكتابة» وهذا عند آبی حنيفة ومحمد . وقال 
آبو پوسف: : لا یعجزه حتی یتوالی عليه نجمان؛ لقوله على" : "إذا توالى على 
لكاتب نجمان رد فى الرق“ علقه” بهذا الشرط“ ولأنه"“ عقدإرفاق'» 
حتى كان أحسنه""" مؤجله» وحالة الوجوب” "بعد حلول نجم» فلا بد من إمهال 
مدة استيسارًا""» وأولى المدد ما توافق عليه العاقدان“" . ولهما أن سبب الفسخ قد 
تحقق» وهو العجز› لأن من عجز” "عن أداء جم واحد يكون أعجز عن أداء نجمين› 


)٩(‏ أى جانب المولى وجانب المكاتب. ر 

(۲۰) ظاهر کردن. 

(۱) قوله: ”كإمهال الخصم للدفع [أى لأجل دفعه دعوى المدعى] ای ما 6 بر کی اک ادي 
الدفم وقال: لى بينة حاضرة على الدفم فإنه يؤخر يوما أو يومين أو ثلاثة. (عناية) 
(۲) قوله: "والمديون إلخ فإنه إذا أقر بدين وُسأل أن بعهله ثلاثة أيام ليحضر المال أو ليسيع عيتا فى يده أجابه إلى 
رذلك» ولم يكن بذلك ممتنعا عن أداءه» ولم يحبسه به. (ك) 
ا (۴) لتحصيل المال. 
)٤(‏ الحاكم. 
(ه) قوله: ”وقال أبو يوسف“ قلت: ذكر فى الأمالى أنه إذا كانت النجوم متفاوتةء فإنه يعجز فى نجم واحد» وأما 
إذا كانت مشتوية فإنه لا يعجو متی یتوالی عليه نجمان. (ملا إله داد) 

»( رواه ابن آیى شيبة فیٍ " مصنفه" فى البيو ع. (ت) 

(۷) قوله: ”غلقه آی عل غار تیدا انش رط لای بارا نو ف واا لا بر ا اة ری 
عنه عليه السلام. (عینى) 

(۸) قوله: ”بهذا الشرط “ ولقاال أن بقوليدهنا استدلال مفهوم الشرطء وهو ليس بناهضء لأت فيد الوجود عند 


الوجود فقط» والجواب ما أشار إليه فخر الإسلام أنه معلق بشرطين» والمعلق بشرطرن لا یزیل عند احدهماء کما لو قال: 
إن دخحلت هذين الدارين فأنت طالق. (ع) 


)٩(‏ عقد کكتابة. 

)٠١(‏ فإن مبناه على المسامحة. (ع) 

(۱۱) قوله: ”حتی کان احسنه ای ای ع و و ااال وای ان بن اکا 
الحالةء وإن كانت الحالة جائزة عندنا. (عينى) 

(۱۲) أى وجوب الأداء. 

(OT)‏ تمكيتا للعبد من الأداء. 

)٠٤(‏ قوله: "ما توافق [هو النجم الشانى] إلخ" فإذا مضى النجم الثانى تحقق العجز في وجب الفسخ. (عينى) 

)٠٥(‏ قوله: ”لأن من عجر أقول: فيه شىء وهو أن دليله هذا لا يتمشى فى صورة أدى سائر النجوم وبقی 
نجم واحد» فعجز» كذا فى ”نتائج الأفكار“» وأقول: الاستدلال الشامل من قوله: وهذا وقوله: إن سبب الفسخ إلخ 
وقم فى مقابلة استدلال أبى يوسف» والصورة المذكورة لا وجود لتوالى النجمين فيهاء فافهم. (أبو الحسنات عفا الله عنه) 


lee | 


aaa 


البجلد الثالث - جزء ٦‏ كتاب المكاتب - ۳۸۹ - باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى 
و ي و ا س 


وهذا" لأن م قصود لمولى الوصول إلى المال عند حلول نجحم» وقندفات 
| فيضفسخ إذا لم یکن راضيًا به دونه» بخلاف الیومپن والغلاثة") لأنه لا 
بد منہا لإمكان الأداءء فلم یکن تأخيراًء والآثار" متعارضة» فإن المروى عن ابن 
مر“ أن مكاتبة له عجزت عن جم فردهاء فسقط الاحتجاج بها“ . 0 
| ا : فإن أل جم" عند غير السلطان""» ف ورلا ا 


0 


(Y) 


فهر جائز؛ لأن الكتابة تفسخ بالتراض من غير عذر» فبالعذر أولى "۰ ولو لم 
يرض به العبد لا بد من القضاء بالف '؛ لأنه"' عقد لازم تام" فلا بد من 
القضاءء أو الرضاء كالرد بالعيب بعد القبض *. 


س 


)١(‏ أى كون العجز سبب للفسخ. (ع) 
M‏ قوله: ”فيفسخ“ أى المولى أو القاضى على اختلاف الرر ايتين» فإن المكاتب إذا عجز عن أداء بدل الكتابة ولم 
يرض بالفسخ» فهل يستبد المولى به أو يحتاج إلى قضاء القاضى فيه روايتان. (عناية) 
)٤(‏ المولى. 

(ه) أى ببقاء الكتابة بدون ذلك لنجم الذى شرط. 
(M~‏ قوله: ” بخلاف اليومين إلخ“ جواب عما يقال: إذا كان مقصود المولى الوصول إلى المال عند حلول نجم كان 
ينبنى أن يتمكن عن الفسخ من غير إمهال. (عينى) 
)۷( جواب :عما استدل به ابو يوسف بأٹر على . 
(۸) قوله: ”فان المروی عن ابن عمر إلخ " قلت: غىريب» وروی ابن ابی شيبة فى "مصنفه“ حدثنا وکیع وابن آبی 
زائدة عن أبان بن عبد الله البجلى عن عطاء أن ابن عمر کاتب غلامًا له على آلف دينار» فأداها إلا مائة» فرده فى الرق» انتهى. (ت) 
)٩(‏ قوله: " فسقط الاحتجاج ہا“ ای بالاثار المتعارضةء لأن الحديئين إذا تعارضا وجهل تأریخهما :تساقطا فيصار 
إلى ما بعدهما من الحجة» فبقى ما قالا من الدليل: من ان سبب الففسخ قد تحقق إلى آخره سالا عن المعارض» فيثبت 
السخ به. (ك) 
(۰) أى محمد في ”ال جامم الصغير“. (عینی) , 
)١١(‏ قوله: ”فإن أحل إلخ“ امراد بالإحلال ههنا ترك أداء وظيفة بدل الكتابة فى الوقت الذى اتفقا على تعينه فى 

آداءها. ( ع) 

)٠۲(‏ أى غير القاضى. (ك) 

)١۳(‏ المكاتب. 

٤(‏ ۱) بان يفسخ. 

)۱١(‏ وفی بعض الروايات ينفرد المولى بالفسخ ولا يشترط رضاه. (ك) 

۰ عقد الكتابة.‎ )١١( 

(۱۷) من جانب الولی لأنه لا يقدر على الإبطال بانفراده. (ع) أى ليس فيه خيار الشرط. (ع) 

رأ قرله: " كالرد إلغ“ يعنى إذا وجد المشترى بالبيم عا بعد القبض فإنه لا ينفرد بالخ كنا هلا (مني) 
e EL‏ 


e -- r neqetin 
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قال :و إا عجز .ا لمكائت عاد إلى أحكام الرق؛ لانفساخ الكتابة» وما كان 
فی يده من الأكسات فهو لولاه؛ لانه ظهر أنه کسب عبد وھا لاأنه کان 
موقوقًا عليه أو على مولاه» وقد رال التوقض": 
ا قال : فإن مات المكاثب وله مال ل ب 
وحکم دعتقه فی آخر جزء من أجزاء حياتهء وما بھی فهو میرات لورتته» ویعتق 
آولاد وهذا:قول علی» وابن مسعود')» وبه أخذ علماءناء وقال الشافعى : 
تبطل الكتابة » ووت عبدا وما ترك لمولاه» وإمامه""' فى ذلك" زید بن ثابت". 

ولأن القصود من الكتارة غت 0 وقد تعر نان" فتبطا "» وهذ* 
لأنه لا يخلو إما أن يثبث بعد الممات مقصوراء أو ثبت قبله؛. أو بعده مس۹۳ له 
وجه إلى الأول؛ لعدم المحلية”")» ولا إلى الثانى؛ لفقد الشرط". وهو الأداءء ولا 

(۱) ای القدوری. (عینی) e‏ 

(۲) ای ثبت عجزه بحکم الحاکم أو برضاه. 

(۳) و كسب العبد لمولاه. 

)٤(‏ اى الظهور. 

)٥(‏ قوله: ”کان موقوفا عليه [لاأنه إن أدی بدل الكتابة فكسبه للمكائتبُ» وإن عجز فللمولى. ك“ ای محبوسا 
عليه لیصیر له فی العاقبة کالال الموقوف بصیر ملكا للموقوف عليه بأداء التولی إلیء آو کان محیوسا على مولاه لیصیر له 
فى العاقبةء فالاوال عند أداء الننجم» والثانى عند العجزء وإن جعل على بمعنى اللام فالمقصود أيضا ما ذكرنا. (أعظمى 

() بالعجز. 

(۷) ای القدوری. (عینی) 

(۸) ی ما فضل. 

(۹) المولودون أو المشترون فى حال آلكتابة. (ع) 

(۱۰) رواه الب لبیہقی» کذا قال الزیلعی. 

)٠١(‏ قوله: "وإمامه“ قلت: أثر الصحابى ليس بحجة عند قلت: فيه عن الشافغی روایتان. (ملا إله داد) 

(۱۲) يقول: المکاتب عبد ما بی عليه درهم لا يرٿ ولا يورٹ. (ت) 

(۱۳) رواہ البیہقی. cC‏ 

)۱٤(‏ قوله: ولان المقصود إلخ“ عطف على معنى قوله: وإمامه فى ذلك زد بن ثابت» كأنه قال: لار زید بن 
ثابت» ولان المقصود بالكتابة» إلخ. (نتائ) : 

` لموته.‎ )٠١( 

)١١(‏ العتق. 

١۷(‏ الكتابة. 

(۱۸) أى تعذر العتق. 

(۹) إلى جال حياته. (ك) .., 
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| الجلد 


س س 


إلى الثالث؛ لتعذر الثبوت فى الحالء والشیء ينبت ثم يستند. ولنا: أنه عقد 
معاوضة ولا يبطل بجوت أحدالمتعاقدين»› ورال قوت 
الآخر” والجامع بينہما" الحاجة إلى إبقاء O‏ 


حف آکد من حق ا لوی » حتى لزم العقد فى جانبه" والموت أنفى”"" للمالكية 


ئ کة ورل عا ٠‏ ديرا اوا ادت الد 
٣ .(‏ قوله: ”لدم الحلية“ وذلك لأن اميت ليس بمحل للعتق ابتدايء لا فى العتق من إحداث قوة المالكيةء وذلك لا 
يحصور فى الميت. (ك) .٠‏ : 
(۲۱) قوله: ”لفقد الشرط“ أى لأنه مشروط بالأداءء والفرض عدمه فيلزم وجود المشروط بدون الشرط. ( ع) 

)0( قوله: ”ولا إلى الثالث إلخ“ ولا يجوز أن يستند إلى حال حياته» لأن فى إسناده إلى حال حياته إثبات العتق 
المعلق بالشرط قبل وجود الشرط وهو الأداء. (ك) 

(۲) فی الحال. 

(۳) قوله: ”عقد [قيد به احترازا عن النكاح وال وكالة وغيرهما. ن] معاوضة“ وذلك لأنه ثبت للمكاتب مالكية 
اليدء وللمولى المطالبة ببدل الكتابةء وقضية المعاوضة المساواة ولا تنفسخ الكتابة بموت المولى» فكذا بموت المكاتب. (ك) 

)4( ای لا یبطل. 

(ه) وهو العید. 

() أى بين المولى والعبد. 

(۷) قوله: ”بل أُولى أن لا يبطل بموت العبد]" لأن الذى استحقه المولى قبل العبد ليس بلازم حتى إذا عجز العبد 

نفسه عن أداء البدل يبطل» والذى استحقه المكاتب قبل المولى لازم» حتى لو أراد أن ببطله ليس له ذلك. (مل) 
| (۸) أى حق العبد. 
| (4) قوله: "فی جانیه 1 آی المبد من آجله]" آی جانب امول تی لا يعمكن من قسخه ما فى جانب الفبد فغير 
لازم لتمكته من الفسخ كذا فى الشرح» وذكر فى الشاهان لأن الكتابة لازمة فى حق المكاتب دون المولى» فجعل الضمير 
فی جانبه راجعا إلى العبدء ووجهه أن المراد بلزوم العقد من جانب العبدء هو عدم تمكين الغير من فسخه» والعبد يتمكن 
منه. (ملا إله داد) 
1 )۰ ۱( قوله: ”والموت آنفی إلخ" لأن الممل وكية عبارة عن المقدورية والققهورية» والالكية عبارة عن القادرية 
والقاهرية» ولهذا يوصف ال جماد بكونه مل وكاء ولا يوصف بكونه مالكاء والموت أنفى للقادرية والقاهرية منه للمقدورية 
والمقهورية» فإذا جاز إبقاء العقد مع أقوى لاف أ نرت الرن لاد الحقين» أى حق المولى فلأن يبقى العقد مع أدنى 
ناین آی موت العبد لأعلى الحقين» أى حق العبد أولى وأحري.(ك) 

(۱۱) اى من نفى الموت. 

)0 قوله: "فينزل أى العبد] إلخ“ هذا إشارة إلى الجواب عما ذكره الخصم من الترديد بوجهين ذهب إلى كل 
إاحد مهما جماعة من أصحابتاء أحدهما: أن يعتق بعد الموت بأن ينرل حيًا تقديرًا كما أنزلنا اميت حيا فى حق بقاء 
التر كة على حكم ملكه فيما إذا كان عليه دين مستغرق» وفى حق التجهيز والتكفين» ويتنفذ الوصية فى الثلث» و كما 
قدرنا المولى حي ومالكًاء ومعتقًا فى فصل موت المولى. 

۰ وثانیما: أنه بعتق فى آخر جزء من أجزاء حياته بأن يستدد الحرية باستناد سبب الأداء إلى ما قبل الموت» ويجعل أداء 
خافه كأداءه بنفسه. (نتائج الأفكار) 


1 : 


(۱۳) اى قدرنا اميت حيا 


n‏ ي 
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إلى ما قبل الموت» ويكون أداء خلفه كأداءء. وكل ذلك ممن على ماعرف مامه 
فی الخلافیات . 
ل وإن لم يترك وفاءء وترك ولدا مولودا في الكتابة سعى فى كتابة أبيه 
جلى خر فإذا أدى حكمنا بعتق أبيه قبل موته وعتق الولد ؛ لأن الولد داخإ ف 
کتابته» وکسبه ککسبه» فیځلفه ؤ الأداءء وصار كما إذا ترك وفاءء وإن ترك ول 
مشترى فى الكتابة قيل له: إما أن تؤهييدل الكتابة حالة» أو ترد رقي قا عند أبى 
حنيفة » وأما عندها يؤديه إلى أجله اعتبارا بالولد المولود فى الكتابة . 
والجامع آنه“ مكاتب عليه تبعا له» ولهذا يلك المولى" إعتاقه“) بخلاف 
اسار اکتا 
س 
“N‏ أى سبب هو الأداء. (ك) 

(۱) قوله: ويكون إلخ“ فبإن قيل: يلزم تدم المشروط على الشرط» أجاب عنه المصنف بقوله: ویکون أداء حلفه 
کأداءه» فلا يلزم ذلك ولا يتوهم أن العتق يتقدم على الأداء بل يقدر الأداء قبل العتق. ( ع 
(۲) قوله: فى الحلافيات“ علم الخلاف عللم يعرف به كيفية إيراد الحجج الشرعيةء ودفع الشبهء وقواد الأدلة 
الخلافية باراد البراهين القطعية» وهو الجدل الذى هو قسم من المنطق إلا أنه خحص بالمقاصد الدينيةء وقد يعرف بأنه علم 
تدر به علی حفظء آی وضع» وهدم» ی وضع کان بقدر الإمكان» ولهذا قيل: الجدلى إما منجيب يخفظ وضعاء أو 
سائل يدم وضعا. وذكر ابن خلدون فى مقدمته أن الفقه المستنبط من الأدلة الشرعية كثر فيه الخلاف بين الجمدين 
باختلاف مدا رکهم وأنظارهې خلاقا لا بد من وقوعهء واتسع فی اللة اتساعا عظیماء وکان للمقلدین أن بقلدوا مر 
شاعو ثم لا اتبى ذلك إلى الأثمة الأربعة» وكانوا بمكان من حسن الظن اقعصر الناس على تقليدهم» فأتيمت هز ٤‏ 
لاربعة أصولا للملةء وأجرى الحلاف بين التمسكين با مجرى الخلاف فى التصوص الشرعيةء وجرت بينم الناظرات 
فی تصحیح کل منہم مذهب مامه يجرى على أصول صحيحة» ویحتج بہا كل على صحة مذهبه» فتارة یکون الخلاف 
ين الشافعى ومالك وأبو حنيفة يوافق أخدهماء وتارة بين غيرهم كذلك» وکان فى هذه الماظرات بیان آذ هؤلاي 
ايى با-تلافيات. ولا بد لصاحبه من معرفة القواعد النى يتوصل بها إلى استبباط الأحكام كما يحتاج إليه الجعہد إلا 
أن اجتہد يحتاج إليما للاستنباطل وصاحب الغلاف يحتاج إليما لحفظ تلك المسائل من أن یہدمها الخالف بأدلته» هو علم 
جليل الفائدة» وكتب ال منفية والشافعية أكثر من تاليف المالكيةء لأن أكثرهم أهل المغرب» وهو بادية. 

وللغزالى فيه كاب الماحذ» ولأبى بكر بن العربى من الالكية كتاب التلخيص» ولأبى زيد الدبوسى كتاب التعليقة 
ولابن القصار من المالكية عينون الادلة انتہی» ومن الكتب المؤلفة ايض المنظومة النسفية» وخلافيات الإمام الحافظ ابی 
بكر أحمد بن الحسين بن على لبي قى التوفى سنة لمان وخمسين وأربعمائت جمع فيه السائل الخلافية بين الشاثمى وا 


(۲) آی القدوری. (عینی) 

)٤(‏ إن مات مفلسًا بالاتفاق. ر 

(°) الأب. 

)١(‏ أى الولد. 

(۷) كما ملك المولى إعتاق الولد المولود فى الكتابة. 
(۸) الولد. 


س د 
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لأب حنيغة وهو الفرق بين الفصلين أن الأجل يثبت شرطًا" فى العقدء 
نك د وو عت الف اى لار لا ل اا 
ولا سری" حکمه إليه؛ لانفصاله بخلاف المولود فى الكتابةء لأنه متصل وقت 
|| الكتابة فسرى ا لحك إليه وحیث دخل فی حکمه سعی فی نجومه . 

فان اشتری ابه ثم مات وترك وفاء ورثه ابنه ؛ لأنه ما حکم بحریته' فی 
آخر جزء من أجزاء حیاته یحکم پر ية اينه في ذلك الوقت ۰ لأنه تبع لأبيه فى 
الكتابة» فیکون هذا“ حرایرث عر حر . 

وكذلك" إن کان هو وابنه مكاتيين كتابة واحدة'؛ لأن الولد إن كان صغيراء 
فهر تبع لأبيه» وإن کان" کبیرا جعلا کشخص واحد"'» فإذا حكم بحرية الأب 
بحکم بحریته فى تلك الالة" على مامر". 


س 


سنس للد ا — 


(۹) قو له: ” ببخلاف سائر أكسابه [أى المكاتب]" فإن المولى لا تصرف له فى أكساب المكاتب» ولهذا لا يقدر 
على إعتاق عبد المكاتب. (ك) : 
)١(‏ أى فصل المولود وفصل المشترى. 
(۲) قوله: "ثبت شرطا“ أى خارجا عن العقد والشرط أمر حارج يتوقف المشروط عليه. (حميدية) 
(۳) قوله: ”ولا سرى إلخ“ ودخول الولد المشترى فى كتابة أبيه ليس لسراية حكم عقد الكتابة الذى جرى بين 
الكاتب ومولاه إليه بل جعل المكاتب مكاتبا لولده باشتر اءه إياه تحقيقًا للصلة بقدر الإمكان كما أن ا حر إذا اشترى ولده 
یصیر معتقًا له بالاشتراء. (نت) 


)٤(‏ العقد. 
)٥(‏ ای حکم عقد الكتابة. 
)٦(‏ المكاتب. 


(۷)قوله: ”انه ا حم [الابن] إلخ“ أى لأنه لا اشتراه دحل فى كتابته» فلما دى بدل الكتابة عتق المكاتب فى 
خر جزء من أجزاء حياته بطريق الاستناد» ولا حكم إلخ. (عناية) 

)۸( الابن. 

)۶( أى لو مات الأب وترك وفاء ورث ابنه.‎ )٩( 

)٠١(‏ قوله: ”كتابة واحدة“ قيد بقوله: كتابة واحدة احترازا عما لو كانا مکاتبین کل واحد منہما بعقد واحد لان 
الول إن كان منفردا بكتابةء فأداها بعد اموت لم يرثه» لأنه مقصود بالكتابة» وإغا يعتق من وقت أداء البدل مقصورًا علي 
| لأن الاستناد للضرورة ولا ضرورة فی حقه ههناء فإذا لم یستند عتقه کان عبد عند موت آبیه» فلهذا لا برثه. (ك) 
)١١(‏ الولد. 
(۱۲) قوله: ”جعلا کشخص واح۔“ لاتعاد عقد الكتابةء وهذا لأن الكتابة لما كانت واحدة ونجومها واحدة فإنمما 
بتقان ما إن أدياء ويردان مم فى الرق إن لم يؤدياء وقد عحق العبد فى آخحر جزء من أجزاء حياته» فيعتق الاب معه فى تاك 
اللحالةء فيرثه لذلك. رك) 

(۱۳) يعنی آخر جزء من أجزاء حباته. ( ۶) 
)١ ٤(‏ من استناد الحرية باستناد سبب الاداء 
anata‏ 


إلى ما قبل الموت. ( ع) 
ن 


aa snes 
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فل : فإن مات المكاتب» وله ولد خد وترك ديتًا وفاء 
لمکاتبته“)» فجنى الولدء فقضى به على عاقلة الأم» لم يكن ذلك" قضاء بعجز 
لكاتب ؛ لأن هذا القضاء يقرر حكم الكتابةء لأن من قضيتما إلحاق الولد بموالى 


. 2 . ( 3 ٤ 
فيجر الولاء إلى‎ ٠ الامء وإيجاب العقل" عليہم لكن على وجه يحتمل أن يعتق‎ 
موالى الأ والقضاء با يقرر حكمه لايكون تعجيرا.‎ 


(۱) أی محمد. (عینی) 
(۲) قوله: ”فان مات لكاتب إلخ" ذكر هذه المسألة والتى بعدها لبيان الفرق بینہماء وصورتہا مکاتب مات ولد 
ولد من امرأة حر وتر“ ديتا على الاس وفاء بمكاتبته فالكتابة باقيةء وولاء العبد لوالى الام إما بقاء الكعابة فلماله من 
المال المنتظرء لاأن الدين باعتبار ماله مال» ولکن لايحکم بعتقه» حتى يؤدى البدل» وأما إن الولاء والی الام فلانه لالم 
يحكم بعتقه لم يظهر للولد ولاء فى جانب الأب. (عناي 

(۳) أى معتقة. (ك) 

)٤(‏ قوله: ”وترك ديا [علی غیره] إلخٴ قيد به لأنه لو كان عيتا نقدا لا يتأتى القضاء بالإلحاق بوالى الأ لأنه 
بمکن أن يؤدى الال فى الحال» ويلحق بمولى الأب. (حميديع 

)٥(‏ أى بموجب ال جناية. (ع) 

() أى القضاء. 

(۷) وفسخ الكتابة. (ع) 

(۸) دیت. 

)٩(‏ الكاتب. 

(۰).قوله: "فيجر الولاء [أى ولاء الابن) إل“ لأن الولاء لحمة كلحمة السب والنسنب إنما يثبت من قوم الام عند 
تعذر إثباته من الأب حتى لو ارتفم المانع من إثباته منه كما إذا أكذب الملاعن نفسه عاد النسب إليه» فكذلك الولاء. ر 


(۱۱) قوله: ”وان احتصم [ھی المسألة الثانية. ع] إلخ“ صورتہا مات هذا الولد بعد الأب» واخحتصم موالی الأب 
وموالى الأم» فقال موالى الأم: مات رقيقا والولاء لناء وقال موالى الأب: مات حرا والولاء لناء فقضى لولاءه مولى الأم 
فهو قضاء بالعجزء وصح الكتابة. (ع) 

(۱۲) الولد. 

(۱۳) قوله: "فقضی به إلخ يعنى اختصموا بعد موت الولد فى إرثه بالولاء قبل أداء بدل الكتابة فقضى القاضى 
بالولاء لقوم الام يكون قضاء بعجز ا مكاتب» وموته عبد لأن من ضرورة كون الولاء لقوم الم موت لكاتب عبدا لأنه ل 
مات حرا لاجر الولاء إليه من قوم الأم. (رك) 

.)١٤(‏ أى بعجز المكاتب وفسخ الكتابة. 

)٠٩(‏ قوله: "سقصودا" احتراز عن السألة الأولىء فن القضاء بالأرش على قرم الام لا يكون قضاء لهم بالولاء 
الذى يبتنى على بقاء الكتابة فى الأب وانتقاضهاء ولا يكون القضاء بالأرش على قوم الأم منافيا لبقاء الكنابة فى الأب 
بل هذا يقرر حكم الكتابةء لأن من قضيتسما إلحاق الولد والى الام وإيجاب المقل عليهي لكن على احتمال أن يعو 
الأب» فينتقل الولايء وموجب الجناية إلى قوم الأب فلا يكون القضاء بالأرش على قوم الم قضاء بفسخ الكتابة. 
رفى المسألة الثانية الاحتلاف وقم فى الولاء مقصوداء وذا ييتنى على قيام الكتابة وانتقاضها فكان هذا قضاء لعجز 
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n n rg mm mae r n 


| يبتنى على بقاء الكتابة» وانعقاضهاء فإنا إذا فسخت مات عبداء واستقر الولاء 


علی مرالی الأم؛ وإذا یقت واتصل بها الداع مات * حرا وانتقل الولاء إلى موالى 
E‏ فينفذ ما يلاقيه من القضاءء فلهذا کان“ 
تعجيرا . 

ا وما أدى المكاتب من الصدقات إلى مولا“ ثم عجز فهو طيب 
للمول لدل اللاك a‏ 
9 وإلينه وقعت الإشارة النبوبة فى حديث بريرة 8 هى لها صدقة ولا 


ج ی ب 


الکاتب» لأن هذا القضاء يضمن فسخ الكتابةء بإنا لو لم تنفسخ» وراد وأدیت الكتابة رجع عاقلة الأب 
با لمیراٹ على عاقلة الأ فينتقض القضاء بالميراث» فقلنا بانفساخحها ضيانة للقضاء.عن النقض. (ك) 

(۱۹) أ الولاء. 

)١(‏ الولد. 

(۲) الولد. 

(۳) قوله: وهذا [أى بقاء الكتابة وانتقاضها بعد موت المكاتب] فصل مجتمد فيه [كما مر]“ فإن الاختلاف بين 
موالى الأب وموالى الأم فى الحقيقة راجع إلى قيا الكتابةء وانتقاضها عند موت المكاتب عن وفاء» فموالى الأم زعموا أن | 
امات عپداء وانفسخت الكتابة بموته» وصار ولاء اولد لناء لا يتحول عناء وهو قول بعض الصحابة. 

| إنوته عن وفاء» فيؤدى الكتابة حتى يعتق وينتقل الولاء إليناء وهو قول‎ e EE 

س الصحابة» فإذا قضى القاضى بالولاء موالى الأم كان قضاء فى فصل مجتمد فيه» فنفذ بالإجماع» وضيانة قضاء متفق 
عل ا من إمضاء كتابة اخحتلف الصحابة فى بةاءها. 

هذا إذا مات المكاتب عن وفاءء وأما إذا مات لا عن وفاء قال بعضهم: ينفسخ حتى لو تطوع إنسان ببدل الكتابة لا 
يقبل منه» وقیل: خلافه. (ك) 

)٤(‏ قوله: 'فينفذ إل وإذا كان القضاء لهم باولاء نافذا ينفسخ الكتابة لانتفاء لازمهاء وهو احتمال جر الولاءء (ع) 

)٥(‏ بیان ما. 

%( هذا القضاء. 

(۷) أى محمد فى "ال جام الصغير '. (عيني.) 

(۸) قوله: "وما أدى المكاتب إلخ' “ أى أمذ المكاتب الزكاة لكونه من المصارف ثم أداه إلى المولى عن بدل 
الكتابة» ثم عجز فظهر أن المولى أخذ الزكاةء وهو غنى» ومم ذلك يطيب له. شرح وقاية) 

)٩(‏ قوله! “لتبدل املك إلخ “ [وتبدل الملاف كتبدل العين. (ع)] فإن قيل: إن ملك الرقبة كان للمولى» فكيف 
يتحقق تب دل الملك قلنا: ملك الرقبة كان للمولى مغلوبا فى مقابلة ملك اليد للمكاتب» حتى كان التصرف للمكاتب لا 
الامولي» ر كان للمكاتب أن بمنعه من العصرف فى ملكه» وهذا آية كمال ملك اليد للمكاتب» ونقصان ملك الرقبة 
ری ا را ی ت ا ر ثم بالعجز ينقلب الأمرء» وليس هو إلا بعبدل املك 
اللمولى: (ك) | ۰ 

)٠۰(‏ أى إلى تبدل الملك. 

(۱) قوله: فی حدیث بريرة قلت: e‏ کان فی بریرة ثلاث حصال 
عقت فخیرت» وقال رسول الله مر : «الولاء لن أعتق» ودخل عليما النبى َء وبرمته على النار» فقرب إليه خبز وإدم 
. ن 
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E E r E o ES E E i GE‏ 


هدية"٠*.‏ وهذا بخلاف ما إذا أباح" للغنى والهاشمى› لأن المباح له يتناوله 


على ال ايح » فلم يتبدل الملك»› e‏ ونظيره المشترى شراء فاسداء إذا 


أباح"" لغيره لا يطيب له» ولو ملكه يطيب» ولو عجز قبل الأداء إلى المولى» 
n‏ الحواب“» وهذا عند محمد ظاهر»› لأن بالعجز يتبدل الك عنده 2 


وکذا عند ابی یوسف وإن ”كان بالعجز يعقر ر" ملك المولن عنده"“» لأنه لا حبث 
فى نفس الصدقة وإغا الخبث فى فعل الأخذ لكونهء إذلالا به" فلا يجوز 
E SEG‏ 
فصار' ' کابن السبیل إذا وصل إلى وطن والفقیر إِذا استغنی وقد''' بقی فی آیدیہما 
e‏ 
له ما بقى من الصدقة في يد 
قال" : وإذا جنی E)‏ فكاتبه مولاه ولم يعلم بالجناية تع عجز» فإنه 


من أدم البيت» فقال: ألم أر البرمةء فقيل: ss e‏ «هو لها صدقة ولنا 
هدية). (ت) 

)١(‏ قوله: ”ولنا هدية" والمشهور نها كانت معنقة لعائشة رضى الله عنما لا أهدت إلى رسول الله مر 
وقال بعض الشار حين: Ee e E E E a E‏ 
قيل: كيف يصح للمكاتبة الإهداء قلت: إنه من باب الضيافة اليسيرة» فيحل. (أعظمى) 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص ٤۷‏ ۱ء والدرايةج۲» الحدیٹث ۸۷۱ ص‌۱۹۲. (نعيم) 

(۲) أى الفقير وما أحذ من الزكاة. 

(۳) المشترى. 

)٤(‏ آی هو طیب للمولی. 

٠‏ (ه) لأن المكاتب إذا عجز» فالمولى ملك أكسابه ملكا مبعدأ» حتى لو آجر المكاتب أمته ظرأء ثم عجز بيبطل 
الإجارة عند محمد لزوالها عن ملك الأجر. (ك) 

)٦(‏ الواو وصلية. 

(۷) ی لیس يتبدل. 

(۸) فإن للمولى فى كسب المكاتب نوع ملك وبالعجز يتقرر» وذلك يتأكد. (ك). 

)٩(‏ وإلا ما فارقها اأصلا. (ع) 

(۱۰) قوله: ”لکونه إذلالا به “ أى مع الغناء ومع زيادة الشرف والكرامةء لأن بالصدقة يسقط الذنوب من العصدق» 
فيصير المنصدق عليه كالآلة للمتصدق فى حق سقوط الذنوب عنه» وليس للمسلم أن يذل نفسه إلا عند الحاجة 
والضرورة» فلهذا حل للفقير» ولا يحل للهاشمى وإن كان محتاجًا إليه» لأن له زيادة حرمة وشرف ليست لغيره. (ك) 

)١١(‏ المولى. 

)١۲(‏ الواو حالية. 

(۱۳) أى محمد فى ”الجامع الصغير “. (عینى) 
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اوم ا ا 


 — 


يدفع أو يفدى" “؛ لأن هذا yS‏ 
يا لحناية عند الكتابة حتى يصير مختار " للفداءء إلا أن الكتابة ٠‏ الدؤ 
اف ازال“ عاد اكم الأصلى كلك اح لكات 4 لم يقض به" 

ا زوال المانع . 
وان قظی بدا عليه فی کتابت»» ثم عجز فهو دین یباع فيه ؛ لانتقال الحق من 
الرقبة إلى إلى قيمته بالقضاء"'» وهاً.ا قول أبى حنيفة ومحمد» وقد رجع آبو يوسف 
إليهء وکان قول آولا : يباع فيه" وإن"“" عجز قبل القضاء» وهو قول زفر؛ لأن 
الماد ع من الدفع -وهو الكتابة- قائ وقت الجناية» فكما وة فوت انعفدت وة 
تی0 ) كما قى جناية المدبر وا أم الولد". 


(۸) 


اساد ن 


(۱4) جناية احلا 
(۱) قوله: ”فإنه يدفع إلخ“ أى المولى بال بار إن شاء دفع العبد إلى ولى الجناية با جناية» وإن شاء فداه بأرش 
الناية. (تبیین) | 

(۲) أى أحد هذين الأمرين. (ع) 

(۳) بالکتابة. 

)٤(‏ لأن المكاتب لا يقبل الانتقال. 

() المانع.. 

)٩(‏ آی المولی بالځیاں فإنه يدفم أو يفددی. (ك) 

(۷) حطاً. 

(۸ ای بموجب الجناية. (ع) 

۵( الكتابة. 

)١ (‏ قوله: ”ون قضی به “ ی وجب ال4 ایة علب آی على المکاتب فی کناب ٹم عجز فھو آی ما قضی به من 
مو جبپا دين فی ذمته يبا ع فیه. ( ع) 

(۱) ای قدر قيمة المكاتب دين على المكاتب. (ك) 
(“DD‏ قوله: " لانتقال الحق إلخ, “ يعنى إن التق قد انتتل بالقضاء من وجب الأصلى» وهو دفع الرقبة إلى القيمة قبل 
| ازوال الان فإذا زال لم يعد الحكم الأصلى صيانة للقضاء. ( ع) 
(۱۳) لا آن يقضی المولی عنه. (ع) 
(6 1( الواو وصاية. 
)1( الجناية. 
(۱) قوله: ”انعقدت إلخ “ هلا اقول قرا السا لاتقال الل من الرتة إل» يشر إلى أن الواجب هو القيمة لا 
لاقل ناء ومن أرش الجنايةء وهو مسخالف للررايات» وعلبى هذا يكون تأويل كلام إذا كانت القيمة أقل من آرش 
| الجنايةء (ععناية) _ 
(۱۷) قوله: ”كمافى جناية المدبر وأم الولد ES BE sa E‏ 

e aerlaaananaeamarmaaaaaaraana nt : 


3 م سی م کته 
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ولنا: أن الماع" قابل للزوال"" للترددء ولم يشبت الانتقال فى الحال°)» 
فيتوقف على القضاء أو الرضاء» وصار كالعبد المبيع إذا أبق قبل القبض يتوقف 
الفسخ على القضاء لتردده» واحتمال عوده کذا هذاء بخلاف التدبير والاستيلادء 
لأنهما لا يقبلان الزوال بخال" . 

قال : وإذا مات مولى المكاتب لم تنفسخ الكتابة ؛ كيلا يؤدى إلى إبطال حق 
المكاتب» إذالكتابة سبب الحريةء وسبب حق المرء حقه . 


وقيل له: أدالمال إلى ورثة المولى على نجومه“؛ لأنه استحق الحرية على هذاآأً 
الوجه”"» والسبب انعقد كذلك» فيبقى”" بہذه الصفة › ولا يتغير إلا أن الورثة 
يخلفونه"" فى الاستيفاء"' فإن أعتقه أحد الورثة لم ينفذ عتقهء لأنه لم هلكه 
وهذا لأن المكاتب لا يلك بسائر أسباب الملك» فكذا بسبب الوراثة . 

فإن أعتقوه جميعا عتق ٠"‏ وسقط عنه بدل الكتابة ء لأنه" ' يصير إبراء عن 
قيمتهماء ومن أرش ال جناية. (ع) 

)١(‏ قوله: ”ولنا أن المانع إلخ“ الحاصل أن جناية المكاتب عندنا لا يصير مالا إلا بقنضاء أو برضاء أو بالموت عنآً| 
وفاءء وعند زفر يصير مالا فى الحال» له أن المانع إلخ. ولنا أن الأصل فى جنايات العبيد وجوب الدفع إلا أن يتعذر التسليم 
لوجود المانع عن الانتقال من ملك إلى ملك والانع ههنا قابل للفسخ والزوالء فلما كان المانع مترددا لم يثبت الانتقال عن 
الموجب الأصلى إلا بالقضاءء أو الرضاء. (مل) 

(۲) أى لاحتمال انفساخ الكتابة. ركفاية) 

(۳) لانه لا قضاء. 

)٤(‏ من الرقبة إلى القيمة. (ك) 

() الابق. . 

(1) قوله: "لا يقبلان الزوال بحال“ فكان الواجب فى الابتداء هو القيمة. (عنايةم 

(۷) ای القدوری. (عینی) 

(۸) قوله: "إذ الكتابة سبب الحرية “ وحريته حقه» فهى سبب حقه» وسبب حق المرء حقه لإفضاءه إلى حصوله 
فالكتابة حقه» فإذا مات المولى» ثم تنفسخ كيلا يؤدى موته إلى إيطال حق غيره. (عنايةع 

() أى مۇجلا. ( ع) 

)٠١(‏ أى بالأداء على النجوم. 

)١١(‏ الكتابة. 

(۱۲) قوله: ”إلا أن الورثة يخلفونه [أى المولى]“ أى بمذا القدر لا يتغير الحق» كما إذا كان له دين على الرجل 
ومات رب الدين» فورثته يحلفونه بالاستيفاءء ويبرأً بالأداء إليہم حيث يبرا إذا أدى إلى المورث. ركفاي 

(۱۳) والخلافة لا تسمی تغيرا.. 

)۱٤(‏ قوله: ”لم يملکه“ ولا عتق فیما لا ملکه ابن آدم. (عناية) 

)٠١(‏ أى استحساتا ووجه القياس ما ذكرناه من عدم الملك. ر( ع) 

٦(‏ )۰ آی لأن إعتاق الجميم. 


چ 


ا 


ارقت وسراء کان رید أو ما بجری مجری الصریح» أو کاب ةأ مایجری مجری الکطیتء وکنا الق الحاصل 
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بدل الكتابة فإنه حقهمء وقد جرى فيه الإرث» فإذا برئ المكاتب عن بدل الكتابة 
ی إلا أنه إذاأعتقه أحد الورثةء لا يصير إبراء" عن 
نصیبه لأا نجعله* إبراء اقتضاء ء تصحيحالعتقه» والإعتاق لا يثبت بإبراء 
البعض ” آو آداءه فی المکاتب لا فی بعضه» ولا فی کله» ولا وجه إلى إبراء الكل 
E‏ والله أعلم . 


ا 
قال ال E‏ ھک ٤‏ ویسمی e,‏ ا و 
المت" على ملكه فى الصحيع ” یق و 


ات 
1 


(۱) من بدل الکتابة. 
(۲) قوله: "لا يصير إلخ“ لاأنه لم يوجد الإبراء نصاء وإنغا جعلنا إعاق الكل إبراء عن البدل اقعضاء تصحيحًا 
لإعتاقهم» فإنہم لا بملکون | إعتاق المكاتب إلا فى ضمن إبراءء من كل بدل الكتابةء ومن ضرورته ثبوت العتق بخلاف ما أعتقه 
اأحد الورثةء فإنا لو جعلناه إبراء عن بعض بدل الكتابة بطريق الاقتضاء لم يلزم من ذلك ثبوت العتقء لا فى كله ولا فى جزءه. (ك) 
™( ای فان قیل: فاجعل إعتاق أحد الورثة إبراء عن نصيبه» قلنا: لا يصح لأنا إلخ. ع 

)٤(‏ الإعتاق. 

)٥(‏ اى بعض البدل. (ع) 

™( عند إجتاق واحد. 

(۷) قوله:' کتاب الولاء“ أورد كتاب الولاء عقيب كتاب المكاتب لأن الولاء من آثار الكتابة بزوال ملك الرقبة 
عند أداء بددل الكتابة. (نتائج) 

قوله: "الولاء [بالفسح. مجمع الأنہر]“ هو من الولى بمعنى القرب» فهى قرابة حكمية حاصلة من العتق أو من 
اموالاة: هذا فى اللغةء يقال: : ولى الشىء» الشىء إذا حصل الشانى بعد الأول من غير فصلء ومنه قوله عليه السلام: 
ولیلنی منک م أولو الأحلام والنبى» ). وقال فى "النهاية : سمى ولاء العتاقة وولاء الموالاة به» لأن حكمهما وهو الإزث 
يقرب ويحصل عند وجود الشرط من غير فصل» أو من الموالاةء وهو مفاعلة من الولاية بالفتح» وهو النصرة والحبةء إلا أنه 
الحتص فى الشر ع بولاء الإعتاق أو بولاء الموالاةء ومن آثاره التناصر والإرث والعقل. (تبيين) 

(۸) أى المصنف. (عينى) 

)٩(‏ فوله: "الولاء“ أى الولاء اي م وهو الذى يقم به التناصر. (ك) 

(۱۰) قوله: ”ولاءِعتاقة قة [عتاقة: آزاد گردیدن. من] أما سبب ثبوته فالعتق سواء كان العتق حاصلا بصنعه» وهو ۰ 
| الإعتاق» أو ما يجرى مجرى الإعتاق شرعاء كشراء القريب وقبول الهبة والصدقة والوصيةء أو بغير صنعه بأن ورث قريبه 
1 رسواء أقه تطوعا أو عن واجب عليه كالإعتاق عن كفارة لقتل والظهار والإفطار واليمين والذر. 

وسواء كان الإعتاق بغير بدل أو ببدل» وهو الإعتاق على مال» وسواء كان منجزا أو معلقًا بشرط» أو ممضافا إلى 


وأنعمت بعليه» ی بالعتق؛ وهو زيك. (کافی) 


بالتدبیر ا (بدائی) 
(۱1) قوله: ”ويسمى ولاء نعمة“ اقتداء بقولة تعالی: فإوإذ تقول للذى أنعم الله عليه » أی أنعم الله عليه بالإسلا» 
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ا چ ا ا 
له وولاء موالاة» و الخ ولهذا ا ولاء العتاقة› وولاء الموالاةء 
والحكم يضاف إلى سببه» والمغنى فيمما التناصر > وكانت العرب اضر“ 
بأشياء“» وقرر النبى عليه السلا تناصرهم بالولاء بنوعيه» فقال: «إن مولى ٠"‏ 
القوم منہم› وحليفهم منهما*» والمراد بالحليف مولى الموالاةء لانېم کانوا 
يؤكدون الموالاة بالحلف . 

قال" : وإذا أعتق المولى علوكه فولاءه له؛ لقوله عليه السلام: «الولاء لمن 
ا ولأن التتاصر ا E EE‏ وقد اا معنی بإزالة 


)١۲(‏ قوله: ”وسببه التق“ لا الإعتاق لأن بالاستيلاد وإرث القريب يحصل العتق بلا إعتاق» وأما حديث: «الولاء 
من أعتق» فجرى على الغالب. (در مختار) 

)٠۳(‏ قوله: ”فى الصحيح“ احتراز عن قول أكثر أصحابنا أن سببه الإعتاق استدلالا بقوله عليه السلام: «الولاء لن 
أعتق»» وإغا كان صحيحا لأنه لو عتق على الر جل قريبه بالوراثة كان الولاء له ولا إعتاق» فجعل العتق سيبا أولى لحمومه. (ع) 

)۱٤(‏ قوله: ” بالوراثة“ كما لو مات أبوه وهومالك لأخيه لأمه. (رد امحتاں) 

)١(‏ أى عقدالموالاة. 

(۲) قوله: ”ولهذا يقال: “ بيان سبب النوعين» لأن كلا منہا مضاف إلى شىء» والإضافة تدل على السببية» كما 
عرف فى الأصول. ( ع) 

)٣(‏ قوله: ”والمعنى [أى الوصف الذى صارا سببين للتناصر لأن هذا الوصف لازم لهما عادة. أعظمى] في هما 
إلخ“ مراد المصنف بهذا القول بيان المقصود منهما لا بيان مفهومهماء وعن هذا قال صاحب ”الکافی" بدل قول 
المصنف: والمعنى فيمما التناصر والمطلوب بكل واخد منهما التناصر. (نت) 

(4) قوله: ”و كانت العرب إلخ“ بيان وجود التناصر فيہما فإن العرب كانت تتناصر بهما وبا حف وبغيرها. ( ع) 

(ه) کالنسب والعد والحلف وغيرها. 

)٩(‏ قوله: ”فقال إن مولی [معتق] لخ“ رواه أحمد فی ”مسنده“» وابن بى شيبة فى ”مصنفه“ فى كتاب الأدب 
عن إسماعيل بن رفاعة بن رافع الزرقى عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله مث: «مولى القوم منم وحليفهم منهم؟. (ت) 

* راجع نصب الراية ج4 ص ٤۸‏ ۱ء والدراية ج۲ الحدیث ۸۷۲ ص۱۹۳ . (نعيم) ٠,‏ ۰ 


(۷) ای القدوری. (عینی) 

(۸) قوله: ”لقوله عليه السلام: الولاء إلخ وجه الاستدلال أن لام ا لجنس فى قوله عليه السلام: «الولاء» ولام 
الاحتصاص فى قوله: لمن أعتق تدلان على أن جنس الولاء لمن أعتق دون غيره. (نت) 

(۹) أحرجه الأئمة الستة عن عائشة رضى الله عنما (ت) 


** راجع نصب الراية ج٤‏ ص٩٤‏ ١ء‏ والدراية ج۲ الحدیث ۸۷۳ ص۱۹۳. (نعيم) 
)٠۰(‏ قوله: ”ولان التناصر [دليل على الأثرين الثابتين به» وهما العقل والميراث. ع] به [أى بسبب الإعتاق. ع] . 
مراده أن المعتق -بالفتح- ينصر بنصر المعتتق -بالكسر- فيعقل المعتق بالكسر المعتق بالفتح بناء على أن مدار العقل أن 
یکون ناصرا کما تقر فی كتاب المعاقل حیث صرحوا فيه أن وجه ضم العاقلة إلى ا جانى فى الدية دون غيرهم هو أن 
ا لجانى إنما قصر لقوة فيه وتلك بأنصاره» وهم العاقلة» فكانوا هم المقصرين فى ت ركهم مراقبته» فخصوا بالضم إليه. (نت) 
(۱۱) قوله: ”فيعقله“ أى يؤديه ديته إذا قتل إنساتا حطاً يقال: عقل القتول إن أدى ديته» وعقل عن القاتل إذا أداها عنه. (مل) 


> FY a 


| مخالف للنص ۰ فلا ر 


بال حياء نحو القضاء والشهادة والسعى إلى أ جمعة والخروج إلى العيدين»› وأشباه ذلك»› وبالإعتاق یغبت هذه الأحکكام فى 


حمزة رضى الله عنه أعتقت غلاما لهاء ثم مات المعتق و رك ابنه فجعل النبى عليه المال بينهما نصفين. (عناية) 


ر جل عباده» وشرط أن لا يرثه فالشرط باطل. (كفاية) 


| وكذلك المدبر لا يورث» فيعتق على ملكه أيضًا. ركفاية) 


سو م ت 
eis 1‏ 


الجلد اثالث جرء 1 E)‏ س کتاب الولاء 


الق ف ويصير الولاء كالولاد". ولأن‌الغنم بالغرم“» 
EEE « E rE MENE‏ 
فجعل النبى عليه السلام المال بينہما ا او فيه" الاعتاق 
بمال» وبغیره لإطلاق ماذكرناه '. 


قال" :.فإن شرط أنه سائبة"'» فالشرط باظطل» والولاء لمن أعتق؛ لأن الشرط 


E‏ وإذا أدى اللكاتب عتى ٠‏ والولاء ن ی ھت 
)١۲(‏ العبد. 
)١(‏ قوله: ” بإزالة الرق إلخ “ لن الرقیق هالك حککما الا تری أنه لا ثبت فی حقه کثیر من الأحکام الت تعلقت 


حقه» فكان إحياء معنى» ومن إحياء غيره معنى ورثه كالولد» فيصير الولاء كالولاد» والولاد يوجب الإرث» فكذا الولاء. (ع) 

0 

(۳) قوله: ' ويصير يصير الولاء كالولاد“ ومن حيث إن سبب حياة الولد | إا هو الوالدء فیرثه کھو؛ فان قیل: ينبغی 
يرث المعنق من المولى أيضً إذا لم يترك المولى عصبة نسبية» كما هو قول الحسن بن زياد» قلنا: E‏ 
فى المعتق, نص مخالف للقياس» فلا يقاس عليه غيره. (ك) 

)٤(‏ قوله: ”ولأن الننم [نفع] بالغرم [الضمان را مؤنة] “ دليل على الوجه الفانى فقط وهو الإرث» ومعطوف 
بحسب المعنى على قوله: وقد أحياه معنى بإزالة الرق» فكأنه قال: لأنه أحياه معنى يإزالة الرق عنه» فيرثه» ولأن الغنم 
بالغرم» فحیث یغرم عقله يرث ماله. (نتائ) 

)٥(‏ یعنی إن ولاء معتقھا لها. ( ع) 

( ار «الولاء لمن أعتق). ( ء۶) 

(۷) قوله: ”ومات | اخ معطوف على قوله: لما ررینا معنی ذکره استدلالا على ثبوت الولاء للمراة» روی أن بنت 


(۸) رواه النسائی. (ت) 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص ١٠١٠ء‏ والدراية ج۲ الحدیث٤‏ ۸۷ ص۹۳١‏ . (نعيم) 

(4۹ ای فی ثبوت الولاء. (۶) 

(۱۰) قوله: ” لإطلاق ما ذکرناه“ يعنى قوله عليه السلام: «الولاء لمن أعتق»» وما ذكره من المعنى المعقول. (عناية) 
(۱۱) ای القدوری. (عینی]) 

(۱۲) قوله: ”إنه سسائبة“ عبد سائبةء ای لا ولاء بینه وبين معتقه من ساب» اى جرى وذهب كل مذهبه أى أعتق 


)0( ى القدورى. (عینی) 
)۱٤(‏ قوله: ”الولاء للمولى “ لأن سبب الولاء العتق على الملك» وقد عتق على ملكه | إذ المكاتب لا يورث» 


)١١(‏ الواو وصلية. 


ا ا EE‏ کتاب الولاء 


المولى؛ لان و غ اشر السبب وهو الكتابةء وقدقررناه فى 
اا eT‏ وعتقه بعد موته؛ لأن فعل 1 


الوصي بعد كفعلهء والتركة على حكم ملكه . 
ETE Tg ys ۴‏ 
له؛ لأنه أ عتقهم بالتدبير والاستیلاد. 

ومن ملك ذام محرم منه عتق عليه لما بينا فٍ العتاق' وولاءه له ا 
السبب وهو العتق عليه وإذا تزوج" عبد رجل أمة لآخر فأعتق مو 
رهي" حامل من العبد عتقت؛ وعتق حماها وولا لحمل لول الا لايتقل عت 
أبدا" لأنه عتق على معتق الأم مقصودا" " إذهو جزء منها""" يقبل الإعتاق 
مقصوداء فلا ینتقل ولاءه عنه عملا بما رویا"' . 
٠‏ وكذلك إذاولدت ول" لأةٍ ا ؛ للتيقن بقيام الحمل وقت 
الإعتاق» أو ولدت ولدير' أحدهما لق TE ٩۳‏ لاتا راما 


)١(‏ المكاتب. 

( ای فی کتاب المكاتب. 

(۳) الموصى. 

)٤(‏ حتی یقضی منہا دیونه» ویکفن ویجهز هو منہا. 

() فی باب التدبیر وباب الاستیلاد. 
)١(‏ فی فصل من کتاب العتاق. 

(۷) هذا لفظ القدورى. 

A)‏ الواو حالية. 

)٩(‏ یعنی وإن أعتق مولی الأب الأب. 

(۱۰) قوله: ”مقصودا“ وإنما قلنا: إنه صار محتقا مقصودا لأن اجنين هو جزءمن الأم» والمولى أوقع العتق على جميع 

أجزاءها مقصوداء فیکون معتقًا للجنین الذى هو جزءها مقصود أيضًاء كذا ذكره شيخ الإسلام. رك 

(۱ 0 أى الأم. 

(۱۲) من أن الولاء لمن أعتق. 

(۱۳) أى وإن لم يعرف حملها وقت الإعتاق. 

)۱٤(‏ من وقت الإعتاق. 

)٠١(‏ بين ولادتهما أقل من ستة أشهر. 

)١١(‏ قوله:”لأقل من ستة أشهر“ أى بيوم مغلا والآخر بعدها. (ك 

(۱۷) من وقت الإعتاق. 

(۱۸) هما ولدان یکون بین ولادتہما أقل من ستة أشهر. 


عتق تبعا للام لاتصاله بها بعد عتقها هاف ال لاع 
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سام ا 


| ينعلقان معاء SE Ss‏ حبلی والزوج والی غیره حیث 
| بكرن لاء الول لى الأب لان الجن غير قال لهذا الولاء مقضصرودا: لأن 
| غامه" بالإيجاب والقبول» وهو ليس :حل له“ . 


قال : فإن ولدت بعد عتقها لأكثر من ستة أشهر ولداء e‏ لأنه 
بتيقن ˆ بقيامه 


مم 


وقت الإعتاق حتي يعتق مقصودا . فإان أعتتق الأب جر الأب ولاء ابنه» وانتقل عن 

موالى الأم إلى مرالى الأب ؛ لأن العتق ههنا فى الولد يثبت تبعا للأم» بخلاف 
الأول'"» وهذا" لأن الولاء بمنزلة النسب» قال عليه السلام: «الولاء لمحمة"“ 
كلحمة الدسب لا يباع ولا يوهب ولا يورثه. ا فكذلك 
الولاء""" والنسبة إلى موالى الأم كانت لعدم أهلية الأب" ضرورة» فإذا صار ”° 
أهلا عاد الولاء إليه" بمنزلة ولد الملاعنة ينسب إلى قوم الأم ضرورة» فإذا أكذب 
الملاعن نفسه ينسب إليه بخلاف ما إذا أعتقت المعتدة عن موت أو طلاق'» فجاءت 


(/ لوار حالية. 


6 TE e 0 


(۳) عقد ولاء موالاة. 

)٤(‏ قوله: ”وهو ليس بمحل له [أى للإيجاب والة-بول] “ فكان تابا فى الولاء فيجعل تابا للأب» لأن الأب هر 
الأصل فى الولاء لكونه بمنرلة النسب. ركفاية) 

(ه) لأنه ولد لأكثر ء ن ستة أشهر بعد الإعتاق. 

)٩(‏ الحمل. 

e NEA O 

(۸) أی الجر. 

(۹) قوله: ”الولاء Ls Cas eh E‏ إلخ " رواه ابن ق د ورواه الشافعی فى 
”مسنده» ورواه الحاكم فى ”المستدرك "» ورواه غیرهم» ولم اُجد فی شیء من طرق الحدیث لفظ ولا يورٹ. (ت) 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص ١١‏ ١ء‏ والدراية ج۲: الحدیث .٠۹ ٤ص ۸۷٥‏ (نعيم) 

١٠١(‏ إلى الآباء. 

)۱١(‏ فإنه عبد. 

(۲ الاب. 

(۱۳) قوله: "عاد الولاء إليه [الأبع “ فإن قیل: الرلاء كالدسب والنسب لا يحتمل الفسخ بعد ثبوته» فكذلك الولاء 
یجب أن لا ينفسخ بعد ثبوته. قلنا: : لا يتفسخ» ولكن حدث الأولى منه فقدم عليه كما تقول فى الأخ: إنه عصبة» فإذا 
حدث م هر آولی سالرت ل وال تمصب وکن ن يقدم عليه. (رکف) 

)۱٤(‏ قوله: ” بخلاف ما إذا إل" لما نوقض قوله: فإذا صار أهلا عاد الولاء إليه با إذا أعتقت المعتدة عن موت بأن 

E EERE E RDS E AE SE i E E 
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بولد لأقل من سنتين من وقت الموت أو الطلاق حيث يكون الولد مولى" لموالى 
الأم وإن"" أعتق الأب لتعذر إضافة العلوق إلى ما بعدالموت والطلاق البائن 
لحرمة الوطى وبعد الطلاق الرجعى هلا أنه يصير مراجعاً بالشك» فاستند" إلى 
حالة النكاح» فكان الولد موجودا عند الإعتاق"» فعتق مقصودا"“ . 

وفى "ال نامع الصغي ر" ": فإذا تزوجت معتقة بعبدء فولدت أولادا» فجنى 
الأولاد فعقلهم “على موالى الأم» لأنبم عتقواتبعًا لأمهم» ولاعاقلة 
اس ولا غرالی) ا ی ا 
ذكرنا :فان أعتق الأب جر ولا الاو لاو إلى نة لاا ولا رجعرن غل 
عاقلة الأب با عقلوا لأنهم”' حين عقلوه كان الولاء ثابتا لهم» وإنغا ای للا 


کانت الامة امراًة مکاتب» فمات من غير وفاء أو أعنقت المعتدة عن طلاق»› فجاءت بولد اال ھن ن ن وت الوت 
أو الطلاق حيث يكون الولد مولى لموالى الأ ولم ينعقل الولاء عنهم» وإن أعتق الأب والعبد فا جواب أن العود إ إليه لعود 
الأهليةء ولم يغبت بہذا العتق للأب أهلية لتعذر إضافة العلوق إلخ. (عناية) 


(۱) قوله: ”لاقل من سنتين“ وفى بعض الدسخ لأكثر من سنتين» والصحيح من الرواية لأقل من سنعين بدليل قوله: 
وبعد الطلاق الرجعى لا أنه يصير مراجعاء وقد مر فى كتاب الطلاق أن المعتدة عن طلاق رجعى إذا جاءت بولد لأكثر 


من سنتين يكون ذلك رجعة لتيقنا بالعلوق بعد الطلاق» فإن جاءت بولد لأقل من سنتين لا يكون رجعة بالشك لأنه لو 
حمل على وطئه فى العدة يصير مراجعًاء ولو حمل على ما قبل الطلاق» لا يصير مراجعًاء والمراجعة لم تكن» فلا يثبت بالشك. (ك) 
(۲) ای معتقًا. 


(۳) الوار و 

)6( قوله: لتعذر إضافة إلخ“ أى لتعذر إضافة العلوق إلى ما بعد الموت لاا ن ت وإلى ما بعد 
الطلاق» أما إذا كان بائتا فلحرمة الوطئ بعده» وأا إذا کان رجعيًا فلئلا يصیر مراجعًا بالشك» فأسند إلى حالة النكاح» 
فكان الحمل موجودا عند إعتاق الام عتق مقصوداء فلا ينتقل. (معراج الدراية) 

)٠(‏ والرجعة لا تلبت بالشك. 

)١(‏ العلوق. 

(۷) أى إعتاق الأمة فى العدة. 

(۸) اى الولد» ومن عتق مقصودا لا ينتقل ولاءه. (ع) 

)٩(‏ قوله: ”وفى ”الجامع الصغير“ إلخ“ ذكر لفظ ”ال جامع الصغير “ لاشتماله "عى بيان العقد» وبيان الفرق بينه 
وبين ولد الملاعنة. (عناية) 

)٠١(‏ الدية. 

(۱۱) لرقیته. 

)١۲(‏ من أن ولد الملاعنة يلحق بالاًم. 

(۱۳) من أن الأب صار اهلا 

)۱٤(‏ أُى موالى الأم. 

)٠٥(‏ ائ موالى الام. 
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مقصورا"؛ لان سيه فصو “وهو الخن بحلاف ولد اللاعة a‏ 
قوم الأم» ثم أكذب الملاعن چن ا 
مستا إلى وقت الملوق» وکانوا مجیورين" على ذلك" فر جر 
قال م ا و من العرب' TTT ET‏ 
أولادها لمواليا عند أبى حنيفة› قال ' :وهو قول مەخمڭ: 
وقال أبو يوسف""': حكمه حكم بيه" لأن النسب ا 
كان الأب عربياء بخلاف ما إذا كان الأب عبدا" لأنه الك س 


)۱١(‏ الولاء. 

(0 ای على وقت عتقه. 

(۲) ی سبب ثبوت الولاء للأب. 
(۳) أی غير مستند إلى وقت سابق. 
)4( ای الأب. 


(ه) الأب. 
(1) قوله: ”و کانوا مجبورین [فلا يکونوا مقبرعين. ذ] إلخ" ی قوم الام كانوا مجبورين على أداء الأرش» فلا 
یکونون متیرعین فى ذلك فلذلك يرجعون. (ك) 
(۷) أى أداء العقل. 
(۸) ای القدوری. (عینی) 
)٩(‏ قوله: ”ومن تزوج [اأى الحر] من العجم إلخ " جمع العجمى وهو خلاف العربى» وإن كان فصيحاء كذاا 
فى "المرب “» وصورة المسألة أن الحر العجمى الذى ليس عق لأحد سواء كان له ولاء موالاة لأحد أو لم يكن كذا 
ی "الزاد“ و ”شرح الأقطع“. 
وفى "الفوائد الظهيرية: هذه المسألة على وجوه» إن تزوجت نفسها من عربى» فولاء الأولاد لقوم الأب فى قولهم» 
لأن الشرف باساب العرب أرىء وإن تروجت تفسها من أعجمى ل بء قى الإسلامء فرلاء الأولاد قوم الأب عند ى 
يو سف بلا ريب» وعلى قواهما احتلف المشايخ» حكى عن أبى بكر الأعمش» وأبى بكر الصفار رحمهما الله أنه لقوم 
الأب» وقال غيرهما: لقوم الأم. وإن زوجت نفسها من رجل أسلم من أهل الحرب» والى أحدا ثمةء أو لم يوال فهى 
مسألة وإن زوجت نفسها من عبد أو مكاتب» فولاء الولد لموالى الام إجماعا إلا إذا عتق العبد فيجر الولاء. (ك) 
من العجم إلخ “ أى تزوج مسلم من العجم لم يعتقه أحد بعتقة العرب» فولاء أولادها مواليما عند أبى 

E‏ » لاالذوى أرحامه» حتى لو ترك هذا الولد عمة» أو خالة لم يكن لها شىء فى وجود 
معتق الام وعصبته. (ع) 

)٠١(‏ أى المصنف. 

)١١(‏ قوله: ”وقال أبو يوسف إلخ" مرة الاحتلاف تظهر فيما إذا مات هذا الولد» وترك عمة وغيرها من ذوى 
الا رحام» ومعتق أمه أو عصبة معتقها كان المال لمعتق أمه أو عصبته عندهما وعند أ رفت یکون لذوی الأرحام. (تبیین) 

(۲) قوله: حكمه [الولد] حكم أبيه" فلا یکون عليه ولاء عتاقةء وما یورٹ ماله بین ذوی ارحامه» کما إذا کان 
الأب عربيًا والاأم معتقة فإنه لا يكون ولاءه لمولى أمه لأن النسب إلى الآباء. € 


(۱۳) وهو محل. 
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ولهما أن ولاء العتاقة قوى معتبر فى حق الأحكامء لاعن تال د 
ف وال : فی حق ا : 5 1 فإنہم 5 اآنسابہي*“» ولهذالم 
تعتبر الكفاءة فيما بينم بالنسب» والقوی لا يعارضه الضعيف› بخلاف ما إذا كان 


الأب عرييًا لأن أنساب العرب قوية معتبرة فى حكم الكفاءةء والعقل” لا أن 
تناصرهم" بها" فأغتت" عن الولاء. قال" : الحلاف فى مطلق المعتةقة١“‏ 


والوضع "فى معتقة العرب وقع اتفاقًا”"» وفى ”ا لجامع الصغير "": نبيلى ٠١‏ 


)١٤(‏ قوله: " بخلاف إلخ“ أى فإن قيل: لما كان النسب إلى الآباء وجب أن يستوى الأب الحر والعبد وليسن 
كذلك» أجاب بأن العبد هالك معنى» وهذا المعنى معدوم إن كان الأب حرًاء لأن الحر حياة باعتبار صفة المالكية» والعرب 
والعجم فيه سواء. (عناية) 

)٠١(‏ قوله: ”لأنه هالك معنی “ لأنه لايملك شيئاء ولأن للرق أثر الكفرء و الكفر موت حكمى» قال الله تعالى: 
أو من كان ميا فأحييناه&ي» أى كار فهديناه» فصار هذا الولد كأنه لا أب له» فينسب إلى موالى الأم ضرورة. (نت) 
(1) قوله: " حتى اعتبرت الكفاءة إلخ “ فإن الناس يتفاخرون بالعتاقةء ويعتبرونما فى الكفاءة» فمن له أب واحد فى 
الحرية لا یکون له کفوا من له أبوان فیہا. (ع) 

(۲) حتى إن معتقة العرب لا تكون كفا لعتق العجم. (حميدية) 
م ”( قوله: ”ضعيف “ فإن تفاخرهم قبل الإسلام بعمارة الدنياء وبعد الإسلام بالإسلام فإذا ثبت الضعف فى 
جاني الاب كان هو والعبد سواء. (ك) 

)٤(‏ قوله: ”ضيعوا انسابہم“ والمراد من تضييع أنسابمم عدم حفظهم أسماء آباءهم وهذا فى الهنود ظاهى لأن 
عدار حل النكاح وحرمته على الجهل بأسماء الآباء عندهم» ففيما يغبت الجهل يثبت الحل. 
: :وقيل: معنى تضييعهم الأنساب أنمم لم يراعوا حقه بل يراعوا المال» أما تضييع النسب فى العجمى الذين لحقوا 
بالعرب» وصاروا موالى لهم فأظهر. (أعظمى) 

)٥(‏ دية. 

() العرب. 

)۷( الأنساب. 

(۸) الأنساب. 

)0( أى المصنف. 

)٠١(‏ لأن محمدًا ذكر المعتقة مطلقًا. ر 

(۱۱) ای وضع القدوری. (ع) 

)١(‏ قوله: ”وقع اتفاقا“ وفى العجم يعتبر الكفاءة أيضًا فى ولاء الععاقةت حتى إن معتقة الحائك لا تكون كفوا لمعتق 
الأشراف» فيكون التر جي لولاء العتاقةء لا لكونما من العرب» فلفظ العرب وقم اتفاقا. (حميديع 

)١١(‏ قوله: "وفى ال جامع الصغير “ ذكر لفظ "ال جامع الصغير“ لبيان أن محمد ذكر المعتقة مطلقًاء ولاشتماله على 
ولاء الموالاة. (ع) 

)۱٤(‏ قوله: "نبطی“ واحد النبط وهم جهل من الناس بسواد العرق» وفسر الفقيه أبو الليث النبطى برجل من غير 
العرب. (عينى) 
قوله: 'نبطی" نبط مح رکة گروهی از مردم که در بطائح میان عراقین نازل شدند نبطی منسوب بوی. (من) 
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مم ت سیا سس ا 


|كافر تزوج بمعتقة" قوم ثم ألم النبطى ووالى رجلاء ثم ولدت أولادا قال أبو 
: مواليہم موالى أمهم “رفاك اد و شف : موالیہم موالی آم لان 
|الولاء وإ ناق ف م انی الاه فار الود ا ا 


ا بية . ولهما أن ولاء الموالاة أضعف حتى يقبل الفسخ وولاء 
العحاقة لا يقبله"» والضعيق لا يظهر فى مقابلة القوى» ولو كان الأبوان 
معتقين" فالنسبة إلى قوم الأب لأنہما استوياء والترجيح لجانبه“ لشبه"“ 
الم 0 اولان الس و کن 

قال :وو لاء التافة CS A TT‏ 
لقوله عليه السلا CEE E E‏ ومولاك إن 


شكرك' فهو خير له وشر لك" وإن كفرك فهو خير لك وشر له" ولو مات 

)١(‏ قرله: ”بمعتقة“ والمراد بالمععقة كافرة نصرانية» لتصور هذه المسألة إذ المسلمة لا تكون تحت الكافر بعقد 
النكام» وغير الكتابية من الكفار لا يجوز أن يبقى نكاحها بعد إسلام الزو ج. (كفاية) 

(۲) الواو وصلية. 

(۳) قوله: " كالمولود إلخ" فإن العجمى إذا تروج العربية فولدت أولادا فإنما تنسب إلى قوم آبیہم لأن النسب إلى 
الآباءء فكذا إذا كانت معتقة» لأن النسبة إلى الام ضعيفة. ( ع) 

)٤( |‏ آی حر عجمی. 

)٥(‏ اترة. 

)٦(‏ الفسخ. 

(۷) قواه: "ولو كان إلخ" راجع إلى ول الخلاف یعنی إذا كانت الام معتقة والأب والی رجلا ففيه من الخلاف» 
وما إذا كان الوالدان معتقين فقد أجمعوا على أن النسبة فى حقيقة النسب إلى قوم الأب» فیضاف الولد إلى الأب فى 
الشرف والدناءة» فكذلك فى الولاء. (ع) 

(۸ الأب. 

)٩(‏ الرلاء. 

)٠١(‏ لقوله عليه السلام: «الولاء لحمة كلحمة النسب». 

(۱۱) اى بالأب. 

(۱۲) ای القدوری. (غینی) 

)٠١(‏ التعصيب جعل الإنسان عصبته. (ك) 

)١٤(‏ أى مولى العتاقة. ( ع) 
| (ه٠)‏ قوله: ”لقوله عليه السلام“ رواه الدارمى فى ”مسنده“ إلا أنه قال فى الآخر: إن مات ولم يدع وارئًا فلك 
| ماله وروى عبد الرزاق فى ” مصنفه“ إلا أنه ليس فى روايته: «هو أخوك ومولاك)» وفى الآخر إن لم تكن له عصبة فهو 
| لك كذا قال الزيلعى. ٤‏ : 


)۱١(‏ یعنی فى الدين. ( ع) 
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ولم يرك ارا کت انت ع 0 وور ةة عل ميل 
ال مع قيام وار رٹ()** 
وإذا کان عصبة يقدم على ذوى الأام» وهو المروى عن على ™*** 
فإن كان للمعتق عصبة من النسب» فهو أولى من المعتق ؛ لأن المعتق آخر العصبات» 
ا ا ٤‏ ت ۰ )4( 
ا «ولم يترك وارتا»» و ث هو عصبة 
بذليل الحديث الثان " > فتأخر عن العصبة دون ذوى الام . 
ل :فان كان لى فة من التب فهر ارلى نهل 
E‏ وإن لم يكن له عصبة من النسب فميراه للمعتق » تأويله “" إذا لم يكن 
(۱۷) أى بالجازاة على ما صنعت إليك. ۰ ۰ 
)٠۸(‏ قوله: ”وشر لك“ لأنه أوصل إلبك بعض الثواب فى الدنياء فينتقص بقدره من ثواب الآخرة. (ع) 
(۱۹) قوله: "فهو خير لك" لانه يبقى ثواب العمل كله فى الآخرة. (ع) 
)۲٠(‏ لأنه كفران النعمة. () 
)١(‏ أى العصبة. 


(۲) قوله:.”أنت عصبته“ يدل على أن المراد لم يترك عصبة حيث لم يقل: كنت وارثه. () 
* 


راجع نصب الراية ج٤‏ ص »١ ١١‏ والدراية ج۲» الحديث٦‏ ۸۷ ص٤‏ ۱۹. (نعیم) 
(۳) النبى عليه السلام. 
)٤(‏ وقد مر فى أول كتاب الولاء. 
() قوله: "مع قيام وارث“ وهو بنت الميت» وذلك لأن النبى عليه السلام أعطى بنت الميت النصف والباقى لبنت 
حمزة.(ب) 
RE‏ راجع نصب الراية ج٤‏ ص٤‏ ١١ء‏ والدراية ج۲ تحت الحدیث٤‏ ۸۷ ص٩۰‏ ۱۹. (نعيم) 
)٦(‏ مولى العتاقة.. 
(۷) قوله: ”يقدم على ذوى إلخ“ لأن النبى ل قدمه على الرد حيث ورث ابنة حمزة» وما رد الباقى على بنت 
الميت والرد مقدم على ذوى الرحم. (ك) 
٠‏ (۸) قوله: وهو المروى عن على“ قلت: غريب عن على» وأخىرجه عبد الرزاق عن قتادة أن زيد ابن ثابت 
کان یورٹ الموالی دون ذوی الارحام. (ت) 
E‏ راجع نصب الراية ج٤‏ ص٤‏ ١٠ء‏ والدراية ج۲ تحت الحدیٹث ۸۷٦‏ ص٩۱۹‏ . (نعیم) 
(۹) لا وارث مطلقًا. (عینی) 
)٠١(‏ قوله: " بدليل الحديث الثانى “ وهو توريث ابنة حمزة على سبيل العصوبة مم قيام بنت المعتق. (ك) 
)١١(‏ النسبية. ۰ 
(۱۲) ای القدوری. (عینی) 
(۳) من أن المعتق آخر العصبات. ۰ 
٤(‏ ۱) قوله: ”تأويله [أى تأويل قول القدورى. ع] “ أى تأويل قوله: فميراثه للمعتق أن لا يكون للمعتق عصبة من 


سس 
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ا م ت 


هناك صاحب فرض ار أما إذا كان فله الباقى بعد فرضه»› لأنه عصبة على 
ما اروینا چ لان AU N‏ 


للنساء ار 9 انه و اع من امین او این آر کاب من کا 
رتا اللفظ ورد الحديث عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم» وفی آخره : «أوجر 
ولاء معتقهن»* ۰ وصورة تالحر قدهاط" 9 

ولان وت Ol‏ وة E EE‏ الول 
ا O‏ لالب لان سب الل 


سوہ ی 


TE 
للمعتق» ولو كان صا-حب فرض فله الباقى بعد فرضه لأنه عصبة. (ك‎ 


(۱) ای ذو حال واحد کالبنت. ( ۶) 
(۲) إشارة إلى قوله: لأنه مات ولم يترك وارنًا إلخ. 
(۳) إشارة إلى قوله: لأنه عصبة. (ع) 
)٤(‏ قوله: ”لأن العصبة إلخ “ تقريره أن العصبة من يكون انتصار القبيلة بهء وبالموالى يكون الانتصار على ما مر فى 
أول كتاب الولاء وهو قوله: وكان العرب تتناصر بأشياء» وقرر النبى عليه السلام تناصرهم بالولاء بنوعيه. ( ۶) 
(ه) أى لقبيلة هو منسوب إليہا. (ك 
() فی اول تاب الولاء. 
(۷) قوله: " والعصبة يأخذ إل“ تمام الدليل» وتقريره فله الباقى» لأنه عصبة والعصبة يأخذ الباقى. ( ۶) 
(۸ أو دبرن» أو دبر من دبرن» أو جر ولاء معتقهن» أو معتق معتقهن. 
)٩(‏ قلت: غریب. (ت) 
* راجع نصب الراية ج٤‏ ص ١١ ٤‏ والدراية خ۲ الحدیث ۸۷۷ ص٩٣۹٠‏ . . (نعیم) 
٠ '(‏ قوله: ”وصورة الجر قدمناها“ وهی ما ذكر من قوله: فإن ولدت بعد عتقها لأكثر من ستة أشهر | إلى أن قال: 
جر الأب ولاء ابنه» وصررة جر ولاء معتقهن: تزو ج عبد امرأة إذنا بمعتقة قوم» فولدت منه اولاد فولاء الولد يكون 
لوالى الأم» وفلو أن المرأة أعنقت هذا العبد جر العبد ولاء الولد إلى نفسه» وجرت هى ذلك إلى نفسها. 

وصورة جر ولاء معتق العتق امرأة اشترت عبدا وأعتقه» ثم إن هذا العبد اشترى عبداء ثم إن العبد الثانى تروج عة 
قوم فولدت منه ولدا فولاء الولد لوالى الأم فلو أن المعتق أعتق هذا العبد جر هذا العبد ولاء ولده» ثم جر جر المعتق الأول 
ذلك إلى نفسه» ثم جرت المرأة ذلك إلى نفسها. (ك 

)١١(‏ قوله: ”ولأن ثبوت إلخ“ دليل ثانى عقلى على أن ليس للنساء من الولاء! إلا ما أعتقهن» أو أعسق من أعتقن 
إلخ. (عينى) 
)١۲(‏ أى من جهة المعتقة. 
١ ۳(‏ أى المعتق. 


)١ ٤(‏ أى إلى المعتقة. 
تکل HH‏ ی شە 
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فيه الفراش» وصاحب الفراش إنغا هو الزوج والمرأة ملوكة لا مالكة. 
وليس حكم ميراث المعتق مقصورا على بنى المولى بل هو لعصبته الأقرب 
فالأقرب؛ لأن الولاء لا يورث ٠‏ ويخلفه فيه" من يكون النصرةبه» حتى لو ترك 
الو فالولاء للابن عند أبى حتيفة ومحمده لأنه أقربهماعصوبةء» 
وكذلك الولاء للجد دون الأخ “عند آيى حنيفة؛ لأنه أقرب فى العصوبة عند" 
وكذا الولاء لابن المعتقة ‏ حتى يرثه دون أخيها؛ ارا لاان غق اه 

المعتق عا لأنه” من قوم آبیہاء وجنایغه ‏ کجنات "° 
ولو ترك المولى ابتا وأولاد ابن آخر معنا بنی ابن" آخر» فميراث المعتق للابن 


)٠١(‏ فإن معتق المعتق ينسب إلى معتقه بالولاء. (ع) 

(۱) قوله: ”بخلاف السب“ أى لا ينسب الولد إلى الام يعنى إن ولاء العتاقة يثبت من جانب النساي ولا یثبت 

السب من جانب النساي ووجه الفرق أن سبب النسبة بالولاء إحداث قوة الالكية المت وقد تحقق ذلك منہا كما 
يتحعق من الرجل» بخلاف النسب فن سببه الفراش» وصاحب الفراش هو الرجل لا امرأةء لأنها بملوكة» فلا يعارض 
امالك فى استحقاق النسب» أما الرجل والمرأة فى نسبة العتق على السواء. رك ٠‏ : 
أ )١(‏ قوله: ”لأن الولاء لايورث [حتی یکون لأصحاب الفروض منه نصيب]“ أى لا يجرى فى الولاء الإرث» 
لأنه لو کان استحقاق الال فیه بالإرٹ لکانل للذکر مثل حظ الائشیین» کما فی سائر الواریث» ولکن بجی فيه اللاقة: 
والخلافة إنما تتحقق لمن يتحقق به النصرة» والنصرة نما يكون بالابن دون الابنةء ألا ترى أن النساء لا يدخلن فى العاقلة عند 
تحمل الأرش لعدم النصرة منهن. (ك) 

(۲) أى فى الولاء. 

(۳) قوله: ”حى لو ترك إلخ“ صورته امرأة أعحقت عبداء ثم ماتت عن ابن وأب» ثم مات المد فمیراثه للابن 
خحاصة عندهماء وهو قول ابی یوسف أولاء ثم رجع فقال: لابيما السدس» والباقى للابن» لأن الأبوة متحقق كالبنوةء 
ووجود الابن لا يوجب حرمان الأب» ولهذا لم يصر محرومًا عن ميراثہا به» فکذا عن میراٹ معتقهاء وله ما أن أقرب 
العصبات يقوم مقام المعتق بعد موته فى ميراث المعتق» واستحقاق الأب السدس بالفريضة دون العصوبة. (عنايتم 

)٤(‏ لأب وأ أو لأب. (ع) 


)٥(‏ وهو لا يورث الإخوة والأحوات مم الجد. 
() قوله: ا لابن المعتقة إلخ" أى امرأة أعتقت عبده» ثم ماتت وت ركت ابنما وأخاها ثم مات العبد ولا وارث له 
غيرهما فالميراث لابا دون أخيہاء لما ذكرنا من أن الابن أقرب فى العصوبة. ي 
(۷) أى القرب فى العصوبة. 
(۸) الدية. 
(۹) قوله: ”على أخحيما“ لأن الميراث بالعصوبة و الابن أقرب العصبات» فأما عاقلة المعتق قبيلة مولاه وأخوها من 
قبیلتہاء لان من وم أبيہاء فأما ادما ليس من قوم أبيما. (ك) 
١١(‏ الاح. 
)١١(‏ المعتق. 
(۲) قوله: ' کجنایتہا“ وجنایتہا على قوم أبیہاء 


فكذلك جناية معتقها وابنها ليس من قوم أبيا. (عناية) 


س 
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دون بنی الابن› لأن الولاء لل ا > هو المروى عن عدة من الصحابة 0 منہم عمر 
وعلى» أوان مسعود وغيرهم أجمعين»› واوا ت فلا قالوا : والصلبى 


أت 


فصل فى ولاءالموالاة _ 
ال وإذا أسلم ب عل ید رجا > ووالاه على أن يرثه» ويعقا E,‏ 


او افلې علۍ دد غیرد N‏ 
مارا رارت یری وراه ر ا قال الشاي : المرالاة ليس بشىء . 0 
لأن فيه إبطال حق بيت المال» ولهذا ‏ ‘لا تصح فی حق وارثٹ آخر ' E‏ 
يصح عنده"" الوصية بجميع امال وإن"" لم يكن للموصى وارث لحق بيت المال» 
وإنما يصح فى الثلث*' . 


(۱۳) أی لا بناته. 

)١(‏ بضم الكاف. (ت) أى لأكبر أولاد المعتق والمراد أقربهم نسبا لا أكبرهم سناء كذافى ”المغرب". (ك) 

(۲) قوله: "هو المروى عن عدة إلخ O‏ 
للکبیر» ورواه الدارمی فی ”مسنده“ عن عمر وعلى وزيد أنهم قالوا: الولاء للكبر. (ت) 

™( قوله: "ومعناه اقرب“ أى معنى الكير القرب فى العصوبة لا فى السن على ما قالوا ألا ترى أن التق إذا مات 
وترك ابنين صغيرا وكبيرًا» ثم مات المعتقء فالولاء بينهما نصفان لاستواءهما فى القرب إلى الميت من حيث النسب. ( ع) 

)٤(‏ فسستحق اميم ( ع۶) 

(ه) قوله: ”فصل فى ولاء الموالاة“ أحر ولاء الموالاة عن ولاء العتاقةء لأن ولاء الععاقة أقوى» لأنه غير قابل 
للحول والانتقال فى جميم الأحوال» بخلاف ولاء الموالاةء فإن للمولى فيه أن ينتقل. (نت) 

قوله: ”فی ولاءِ الموالاة “ صورته أن يقول مجهول النسب للذى أسلم على يديه أو لغيره: واليتك على أُنى إن مت 
فميراثى لك» وإن جنيت فعقلى عليك» وعلى عاقلتك» وقبل الآخر منه یکون القابل مولی له يرثه إذا مات ويعقل عنه إذا 
جنی: . وله شرائط منما أن يكون من غير العرب» لأن العربى له نصرة بنفسه» أى قبيلة» وذلك آكد من نصرة الموالاة 
ومنما أن لا يكون معتقاء رمنہا أن يشترطا اميراث والعقل» ومنما أن يكون لم يعقل عنه غيره» ومنها الإسلام على يده 
عند. البعض» والصحيح أن ذا ليس بشرط. (ك) 

)٩(‏ ای القدوری. (عینی) 

(۷) الغرض أن الإسلام على يده ليس بشرط فى صحة الموالاة. 

(۸) قوله ”فميراثه للمولى“ أى للمولى الأعلى» وإذا مات الأأسفل وإلا على ميت» فميراثه لأقرب الناس عصبة 
إلى الأعلىء كما فى ولاء العتاقةء كذا فى ”الذحيرة. (ك) 

(۹) ای لیس بشی موجب للإرث والعقل. (ك) 

(۰) أى لرعاية الإبطال. 

E فکذا لا يصح فی حق بیت الالء‎ )۱١( 
أى عند الشافعى.‎ (۲) 


)١۲(‏ الواو وصلية. ا 
اا 


المجلد الثالث - جزء “ - E‏ 


کتاب الولاء 


ولنا قوله تعالی : #والذین عقدت أيانكم " فآتوهم نصيبہم € والآية فى 
لموالاة"» وسئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن رجل آسلم على يد رجل 
آخر ووالاه“» فقال: «هو أحق الناس به محياه ومماته"*» وهذا يشير إلى 
العقل والإرث فى حالتين هاتين"» ولأن ماله حقه» فيصرفه إلى حيث يشاء 
والصرف إلى بيت الال ضرورة غذم المستحق» لا أنه تة ". 

قل ^۰ واکان و را E‏ و کان أو 
خالة» أو غيرهما من ذوى الأام؛ لأن الموالاة عقدهماء فلا یلزم غیرهماء وذوالم 
وارث» ولا بد من شرط الإرث والعقل' کماذکر فی الکتابں" گ۹ 


)١٤(‏ أى الوصية بجميم المال. 

(۱) قوله: والذين عقدت إلخ “ أى عاقدتم أضاف العقد إلى أيماننا لأن أكثر الكسب تجرى على اليد. (عينى) 

(۲) من الميراث. (ك) 

(۳) قوله: "والآية فى الموالاة“ أى المراد عقد الموالاة بدليل ما سبق فى ولكل جعالنا موالى نما ترك الوالدان 
والأقربون كان المراد من ذلك بيان النصيب على سبيل الاستحقاق إرنًا لا على سبيل القربة والبر ابتداء فكذلك المراد بجا 
جعله معطوفا عليه لأن حكم المعطوف حكم المعطوف عليه» وليس المراد بقوله: عقدت أمانكم القسم بل المراد الصفقة 
فإن العادة أن المتعاقدين يأخذ كل واحد منمما يمين صاحبه إذا عاقده» ويسمى العقد صفقة. 

ولهذا ذكر فى المبسوط البكرى أن الله تعالى جعل ولاء اموالاة سببا للتوارث مطلقًا من غير فصل بين أن يكون 
للمیت وارثٹ آخر, أو لم یکن إلا أنه نسخ فی حق من کان له وارٹ آخر بقوله تعالى: «إوأولو الأرحام بعضهم أولى 
ببعض » ولا ناسخ فی حق من لا وارٹ له» فبقى داحلا تحت ظاهر الآية. رك 

)٤(‏ قوله: ' وسل إلخ " قلت أخرجه أبو داود عن تميم الدارى قال: يا رسول الله ما السنة فى الرجل يسلم على يد 
رجل من المسلمين» قال: «هو أولى الناس محياه وماته». (رت) 

)٥(‏ اى حال حياته وحال ماته» وهو منصوب على الظرفية. 

* 


راجع نصب الراية ج ص ۰۱١١‏ والدرایة ج۲» الحدیث ۸۷۸ ص٩۱۹‏ . (نعیم) 

(1) قوله: ”فی حالتین هاتین ‏ ای فی محیاه عقلاء وفی ماته إرنًا. رك 

(۷) قوله: ”لا أنه مستحق“ لأن ورثة بيث المال مجهول أعيانہم» وهو لا يصلح مستحقا لما عرف فى مصارف 
الصدقات. (ن) 

(۸) ای القدوری. (عینی) 

)٩(‏ شوى مولى الموالاة. 

)٠١(‏ أى من مولى الموالاة. 

)١١(‏ الواو وصلية. 

(۱۲) قوله: "ولا بد من شرط الإرث والعقل“ لأن عقد الموالاة يقع على ذلك فلا بد من ذكره» ولو شرطا الإرث 
من ام جانبين كان كذلك ويتوارئان من الجانبينء بخلاف ولاء العتاقةء فإنه يورث الأعلى من الأسفلء لأن سببه الإحيايء 
وحد الشرط يغبت الحكم. (ك) | 1 ٍ 


a re en oa ma o nat 


المجلد الغالت - جرء 1 چ ۱۳ ٤‏ 2 کتاب الولاء 


ا ا ت 


بالالتزم وهو بالشرط» ومن شرطه أن لا يكون المولى"" من العرب» لأن تناصرهم 
| بالقبائل"» فأغني عن الموالاة. ) 
| قال : ولل انیل غد برلا هال TE‏ 

|لأنه عقد غير لازم بمنزلة الوصية “» وكذا للأعلى أن يتبرأ عن ولاءه لعدم اللزوم إلا 
أنه يشترط" فى هذا أنيكون"'' بمحضر من الآخر» كمافى عزل الوكيل 


|قصدا”'» بخلاف ما إذا عقد الأسفل مع غيره""' بغير محضر من الأول» لأنه فسخ 


(۳) قوله: ”كما ذكر فى الكتاب“ أشار به إلى ما ذكره القدورى فى مختصره بقوله: وإذا أسلم الرجل على يد 
رجل ووالاه على أن یرٹه» ویعقل عنه. (ت) 

)١(‏ أى لأن الإرث أو العقل. 

)1( الأسفل. 

(۲) قوله: ”لان تناصرهم [عرب] إلخ“ فإن قلت: إن التناصر حکمة وهی لا تراعی فى كل فرد» و إا تراعى فى 
ا لجنس كما فى الاستبراء فإن الحكمة فيه فراع الرحم» وإنہا تعتبر فى ال جملة لا فى كل فرد» حتى لا يجب الاستبراء 
فی من اشترى من امرأة أو اشترى أمة صغيرة. 

قلنا: التناصر علة لا حكمة» فإن قيل: العلة لا بد أن تكون مؤجودة» والتناصر قد يوجد وقد لا يوجد» قلنا: التناصر 
يكون موجودا تحقيقاء أو تقديرا لقيام سببه. (ك) 

(۳) ای القدوری. (عینی) 

)٤(‏ الأسفل. 

)٥(‏ ای عن الدى والاه. 

( الأعلى. 

)۷( الأسفل. 

(۸) فیجوز الرجو ع. 
() قوله: "إلا أنه يشترط إلخ “فان فسخ أحدهما هذا العقاء بغير محضر من صاحبه يتضمن إضرارا بصاحبه» ي 
إذا كان الفسشخ من الأسفل فلأنه رما يموت الأسفل فيحسب الاعلى ان ماله صار میراثا له» فیتصرف فيه» فيصیر مضمونا 
عليه. وأما إذا كان الفسخ من الأعلى فلأن الأسفل بما يعتق عبدا على حسبان أن عقل عبيده على مولاه» ولو صح فسخ 
الأعلى يجب العقل على الأسفل بدون علمه» فيتضرر كذا فى ”الدهاية“ و ”معراج الدراية“ نقلا عن ”الذخيرة . (نت) 

(۰) ای فى فسخ عقد الموالاة. (ك) 

)١١(‏ الانتقال والتبرى. 

(۱۲۴) قوله: ”كما فى عزل إلخ“ أى عزل الوكيل قصدًا لا يجوز بدون علمه» ويجوز ضما فكذا للمولى الأسفل 
أن يفسخ الولاء بغير محضر من الأول فى ضمن عقد الولاء مع غيره» ولكن ليس للأعلى والأسفل أن يفسخ الولاء بغير 
محضر من صاحبه قصدا کما لا یکون للم و كل عزل وكيله بدون علمه قصداء فإن قيل فلماذا يجعل صحة العقد مع 
الثانى موجبًا فسخ العقد الأول. قلنا: لأن الولاء كالنسب واللسب مادام ثابتًا من إنسان لا یتصور ثبوته من غیره» فکذا 
الولاءء فعرفنا إن من ضرورة صحة العقد مم الثانى بطلان العقد الاول. (ك) 
(۵۳ الأعلى. 


ma me a man aS n < 


کتاب الإکراہ ا 


ا وإذا عقل عن" لم یکن له أن يتحول بولاءه إلى غيره؛ لأنه تعلق | 
به حق الغیر "' ولأنه قضى به القاضى» ولأنه” منزلة عوض ناله" كالعوض فى 
ا وکذا لا يتحول و وکذا إذاعقل عن ولدہ” ' لم یکن لکل واحد 
یما أن کول لاتا فى حق الولاء كشخص واحد. 

ال ول لرل الةو ن يوالى أحدا لأنه لازم ومع بقاءه لا يظم 
الأدنى. 
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کتاب الإکر او“ 
الوکراه یثبت حکمه إذا حصل ممن یقدر" ' على إیقاع ما یوعد" به سلطانًا کان 
أو لصا ؛ لأن الإكراه اسم لفعل يفعله المرء بغیره» فینتفی به" رضاه" '» أو یفسد به 


)١١(‏ قوله: " بمنزلة العزل الحکمی “ كما إذا با ع امو كل ما وكل الو كيل بيعه بغير محضره» فينعزل الو كيل. (مل) 

(۱) ای القدوری. (عینی) 

(۲) الأعلى. 

(۳) أى عن الأسفل. 

)©( ای الأعلى. 

(ه) أى أداء الدية. 

)١(‏ أى وجده الأسفل. 

(۷) فإنه بعد العوض لا يصح الرجو ع. 

(۸) قوله: ‏ وكذا لا يتحول [بعد ما عقل ال جناية عن أبيه] ولدهإلخ“ أى لا يحول ولده إلى غيره بعد الكب لأن 
ولاء الأب تأكد بعقل الجنايةء وتأكد الع بتأكد الأصل» فكما ليس للب أن يتحول عنه بعد ما عقل جثابت» فکذا لیس 
لولده إذا کر (ك) 

(۹) الاعلی. 

)٠١(‏ الأسفل. 

)۱١(‏ أى من الأسفل وولده. 

(۱۲) ای القدوری. (عینی) 

)١١(‏ أى المعتق. 

)۱٤(‏ قوله: ”لأنه [أیأن ولاء العتاقة] لازم" لا يحتمل النقض لأن سببه لا يحتمل النقض وهو العتق» فلا ينفسخ. (تبيين) 

(۱) قوله: ”كعاب الإکراه زهو فی الغة: مصسدر أکرهه ذا حمله علی آمر یکرههء ولا بریده» والکره بانع - 
اسم منه» وفى الشرع: اسم لعل إلخ. ك] إلخ“ قيل فى مناسبته أن الولاء من آثار العتق» و العتق لا يؤثر فيه الإكره 
فناسب ذكره عقيبه» أو لأنه نادر كالوالاة. (رد الحتاں) 

)١١(‏ فإنه إذا لم يتمكن من ذلك فإكراهه هذيان. رك 
(۱۷) یعاد: ترسانیدن ببدی. (من) 
(۱۸) قوله: ”فينتفى به إلخ“ اعلم أن الشا 


ثم المذكور فى عامة الكتب من الأصول والفرو ع هو أن الإكراه توعان 


اختیاره مع بقاء أهليته» وهذا" إغا يتحتق إذا حاف المكره " تحقيق ما يوعد 
| به“ وذلك” إغا يكون من القادر والسلطان وغيره سيان عند تحقق القدرة. 

والذى قاله أبو حنيفة : إن الإكراه لا يتحقق إلا من السلطان لا أن المنعة" له 
والقدرة لا يتحقق بدون المنعة» فقد قالوا" : هذا اختلاف عصر وزمان لا اختلاف 
حجة ر رلم يكن القدرة فى زمنه" إلا للسلطان» ثم بعد ذلك تغير الزمان 
وأهله" a‏ ه لتحقق الإإكراه يشترط خوف ال مكره وقوع ما 
رد٩‏ > وذلك" ' بأن یغلب على ظنه أنه رفعله لیصیر به سمو غل ا د 
إليه م الشعل 


قال : وإذا أكره الرجل على بيع ماله" أو على شراء سلعة» أو على أن ية 


نوغ بخ ازا وشسد اللحتار ولك بأن یکون بقتل» أو قشاعو وهو الاك الل ونوع یعدم الرضی ولا 
يفسد الاحتيار» وذلك بأن يكون بضرب أو بقيد» أو بحبس» وهو الإکراہ الغیر الملجئ وکل منہما لا ينافى الأهليةء ولا 
الخطاب. فمراده بقوله: فینتفی رضاه أن ینتفی رضاه به بدون فساد الاختيار بقرينة مقابلة قوله: أو یفسد به اختیاره» فإن 
العام إذا قوبل بالخاص يراد به ما عا ذلك الخاص» کما فی قوله تعالی: «إحافظو اعلی الضلوات والصلاة الوسطى)»› 
فکان قرله: فیندفی به رضاه اغارغ ى أحد نوع الإكراه» وهو غير الملجئ» وقوله: أو يفسد به احتياره إشارة إلى النوع 
الآحر مدہماء وهو الملجيئ. (نت) , 

(۱۹) فوات الرضاء بالإکراه i‏ الضرب القليل» وفساد الاحتيار بالإكراه بالقتل. (حميدية) 

(۱) قوله: "مم بقاء أهليته“ أى لا يزول به أهلية المكره» ولا يسةط عنه الخطاب» لأن المكره مبتلى» والابتلاء 
يحقق ا خطاب» ألا ترى أنه متردد بين فرض وخطر ورخصته» ويأثم مرة» ويؤجر أخرى» وهو آية الخطاب. (ك) 

(۲) آی الإكراه. 

(۳) قوله: إذا حاف إلخ “ ای يکون خائفا عن نفسه من -جهة المكره ه فی إیقاع ما هدد به عاجلاء لأنه لا يصير 
ملجاً محمو لا لعا إلا بدلك. (ك) 1 

)٤(‏ بان یغلب على ظنه انه فعله. ( ع) 

(۵) ای الخوف. 

() حمابت کنند گان وپشتی دهندگان. (من) 

(۷) المشايح 

(۸) الإمام. 

)٩(‏ حتى حصل القدرة بغير السلطان أيضًا. 

(۱۰) تم‌دید ترسانیدن. (من) 

)۱١(‏ الخوف. 

(۱۲) مفسطر. 

(۱۳) بیان ما. 

)۱٤(‏ ای القدوری. (عینی) 

AES ا ”وإذا أكره إلخ“ والأصل أن تصرفات المكره تولا منعقدة عندنا إلا أن ما‎ )٥( 

reee rra aaa ana i ٣ 


المجلد الثالث - جزء ٦‏ ۰ - 1 - کتاب الإکراه 


> بألف» أو.يؤاجر داره» وأكره على ذلك بالة اوبالضوت الشكيد ت و 
باحس فباع أو اشتری فهو بالخيار"» إن شاء أمضى البيع» وإن شاء فسخه 
ورجع بالمبيع ؛ لأن من شرط صحة هذه العقود التراضى» قال الله تعالى ^ : إلا أن 
تكون تجارة عن تراض منكم “» والإكراه بہذه الأشياء" يعدم الرضاء") 
فتفسد. بخلاف ما إذا أكره“ بضرب سوط» و حبس يوم» أو قيد يوم" ؛ لأنه لا 
يبالى به بالنظر إلى العادةء فلا يتحقق به الإإكراه» إلا إذا كان الرجل صاحب 

: یعلم أنه ر e‏ به لفوات الرضاء") وكذا الاق °١‏ جه لترجح جنبة 
الصدق""' فيه على جنبة الكذن*') وعند الإكراه يحتمل أنه يكذب لدفع المضرة. 
رالإجارة ا وا لا تمل الخ مدای والعتاق واا دة والاستیلاد فهو لازم. رك ٤‏ 

(۱) قوله: ”أو بالضرب إلخ“ قال فى الميسوط: والحد فى الحبس الذى هو [كراه ما يجىء الاغتمام البين به وفی 
الضرب الذى هو [كراه ما يجد منه الألم الشديدء وليس فى ذلك حد لا يزاد عليه ولا ينقص منه» لأن نصب المقادير 
بالرأى لا يكون» ولكن ذلك على قدر ما يرى الحاكم إذا رفع ذلك إليه» فما رأى أنه أكره أبطل الإقرا» لأن ذلك يختلف 
باختلاف أحوال الناس. (ك) 

(۲) أى المديد منه. (ك) قيل: إن الحبس المديد ما زاد على يوم. 

(۳) أى إن فعل ما دعى إليه» ثم زال الإكراه فهو إلخ. ( ع) 

)٤(‏ قوله: ”قال الله تعالی “: فيا يما الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل)» أى بالرام فى الشرع كالربا 
والغصب» (إإلا) أى لكن أن تكون تجارة)» أى تكون الأموال أموال تجارة صادرة عنكم لإعن تراض منكم) وطيب 
نفسه» فلكم أن تأكلوها. 

() قوله: ”إلا أن تکون تجارة إلخ فإن قيل: الآية وإن أثبت الحرمة بدون الرضاء لكن مطلق قوله تعالى: 
فاحل الله ابيع وحرم الربا)» يوجب جواز البيع وإن انعدم التراضى. قلنا: البيع لغة مبادلة المال بالمال بالتراضى» والأصل 
ورود الشرع على وفاق الحقيقة» ولانه مخصوص فيخص بدون الرضاء. ۰ 
لمن فتياتكم المؤمنات» قلنا: أول الآية إلا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل)» واستنى منه التجارة بالتراضى» فيبقى غيره 
فى صدر الكلام» توضيحه أن المستشنى لا كانت بصفة التراضئ يكون المستثنى منه بخلاف التراضى وهو الكره. (ك) 

(1) قوله: ” بہذه الأشياء“ أى القتل والضرب الشديد والحبس المديد. (نتائج الأفکا 

(۷) وانتفاء الشرط يستلزم انتفاء المشروط فتفسد. (ع) 

(۸) المراد بالإكراه ههنا معناه اللغوى. 

)٩(‏ فان لا یکون [کراها. 

)٠١(‏ قوله: ”إلا إذا كان الرجل إلخ“ فإن الشرفاء والأجلة من العلماء الكبراء وأصحاب المناصب يستنكفون عن 
ضرب سوط واحد» وحبس يوم واحد أكثر ما يستنفك غیره من ضرب سياط وحبس أیام ولهذا قال محمد: لیس فى 
ذلك تقدیر لازم بل ذلك على حسب ما یری الحاکم من حال من ابتلی به. (ع) 

)۱١(‏ أى فهو إكراه لوجود العلة» وهو فوات الرضاء. 

(۱۲) قوله: ”وكذا الإقرار إلخ“ معطوف على قوله: لأن من شرط صحة هذه العقود التراضى إلى قوله: فتفسد فإنه 
دلیل مستقل فی حق فساد الإقرار بالإكراه. (نت) 


ea 


a ت‎ _ 


الجلد الثالث - جزء ٠‏ - ۷ - 
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ثم إذا باع مكرهًا» وسلم مكرها يثبت به الملك فا 
|| أنه" بيع موقوف على الإجازة» ألا ترى أنه لو أجاز جاز» والموقوف قبل الإجازة 
له يفيد الإلك ولا أن ركن البيع'" صدر من ف مض اقا زئ 8 والفساد 
الفقد شرطه وهو التراضى ”» فصار" كائر الشروط المفسدة» فيشبت املك عند 
القبض حتى لر قبضه"“) وأعتقه» أو تصرف فيه تصرقًا لا يكن نقضه”“ جاز› 
, القيمة"' كما فى سائر البياعات ”"" الفاسدة"' وبإجازة المالك يرتفع 
۰ المفسد» وهو الإأكراه وعدم الرضاءء TEE‏ إلا آنه" لا ینقطع به" حق 
٠‏ استرداد البائ وإن“ تداولته الأيدى» ولم يرض البائع بذلك . 


کتاب الإکراه 


)۱٤(‏ قانه عاقل بالغ ذو دين. 

A(‏ اللك. 

)"( أي لأن بيم المكره. 

(۳) اى الإيجاب والقبول. (۶) 

)۶ ( أى العاقل البالغ.‎ )٤( 

(ه) آی الال ( ۶) 

( قرله: " والفساد لفقد شرطه [البيع] وهو التراضى “ إذ تأثير فوات شرط ام جواز فى إفساد العقد كما فى الرباء 
فإن المساواة فى الامو ال الربوية شرط جواز العقد فإذا عدم المساواة يفسد العقدء ويشبت الملك للمشترى بالقبض» فهذا مثله. (ك) 
(۷) أى فصار الفساد بفقد'شرط كفساد بسب سائر الشروط. 
(۸) المشترى. 
(۹) کالعدبیر والاستیلاد. (عینی) 
)١١(‏ المشترى. 
)۱١,‏ لاالئمن. 
۷١‏ قوله: ” كما فی سائر البياعات [بياعة بالكسر متاع» کالائی فروختنی بیاعات جمع. من]' فان قیل: لو کان 
بمنزلة البيع الفاسد وجب أن لا یعود جائرًا فى الحوال كلها كما لو باع درهمًا بدرهمین وأشباهه» قلنا: بيع المکره يشبه 
اا من -حیث توقفه على إجازة امالك والبيع الفاسد من حیث نه صدر عن الالك مع عدم شرط جوازه 
فمن -سیث إنه يشبه البيع الموقوف فمن اى وقت أجازه المالك يعود جائرًا» ومن حيث إنه يشبه الفاسد يفيد الملك بعد 
القبض عماا بالشبمين. (ك) 

1é‏ ای بيع البياعات. 

)۶ ( بخلاف سائر البياعات فإن المفسد فيه باق.‎ )١ ٤( 

)۱١(‏ قوله: j‏ أنه إلخ“ استثناء من قوله: كما فى سائر البياعات الفاسدة» فإن فيه إذا باع المشترى ما اشترى بشراء 
فاسد لم يبتى للبائم الأول حق استرداده» وههنا لا ينقطم إلخ. (عناية) 
)۱٩(‏ ای بسبب الإکراه. (ع) 


ڪڪ 


aan 


aan, 
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بخلاف سائر البياعات الفاسدة لأن الفساد فيا لق الشرع وقد تعلق بالبيع 
الات الد ٠‏ وحقه مقدم" لحاجته» أما هنا الرد لحق العبد”» وی 
سواء» فلا يطل حق الأول احق الغانى . 

قال: ومن جعل البيع الجائز المعتاد بيعا فاسدا يجعله كبيع المكره"» حتى 
ينقض بيع المشترى من غيره» لأن الفساد لغوات الرضاء ٠‏ ومنهم من“ جعله رهنا 
لقصد المحعاقدين' O‏ 


جعلوه بیعا جائزا مفيدا لبعض الأحكام"" “على ماهو لمعتاد"' للحاجة إلية . 


قال : فإِن کان قبض الثمن e‏ ء لأنه“' دليل الإجازة كما 


)۷( ا 
)٠۸(‏ الواو وصلية. 

)١(‏ أى المشترى الثانى. 

(۲) على سحق الله. 

(۳) أى البائ المكره. 

() أى البائم الأول المكره وامشترى الثانى. 

(°) قوله: "ومن جعل إلخ“ ذكر بيع الوفاء فى كتاب الإكراه» وذكر القول بالفساد أو لا يشعر بأن الختار عنده 


الفساد ثم إن تفسير ال جواز فى قول مشايخ سمر قند يإفادة بعض الأحكام صريح فى أنه ليس جائزا مطلقًاء لأنه فى قوة 


الفاسد المفيد لنعض الأحكام. (أعظمی) 

قوله: البيع الجائز المعتاد [أى بسمرقند ونواحيما. ك] إلخ“ بريد به بيع الوفاء صورته أن يقول البائع للمشتری: بعت 
منك هذا العین هكذا على أنى إذا دفعت إليك ثمنك تدفع العين إلى. (عناية) 

() وعليه الإمام ظهير الدينء والصدر الشهيد حسام الدين. 

(۷) كما فی بيع المكره. 

(۸) وهو السيد الإمام أبو شجا ع والقاضى الإمام على السغدى. 

(۹) قوله: "لقصد إلخ“ لأنهما وإن سميا بيع لكن غرضهما الرهن إذ العبرة للمقاصد والمعانى» فلا بملكه 
المرتهنء ولا يحل له الانتفاع إلا بإذن مالکه» وهو ضامن لا اکل من ثمره» واستہلك من عینه» والدین ساقط بہلاکه فی 
يده إذا كان له وفاء بالدين ولا ضمان عليه فى الزيادة إذا هلك بغير صنعه. () 


) ۰( قوله: من جعلهباطلا" ا لأنهما تكلما بلفظ البيع» وليس البيع قصدهماء فكان لكل مما أن يفسخ بغير 


رضاء صاحبه» ولو أجاز أحدهما لم يجز على صاحبه. ( ء۶) 

E E‏ والهبة. ( ع) 

)١١(‏ قوله: على ماهو العتاد" يعنى أنهم فى عرفهم لا يضهمون لزوم البيع بهذا الوجه بل يجوزونه إلى أن يرد 
البائع الشمن إلى المشترى» ويرد هو المبيع على البائع من غير امتناع» ولا يكون ذلك إلا إذا لم يخرج عن ملكه ببيع أً وهبة» 
ولهذا سموه بیع الوفاء» لانه وفی عهده من رذ الْبيم. ( ع) 

(۱۳) ای القدوری. (عینی) 

)١ ٤(‏ أى قبض الشمن طوعَا. 


aii a merama i n 
Rn aaa: RAKIN 
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س س 


فى البيع الموقوف""» وكذا إذا سلّم” طائعاء بأل كان الإكراه على البيع لا على 
| الدسع» لأنه دليل الإجازة» بخلاف ماإذا أكره على الهبةء ولم يذكر الدفع» | 
فوهب" ودف حيث يكون باطلا" لأن مقصود المكره الاستحقاق "لا مجرد 
| اللذظ» وذلك فى الهبة بالدفع» وفى البيع القت غل ماه الأضل ندل 

الدفع فى الإكراه على الهبة دون البيع . 

_ قال: وإن قبضه" مكرهاء فليس ذلك بإجازة وعلیه"' رده" إن کان قائما 
في يده ؛ لفساد العقد"' قال : وإن هلك المبيع فى يد المشترى وهو غير مكره 
ضمن"""' قيمته للبائ معناه والبائع مكری لأنه“ مضمون عليه بحكم عقد 
فاسد”'. وللمكره" أن يضمن المكرّه إن شاء ؛ لأنه آلة له فيمايرجع إلى 
| الإتلاف"' فكأنه دفع مال البائ“ إلى الشكر ف فصن اها" اء 


)١(‏ إذا قبض المن كان إجازة. 
(۲) المبيم إلى المشترى. 
)٣(‏ ای کرھا. 
)٤(‏ ای طائمًا. 
٠ |‏ () قوله: ”یٹ یکون باطلا رلا ارا وان دفع وسلم طائعا]" أى فاسدا يو جب املك بعد القبض كالهبة 
أ الم حيحة بناء على أصلنا أن فساد السبب لا منم وقو ع ا ملك بالقبض» فإن تصرف فيه فقد تصرفه وعليه ضمان قيمتما. (عناية) 
(۷) قوله: "على ما هو الأصل“ يريد به أذ الأصل فى البيع أن يتعلق الاستحقاق به من غير قبض والقوقف على 
اق الق بض ار الإجازة من العوارض,» فلم يكن الإكراه على البيع إكراها على الدفع» فکان الدفع عن اخحتيار منه» وذا دلیل 
. الرحازةق اما الهبة فی أصل الوضع» فلا يتعلق بہا الاستحقاق ھں یر قبض» فکان الإکراه على الهبة إکراها على الدفح 
٠‏ نظا إلى مقصود المكره» وهو حمله على شىء يتعلق به الاستحقاق وإزالة الك ليتضرر به لا صورة العقد. (كفاية) 

(۸) أى البائم الثمن. 

(۹) البائم. 

2 ا( الشمن. ۰ 
)۱١( :‏ قوله: إن كان [التمن] قائما إلخ " وإن کان هالگًا لا يأحذ منه شْييًاء لأن الفمن كان أمانة عند الملكره؛ لانه 
اخو ہم بان المشترى» والقبض متی کان باذن امالك فإما یجب السمان دا قبضه للتملك. وهو لم يقنضه لاحملك لانه 
كان مكرهًا علي قبضه» نكان أمانة. (كفاية) 
١ ۲(‏ أى بالإكراه. (ك) 
)١١(‏ المشترى. 
(۱4) مبیم. 


() ای البيعم بال کراه. 
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کالغاصب» وغاصب الغاصب»› فار من الك رجع على الشترى بالقيمة قياب 
مقام البائع ٠‏ وإن ضمن المشتری" نفذ کل شراء کان بعد شراءه" لو تناسخته 

العقودء لانه" مله بالضمان فظهر أنه باع ملكه» ولافا ماکان قبلهء لأنا 
الاستناد" إلى وقت قبضه» بخلاف ما إذا أجاز المالك المكره عقد“ م" 
حیث يجوز ما قبله وما بعده؛ لأنه e E‏ 


الجواز» والله أعلم . 


فإ ۰۳ 
الميتةء اد شرب اشر ا 


(۱۷) قوله: ”فيما يرجع إلى الإتلاف“ 
يصح. (ك) 

(۱۸) المكره. 

(۱۹) أى المشترى والمكره. 

(۲۰) فإن امالك یختار فی تضمین أیہما شاء. 

)١(‏ قوله: "لقيامه مقام البائم ا ا (ك) 

(۲) أى أحد المشتريين. (ك) 

(۳) ای شراء هذا المشترى الضامن. 

© أى تداولته الأيدى بالبيو ع. 

() ای لأن هذا المشترى الضامن. 

as E (» 

: (ك)‎ ENS E ای‎ )۷( 

(۸) قوله: " بخلاف إلخ" أى فإن قيل: ما الفرق بين تضمينه مشتريا وإجازته عقدا منهاء» حيث اقتصر النفاذ ههنا 
على ما كان بعده وعم الجميع هناك أجاب بقوله: لأنه أسقط حقه يعنى فى صورة الإجازة» وهو إلخ. (O:‏ 

قوله: ”ما إذا أجاز إلخ“ وبخلاف ما إذا أجاز امالك فى بيع الفضولى واحدا من الأشرية حيث يجوز ما أجازه 
خاصةء لأنه باع كل واحد منهم ملك غيره» وقد صار لواحد منهم-ملك بات بالإجازة فأبطل الك الموقوف لغيرى 
وههنا کل واحد باع ملکه إذ ر بيع اللكره مفيد للملك عند القبض والانع من تفوذ الكل حق استرداد اللي فبإذا أسقط 
نفذ الكل. (كفاية) 

(۹) أى من هذه العقود المتداولة. 

)٠١(‏ المالك المكره. 

(۱۱) ای حقه. 

)۲( من النغاذ. 1 

(۳) قوله: ”فصل“ إغا فصل بفصل»› ء لأن ما تقدم ما يحل فعله قبل الإكراه» ونسائل هذا الفصل ليست كذلك» 
لأنبا محفورة قبل الإ كرا فى حالة السعة. (نت) 


ج 
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مسد ا ت م ت ت ا 


فان صبر حتی أوقعوا به" ولم یأکل فهو آثم» لأنه لا آہیے ' کان بالامتناع 
مع ونًا لغيره على إهلاك نفسه» فيأثم كما فى حالة الخمصة' وعن أبى يوسف أنه 
لا ائم لأنه رخصة" إذ الحرمة قائمة» فكان آخذا بالعزية ٠“‏ 

قلنا : -حالة الاضطرار مستثنى بالنص ”'» وهو" تكلم بالحاصل بعد الثنياء 


٤(‏ ۱) اى يسير لا بخاف به تلف النفس أو العضو. ( ع) 
(ه )١‏ أى الإقدام على أن يأكل الميتة أى يشرب الخمر. ( ع) 
)١(‏ أى النفسن أو العضو. 
(۲)أى على التفصيل المذكورء وهو أنه إن اکرہ بحبس»۔أو ضرب» او قید لم يحل له إلا ان یکرہ بما يخاف على 
انس أو العضو. 
(۳) قو له: "الخسصة [مخمصة: گرسنگى. (من) أى الجاعة الشديدة. رد امحتار]“ هو خلو البطن عن الغذاء يقال: 
رجل خميص البهلن إذا كان طاويا خالياء كذا فى ” معالم التتزيل . (ك) 

أ )٤(‏ ضرورة. 
)٥(‏ ای النانس ار العضو. 
() أى إن تلف النفس أو العضو يحصل بذلك. 
(۷) قوله: ”بباح له ذلك“ أقول فيه إشكال» إن المباح ما استوى طرفا فعله وت ركه كما ثقرر فى علم الأصول» 
وذیما نحن فیه إذا نمی على التقسء او على المضو کان طرف الفعل راجحا بل فرضا کما صرح بہ فی کب 
الاصول. (نتائج) ۰ 

(۸) توعد: ببدی ترسانیدن. (من) 

)۶ ( ای تنوه أو أتلفوا عضوه» ولم يتناول.‎ )٩( 

١٠١ (‏ قوله: ”لأنه ما أبيح إلخ“ أى لأنها فى هذه الحالة مباحة على ما بيناء وإهلاكه النفس أو العضو بالامتناع عن 
المباح حرام فيأئم. (تبيين) 

)۱١(‏ المكرة. 

)١١(‏ لو لم یأکل فمات يأثم. 
٠( |‏ قوله: "لأنه رخحصة إلخ“ يعنى إن الإثم ينعفى عن المضطرء ولا ينكشف الحرمة بالضرورة قال الله تعالى: 
فمن اضطر غير بام ولا عاد فلا إثم عليه&. (ك) 
)١ ٤(‏ هو الحكم المشرو ع أولا من غير عذر. 
)٠١(‏ فی قوله تعالى: قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررم). 
)1( إى الاستشناء. 


سا پپپ 
my any aims re n 1‏ 1 س 
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فلا محرم» فكان إباحة لا رخصة» إلا آنه إغا يأثم" إذا علم بالإباحة فى هذه 
الحالةء لأن فى انكشاف الحرمة خفاء ٠‏ فيعذر با هل فيه كالجحهل بالخطاب فى أول 
السا ارف ورات 

ا وإن أكره - على الكفر بالله تعالي -والعياذ بالله- أو بسب رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم بقيد أو بحبس» أو ضرب م یکن ذلك إکراها ی 
یکړه بأمر یخاف منه على نفسهه» أو على عضو من أعضاءه؛ لأن الإكراه بمذه 
الأشياء" ليس بإكراه فى شرب الخمر لما مر“ ففى الكفر وحرمته" أشد " أولى 
وأضوف فل فاا حاف على ذلك وسغە ان طهر اهرون 
ويؤرى'"' فإن أظهر ذلك وقلبه ‏ مطمئن بالإیان» فلا إثم علیه؛ لحدیث عمار بن 
تسیر کن اتل ب وقد قال له النبى عليه السلام*: «كيف وجدت قلبك قال 


)١(‏ قوله: لا رخحصة“ فامتناعه عن التناول كامتناعه من تناوال الطعام الحلال» حتى تلفت نفسه أو عضره» فكان 
آثما لكنه إنما يأثم إذا علم إلخ. (عناية) 

(۲) قوله: ”إلا أنه إغا يأثم إلخ“ إنما قال: هذا لبيان أن الحكم بالإئم على تقدير الصبر وترك الأكل فى مسألتا 
هذه ليس على إطلاقه» بل فيما إذا علم بالإباحة فى هذه الحالةء وأما إذا لم یعلم بہا فلا إثم عليه فی ت رکه لکونه معذورً 
بالجهل فى أمثال هذا بناء على الخفاء. (نت) 

(۳) لأنه أمر يختص بعرفته الفقهاء. 

۰ أى بفرو ع الدين.‎ )٤( 

)٥(‏ فانه عذر. 

.)٩(‏ ای القدوری. (عینی) 

(۷) أى القيد والحبس والضرب. 

(۸) آنقا. 

)٩(‏ الواو حالية: 

)٠١(‏ من حرمة الخمر. 

(۱۱) بان لا یکون إکراها. 

)١١(‏ أى النفس أو العضو. 

( من إجراء كلمة الكفر. ( ع) ۰ 

)١٤(‏ قوله: " ويورى إلخ" التورية أن يظهر حلاف ما يضمسء فجاز أن يكون الراد با ههنا اطمئنان القلب» وجاز 
ان یکون الإتیان بلفظ يحتمل معنیین. ( ۶) 

)٠١(‏ الواو حالية. 

)١١(‏ قوله: ' لحديث عمار بن ياسر إلخ“ قلت: رواه الحاكم فى ”المستدرك فى تفسير سورة النحل عن عبيدة بن 
محمد بن عمار بن ياسر عن أبيه قال: أخذ امش ر كون عمار بن ياسر فلم يتر كوه حتى سب النبى مله وذكر آلمتهم 
بخیرء ثم ت رکوہ فلما اتی رسول الله ل قال: ما تر کت حتی قلت منك» وذکرت آلهتہم بخیر قال: فکیف تجد قلبك؟ 


arene toca an 
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مطمتًا بالایان فقال عليه السلام فان عادو" فعد)» وفیه نزل قوله تعالی : إلا 

4 ائ وقلبه مطمئن بالإيان) الآية > ولأن بہذا الإظهار لايفوت الإيان حقيقة 

لقيام التصديق ٠‏ وفي الامتناع فوت النفس حقيقة فيسعه الميل إليه . 

| قال: فإن صبر حتى قتل» ولم يظهر الكفر كان مأجورً؛ أن شتا صر غي 
ا حتی E‏ وسماأه رسول الله عليه السلام: (اسيد ال لشهداء»» وقال فی 

مل ۰ «(هو رفیقی فی اة )* « ون ا ا والامتناع لإإعزاز 

الدر. ٠٠‏ عزية بخلاف ما تقده ‏ ۱( للست ٩۹۳‏ 


قال: مەلىمىتا بالإمان› قال: فان عادوا فعد انشہی. (ت) 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص۸١١‏ والدراية ج۲ الحدیث ۸۷۹ ص۱۹۷ . (نعیم) . 

)١(‏ آى إلى الإكراه.. 

)١(‏ قوله: "فعد“ أى إلى طمأنينة القلب لا إلى إجراء كلمة الكفن والطمأنينة جمي عا لأن أدنى درجات الأمر 
الإباحة» فيكون إجراء كلمة الكفر مباحًاء وليس كذلك لأن الكفر ما لا ينكشف حرمته. (عناية) 

Mm f‏ قوله: "إلا من أكره" فمن كفر بالله من بعد إبانه إلا من أكره وقلبه مطمعن بالإمان ولكن من شرح بالكفر 
| صدرا امليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم)» قوله: من مبعداً أو شرطيةء والخبر أو ال جواب لهم وعيد شديد دل عليه 
| فوله: ولکن من شرم إلخ» وقوله: صدرًا معناه طابت به نفسه» کذا فی "ال جلالین . 

)٤(‏ قوله: "لا يفوت الإبمان إلخ“ لأن الر كبن الأصلى فيه هو الصديق وهو قائم حقيقةء والإقرار ركن زائد 
وهو قائم تقديراء لأن التكرار ليس بشرط وفى الامتناع فوت النفس حقيقة» فكان ما اجتمع فيه فوت حق العبد يقيناء 
وفوت حق الله توهماء فيسعه الميل إلى إحياء حقه. ( ع۶) ۰ 

ره) ق.وله: " صبر على ذلك إلخ" قلت: غريب» وقتل خحبيب فى صحيح البخارى فى مواضع ولیس فيه أنه || 
صلب..ولا أن النبی رة سماه سيد الشهداي ولا أنه قال فيه: هو رفيقى فى الجنة» والمعروف فى قوله عليه السلام: 
سيد الشهداء أنه فى حمزة» رواه الحاكم فى "المستدرك " وقصة قنله أنه أخذه بنو حيان» وربطوه» وباعوه فی مکة من بنى 
الحارث بن عامر بن نوفل» و کان خبيب قتل الحارٹ يوم بدر» فمكث عندهم أسيراء ثم خرجوا به من الحرم ليقتلوه» 
فصلي ر كعتين» ثم تام إليه عقبة بن الحارث» فقتله» كذا فى ” صحيح البخارى“ وغيره. (مل) 

) صلبه صابًا: بردار کشید او را. (من) . 

:۷) أى فيه» و كلمة مثل زائدة. ( ع) 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص ١ ٥۹‏ والدرایة ج۰۲ الحدیث ۸۸۰ ص۱۹۷ . (نعيم) 

)۸( ی حرمة إجراء كلمة الكفر. 

(۹) لتناهی قبح الكفر. 

)١ '(‏ قوله: ”والامتناع لإعزاز الدين“ فإذا بذل نفسه لإعزاز الدين ولإقامة حق الله تعالى» وحق غيره من العباد كان 
شهید!. (تبیین) 

)۱١(‏ قوله: ” بخلاف ما تقدم [من الحرمة] " من أكل الميتة وشرب الخمر فإن الحرمة هناك لم تكن باقية الاستشناي 
واعتدرض عليه بأن إجراء كلمة الكفر أيضًا مستثنى بقوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإعان) من قوله: 1 


کفر بالل من بعد انه فينبغى أن يكون مباحا كأكل الميتة وشرب ال خمر. 
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تتت 
_ قال : وإن أكره عل إتلاف مال مسلم بأمر يخاف منه على نفسه» أو على 
عضو من أعضاءه» وسعه أن يفعا ذلك؛ لأن مال الغير يستباح للضرورة» کما فی 


حالة اللخمصة"» وقد تحققت» ولصاحب الال أن يضمن المكره؛ لأن المكره آلة 
للمكره فيما يصلح آلة له والاتلاف من هذا الق ©. ٠‏ 
[ وان آکره بقتل على قتل غیره لم یسعه أن یقدم علیه» ویصبر حتی یقتل فان قتله 
کان آنا ؛ لأن قحل المسلم ما لايستباح لضرورة ماء فکذا بہذه الضرورة"“»› 
والقصاص على المكره إن كان القتل عمد . 
فال ا وماعد اي ية وم وقال زفر : يجب على المكره» وقال أبو 
بوش لا ت ع وقال الشافعى : يجب عليمما. لزفر أن الفعل من المكر هآ 
حقيقة” ‏ وحسً'" ٠‏ وقرر الشرع حکمه "عليه وهو" الائ بخلاف الإکراه 


وأجيب بأن فى الآية تقدرما وتأخیرا» وتقدیره من کفر بال من بعد إمانه وشرح بالکفر صدرا قعلیہم غضب من الل 

ولهم عذاب عظيم» إلا من أكره وقلبه مطمعن بالإمان فالله تعالى ما أباح إجراء كلمة الكفر على لسانهم حالة الإكراي 
وإغا دفع عنه العذاب والعقاب» وليس من ضرورة نفى الغضب وهو حكم الحرمة عدم الحرمةء لأنه ليس من ضرورة عدم 
الحكم عدم العلة» كما فى شهود الشهر فى نحق المسافر والمريض» فإن السبب موجود والحكم متأحر» فجاز أن يكون 
الخضب منفيا مم قيام العلة ا لمو جبة للغضب» وهى الحرمة» فلم يبت إباحته إجراء كلمة الكفر. (ء) 

(۱۲) قوله: "للاستناء یعنی قوله تعالی: إلا ما اضطررتم إليه) وأول الآية: وما لکم ن لا تأکلوا نما ذكر اسم 
الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه). (كفايةم 

(۱) ای القدوری. (عینی) 

(۲) فإنه بباح مال الغير. 

(۳) قوله: ”أن يضمن المكره“ بكسر الراء إذ فى الأفعال يصير الفاعل آلة للحامل. (شر ح وقاية) 

)٤(‏ أى فى الأفعال لا فى الأقوال. 

)٥(‏ قوله: والإتلاف من هذا القمبيل“ إذ المكره يعكن أن يأخحذ المكره ويلقيه على المال فيتلفه» وقوله: فيما يصلح 
احتراز عن الأكل والتكلم والوطيم» فإنه فيما لا يصل آلة له. (عنايةم 

(1) بغیر حق. ( ع) 

)¥( أى الإكراه. 

(N)‏ أى المصنف. 

(۹) ی على امکرّه والکره. 

)٠١(‏ قوله: ”حقيقة وحسا [لصدوره منه من.غير واسطة. ع]" كذا شرعا لأنه يأنم به» وهذا لأن القتل فعل 
حسى» وقد تحقق من المكره» والأصل فى الأفعال أن يؤاخذ بها فاعلها إلا إذا سقط حكم فعله شرعاء وأضيف إلى غير 
كمافى الركراه على إتلاف مال الغيرء فإنه سقط حكمه» وهو الإثم عن الفاعل» وأضيف إلى غيره وههنا لم سقط 
حكمه بدليل أنه يأثم إثم القتل» وإثم القتل يكون على القاتل. (تبيین) 

)0۱( لأنه معاين مشاهد. (ع) 


۳ ۱( القتل. 
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إتلاف مال الغير؛ لأنه سقط" حكمه" وهو الإثم» فأضيف” إلى غير 
و منك الشافعى فى جانب المكره» 6 على الملكره آنا لوجود 
التسبيب إلى القتل منه» وللتسبيب فى هذا" حكم المباشرة" عنده" كما فى 
شهو د القصاص '. ولأبى يوسف أن القتل بقى مقصورا على المكره من وجه نظرا 
ااام وأضيف ”إلى المكره من وجه نظرًا إلى الحمل"'ء فدخلت الشببة 
فى كل جانب'. ولهما: أنه محمول على القتل بطبعه إيثارا لحياته» فيصير آلة 
اللمكر ' فيما يصلح آلة له» وهر القت بأن يلقيه عليهء ولا يصلح آلة له فى الجناية 
: هو القتل بان يلقيه عل فی اجنایة 
على دينه"'» فبقى الفعل مقصوراً عليه فى حق الإثم » كما تقول فى الإكراه على 
| الإعتاق"'» وفى إكراه اللجوسى على ذبح شاة الغير "' ينتقل الفعل إلى المكره فى 


)€( 
هه »¢ 


)۳( ای حكم القتل. 
(۱) عن المكر 0 

(۲) الإتلاف. 

(۳) الإاتلاف.. 


)٤(‏ أى غير المكره بالفتح. 
(ه) ای بدلیل زفر. 


() الشافعى القصاص. 
(۷) أى فى القتل. (رك) 
(۸) قوله: ”-حكم المباشرة"فإن السبب العام ينزل منزلة المباشرة فى جق وجوب القصاص عنده. (تبيين) 
)٩(‏ أي عند الشافعى . ۰ 

(۱۰) قوله: ”کمافی شهود القصاص“ فإن الشاهدين او شهدا على رجل بالقتل العمد فاقتص المشهود عليه ثم 
جاء المشهود به حيا يقتل الشاهدان عنده. (ك) 

0١(‏ فإن الإثم عليه. 

)١۲(‏ القتل. 

)١۴(‏ أى الإكراه فإنه حمله على القتل. (ك) 

)١ ٤(‏ والقعماص يندفع بالشبمة. ( ع۶) 

)٠١(‏ قوله: ”فيصير آلة إلخ“ وذلك لأن الآلة هى التى تعمل بطبعها كالسيف فإن طبعه القطع عند الاستعمال فى 
محله» و كالنار فإن طبعها الإحراق» وكالماء» فإن طبعه الإغراق» وإذا كان كذلك ففى الجرى على موجب الطبع مشابية 
بالآلةء ولو استعمل القاتل آلته التى هى السيف فى شخص ظلمًاء فقتله يجب القصاص على القاتل» فكذا يجب القصاص 
على المكره ههنا أكون المكره آلة له. (ك) 

)١١(‏ قوله: ”ولا يصلح آلة له إلخ" [أى فإن قيل: لو كان آلة لأضيف الإثم إلى المكره كالقتل أجاب عنه بقوله: ولا 
إيصلح إلخ. ع] لأنه أكرهه على أنه يجنى على دينه» ولو انتقل ذلك إلى المكره لتحقق حلاف المكره» وبطلان الإكرا 
إوعود القعل إلى احل الأول. (ك) 
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الإتلاف دون الذكاة» حتى يحرم كذاهذا. 

قال : وإن آكره على طلاق امرأته» أو عتق عبده ففعل وقع ما أكره عليه 
عندنا خلاقًا للشافعى وقد مر" فى الطلاق“ . 

قال“ : ويرجع على الذى أكرهه بقيمة العبد ؛ لأنه صلح آلة له فيه من حيث 
الإتلاف» فانضاف" إليه» فله أن يضمنه موسر كان أو معسرا"» ولا سعاية على 


العبد؛ لأن السعاية إنغا تجب للتخريج إلى الحرية ٠“‏ أو لتعلق حق الغيرء ولم 
بواجت وال ما و ایت العبد بالضمان لأنه مؤاخحذ بإتلافه'. 


قال . یزم ب TA E‏ وإِن لم يکن 


(۱۷) قوله: كما تقول فى الإكراه على الإعتاق " يعنى نى أن الإعتاق مقصور على المګره من حيث التلفظ به 
وحصول العتق فى امحل حتى كان الولاء لهء لأنه لم يصلح آلة للمكره ه بهذا الاعتبار» ومن حيث إتلاف الالية يضاف إلى 
الكره حتى يكون ضامنًا للمالية. رك 

(۱۸) قوله: " وفى إكراه الجوسى [أى إكراه المسلم اجوسى] إلخ“ أى كذا فى إكراه الجوسى على ذبح شاة الغير 
ينتقل الفعل إلى المكره من حيث الإتلاف حتى يكون ضامناء ويقتصر على الجوسى فى حق الذ كاة جتى يحرم الذبيحة 
لأنه صل آلة للمشير فى حق الإتلاف دون الذكات لأن الحرمة يحتاط فيما. (ك) 

(۱) ذکا الشاة ذکاه گلو بر ید گوسپند را. (من) 

(۲) ای القدوری. (عینى) 

(۳) من أن طلاق المكره واقم. : 

)٤(‏ أى فى فصل من كتاب الطلاق. 

)٥(‏ ای القدروی. (عینی) 

| الإتلاف.‎ )١( 

(۷) قوله: ”موسر كان أو معسرًا“ لأنه ضمان إتلاف فلا يختلف باليسار والإعسار» كذا فى ”الكافى “ وغيره. (نت) 

(۸) قوله: "لأن السعاية إما تحب للتخريج [وقد خرج. ع] إلى الحرية “ كما هو مذهب أبى حنيفةء فإن المستسعى 
کالکاتب عند أو لتعلق حق الغير كما هو مذهبماء لأن عندهما إنما يجب السعاية لتعلق حق غير المعتق بالعبدء وههنا 
لو وجبت لوجبت لتعلق حى المعتق لأنه لا حق ههنا لغير المعتق» ولا نظير له فى الشرع» ولا يلزم على قولهما إعتاق 
السفيه الحجور حيث يحتق ويجب السعاية على العبدء لأنه تعلق به حق الحجور نظرا له» ولا يستوفى حقه من محل آخر 
بخلاف المكره فإنه غير محجور. وقيل: قوله: لتعلق حق الغير للاحتراز عن المريض إذا أعتق عبده وعليه دين فهناك يجب 
السعاية لحق الغرماءء و كذلك الراهن إذا أعتق المرهون» وهو معسر فإنه يجب السعاية على العبد لحق المرتهن. (مل) 

(۹) أى بالقيمة. 

)٠١(‏ قوله: ”لأنه مؤاخذ إلخ“ يعنى أن المكره نما ضمن من حيث إنه جعل متلفا للعبد حكماء فكأنه قتله والمقتول 
لا يضمن شيٿا. (ع) 

(۱۱) ای القدوری. (عینی) 

)١۲(‏ الطلاق. 

)١١(‏ والخلوة الصحيحة. 
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ا 


ا ا ا ا 


eS‏ ا 0 انغ 

القوطه بان جاءت القرقة من قبلهعا و لعا يتاكد بالطلاق فان“ 
o‏ هذا الوجه» فيضاف إلى المكره من حيث إنه إتلاف» بخلاف ما إذا 
دحل بها“ ؛ لأن المهر قد تقرر بالدخول لا بالطلاق . 


اول کل الطلاق والعتاق ففعل الوكيل ‏ جاز اتن" 
لااك مورف فاد الغقد ا رالوكالة لا فطل بالشر وط الفالة :> 


ویرجع' على لكا + لان مهدا ورول مله انان 
الوكيل» والنذر لا يعمل فيه الإكراه'؛ لأنه لا يتحتمل الفسخ› e‏ 


(۱) قوله: "من المتعة ا کے ای را وا مر کل و ا تد 

المرأةء وخمار أى ما تخمر به الرأس» أى تغطى وملحفة ما يلحف به من قرنما إلى قدمها. (مجمم الانہر) 
۰ (۲) ای على الزو ج أى نصف المهر أو المتعة. (ء۶) 

(۳) شراب بر امر بز رگ رسید. , 

)٤(‏ بمعصسية كالارتداد وتقبيل ابن الزو ج. (تبيين) 

(ه) الرکراه. 

(1) فلو كانت موطوءة» فلا يرجم على المكره بالكسر يما أدى من المهر. 

(۷) قوله: ”لا بالطلاق “ فبقى مجرد إتلاف ملك النكاح» وأنه ليس بمال» فلا يضمن بالمالء لأنه لا ماثلة بين 
ما هو مال» وما ليس بال متقوم» وتقومه عند التملك بالنكاح لإظهار خطر المهرء وهذا الخطر للمملوك لا للملك الوارد 
عليه آلا تری أن إزالة الملك بغير شهود» وبغير ولى صحيح» فلا حاجة إلى إظهار الخطر عند إتلاف الملك فلهذا لا يضمن 
أ المحلف شيئاء ولهذا لا يجب على شأهدى الطلاق بعد الدخول ضمانا عند الرجو ع. (ك) 

(۸) ی طلق أو أعتق. ( ع) 

)٩(‏ قوله: " جاز ر استحسانا [ونفذ تصرف الوكيل. ك] “ والقياس أن لا يصح الو كالة مع الإكراه لأن الأصل أن 
کل عقد يؤثر فيه الهزل يژثر فيه الإكراه» وما لا يؤثر فيه الهزل لا يؤر فيه الإكراه» لأنہما ينفيان الرضاء والوكالة تبطل 
الهرل؛ فكذا مم الإکرا: ركاف 

١ ۰(‏ ألا ترى أن الإكراه لا عنم انعقاد البيع ولكن يوجب فساده. 

١ ١(‏ قرله: "لا تبطل [أى لا تفسد) إلخ“ فإنما من الإسقاطات» إذ الو كل يسقط حقه بالتفويض إليه» فإذا لم بيبطل 
نفذ تصرف ال كيل. (ك) 

)١۲(‏ أى المكره بنصف المهر وقيمة العبد. (ك) 

(۱۳) قوله: ”استحسانا“ والقیاس أن لا يرجع لأن الإكراه وقع على الوكالة وزوال ا للك لم يقع بها فإن الو كيل قد أ 
يفعل وقد لا ينعل» فيضاف التلف إليه» كما فى الشاهدین إذا شهدا ن فلاا و کل فلاتا بعتق عبده قأعتق الو کیل ثم رجعا 
لم يضمنا. (*) 

5 ا رال اكه كان الروال قود فهو ر لا شمان عل افر کل لأ لم برجده إ كرا ٠‏ 

)١١(‏ قوله: ”والنذر لا يعمل فيه الإكراه [أى يصح النذر مع الإكراه] “ أى من حيث منع الصحة لأن الإكراه 
| يفوت الرضاء وفوت الرضاء يؤثر فى عدم اللزوم» وعدم اللزوم يكن المكره من الفسخ» فالإكراه بعكن المكره من الفسخ 


ا 
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والظهار" لا يعمل فيه ما الإكراه لعدم احتمالهما الفسخ*» وكذا الرجعة | 
والإيلاء" والفىء فيه باللسان؛ لأنها تصح مع الهزل والخلع" من جاب * 


طلاق" أو ين لا يعمل فيه الإكراه» فار کان مہو" منکزما على الکالم دونپا 
لزمها البدل لرضاها بالالتزام. 


فال : وان اکرهه علی ارتا وجب عله الد عند ا EY‏ 
بد التي » فما لا بحتمل الفسخ لا يعمل فيه الإكراه» فيصح النذر مع الإكراه. (عنايق. 
قوله: "لا يعمل فيه إلخ حتی لو أکره ه بوعيد تلف على أن يوجب على نفسه صدفة أو صومًاء أو حجًا ماشيا 
يتقرب به إلى الله تعالى ففعل لزمه ذلك وكذا إن ا هه على اليمين بشىء من ذلك أو بغيره لأن النذر ما لا يلحقه الفسخ» 
لأنه مین لقوله عليه السلام: «النذر يمين» وهى مما لا يحتمل الفسخ. (ك) 
(۱) قوله: ”لأنه لا مطالب له فيا إلخ' يعنى أنه ما وجب عليه حكما يطالب به فى الآحرة ولا يظهر أثره فى 
|| الدنيا من حيث الإلزام» فلو أوجبنا الضمان لأخذه الحاكم وحبسه» فيكون زائدا على ما أوجبه» وهذا لا يجوز. ركاف 
(۲) قوله: ”وكذا اليمين إلخ“ أى كذاإذا أكره على عين» فحلف انعقدت أو على ظهار فظاهر صح لعدم 
احتمالهما الفسخ» ومالا يحتمل الفسخ لا يعمل فيه الإكراه. (مل) 
(۳) سواء كان اليمين على الطاعة» أو على المعصية. (تبيين) 
)٤(‏ قوله: "لعدم احتمالهما الفسخ“ فإن أكره على إعتاق عبد عن كفارة اليمين أو الظهار ففعله أجزاه عنما (ع) 
() قوله: "وكذا الرجعة“ أى إن أكره على الرجعة ففعل صح» أو على إيلاء فآلى» أو على فىء إليما باللسان 
ففعل صح» لأنما أى الرجعة والإيلاء والفىء تصح مع الهزل» وما صح مع الهزل لا يجتمع الفسخ. 
۰ فإن ترك الفىء إليما أربعة أشهر حتى بانت ولم يكن دخل با وجب عليه نصف المهر ولا يرجع به على المكره» لأنه 
كان معمكتا من القربان فى المدةء فإذا لم يفعل كان ذلك رضا عنه بما لزمه من الصداق» وإن قر بها وكفر لم يرجع على | 
المکره بشىء لأنه أتى بضد ما أكره عليه. (عناية) 

)١(‏ قوله: "والإيلاء الإيلاء حلف بنع وطئ الزوجة مدة الإيلاء وهى للحرة أربعة أشهر وللأمة شهران» والفىء 
هو الرجو ع عن الإيلاء الذى هو اليمين والفىء القولى هو أن يقول مثلا: ففت إليہاء كذا فى ”الوقاية“ وغيرها. (قمر الأقمار) 

(۷) قوله: ”والخلع إلخ“ أى إذا أكره على أن يخلع امرأته ففعل صح الخلع لأنه من جسانب الزوج طلاق» وهو 
ظاهر» والإكراه لا يعنع وقوع الطلاق بلا بدل» فكذا يبدل أو بين لوجود الشرط وال جزاء واليمين لا يعمل فيه الإكرا 
فلو كان مكرها على الخلع دونها لزمها البدل لرضاها بالالترام إزاء ما سلم لها من الينونة ولا شىء على المكره لازوج» 
لأنه أتلف عليه ما ليس بمال» وهو النكا س فلا يضمن. (عناية) 1 

(۸) زو ج. 

)٩(‏ فی الال. 

. فى الحال.‎ )۱١( 

)۱١(‏ زو ج۰ 

AN.‏ أى القدورى. (عینی) 

(۱۳) قوله: ”وجب عليه [أى على الزانى] الحد “ لأن الزنا من الرجل لا يتصور إلا باتشار آله وذلك لا يكرن إلا 
a e‏ 
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کتاب الإکراء | 


السلطان" : وقال أبو اسف ومد لأيلرفة الد وقد ذكرناة فى الحدود: 

| قال : وإذاأكرهه على الردةلم تبن امرأته منه؛ لأن الردة تعلق 
بالاعتقاد" » ألا تری أنه لو كان قلبه مطمعتا بالإييان لا يكفر» وفى اعتقاده الكفر 
شك فلا يثيت البيتونة بالشك . 

فإن قالت المرأة: قد بتت ملك».وقال هو: قد أظهرت ذلك وقلبی مطمشن 
بالإبهان فالقول قوله استحساتًا“؛ لأن اللفظ غير موضوع للفرقة "» وهى بتبدل 


س ا ا 


(0 قوله: "إلا أن يكرهه السلطان“ فإن المكره يعجز عن دفع السلطان عن نفسه» إذ ليس فوقه من يلتجئ إليه» 
,ويتدر على دفم اللص بالالتجاء إلى السلطان» قإن اتفق فى موضم لا يتمكن من ذلك فهو نادر لا حكم له. ( ع) 

)( قوله: ”لا يلزمه الحد“ لأن الحد للرجر» ولا حاجة مع الإكراهء لأن الانزجار كان حاصلا إلى أن حصل 
حو ف التلف على نفسه» فكان قصده بهذا الفعل دفع الهلاك عن نفسه لا قضاء الشهوة» فيصير ذلك شبہة فى إسقاط 
المحد عنه» وانتشار الآلة لا يدل على عدم الخوف» لأنه أمر طبعى ينتشر من النائم من غير اختيار. 

وأما تقييد الإكراه بالسلطان فقد قيل: إنه من قبيل اختلاف العصر كما تقدم فى أول هذا الكتاب» وقيل: من قبيل || . 
استلاف الحکم» اووجه قولهما ان المعتبرا فى الکراه کونه ملجعًاء وذلك بقدرة المكره على الإيقاع» وخحوف المكره 
الوقو ع كما مر» وذلك قد يكون من غير السلطان أكثر تحقيقًا. (ع) 

(۳) ای الندوری. (عینى) 

)٤(‏ قوله: "لأن الردة إلخ“ يجوز إن يجعل كلامه دليلين أدهما أن يقال: إن الردة بعبدل الاعتقادء وتبدل 
الاعتقاد ليس بثابت لقيام الدليل» وهو الإكراه والثانى أن يقال: الر دة باعتقاد الكفرء وفى اعتقاده الكفر شك» لأنه أمر 
مغيب لا يطلم ليه إلا بتر جمة اللسان» وقيام الإكراه يصرف عن صحة الترجمة» فلا يترتب البينونة على الكفر بالشك. ( ع۶) 

(ه) قوله: ”اسخحساًا“ والقياس أن يكون القول لهاء حتى يفرق بينم ما لأن كلمة الكفر سبب لحصول البينونة 
با ”كالتكلم بالططلاق» فيستوى فيا المكره» والطائم كلفظ الطلاق. رتبيرن) ٠‏ 

)١(‏ يعنى كللمة الكفر.' 

(۷) قول: ”غیر موضو ع للفرقة“ یعنی لم یظھر فیہا ظھورا بینا من حیث اللفظ حتی یکون صرحا يقوم اللفظ 
فيه مقام معناه كما فى الطلاق بل دلالته عليہا من حيث إن اللفظ دليل ترجمة لما فى القلب»› فن دل علي تبدل الاعتقاد 
المستلزم للفرقة ”كان دلالته عليما دلالة مجازية ومع الإكراه لا يدل على التبدل فضلا عن أن يكون صريحا يقوم لفظه فيه 
| مقام محناه» فلهأ.ا كان القول قوله. (ع) و 

(۸) هذا الافظ: 

(۹) ای تدل الاعتقاد. 

)٠١(‏ قوله: ”لأنه لا احتمل إلخ“ أى لأن الشان لما احتمل الإسلام الوجودء واحتمل اللفظ وتردد بون قصد الوجود 
عدمه رجحنا الإإسلام فى الحالين» وهذا أولى من أن يقال: معناه يحتمل أن يوافق اللفظ الاعتقادء ويحتمل أن لا يوافق› | 
افرجحنا الإسلام فى الحالين. ومن أن يقال: معناه رجحنا الإسلام فى حال الإكراه على الردة» وفى حال الإكراه على 
الإسلام لبعدهءا عن الظاهر. (أعظمى) 


ا اا 
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الحالين؛ لأنهيعلو ولایعلى . وهزا“ بیان الحکم» ما فیما بینه وبين الله تعالی إذا| 
لم یعتقده» فلیس بسلم ) ولو آکرہ علی الإسلام حتی حکم پإسلامه» ثم رج ٩‏ 
لم يقتل لتمكن الشبہة » وهى دارئة للقتل . ولو قال الذى أكره على إجراء كلمة 
الكفر : أخبرت عن أمر ماض» ولم أكن فعلت بانت منه حكمًا لا ديانةًء لأنه 
قر أنه طائع بإتیان مالم یکره علیه“» وحکم هذا الطائع ما ذکرناه"» ولو قال : 
أردت ما طلب منى')» وقد حطر ببالی الخبر عما مضى بانت ديانة وقضاءً لأنه اق" 
آنه مبتدئ بالکفر هازل به حیث علم لنفسه مخلصاً' ' غیره". 

وعلى هذا إذا أكره على الصلاة"" للصليب*'. وسب محمد النبى عليه 
السلام» ففعل» وقال: نويت به الصلاة لله تعالى» ومحمدا آخر غير النبى عليه 
السلام بانت منه قضاء لا ديانة » ولو صلى للصليب وسب محمد النبى عليه السلام» 


)١(‏ قوله: ”لأنه [أى لأن الإسلام] يعلو إلخ“ فيجب ترجيحه على ما يقابله من الحتمل الآخر. (أعظى) 

(۲) ای کونه ماما ۰ 

(۳) قوله: ”فليس بمسلم“ كأن هذا إشارة إلى ما قاله الإمام الماتريدى» وهو المنقول عن أبى حنيفة: الإبمان هو 
التصديق والإقرار باللسان شرط لإجراء الأحكام» وليس ذلك مذهب أهل, أصول الفقه» فإنہم يجعلون الإقرار ركنا. ( ع 

)٤(‏ عن الإسلام. 

)٥( ,‏ قوله: "لتمكن الشبة [أى شبة عدم الارتداد. ع] " لاحتمال عدم الإسلام من الابتداء فيكون كفره أصيلا 
لعدم صحة إسلامه. (تبيين) 

)٦(‏ ای فی جواب قولها: قد بنت منك. ( ع) 

(۷) أى لم أكن فعلت الكفر فى الزمان الماضى» وإما أخبرت كاذبًا. 

(۸) قوله: ”لأنه قر أنه طائع باتیان مالم یکره عليه“ لأنه أكره على إنشاء الكفرء والإخبار غير الإنشاءء وهو طائع 
فیه» ومن قر بالکفر فیما مضی طائعاء ثم قال: عنيْبُ به کذبا لا يصدقه القاضی لانه حلاف الظاهر» ويصدق فیما بینه 
وبين ربه» لانه نوی ما یحتمله لفظه. (ك) 

)٩(‏ إشارة إلى قوله: بانت منه حكمًا لا ديانة. رك 

)٠١(‏ أى الإنشاء. 

)١١(‏ قوله: " حيث علم لنفسه إلخ“ لأنه ما حطر هذا یباله آمکنه اطنروج عما ابتلی به بأن ينوى ذلك» والضرورة 
قد اندفعت بهذا الإمكانء فإذا لم يفعل» وأنشاأ الكفر كان كمن أجرى كلمة الكفر طائمًا على وجه الاستخفاف عع 
علمه أنه كفر فتبين امرأته قضاء وديانة. (عناية) 

(۱۲) أى غير ابتداء الكفر. : 

(۵۲ ای على السجدة للصليب. (ك) قال فى "المبسوط *: وهذه المسألة تدل على أن السجود لغير الله تعالى على 
وجه التعظيم كفر. (ك) 

)١٤(‏ قوله: "للصلیب " فی ”منتصہی الأرب*: صلیب کأمیر چلیپاى ترسايان» وفى ”الغرب": الصليب شىء 
مثلث کالتمثال تعبده النصاری. 1 
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وقد خطر يبال الصلاة له تصالى» وسب غير الى عليه السلام بانت منه ديانة 
وقضاء لام وفك قزرناه زيادة على هذا فى كفاية انحن :الله أعلم : 


کتاب الح ۳“ 
قال E‏ : الصغ ر» والرق› والحنون 0 فلا 


e e ترق ال الا اون رل ل د‎ e 


رز ترف الجنرن الخارب ‏ بال :أا الصخر فلق ان عقله غير أن إذن 
الولى آية أهليته» والرق لرعاية حق المولى كيلا يتعطل منافع عبده""» ولا بيلك رقبته 
بتعلق الدين به غير أن المولى بالإذن رضى بفوات حقه» والجنون لا يجامعه الأهلية» 
إفا ن ب ف ان الد ٠‏ اهلف ةه وال و اع 


(۱) قوله: ” بانت منه ديانة وقضاءً أنه eT‏ عن نفسه لأنه ما حطر يباله شتم محمد غير النبى» فقد 
وجد مخرجا عما ابتلی به ثم ما ترك ما حطر على باله» وشتم محمد النبی عليه السلام کان كافراء لأنه كان غير مضطر 
فی موافقة الکره» وإن لم بخطر بیاله شیء وصلی للصایب أو سب محمدا وقلبه مطمتن بالامان لم تین منکوحته لا قضاء 
ولا ديانة» لأنه فعل مکرهاء» لانه تعین ما اکره علیه» ولم مکنه دفعه عن نفسه» إذ لم یخطر بباله غیره. (ك) 
(۲) إشارة إلى قوله: لأنه مبتدئ بالكفر هازل به حيث علم لنفسه مخلصً غيره. ( ع) 
)٣(‏ قوله: ” كتاب الحجر“ أورد الحجر عقيب الإكراه لأن فى كل منهما سلب ولاية الختار عن الجرى على 
موجب الاحتيار إلا أن الإكراه لما كان أقوى تأثيرًا لأن فيه سابها عمن له اختيار صحيح» وولاية كاملة بخلاف الحجر 
کان احق بانعنديم. (نت) 
قوله: ”ا حجر“ ثم الحجر لغة: : امنع مصدر حجر عليه» وشرعا: منع مخصوص, وهو المنع من التصرف القولى 
لشجخص مخصوص وهو المستحق للحجر بأى سبب كان. (معراج الدراية) 
)٤(‏ ای القدوری. (عینی) 
| )) قوله: ”الصغر والرق والجنون [والعته داحل فى الجنون]" هذه الغلائة بالاتفاق» وألحق با ثلاثة أخرى 
| بالاتفاق أيضًاء وهى المفتى الماجن والمتطبب الجاهل» والمكارى المفلس» وأما حجر المديون والسفيه بعد ما بلغ رشيدا 
فعلی قول ابی يوسف ومحمد رحمهما الله کذا فی الشرو ح. (نت) 
ر( ای لا يشغذ. (ك) 
(۷) للەسغيير.. 
(۸) للعبد. 
)٩(‏ قوله: انا آماالدی لا یکرت مغلوباء وهر الذى بحل البيع ویشمنده فان تصرف تمر ف 
الصبى العاقل: كما سيجىء. (عناية) 
(۰) ای الذى لا يفيق أصلاء فى جميم الأحوال. (ك) 
)۱١(‏ فوله: " كيلا يتعطل إلخ ل ف اج ع ال ی و ا ربابہا 
أكسابه التى سى منفعة المولى» وذلك تعطيل. (عناية) 
(۱۲) أصلا. 
)١١(‏ العاقل البالغ, 


| 
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فلهذا وقع فرق 


البيع 
ويقصد فالولی باخیار إن شاء أجازه إذا كان فيه مصلحة» وإن شاء فسخه ؛ لأن 
Ca Sa‏ فيه» وۀ فى الصبى والمجنون نظرا لهماء 

یتحری" مصلحتیما فیه» ولابد ان یعقلد ال لیوجد رن المقد فنعقد قر“ 
موقوقًا على الإجنازة ٠“‏ والمجنون قد يعقل البيع ويقصده وإن ا 
اللصلحة على المفسدة وهو المعتوه الذى يصلح وكيلاعن غيره» کما ناف 
الوكالة. فإن قيل : التوقف عندكم فى البيع أما الشراء فالأصل فيه التفاذ"" على | 
المباشر» قلنا : نعم» إذا وجد نفادًا عليه" كما فى شراء الفضولى *» > وههنا لم يجد 
نفذا لعدم الأهلية أو لضررالمولى" ' فوقفناه. 


قال: وهذه المعانى الثلاثة"" توجب الحجر فى الأقو ال دون الأفعال'؛ 


)4 ا چ ات ارا (من) 

)١(‏ بين العبد والصبى» وبين المجنون. 

(۲) ای القدوری. (عینی) 

(۳) وكذا كل تصرف فيه تردد بين النفم والضرر. 

(٤).قوله:‏ ”من هؤلاء المراد بہؤلاء الصبى والعبد وانجنون الذى يجن ويفيق» وهو المعتوه لا الذى ذهب عقله 
فإن و (ك) 

() قوله: "وهو يعقل إلخ “ المراد بقوله يعقل البيع أن يعرف أن البيع جالب للثمن سالب للمبيع» والشراء بالعكس 
وبقوله: ويقصده أن يقصد إثبات اللحكم» وفيه احتراز عن الهازل فإنه لا يقصد حكمه. (ك) 

() المولى. 

(۷). تحراه: قصد کرد آن را. (من) 

(۸) العقد. 

)٩(‏ أى إجازة الولى. 

)٠١(‏ الواو وصلية. 

)١١(‏ قوله: " وهو المعتوه" وهو ناقص العقلء وقيل: هو المدهوش من غير جنون» وفى تفسيره اختلاف كثيرء 
وأحسن ما قيل فيه ما هو من كان قليل الفهم مخطلط الكلام فاسد التدبير إلا أنه لا شتم ولا يضرب» كما يفعل الجنون. (تبیین) 

(۱۲) لا التوقف. ِ 

(۱۳).أى على المباشر. 

` أى الفضولى إذا اشترى مال إنسان لآخر فإنه ينفذ عليه ولا يتوقف. (ك)‎ )١ ٤( 

)٠١(‏ قى الصبى وانجنون. 

)۱١(‏ فى العبد. 

(۱۷) أى الصغر والرق والجنون. 


۰ اجس نجس‎ 
Ea ê 
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لأنے" لا E o‏ لن اعتبارها 
موجودة بالشر 3 والقضد مر ا 


س 


إلا ذا کان فعلا" تعلق ب“ يندرئ بالشبہات كالحدود والقصاص»› 
با ی ف ج الي ولون 


(۱۸) قوله: ٣‏ ى الأقوال“ اللام فى قوله: الأقوال للتجنس» والمراد بها الأقوال التى تتردد بين النفع والضرر کالبیع 
والثٌ مراء فإن هذه الأقوال تقض على الإجازةء والأوال التى يتمحض ضرا كالطلاق والتاق فى حق الصغير والجنون 
دوك العبد فإنه که الطلاقء قهة ارال باطلة من الأصيل e‏ فی الأولى 7 ا على وفی الغانية 


محما. عبد a‏ نور اله مرقده) 

)١۹(‏ أى هذه المعانى الثلاثة لا توجب الحجر فى الأفعال. ( ء) 

)١(‏ قوله: "لأنه لا مرد لها إلخ' فإنه إذا قتل إنسانا أو قطع يده» أو أراق شيا لا يعكن أن يجعل القتل والفطع 
والإراقة كالعدم لأنه يؤدى إلى أن لا يكون القتول والمقطوع والمراق مقتولا ومقطوعا ومراقاء وهو دخول فى 
السرفسطائية وإنكار الحقائق. (ك) 

(۲) مره بفتحتین وتشدید دال گردانیدن» وقبول نکردن. (م) 

)"( قوله: ”لوجودها حسًا ومشاهدة“ ویحصل بہا إتلاف» والإتلاف بعد المحصول لا بمکن ان يجعل کلا 
اإتلاف. ( ع) 

)٤(‏ قوله: ”لأن [أى لأن اعتبارها حال كونما موجودة -حاصل بالشرع. ع] اعتبارها موجودة بالشرع' نا 
الإشاءات فظاهر إذ التطليق والإعتاق والبيع والهبة ونحوها لا تؤثر فى العل حساء وإما صار امحل محرما ومحررا ونمل وکا 
باش رې وأما الا إحبارات كالأقار يرو الشهادات» فمو جبہا عرفت شرعا لأنما دلالات على الخبر عنه فيجوز أن لا يقع 
ادلالة لأنہا حسمل المسدق د الكذب بذاتما. (ك) 

(ه) قواه: ” بالشر ع“ فلها مسا غ الرد بعذم اعتبار الشر ع وجودهاء فيصح توقفها. (أعظمى) 

)٩(‏ قوله: ”والقصد من شرطه“ أى القصد شرط اعتبارها موجودة إذ الكلام المعتبر ما يكون موجودا بصورته 
إومناه» ومعنى الكلام لا يوجد إلا بالقصد وهو يكون بالعقل واعنبار الفعل لا يحوقف على القصد؛ فالنائم إذا انقلب على 
مال إنسان وأنلنه يضمن وإن و (ك) 
قوله: ”رالقصد من شرطه“ أورد عليه فى ” نتائج الأفكار “: بأن الطلاق والإعتاق والعفو عن القصاص والنذر كلها 
من الأقوال معتبرة في ی الشرع مع أن القصد ليس بشرط فيماء ولهذا ب يقع الطلاق هازلاء انتعہی» أقول: هذا لیس بشىء» 
ی رسوا راط اشد یراس سی ل ع اعات ین رزو فت وتو دافا 
الحسنات عفا اله عنم 

قوله: ”من شرطه“ أى من شرط ذلك الاعتبارء وليس للصبى والجنون قصد لقصو العقلء فينتفى المشروط بهء وأما 
فى العبد فالقصد وإن وجد فيه لكنه غير معتبر للزوم الضرر على الولى بغير اختياره. (عناية) 
E O SE e e ١ 0‏ (۶) 
ان ما تعلق به e‏ و 
)٩(‏ قوله: ”فيجعل عدم القصد“ أى دليل عدم القصد فى ذلك الفعل کا اتی ا ا 
سے 
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و و ا ر 
سے 
قال : والصبى والمجنون" لايصح ‏ عقودهما ولا إقرارهما؛ لما بنا“ 
ولا يقع طلاقهما ولا إعتاقهما؛ لقوله عليه السلا : «كل طلاق واقع إلا طلاق 
الصبى والمعتوه)* والإعتاق يتمحض مضرة وللاوقوف للصبى على 
اللصلحة فى الطلاق بحال لعدم الشهوة") ولا وقوف للولى على عدم التوافق 
على اعتبار بلوغه حد الشهوة» فلهذا لا يتوقفان" على إجازته» ولا ينفذان 
بمباشرته» بخلاف سائر العقود“ . 
OE‏ ضمانه”"؛ إحياء لحق المتلف عليه» وهذا لأن كرنا 

الإتلاف موجبًا لا يتوقف على القصد كالذى يتلف بانقلاب النائم" "عليه والحائط 
مئل" بعد الإشهاد» بخلاف القولى على ما بيناء". 
دلبل عدم القصد بحسب الآلة فى الضرب بالتقل شبمة فى حق العاقل البالم فلا يجب القصاص_ واعطي 

1 ۰ دارئة لما يترتب عليه من الحدود والقصاص. ( ع)‎ )٠١( 

(۱) ای القدوری. (عینی) 

(۲) قوله: " والصبى إلخ” ما أعاد المسألة تفريعًا على الأصل المذكور أن هذه المعانى النلاثة توجب الحجر عن 
الأقوال» ولينساق القوليات فى موضم واحد. (ء) 

(۳) ای لا ینفذ. (ع) 

)٤(‏ إشارة إلى قوله: والقصد من شرطه. (ع) 

)٥(‏ قوله: 'لقوله عليه السلام إلخ“ قلت: غريب بهذا اللفظ وأحرج الترمذى عن أبى هريرة قال: قال رصول الل 
م : كل طلاق جائر إلا طلاق العتوه الغلوب على عقله»» انتبى» وأخرج ابن ماجة عن على قال: قال رسول اله 


: «يرفع القلم عن الصغير وامجنون والنائم». (ت) 
* 


راجع نصب الراية ج٤‏ ص ١١٦١ء‏ والدرايةج ۲» الحدیث ۸۸۱ ص۱۹۸ . (نعیم) 
)١(‏ قوله: ولا وقوف للصبى إلخ“ أى الصبى لا وقوف له على المصلحة فى الطلاق بحال أما فى الحال فلعدم 
| الشهوةء وأما فى الال فلأن علم المصلحة فيه يترقف على العلم بتباين أخلاقهماء وتنافر طباعهما عند البلوغ حد الشهرةي 
ولا عل له بذلك والولى وإن أمكن أن يقف على مصلحة فى الخال لكن لا وقوف له على عدم التوافق على اعتبار بلوغه 
ح. سهوة فلهذا إلخ. (ع). ۰ 

(۷) طلاق وإعتاق. 

(۸) من البيم والشراء وغيرهماء لإمكان وقوف الولى على المصلحة فيہا. 

٠‏ هذا بيان لتفريم الأفعال على الأصل المذكور. ري 

تب له: الرمهما ضمانه "لما ذكرنا أنم غير محجورين عليہم فى حق داعم إذ لا يعكن أن يجعل القتل غير 

القتل و خصه غير القطم» فيترتب عليه موجبه. (تبيين) 

(۱۱) قوله: النائم "أى النائم إذا انقلب على رجل فقتله فالنائم ليس من أهل القصد أصلن وإنما وجبت الكفارة عليه 
لترك التحرز عن نومه فی موضع یتوهم أن یصیر قاتلا. (شامی) 

(۱۲) قوله:"والحائط [الحائط إذا تلن به شىء ويضمن صاحب الحائط» وإن عدم القصد من صاحبه فى سقوطه. 
كع الائ“ مال حائط إلى طريق العامة ضمن ربه ما تلف من حيوان أو مال إن طالب ربه بنقضه مكلف مسلم» أو ذمى 


> ا 
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قال : فأما الد ووا فف ی هة اا غیر نافذ فی حق|ً| 
رل عا لأن نفاذه لا يعرى عن تعلق الدين برقبته"" أو کت ا 
ذلك إتلاف ماله . 

قال" : فإن أقر جال لزمه بعد الحرية؛ لوجود الأمليةء وزوال المانع» ولا يلزه 
ف المانع yT‏ نه قى علي 
| أصل الحرية فى حق الدم"» حت ى لا يصح إقرار المولى عليه بذلك“» وينفذ 
طلاقه؛ لا روينا" '» ولقوله عليه السلام؟ *: «لا بيلك آالعتد"' والمكاتب u‏ 
الطلاق'“». ولأنه"' عارف بوجه المصلحة فيه» فكان أهلاء زل اماك 


المولى› الات ف فينفذ» 
راز کاب ران درك ف كلا لوار 

وقال الشامى: قولة؛ وإن لم يشهد» أى على طلب النقض» » قال الزيلعى: را ذکر اإشھا یکن س بات عد 
جحوده» أو جحود عاقلته» فكان من باب الاحتياط لا على سبيل الشرط. 

(۱۳) أى من أن القصد من شرطه. (ك) 

(۱) ای القدوری. (عینی) 

(۲) قوله: "فام العبد إلخ“ معطوف على قوله: والصبى والمجنون لا يصح عقودهما إلخ. ( ع) 

(۳) العبد. ۰ 

)٤(‏ العبد. 

)٥(‏ ای القادوری. (عینی) 

() اوهو ق المولى. 

۷ قوله: "فى حق الدم“ لأن الحدود والقصاص من خواص ا آدمسيةء وهو ليس ملوك من حیث إنه آدمې» ولن 
|| كان ملو كا من حيث إنه مال» ولهذا لا يصح إقرار المولى عليه بهماء فإذا بقى على أصل الحرية فيمما ينفذ إقراره فيمماء 
لأنه أقر بما هو حقه» وبطلان حق المولى ضمنى. (ك) 

(۸) العبد. 


)4( أی بحد أو قصاص. 

)٠١(‏ قوله: "لما روينا“ أراد به ما ذكر قبيل هذا» وهو كل طلاق واقع إلا طلاق الصبى والمعتوه. (ك) 

* راجع ن#سب الراية ج٤‏ ص٥٠ ١‏ والدراية ج ۲ الحدیث ۸۸۲ ص۱۹۸. (نعيم) 

)۱١(‏ قوله: "لا ملك إل قلت: غريب» وأخرج ابن ماجة فى سننه فى الطلاق عن ابن عباس قال: فاتی النبی عر 
زجل فقال: یا رسول الله م إن سیدی زوجنی أمته وهو یرید ان یفرق بینی وبینهاء قال: فصعد النبى ري المنبر وقال: 
: «یا اُیہا الناس ما بال اح د کم یزو ج عبده مته ثم یرید أن يفرق بینہما إا الطلاق لمن أخذ الساق)» انتہى. (ت) 

١ ۲(‏ قوله: ”إلا الطلاق “ فإن قيل: قوله عليه السلام: «لا ملك العبد وا لمكاتب شيئا إلا الطلاق» يقتضى أن لا ملك 
الإقرار بالحد والقصاص» قلنا: لابق علي أل اللرية فما نكر ةا زارا ر لا إقرارا لد (ك) 
۳(۲ العبد. 
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م . 


باب الحجر للفساد“ 
قال ا ا لا يحجر 


جانز وإن کان مبذرا مفسدا يتلف ماله فيما لا غرض له فيه“ ولا مصلحة. 

وقال آبو يوسف ومحمد وهوقول الشافعى : يحجر على السفيه» وينع من 
التصرف فى ماله؛ لأنه مبذر ماله بصرفه لا على الوجه الذى يقتضيه العقل» فيحجر 
عليه نظرا له» اعتبارا بالصبى بل أولى لأن الثابت فى حق الصبى احتمال 
التبذير» وفى حقه حقيقته» ولهذا منع عنه الال ٠”‏ ثم هو لا يفيد بدون الحجرء لأنه 


یتلف بلسانه ما منع مهن يذه . 
ولأبی حنيفة آنه مخاطب" عاقل “۰ فلا یحجر عليه اعتبارا بالرشیده 


K )(‏ گ 


وهذا لان فی سلب ولایته إهدار آدمیته» وإلحاقه بالبہائم» وهو أشد ضررا من 


)١(‏ قوله: ”باب الحجر للفساد [غلب فى عرف الفقهاء على تبذير المال وإتلافه على حلاف مقعضى العقل 
والشرع. ع]" أخر هذا الباب لأن اسباب الحجر فيما تقدم عليه سماوية وسبب الحجر ههنا مكتسب» والسماء فى التأثير 
أقوى» فكان بالتقدم أولى» ولأن الحجر .فى الأول متفق عليه» وفى الثانى مختلف فيه» والمتفق عليه أحرى بالتقديم. 

ثم اعلم أن تلقيب هذا الباب بباب الحجر للفسادء مبنى على قول أبى يوسف ؤمحمد» لا على قول أبى حنيفة» فإنه 
لا یری الحجر للفساد أصلا. (نتائے) 

(۲) قوله: "قال أبو حنيفة إلخ“ اعلم أن الحجر عند إبى حنيفة على الحر العاقل البالغ لا يجوز بسبب السفه والدين 
والغفلةء وعندهما يجوز بخير الفسق» وعند الشافعى يجوز بالكل» وإنما يصح الحجر عندهما فى تصرفات لا تصح مع 
الهزل والإكراه كالبيع والإجارة والهبة والصدقة» وهو ما يحتمل الفسخ» و كل تصرف لا يحتمل الفسخ كالطلاق 
والعتاق والنكاح لا يجوز الحجر فيه إجماعا. 1 

وكذا الأسباب الموجبة للعقوبة كالحدود والقصاصء» والسفه هر العمل» بخلاف موجب الشرع واتباع الهوىء | 
وترك ما يدل عليه الحجى والسفيه من عادته التبذير والإسراف فى النفقةء وأن يتصرف بتصرفات لا لغرض أو لغرض 
لا يعده العقلاء من أهل الديانة غرضا مشل دفع المال إلى المغنين» وشراء الحمام الطيارة بثمن غال» وأصل المسامحة فى 
التصرفات والبر والإحسان مشرو ع إلا أن الإسراف حرام كالإسراف فى الطعام والشراب. (ك) 

(۳) أى بل حجره أولى من الصبى. 

)٤(‏ كالإلقاء فى البحر والإحراق بالنار. ( ع) 

ره) اى بل حجره أولى من الصبى. 

)١(‏ قوله: "ولهذا [أى إذا بلغ سفيما يمنع عنه المال اتفاقا. ك] منع [أى فى الابتداء إجماعًا بطريق النظر. تبيين] 
إلخ“ أجمعوا على أنه يعنع عنه ماله ما لم يبلغ .حمسا وعشرين سنة» فإذا بلغ لا يمنع عنه عند أبى حنيفة» وعندهما دام 
المنع ما دام السفه. (ك) 

(۷) قوله: "أنه مخاطب "فى هد الوصف. ,س ره .ى أهنيه تصرف لأن التكليف يقتضى التمكن من الاستيفاء 
جريا على موجب النكليف والاسنيفاء إا يكون بالوصول إلى الأموال» وذلك بالتمليك والتملك» وبالعقل يثبت أهلية التمييز. رك 

(۸) قوله: ”عاقل“ هذا مستدرك لأن الخاطب لا يكون إلا عاقلاء وما ليس بعاقل كالصبى والجنون ليس بمخاطب 
لا محالة. (نتائج الأفكاں) 1 


ا إلثالت - ج . کک الحجر - E۷‏ - باب الحجر للفساد 


| التبذيرء فلا تمل الأعلى" لد نع الأدنیء حتی لو کان فی الحجر دفع ضرد | 

کال جرعل TT‏ والمفتى الماجن“ ٠‏ والمكارى الق ا 

فیمایروی عنه' 2 اهود رر ایا ی a al mah.‏ 

الال" لأن الحجر أبلغ منه فى العحقوبة. ول لالض لأنه عاجزعن 

الت E‏ وشذاقاد ES‏ له ال ة بإاعطاء آلة القدرة' ا وا ی 
ر 

غلی خلافه لسوء اختياره» ومنع الال" م i‏ غالب السفه فى الهبات 


)٩(‏ اى عدم الحجر. 

(۱) قوله: ”فلا يتحمل الأعلى “ أى الحجر لدفع الأدنى» وهو التبذير» وهذا لأن نعمة امال نعمة زائدة» وإطلاق 

افلسان نعمة أصليةء لأن الآدمى إنما فارق سائر الحيوانات باعتبار قوله فى التصرفات. (ك) 

(۲) قوله: ”على اب اا و اده ات الناس فى أمراضهم دواء مهلكا وهو بعلم ذلك || 
أو لا يعلم. (ك) ۰ 

(۳) قوله: ”والمفتی الاجن [ماجن: مرد شوخ چشم ببیاک در قول وفعل. a‏ 

وما قيل له» ومصدره المجون» والجانة اسم منه» والفعل من باب طلب» کذا فی ”مغرب“ > وفی ”الذخيرة" : المفتى الماجن | 
هو الذى يعلم الناس الحيل الباطلة بأن يعلم المرأة حتی ترتد» فتبین من زرجهاء ويعلم الرجل أن برتد» فيسقط عنه الزكاة 

ثم يسلم» ولا يبالى أن يحرم حلالاء أو يحل حرامًا فضرره متعد إلى العامة. (ك) 

E AA قوله: ”والمکاری [مکاری: بكرايه دهنده. من] المغلس‎ )٤( 

ولا غیرها حمل علیه» ولا مال يشترى به الدواب» والناس يعتمدون عليه» ويدفعون الكراء إليه» ويتصرف هو ما أخذ 

منہم فى حاجته» رإذا جاء وان الخروج يخفى هو نفسه فيذهب أموال الناس» وربا يصير ذلك سببا لتقاعدهم عن 

لحرو ج إلى احج رالخروء وفساد هذا الشخص متعد أيضا. (ك) 

(ه) قوله: ” جاز فيما يروى“ قإن إلحاق الضرر الخاص لدفع الضرر العام جائز أما ضرر امحجور الختلف فيه غير 

متعد» بل يقتصر عليه» فلا يكون الحجور الختلف فيه نظير هؤلاء» فجواز الحجر فى حق هؤلاء لا يال على جواز حجر 

فى الختلف فيه. (أد) 

»( الإمام الأعظم. 

(۷) قوله: "ولا يصح القياس إلخ“ جواب عن قولهماء ولهذا منع عنه الالء تقريره أن منع امال منه إما هو بطريق 
العفوبة عليه» لكنه زجرا له» على التبذير والحجر أبلغ منه فى العقوبةء لما ذكرناء فلا يقاس عايه. (f).‏ ! 
(۸) قوله: ”لأن الجر إلخ' أى لأن الج جر عن التصرف أبلغ من منع المال من يده هذ فى العقوبات» لأن نعمة اليد | 
عل ئ المال نعمة زالدة» وإطلاق اللسان» واعتبار البيان نعمة أصلية» فجواز إلحاق ضرر يسير» وهو المنع عن المال بتفويت 
لعمة زائدة لا ستل به على جواز إلحاق الضرر العظيم به بتفويت النعمة الأصلية. (ك) 

)۶ ( جواب عن قولهماء اعتبارا بالصبی.‎ )٩( 

)۱١( -‏ قوله: ”لاله عاجز إلخ “ يعنى أن الصبى لما كان يعجز عن النظر لنفسه مست الحاجة إلى صيرورة الغير ولياله» 

فيمبير الصبى موليًا عليهء والمولى عليه لا يلى التصرف» أما السفيه فقادر على النظر لنفسه» لأنه أعطى له آلة القدرة من 
العقل والبلو غ وإن کان يعدل عن سنن العقل. (ك) 

)١١(‏ أى على النظر لنفسه. 

(1۲) من العقل والحرية والبلو ع 


ج 
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والتبرعات والصدقات» وذلك يقف على اليد . ٠‏ 
e ET Ds 1“ (PD : .‏ 
قال: وإذا حجر القاضى عليه» ثم رفع إلى قاضى أخر» فأبطل حجره 


ڪ 


واطلی ن ا د لآن الحجر منه" فثوى» ولیس بقضاء» آلايرى أنه لم 
يوجد المقضى له والمقضى عليه» ولو کان قضاء") فنفس القضاء مختلف فيه فلا 
بد من الإمضاء"» حتى لو رفع تصرفه بعد الحجر إلى القاضى الحاجر» أو إلى 
ره فقضى ببطلان تصرفه ٠‏ ثم رفع إلى قاض آخر نفذ إبطاله لاتصال 
الإمضاء" به» فلا يقبل النقض بعد ذللك". 
ا 
(۱۳) جواب عن قولهما: ثم هو لا يفيد. (ك) 
)۱٤(‏ بدون الحجر. (ك) 
(۱) قوله: وذلك بقف علی الید“ ی لا ملك إلا بالقبض؛ اذا لم یکن فی يده شیء تع عن ذلك وإن فمل د. | 
ينفذ. ( ع) : 
(۲) تفريم على مسألة الحجر. (ع) 
(۳) ای حکمه. (ع) 
)٤(‏ وکان الواجب أن لا يجوزء لأن قضاءه لاق مجتہدا فيه ونقضه باطل. ري 
)٥(‏ قوله: "لأن الحجر منه إلخ“ هذا جواب عما يقال: تصرف امحجور بالسفه بحكم القاضى ينبغى أن لا ينفذ 
أصلا عند أبى حنيفةء ولا يكون لقاض آخر أن يبطل الجرء لأن القضاء الأول لاقى محل الاجتهاد, فلا يقيل التقض اا 
۰ عرف. فأجاب پأن القضاء منه یکون فتوی» ولیس بقضاء» وهو علی قول محمد ظاهر لأنه کان محجورا قل قضایم 
حتی کان مفسدا لاله. وعند ابی بوسف وإن کان بحتاج فیه إلی حکم حاکم لکن هذا قضاء من وجه لأنه بشت بقشاء 
ما لم یکن ٹاتاء ولکنه فتوی من وجه لأنه لم يوجد شرائط القضاء» وهو المقضی له» والمقضی علیه» والدعری والانکاںل 
حتی لو وجد الدعوی والإنکار» بان تضرف بعد الحجرء فرفع إلى قاض» وجرت النصومة بينه وبين عاقده» فقضى 
القاضى عليه يإبطال التصرف» وصح الحجر» فإنه يصير متفقا عليه» فلا ينفذ تصرفه بعد ذلك» ونظيره القاضى إذا قضى 


# 


بجواز بيم أم الولد قبل وجود الخصومة فى ذلك لا يصير متفقًا علي لأنه فتوى» وبعد اللخصومة صار مثفقًا عليه. رك 


(1) قوله: ولو كان قضاء إلخ “ يعنى ولن سلمنا أن حجر القاضى قضاء بأن يجعل السفيه مقضيًا له من حيث إن 
الحجر ما ثبت إلا نظرا له» والقضاء با حجر بغح عيه؛ فيجعل مقضيا عليه» فإذا وجد المقضى له والمقضى عليه عند 
اختلاف الجهة يكون قضاء» ولكن نفس القضاء سختلف فيه» وقضاء القاضى باختلف إنما يرفع الخلاف إذا لم يكن نفس 
القضاء مختلفاء فلا بد من قضاء آخر لنفاذ هذا القضاء. (ك) 

(۷) أى إمضاء الحجر أى إمضاء القضاء. 

() وصحة الحجر. ( ع) 

(۹) أى إمضاء الحجر أى إمضاء القضاء. 1 

)٠١('‏ قوله: "فلا يقبل النقض إلخ“ لأن فى نقضه نقض لقضاء أمضىء وهذا ظاهر فى عين ما وقع الإمضاء له فان 
أما فى نوعه فلاء كما إذا قضى قاض بعدم النفقة فى المبعوتةء ثم رفع هذا القضاء إلى قاض آخر نفذه» ولا يجوز نقضه 
لقاضٍ أصلا. ما إذا رفع نوعه بأن جاءت امرأة أحرى مدعية لنفقة عند قاض براهاء فله أن بقضی برأيه» وإلا يازم عدم 
صحة قضاء قاض فى مسألة خلافية عمل فيا قاض برأيه» قضاء صحيحا ابتداء» .أو بعد الإمضايء وهو باطل قطعاء لانا 
نحكم فيما بيننا على حلاف ما يحكم به الشافعية فى ما بينهم مم اتحاد نو ع الحادثةء ومن ظن أنه يجب التتفيذ مطلقًاء 


E‏ ك ES AE‏ ا 
إليه ماله» حتی یرل 
ت e TT TT‏ 


وغاري سنة بسلم إليه مالهء وإن لم يؤنس"" منه الرشد. 

۱ وقالا : لا يدفع إليه ماله أبدا حتی يؤنس رشده» ولا يجوز تصرفه فیه؛ 
لأن علة المنع السفه» فيبقى ما بقى e‏ کالصبا . ولأبى حنيفة أن منع الال 
بطر ا ولا تأدب بعد هذا" ظاهرً وغالًاء آلا تری انه قد بصیر 
TS‏ فلا فائدة للمنع» > فلزم الدفع» ولأن" المنع"' باعتبار أثر 
الصبا"» وهو فى أوائل البلوغ. ا 
أبو حنيفة : لو بلغ رشیدا ثم صار سفیمًا لا بنع المال عنهء لأنه ل اا 


ا ا ل 


فقد أحطاً خحطأً لا بخطى'مثله سفيه. (ملا عبد السلام أعظمى ٠‏ 
(۱) ی سفیہا. (ع) 

(۲) لأنه لا بحجر عنده. (ع۶) 

(۳) آنس الشیء: دید آن را ودانست» ومنه: آنست منه رشدً 4 ای علمته. (من) 

)٤(‏ ای زمانا طویلا. 

)٥(‏ قوله: ”أن منع المال إلخ “ أى لا نسلم أن علة المنع هو السفه وحده بل هو مع قصد التأديب» فإذا لم يبق امحل 
قابلا للقأديب بعد تلك المدة لم بقصد العأديب بعدهاء فانتفت العلة بانفاء أحد جزئيماء وهو قصذ التأديب» فلزم انتفاء 
المعلول الذى هو المنع أيضًا بعدها» فو جب الدفم. (نتائے) 

() قوله: " بطريق التأديب “ أى بطريق العقوبة عليه ليكون زجرا له عن التبذير والعقوبات مشروعة بالأسباب 
ا لحسية» فأما إهدار القول فى التصرفات جعنى حكمى» والعقوبات بہذا الطريق غير مشرعة كالحدود» ولا يدخل عليه 
إسقاط شهادة القاذف» فإنه" متمم حده عندناء لأنا نقول: إنما كان كذلك لكونه تابعا لما هو حسى» وهو إقامة الحد لا 
مقصودا بنفسه. (ك) 

(۷) أى حمسة وعشرين. 

(۸) قوله: "ألا ترى أنه قد يصير إلخ “ وذلك لأن أدنى مدة البلوغ فى حق الغلا اثنتا عشرة سنةء ثم يولد له ابن 
لسعة أشهء لأن أقل مدة احمل ستة أشهرء ثم يبلغ ابنه باشى عشر سةب ثم يولد له ابن لستة أشهر» فيصير جدأ بعد خمس 
وعشرين سنةء ولو فرضنا مقام الابن البنت تصير جدة في النبين وعشرين سنق لأن أدنى مدة بلوغ البنت تسع سنين» لكن 
هذا الذى ذكره عام فى الذ كور والإناثء وما صار جدا صار فرعه أصلاء فكان الجد متناهيا فى الاصالق فإذا لم يونس 
رشده فی سن تناهت أصالته عرفا أنه انقطع رجاء الحأديب من فلا معنى لمنع المال عنه بعد ذلك إذ المح كان للتأديب» 
وهو لم يبق محلا للتأديب فى حق ماله. (ك) 

)٩(‏ دلیل آخر. 

03 اا انان 

)۱۱١( |‏ قونه: ” باعتبار أثر الصبا إلخ" لن أول أحوال البلوغ قد لا يفارقه السفه باعتبار أثر الصباء وبقاء أثره كبقاء 
عينه» فإذا امعد لر مان وظهرت الخبرة والتجربة لم يبق أثر الصبا وحدث ضرب من الرشد لا محالةء لأنه حال كمال لبه. .رك 


(۲ 1( ای هذا أأسفه. 
ee | REK iS‏ 
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ثم لا يتأتى التفريع "على قوله""٠‏ وإغا التفريع على قول من يرى الحجر» 
فعندهما لما صح الحجر لا ينفذ بيعه إذا باع توفيرا لفائدة الحجر عليهء وإن كان فيه 
E OEY‏ الحاک ن زانرف فو و والتوقف للنظر 
له» وقد نصب الحاكم ناظرا له فيتحرى المصلحة فيه» كما فى الصبى الذى يعقل البيع 
ویقصده"'. ولو باع قبل حجر القاضی جاز عند أبى يوسف؛ لأنه لابد من حجر 
القاضى عنده"» لأن الحجر دائر بين الضرر والنظر والحجر لنظره“ ٠‏ فلا بد من 
فعل القاضى "» وعند محمد لا يجوز لأنه يبلغ محجورا عنده ‏ إذالعلة هى 
السفه ٠‏ زل الصا بوعل هذا الخلاف إذا بلغ رشیدا ۰ ثم صار سفيبًاء وإن 
أعتق عبدا ‏ نفذ عتقه عندها*)» وعند الشافعى لا ينفذ. 


(۱) قوله: "ثم لا يتأتى التفريع إلخ“ أراد أن التفريع الذى ذكره القدورى فى ”مختصره“ بقوله: فاذا باع لا ينفذ 
لا یتأتی علی قول ابی حنيفة» وما التفريع على قول من يرى الحجر. (ع) 

(۲) الإمام. 

(۳) قوله: ”وإن کان فیه ای فى نفاذ بيعه] مصلحة " بأن كان بثل القيمة» أو كان البيع رابحا و كان الشمن باق 
فى يده أجاز» وإن كان الثمن أقل من القيمة أو کان البیع خاسرآء أو لم ببق فی يده لم جز لأن فيه ضرراً به روج 
المبیم عن يده بدون ان یکون فی يده شىء من البدل. (ع) 

)٤(‏ الإيجاب والقبول. 

() قوله: "قد وجد وذلك يوجب الجواز» ورد بأن ركن التصرف إذا وجد من أهله يوجب ذلك والسفه ليس 
بأهل» وأجيب بأنه أهلء لان الاهلية بالعقل والسفه لا ينفيه كما تقدم. ي 

(1) فان إذا با ع فالولى بالخيار إن شاء أجازه إذا كان فيه مصدحةء وإن شاء فسخه. 


2 


(۷) ابی یوسف. 

(۸) قوله: دائر بين إلخ " لأنه ما نفذ الحجر لم يصح بيعه بعد الحجرء فبقى ملكه كما كانء ففى إبقاء املك ل 
نظرء وفى إهدار قوله ضرر ومثل هذا لا يرجح أحد الجانبين منه إلا بقضاء القاضى. (ك 

(۹) لانه مرجہ. (ع) ۰ 

)١١(‏ قوله: "لأنه يبلغ محجورا عنده إلخ“ والفرق خمد بين حجر السفيه حيث لا يتقف على القضاء وين خجر 
الديون حيث يتوقف على قضاء القاضى هو أن حجر السفيه لعنى فيه» وهو سوء اخحتياره لا لحق الغي فأشبه الجنون» 
وثم ينحجر بنفس الجنون» ولا يتوقف على القضاء كذا ههنا. 

وأما الحجر بسبب الدين ليس جعنى فيه بل احق الغرماءء حتى لا يلف حقهم بتصرفه» فيتوقف على قضاء القاضي» 
لأن له ولاية عليهء فيعمل حجره» فأما الغريم فلا ولاية لهء فلا يجوز حجره. (ك 

)۱١(‏ وهو موجود قبل القضاء فیترتب عليه حکمه. (ع) 

(5) فلا حاجة إلى فعل القاضى. 

ی ا ای ری ا و جور کے ی ای و 
يصير مخحجورا للسفه. ( ع) 

٠ امحجور بسبب السفه يعنى بعد الحجر. (ع)‎ )١١( 


سد تسد د 
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والأصل عندهما أن كل تصرف يؤثر فيه الهزل يؤثر فيه الحجر› وما لافلا 
| لأن السفيه فى معنى الهازل من حيث إن الهازل' يخرج كلامه لا على نېج كلام 
العقلا لاتباع الهوى› ومكابرة العقل لا لنقصان فی عقله» فكذلك السفيه»› والعتق 


۳ 


ما لا يور فيه الهزز فیصح منه . 

والأصل عنده أن الحجر بسبب السفه بنزلة ا حجر بسبب الرق"'» حتى لا 
بنفذ بعده" شىء من تصرفاته إلا الطلاق كالمرقوق والإعتاق لا يصح من 
الرقيق» فكذلك من السفيه» وإذا ص“ عدا كان غل الخد أن خن فى 
قيمته » لأن ا- حجر لمعنى النظر» وذلك فى رد العتق» إلا آنه متعذر"» فیجب رده" 
ارذ اله كتاف لمر غلى ان" 
وعن محمد أنه لا يجب السعاية لأنها لو وجبت إا تجب حقا لمعتقه» السا 


ما عهد وجوبا فى الشرع إلا لحق غير المعتق". 


)٠١(‏ قوله: ”عندهما“ وكذا عند أبى حنيفة» فلم يخص قولهما بالذكر احترازا عن قولهء لأن عند أبى حنيفة 
الحكم قبل الحجر وبعده سواء فى نفاذ التصزفات. (عناية) 

( قوله: ”لأن السفيه فى معنى الهازل إلخ “ فإن قيل: إن السفيه ا كان بمنزلة الهازل» والهازل إذا أعتق عبده لا 
يجب السعاية على العبد» فينبغى أن يكون السفيه كذلك» قلنا ا حجر على السفيه للنظرء والنظر فى السعاية» ولا كذلك || 
الهازل» لأنه ليس بمحجور. (ك) 1 
(۲) قوله: "من حيث إن الهازل إلخ“ فيه أن هذا التعليل إنما يصح فى حق السفيه لا فى حق الهازل» والصحيح أن | 
يقأل: لقصده اللعب به دون ما وضع الكلام له» لا لنقصان فى العقل» والجواب أن قصده اللعب بالكلام» وترك ما وضع 
له من مكابرة العقل واتبا ع الهوى» فلا فرق بينہما. ( ع) 

(۳) فإنه يصح إعتاق الهازل. 

)٤(‏ العتق. 

(ه) قوله: " بنزلة الحجر إلخ“ قلنا: ليس السفىه كالرق» لأن حجر الرق لحق الغير فى الحل الذى يلاقيه تصرفه» 
حتى إن تصرفه فيما لا حق للغير فيه نافذ كالإقرار بالحدود والقصاص» وههنا لا حق لاحد فى حل الذى يلاقيه تصرف 
فیکون نافذا. (عناية) 

)۶ ( فی أنه لا يزيل الخطاب.‎ )٩( 

(۷) الحجر. 

(۸) الإعتاق. 

)٩(‏ لعدم قوله الفسخ. ( ع) 

)٠١(‏ العتق. 

)1۱( قوله: ” كما فى ا حجر على المريض“ فإنه لأجل النظر لنرماءه وورته» فإذا أعتق المريض عبدا وجب عليه 
السعاية لغرماءه أو لورثته فى ثلفى قيمته إذالم يكن عليه دين» ولا مال له سواه بمعنى النظر. ( ع) 


: كما فى إعتاق أحد الشريكين» فإنه يسعى للساكت. (ع)‎ )١۲( 
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E TE sS‏ فیعتبر بحقيقته" إلا أنه لا 

يجب السعاية ما دام المولى س ؛ لأنه “باق على ملکه» وإذا مات ولم يؤنس منه | 

الرشد سعی "فی قیمته مدبرا» لانهعتق بوته وهو" مدر فصار كما إذا 
E 2‏ 


أعتقه 
ولو جاءت جاریته ' بولد فادعاه يثبت نسبه منه» وكان الولد حرا والحارية 

ام ولد له؛ لأنه محتا- الك ق اى ا ا 
واف لم نكن مها ول وقال: هذه أم ولدى كانت بنزلة أم الولد لا يقدر 

غل غهاه وان مات" سعت فی جمیع قیمتہاء لأنه كالإقرار بالحرية"" إذ ليس لها 
شهادة الولدء بخلاف الفصل الأول" لأن الولد شاهد لهاء ونظيره المريض”" إذا 

(۱) أى لأن التدبير: 

(۲) قوله: "حق العتق“ أى حقًا من حقوق العتق» وهو متنا ع البيم» فيشبه حقيقة العتق» فيعتبر بما. (أعظمى) 

(۳) قوله: "فيعتبر بحقيقته [العتق] “ أى أنه لما ملك إنشاء حقيقة العتق» فلأن ملك إنشاء حقه كان أُولى إلا أنه لا 
يجب إلخ. ( ع) 

)٤(‏ قوله: إلا أنه لا جب إل“ مستشنى من قوله: فيعتبر بحقيقته» أى بحقيقة إعاق امحجور بسبب السفه يجب 
ااسعايةء ولا يجب السعاية على مدبره فى التدبير ما دام المولى حياء لأنه بعد صحة التدبير مال ملوك له يسشخدمه ولك 
ن اجات مان ای عا ا کا فی لی ملک وااری لا پسرجین علی ملکا دیا تیر رجاب شمان اتد 
علیه» آلا تری أنه لو دبر عبده مال وقبل العبد صح التدبيرء ولا يجب المال. (كفايتم 
)١(‏ العبد. 

)٩(‏ العبد. 

(۷) الواو حالية. ‏ 

(۸) فتجب السعاية بقدر قيمة المدبر. 
(۹) امحجور. 

)٠١(‏ المحجور. 

)١١(‏ الاستيلاد. 

(۲) قوله: " لإبقاء نسله“ وإبقاءه من الحوائج الأصليةت فإن حياة الإنسان ببقاء الولد بعد موته. ي 
(۱۳) الرشيد. 

)۱٤(‏ استیلاد. 

)٠١(‏ فالدعوة حينغذ دعوة تحرير. (ع) 

)١١(‏ بعد هذه الدعوة. ر ع) 

(۱۷) فصار کأنه قال: نت حرةء فیمتنم بیعهاء وتسعی فی قیمتہا بعد موته. ری ' 

(۱۸) أی ما إذا کان معها ولد. 

)١۹(‏ قوله: ' ونظيره المريض إلخ“ المريض المد 


یون إذا ادعی ولد جاریته» ای قال لأمته: هذه ام ولدى إن كان معها 
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ادعی ولد جاریت ۾ فهو عل هذاالتفصيل“ 
e EDE ET E‏ 
| حوائجه الأصليةء وإن سمى لهامهرا جاز منه مقدار مهر مثلها؛ E‏ 
| ضرورات النکا- ح» وبطل الفضل؛ لأنه لا ضرورة فيه» وهو التزام E E‏ 
نظر له فيهء فلم تصح الزيادةء فصار كالمريغر رض الوت : 
E Ty‏ اا 
صحيحة إلى مقدار مهر المثلء وكذا إذا تر وج ربع نسوة > أو کل بوم داخدة 
ما بيغا © . قال : يخرج الزكاة من مال السفيه ؛ لأنا واجبة عليه وي i‏ 
أولاده وزوجته» ومن تجب نفقته عليه من ذوی أامه ؛ لأن إحياء ولده وزوجته من 
حوائجه» والإنفاق على ذى الم واجب عليه حقا لقرابته» والسفه لا يبطل حقوق 
ا إلاآن القاضي يدقع قدز الركاةإليه" ليصرفها""" إلى مصرفها؛ ؛ لأنه لا 


ولد تست ي اشرما راد د رگن بوانت ی ع اساب و ها ن إ5 كان مها رل فرت 
نسب الولد بمنزلة الشامد لها فى إبطال حق الغير» فكذلك فی دفع حکم الحجر عن تصرفه. 

بخلاف ما إذا لم يكن معها ولدء لأنه لا شاهد لها ههناء فإقراره لها بحق العتق بمنزلة إقراره بحقيقة الحرية» فلا يقدر 
على بیعها بعد ذلاك» ویسعی فى قيمتها بعد موته كما لو أعتقها. (ك) 

(۱) یعنی کون معها ولد أولم یکن. ( ۶) 

(۲) ای القدوری. (عینی) 

(") فلا يؤر فيه السفه. 

)٤(‏ مهر المخل. 

(ه) الزائد. 

»( قوله: ”فصا كالمريض مرض الموت" فى لزوم كل واحد منهما مقدار مهر المغلء وسقوط الزيادة إلا أن 
الزيادة فى المريض يعتبر من الثلث» وههنا غير معتبرة أصلا. (عناية) 

(۷) ای نصف المسمى إلى مقدار مهر الل 

(۸) قوله: 5 کذا إذا تروج إلخ ' يعنى يعتبر مهر المثل لا الزيادة سواء تروج بهن فى عقد واحد أو فى كل يوم 
وانحدة ثم طلقهاء أو فعل ذلك مراراء فإنه يصح تسميته فى مقدار مهر المل» ويبطل الزيادة. (عناية) 

)٩(‏ قوله: ”أو كل يوم واحدة' يعنى لو تزوج كل يوم واحاة» ثم طلقهاء ا یل مارا فو ر ج ا 
ق ر مهر المغل» ويبطل الزيادة. (ك) 

)٠١(‏ قوله: ”ما بينا“ إشارة إلى قوله: لأنه من ضرورات النكاح. (ك) 

(۱۱) ای القدوری. (عینی) 

(۱۲) من ماله. 

(۱۳) قوله: "لا يطل حقوق الناس “ لكن لا يسمع قوله فى القرابة حتى يقيم البينة عليماء وعسرة القريب لأن 
إقراره بذلك بمنرلة الإقرار بالدين على نفسه» فلا يلزم شيعًا إلا فى الولدء فإن الزوجين إذا تصادقا على النسب قبل قولهماء 

ا 


remane mata erte a 1 nan 
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بد من نیته» لکونہا عبادة لکن یبعث آمینا معه کیلا يصرفه فی غير وجهه. 

وفى النفقة يدفع إلى أمينه ليصرفها"" لأنہا ليست» بعبادةء فلا يحتاج إلى 
نه وهذا"" بخلاف ما إذا حلف أو نذر» أو ظاهر حيث لا يلزمه الالء بل يكذ 
يينه وظهاره بالصوم ٠‏ لأنه ما يجب بفعله» فلو فتحنا هذا الباب» يبذر أمواله 
بهذا الطريق » وإلاكذلك ما يجب ابتداء بغير فعله" . 

ل فإن أراد حجة الإسلام لم يمنع منها؛ لأنها واجبة عليه بإيجاب الله 
تعالى من غير صنعه» ولا يسلم القاضى النفقة إليه» ويسلمها إلى ثقة من الحاج 


ينفقها عليه فى طريق | حح كيلا يتلفها في غير هذا الوجه.' 

ولو اراد عمرة واحدة لم ينع منها استحس ان۳ لاختلاف العلماء" فى 
وجوبما بخلاف ما زاد على مرة واحدة من الح . 
٠‏ ولا ينع من القران""؛ لأنه لايمنع من إفراد السفر لكل واحد منهماء فلا ينع 


: لن کل واحد مدہما فی تصدیق الآخر يقر على نفسه بالنسب» والسفه لا یژلر فی منع الإقرار بانسب لکوته م حرالجة 
لكن لا بد من إثبات عسرة امقر له» والإقرار بالزوجية صحيح» ويجب مهر مثلها والنفقة. (عنايتع 

۰ السفيه:'‎ )١٤( 

)۱١(‏ بنفسه. 

ey الأمين.‎ (۱( 

(۲) ای ما ذکر من ما أوجبه الله تعالى» وما كان من حقوق الناس. ر 

(۳) ای أوجب على نفسه. ( ع) 1 

)٤(‏ قوله: بل یکفر إلخ “ لکل حنث ثلاثة ایام معتابعات» وعن کل ظهار شهرین متتابعین وإن کان مالکا للمال 
حال التكفير. (عناية) 

قوله: " یکفر ينه وظهاره بالضوم“ لأن يده مقصورة عن ماله» فهو بمنزلة ابن السبيل النقطع عن ماله» وبمتزلة من 
یکون له دین علی إنسان» او غصب غاصب من يده وهو ما کان یعطیه» فله أن یکفر بالصوم. (کفایتم 
قوله: ' بالصوم“ فان قيل: التكفير بالصوم مرتب على عدم استطاعة الرقبة» فإنه لا يصح مع القدرة عليهاء أجيب 
بأن الاستطاعة منتفية. ر ع) 
(ه) أى لأن وجوب الكفارة. 

)١(‏ كالز كاة ونفقة الأقارب. 

(۷) ای القدوری. (عینی) 
(۸) قوله: "استحسانا“ وقى القياس لا يعطى له نفقة السفرء لأن العمرة عندنا تطوع» فصار كما لو أراد الخروج 
للحج تطوعا بعد ما حج حجة الإسلام» وجه الاستحسان أن العلماء اختلفوا فى فرضية العمرة» فلا عنم متها احتياطً. رك 

)٩(‏ قوله: ”لاخحتلاف العلماء“ العمرة سنة مؤكدة» وقيل: فرض كفاية» وهو قول محمد بن الفضل البخارى» 
وقيل: واجبة لا فرض عين» كما قال الشافعى. (مجمم الأنہ ۰ : 

(۱۰) فإنه حنم. 
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س 


ل 


OO : E O TSS 
من الجمع بينهماء ولا ينع من أن يسو بدنه تحرزاعن موضع الخلاف > إدعند‎ 
ت‎ e ڈ3‎ 
. عبد الله بن عمر› لا یجزئه غیرهاء وهی جرور أو بقرة*‎ 


| فان رض وأوصى بوصايا فى القرب”» وأبواب الحير جاز ذلك فى 
٠‏ ئلد لن نظره ا د ق حالة انقطاءعه عن أمواله ¢ والوصية تخالف تناء 


|| أو ثوابًاء وقد ذكرنا مر التفريعات أكثر من هذا فى ”كفاية المنتهى . 


قال: ولا يحجر على الفاسق إذا كان مصلحًا لاله عندناء والفسق الأصلى 
والطارئ سواء. وقال الشافعى : يحجر عليه زجرًا له وعقوبة عليه» كما فى السفيه› 

ولهذا" لم يجعل أهلا لر لاية" والشهادة عند" : 

ولنا قول ال فان ا ا و فادفعوا إليبم أموالهم# 
الآية» وقد ونس“ نوع رشد فيتناوله النكرة المطلقة”' ولأن الفاسق من أهل 


شر حح ملتقی الابحر) 
(۱) بدنة: شتر وگاؤ قربانی که بمکه فرستند. (من) 

١‏ (۲) قوله: ”تحرزا عن موضع إل“ القارن يلزمه هدى ويجزيه الشاة عندناء ولكن البدنة فيه أفضل» و كان ابن عمر 
رضى الله عنما يقول: لا يجزيه إلا بدنة» وهى بقرة أو جزور» فهو إذا ساق البدنة فقد قصد به القحرز عن موضع 
الخلاف» و أخذ بالاحتياط فى أمر الدين» وأراد أن فعله أقرب إلى قول رسول الله مء فلا عنم عنه. (ك) 
(۳) جزور: شتر کشتنی. (من) . 
* راجع نصب الراية ج٤‏ ص٥٠ ١‏ والدراية ج ۲ تحت الحدیث ۸۸۱ ص۹۹١.‏ (نعيم) 
(+) قوله: ”فإن مرض وأوصى إلخ" قيد بالمرض باعتبار أن الوصية غالبا يكون فى المرض» فإن السفيه الصحيح إذا 
أوصى بوصيته» فحكمها حكم المريض. (عناية) 
(ه) وفى نسخة: ثلث ماله. 
(V‏ ای فی جراز ذلك. 
)۷( ای .حالة المرض. 
(۸) أئ المزجر. 
)٩(‏ أى ولاية الإنكاح. 
)٠٠١(‏ الشافعى. 
)۱١(‏ أبصرتم. 
(۱۲) ای من الیتامی. 
(۱۳) صلاحا فی دینہم ومالهم. (ج) 
٤(‏ ۱) فإنه رشید فی ماله. 
)٠(‏ قرله: ' فیتناوله إل فقوله تعالى: إرشدا منكر فى موضم الإثبات»و النكرة فى موضم الإلبات تخص ول 
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الولاية عندنا اا فیکون واليًا للتصرفء وقد قررناه فیما تقده» ویحجر 
القاضى غتدهما أيضًا") وهو قول الشافعى بسبب الخفلة» وهو أن يغبن فى 
۰ فصل فى حد البلو 5( 
قال يلر الخلامسالاعی ا والإحيال ‏ والإنزال إذا وطى» فإن 
ة سنة غند أبى حنيفة» وبلوغ الجحارية بالى د 
بل » فا ك فحتى يتم لها سبع عشرة سنة» وهذاعند أبى 
O OOS‏ 2 : ا ن 
حنيفة . وقالا إذاع للغلام والجارية خمس عشرة سنة فقد بلغاء وهو رواية عن 
ای حنيفة » وهو قول الشافعى» وعنه فی الغلام تسع شر ة سنة:. 
ن . )۱١(‏ . 0 ی 6 43 » 0 اټ 2 ۰ 
وقيل : المراد أن يطعن فى التاسع عشرة سنةء ويتم له ثمانية عشرة سبةًء فلا 
اختلاف ''» وقیل: فيه اختلاف الرواية» لأنه ذكر فى بعض النسخ"» حتى 
يستكمل تسع عشرة سنه" أما العلامة“' فلأن البلوغ بالإنزال حقيقة والحبل 
تعم) فان وجد رشد ما فقد وجد الشرطے فیجب دفم الال لی ر 
(۱) قوله: "لإسلامه ‏ أقؤل: يرد عليه النقض'بالسفيه المصلح فى دينه دون ماله على قوله لا محال لأن الإسلام 
نيه أيضا مححقق بل هو فيه أقوى» فازم أن يكون من أهل الولاية فينبغى أن يكون واليا لاقصرف أيضاً غير محجور علا 
كما ذهب إليه أبو حنيفة. (نتائج الإفكار) ۰ 
(۲) یعنی فی اول کتاب النکاح. ر 
(۳) قولىه: ويحجر إلخ“ واعترض بأئه حلاف ما ثبت عن النبى ل فبإنه ما حجر على حبان اين منقذ 
و ن غین فی التجارات» بل قال له: «قل لا حلابة ولی الطیار ثلائة آیا»» ایت له بیع بشرط اخیار وما حجره. 
فلا يعارضه.خبر الواخد. (تاج الشريعة) 
)١(‏ قوله: "فى حد إلخ“ البلوغ فى اللغة: الوصول» ؤفى الاصطلاح: انتسہاء الصغر ولا كان الصغر أحد أسباب 
الحجر لم يكن بد من بيان انتہاءه» وهذا الفصل لبيان ذلك. (نت) 
)٥(‏ ای القدوری. (عینی) 
(1) قوله: ' بالاحتلام [احتلام: جما ع کردن درخواب. من]" الحلم بالضم ما يراه التائ يقال: حلم واحتلم. ( ې 
)¥( احبله: آبستن گردانید او را. (من) 
(۸) أى واحد من الأشياء المذكورة. 
(۹) والفتوی على قولهما. (کافی) 
(۱۰) ای یدخل » طعن در قاموس بمعنی سیر ورفتار آورده. (غیاث) 
(۱۱) قوله: ”فلا احتلاف " بين الروايتين» لاه لات لقان عر إل و ف الام عفر هة (تبین) 
)١۲(‏ للمبسوط. 1 
(۱۳) قوله: ”نحت يستكمل إلخ" هذا اللفظ يدل على اخحتلاف الرواية. (عينى 


س ت ت س 
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والإحبال لا ا ق فجعل كل ذلك 
علامة البلوء مء وأدنى المدة لذلك" e‏ حق الغلام اثنا عشرة سنة وفى حق الجارية 
تسع سنین 0 وأما السن فلهم “ العادة O‏ 
عن هذه المدة 0 و له تال © : #حتی 2 ا الضح ٹمانی 
سنة» ھ ر ن الله عنه» وتانعه القت ,» وهذا . اقا ما 
ر کذا قاله ابن عباس رضی وتا د أقل ما قيل 
فيه" فبنی الحكم عليه للتيقن"""' به غير أن الإناث نشوءهن'» وإد ا 
أسرع”' فنقصنا فى حقهن سنة لاشتمالها"" على الفصول الأربعة"' التى يوافق 
اواحد مہا ا مزاح" لا ت 


: :وإ ذاراه ' الغلام أ الحارية الحلم وأشکل ا ى البلوغ فقال‎ E E 
أى أما ثبوت البلو غ بالعلامة.‎ )١٤( 
وفى نسدخة: الحيض.‎ )١( 
البلو ع.‎ )۲( 
ما زوی أن عائشة رضی الله عدبا لخت علی رس تیم سنین.‎ )۲( 
قوله: "فلهم [أی لأٌبی يوسف ومحمد والشافعی] إلخ“ ولا روی عن انس قال: قال رسول الله صلى الله عليه‎ )٤( ۰ 
وعلی آله وسلم: «إ «إذا استكمل المولود خحمسة عشر سنة كتب ما له وما عليه» وأقيمت عليه الحدود»» وفيه أن هذا الحديث‎ 
. لم ثبت فسقط الا.حتجاج. (عينى)‎ 

(ه) الغالبة فشو آشکار شدن. (کنر) 

»( ی فی الغلام , والجارية. 

)¥( أی خمس خشرة نة 

(۸) أى لأبى حنيفة. 

)٩(‏ قوله: ”قوله تعالی“ قال الله تعالی: ولا تقر بوا مال اليتيم إلا بالتى هى أحسن حتى يبلغ أشده). 

)٠۰(‏ اى قوته. 

(۱۱) ای قول ابن عباس رضی الله عنه. 

)۲( أى فى تفسير الآية. 

(۱۳) قوله: eT‏ ای کون اة ضر عة في تفم الأهد للقن لان بعضهم قالوا: الأشد 
اثنان وعشرون» بعضهم خحمسة وعشرون» وبعضهم ثلائة وعشرون. (حميدية) 
)۱٤(‏ نشوء کدخول گوالیدن. (من) 
)۱١(‏ بلوغهن. 
)۱١(‏ من نشوء الذ كور وإدراكهم. 
(۱۷) قوله: ”لاشتمالها إلخ“ أى زدنا سنة فى حق الغلام لتوافق فصل من فصول السنة مزاجه فيقوى مزاجه. (ك) 
8 لزني الضيف اريف الفتاي “١.‏ 
TE‏ 
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ج 
قد بلخت فالقول قوله» وأحكامه أحكام البالغين » لأنه" معنى لا يعرف إلامن 
جہتہما ظاهرا» فإٍذا أخبرا به » ولم يكذبما الظاهر "قبل قولهمافيه» كمايقبل 
أقول المرأة فى الحيضر " . 
باب الحجر بسبب الدین““ 

قال او هة لا أحجر فى الدين» وإذاوجبت دیون على رجل وطلب | 
غرماءه حبسه» والحجر عليه» لم حجر عليه؛ لأن فى الحجر إهدار أهليتهء فلا 
يجوز لدذ ضرر خا ( 

فن كان له مال لم يتصرف فيه" الحاكم؛ لأنه" نوع حجرء ولأنه تجارة لا 


عن تراضٍ» فیکون باطلا بالنص *» ولکن ب ا غ هق کک 
إيفاء لحق الغرماء» ودفعًا لا 

وقالا: إذا طلب غرماء المفغلس ”" الحجر عليه حجر القاضى عليه ومنعه من 
a‏ 

(۲۰) ای القدوری. (عینى) 

(۲۱) أى دنا وقرب. 

(۲۲) يعنى لم يعلم ذلك منه. 

(۱) البلوعغ. 

(۲) قوله: ”ولم يكذبمما الظاهر “ إشارة إلى أن الغلام إذا ادعى البلوغ وعمره أقل من اثنى عشر سنة لا يصدقء 
وال جارية إذا ادعته وعمرها أقل من تسم سنين لا تصدق. (عينى) 

(۳) لأنه معنى لا يعرف إلا من جمتهاء فالقول قولها إلا إذا كذبا الظاهر. 

)٤(‏ قوله: ' باب الحجر إلخ“ ثم إن الحجر بسبب الدين كان مشروطًا بطلب الغرماء فكان فيه وصف زائدء' 
رفصار بالنظر إلى ما قبله بمنزلة ال ركب من المفردء فلا جرم آثر تأخيره عنه. (نتائ) 

)٥(‏ أى ضرر الغرماء. 

(1) بیعا وغیره. . 

(۷) ای لان تصرف الحاكم. 

(۸) قوله: ”بالنص“ قال الله تعالى: يا أيہا الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل» أى بالحرام شرعًا 
کالغصب والرباء إلا أن تکون تجارة عن تراض منكم). ۰ 

)٩(‏ ای الحاكم. 

(۰) ای زماتا طويلا معدا 

)١١(‏ أى المديون لأن المماطلة ظلم. 

(۱۲) قوله: غرماء افلس" ليس الماد بغلفلس فى قوله: إذا طلب غرماء افلس الحجر معناه الحقيقى» بل امراد به 
إا من يدعى الإفلاس» فيتناول للغنى أيضًا إذ الظاهر أن المديون الذى لا يؤدى دينه يدعى الإفلاس» وإن كان غنيًا فى 
نفسه» وإما من حاله حال المفلس» ولا شك أن الغنى الذى لا يؤدى دينه حاله فى عدم أداء الدين حال المغلس» فلا يلزم 
تخصيص المسألة بما هو مفلس حقيقة. (نت) : 


E 


e an ramus ı4 eman‏ ا 
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ت 


البيم والتصرف والإقرار"ء حتى لا يضر بالغرماء؛ لأن الحجر على السفيه إغا 
جوزناه نظرا له وفی هذا الحجر نظر للغرماءء لأنه عساه يلجى ماله" فيفوت 
حقھ"» ومغ فقولا غه من‌اليع أن نكون بقل من من الل أماالبيع 
| بشمن المثل لا يبطل حق الخرماء؛ وال ھی فلا ا 

قال : وباع ماله إن امتنع المغلس من بيعه وقسمه بين غرماءه با حصص عندهما؛ 
لأن البيع مستحق عليه" لايفاء دينه حتى يحبس لأجله“ فإذا امتنع ناب القاضى 


منابه» كما فى ال حب والعنة " . قلنا: التلجئة موهومة'" والمستحق قضاء الدين 
والبيع لیس بطریق متعیںن للف بخلاف ا لحب NES‏ والحبس لقضاء إا 
الدين"' با يختاره من الطريق كيف وإن صح الب کان الحبس إضراراً بہما 


)١(‏ قوله: ”والتصرف إلخ“ أقول وجه ذكر اصرف المطلق بين البيع» والإقرار مع نما من جنس التصرف أيضًا 
غير واضح. (نتائج) 

(۲) قوله: ”لأنه عساه بلجئ إلخ“ بأن يواضع أحدا على أن يقر له بالمال عند الناس» ولا يطالبه ذلك الرجل بالمالء 
| فيفوت حق الغرماءء أو يبيع ماله تلجفة من عظيم لا يمكن الانتراع من يده. (ك) 

| قوله: "يلج" ا لجأه إلى كذا وبأ اضطره وأكرهه والتلجعة أن يلجثك إلى أن تأتي أَمرا باطنه حلاف ظاهره» كذا 
إإفى ”المغرب“. وقال فى ”نور الأنوار“: حاصل التلجعة أن يلجئ شىء إلى أن يأتى أمرا باطتاء بخلاف ظاهره فيظهر 
بحضور الق أنہما يعقدان البيم لأجل مصلحة دعت إليه» ولم يكن فى الواقع بينما بيم. 

(۳) الغرماء, 

)٤(‏ الحاکم. 

)٥(‏ البيم. 

)٩(‏ أى من البيم ثمن المغل. 

(۷) أى على المديون. 

(۸) ی لأجل البيم. (ع) 

)٩(‏ قوله: ” كما فى اجب [الجبوب الذى قطع ذكره وحصيتاه. (مجمع الأنهر] والعنة“ الجبوب إذا أبى أن يفارق 
امرأته ناب القاضى منابه فى التفريق والعنين بعد مضى المد إذا أبى أن يفارق امرأته ناب القاضى منابه أيضًا فى التفريق. (ك) 
قوله: ”والعنة“ العنين من لا يقدر على الجماع مطلقًا مم وجود الآلةء أو يقدر على الثيب دون البكر. (مجمم الاأنہر) 
)١۰(‏ لأنه احتمال مرجو ح» فلايمدر به أهلية الإنسان. (ع) 

)۱ قوله: ”ليس بطريق مععين إلخ“ فإنه يمكنه الإيفاء بالاستقراض والاستيہاب والسؤال من الناس» فلا يجوز 
اللقاضى تغيين هذه ا-إبهة عليه. (عناية) ١‏ 

)١(‏ قوله: "بخلاف الجب إلخ" فإن العفريق هناك متعين» لأنه لا يمكنه الإمساك با لمعروف» فتعين عليه التسريح 
|| بالإحسان» فلما امتنم عن التسريح بالإحسان مم عجزه عن الإمساك بامعروف ناب القاضى منابه فى التفريق. (عناية) 

| (۳). قوله: ”والحيس إلىخ“ جواب عن قولهما حتى يحبس لأجله تقريره سلمنا لزوم ا حبس لكنه ليس لأجل البيع 
بل لقضاء الدين بما يختاره من الطرق التى ذكرناه من الاستقراض والاستيماب وسؤال الصدقة وبيم ماله. (عناية) 
٤(‏ ۱) قوله: " كيف ون إلۓ“ ای کیف صح البیم ولو صح البیم کان الحبس ظلمًاء لان إضرار بہا بتأخم جخ ]ا 


ama mom trea 
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بتأخير حق الدائن» وتعذيب المديون» فلا يكون مشروعًا. 
قال: : وان کان دینه دراهم» ا ی ا ا 
بالإجماع» لأن للدائن حق الأخذ" من غير رضاه ٠)‏ فللقاضى أن يعينه» وإن كان 


دینه دراهم» وله دنانیر» الى د ابا ااصی ی د هذا عند أبى 
حنيفة استحسانا» والقياس” أن لا يبيعه» كمافى العروض ”" ولھذا“ لم 
يكن لصاحب الدين أن يأخذه جبرا . وجه الاستحسان أنہما" متحدان فى الثمنة ٠”‏ 


والمالية مختلفان فى الصورة فبالنظر إلى الاتحاد ينبت للقاضى ولاية التصرف"» 
وبالنظر إلى الاختلاف يسلب عن الدائن ولاية الأخحذعملا بالشبمين» بخلاف 


الأروض» لأن الغرض يتعلق بصورها وأعيانها""» أما النقود فوسائل فافترق". 

e _‏ ا 

ويباع فى الدين النقود ثم العروض» ثم العقار يبدأ بالأيسرء فالأيسر» لا فيه 
1 مر المسارعة إل قضاء الدين مع مراعاة جانب المديون» ورك عاة د م 
ثياب بدنهء ويباع الباقى ؛ لأن به" كفاية» وقيل NEE ENES‏ 


الدائنء وتعذيب المديون» فلم يكن مشروعا لكنه مشرو ع بالإجماع» فلم يصح البيم. (ع) 
(۱) الخبس. 
(۲) من جنس حقه. 
(۳) المديون. 
)٤(‏ ی دینه دنانیر وله دراهم. 
)٥(‏ قوله: ”استحسانا“ كون جواز بيع النقدين بطريق الاستحسان دون القياس إنما هو قول أبى حنيفة 
فقط» وأما عندهما فيجوز بيم النقدين بطريق القياس. (نت) 
)١(‏ عند أبى حنيفة. 
(۷) فإنہا لاتبا ع. 
(۸) عند احتلاف جنس حقه 
)٩(‏ الدراهم والدنانير. 
)٠١( ٠‏ قوله: ”متحدان فى الشمنية“ ولهذا يضم أحدهما فى الآخر فى الزكاة. (تبيين) 
(۱۱) قوله: ولاية التصرف إلخ“ الولاية تقتضى الإيجاب والإلزام» وهو أنسب بحال القاضىء فيجب رعاية 
الاتحاد فی حقه دون الغري» إذ ليس له ولاية على المديونء فيناسب حاله رعاية الاحتلاف, اعم ۰ 
(۱۲) فلا يبيعها القاضی. 
)۳( فلا يعلق الفرض بوره فيتصرف القاضی فيہا. 
)6( قوله: ”دست “قال فى إحمال الحسنى “ aE E‏ و : دست یک عددء 
وفی "غياث اللغات ' ': دست یک چیز تمام چون یک دست جامه ویکك دست سلاح. . : 
٠ ( .‏ أی بالدست الواحد. 


O E N E ET :‏ وقد ذكرنا هذا 


aa ramen ahan mnt ıa! 
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من ملس _____ 
قال" : فإن أقر فى حال الجر بإقرار لزمه ذلك بعد قضاء الديون" ؛ لأنه 
تعلتق بهذا ا مال حق الأولين» فلا يتمكن من إبطال حقهم بالإقرار لغيرهم بخلاف 
الا ستپاا زی لانه کک له» ولو استفاده مالا آخر بعد الحجر نفذ إقراره 


o‏ لان حاجن الاساية عة على حن الغرماهء ولانه سق 
ثابت لغيره» فلا پرطله المج وو Ck‏ 


الفصل بوجوهه فی کتاب أدب القاضى من هذا الکتاب"') فلا نعيدها إلى أن 
قال" : وكذلك إن أقام البينة أنه لا مال له يعنى خلى ت 


(۱) ای القدوری. (عینی) 

(۲) التى وقم بہا الحجر. ر 

(۳) قوله: ” بخلاف الاست اا“ أى بخلاف ما إذا استلك المحجور عليه قبل قضاء الدين مال إنسان حیث يکون 
المحلف عليه أسوة للغرماء بلا حلاف» لأن فعله أعنى الاستهلاك مشاهد محسوس» فلا يرد لأن الحجر لا يصح فى الفعل 
الحسی. (عینی) 

(٤)‏ قوله: ”لاه [بخلاف الإقرار فإن سببه محتمل. ع] مشاهد إلخ“ وذكر فى حجر ”الذخيرة ولو كان سبب 
وجوب الدين ثابتًا عند القاضى بعلمه أو بشهادة شهدوا على الاستانراض أو الشراء بمثل القيمة شارك هؤلاء الغرماء غريه 
الذى له الدين قبل الحاجر, (كفاية) 

(ه) ای القدوری. (عینی) 

»( قرك: ”على المفلس " المراد منه المعضى امجازى المديونء فان حمله على المعنى الحقيقى ينافيه قوله الآتی: . :من 
ماله کذا فی 'نتائہ الأفكار“ . (مولانا محمد عبد الحليم نور الله مرقده) 

(۷) أى لعدم إبطال الحجر حقًا ثابًا للغير. 

(۸) برابر. 

)٩(‏ ای القدوری. (عینی) 

(۱۰) وفی کل دین لزمه بدلا عن مال ا 

(1۱( ی ا 

)1۲( قوله: ا أن قال“ متعلق بقوله: قال: فان لم يعرف إلخ يىتې قال القدوری فی ” مختصره“: فإن لم يعرف | |. 
للمفلس مال إلى أن قال: وكذلك إن أقام البينة أنه لا مال له» وقوله: خلى سبيله تفسير من المصنف لراد القدورى بقوله: 
وكذلك إن أقام إلخ» وقوله: لوجوب النظرة إلخ تعليل لذلك. (نتائم) 


إلى اة 
| ولو مرض فی الحبس یبقی فيه إن کان له خادم يقوم بمعالجته» وإن لم یکن e‏ 
| أخرجه تحرزا عن هلاكه"» والمحترف فيه لا يكن من الاشتغال بعمله هو 
SS as CT‏ 
| جارية» وف" 'موضح يکنه فيه وطئها لا ينع عنه» لأنه قضاء إحدى الشهوتين ” ١‏ 
افتعت بقضاء ا 
يتير خری 

قال ا لا یجول بی و ل غرماءه بعد خروجه من الحبس»› » بل 


|يلازمونه» ولا يمنعونه من التصرف والسفر؛ لقوله عليه السلام": «لصاحب الحق | 
ید ولسان»* أراد باليد الملازمة وباللسان التقاضى ”". 


قال : ویأخذون فضل کسبه یقسم بینہم' با حصص”'؛ لاستواء حقوقهم 


(ND‏ ل سی شل ا ' ذكر فى أدب القاضى حكمًا من هذا الباب» وعطف عليه قوله: وكذلك إن أقام البينة 
ففسمر ذلك الحکم بقوله: یعنی خلی سبیله مراد من قوله: وكذلك إن أقام البينة. (حميدية) 

)۱٤(‏ زمان دادن. 

(۱) فراحی وتوانگری. 

م 

() قوله: ”تحرزا عن إل" ' لأنه لا يجوز إهلاكه لكان الدينء وعن أبى يوسف أنه لا يبخرجه من السجن فى غير 
أ هذه المسورة أيضاء لان اللاك لو كان إنما يكون بسبب المرض» وأنه فى الجبس وغيره سواء. (عناية) 

)٤(‏ أی.ذ فی اکہسن. 

)٥(‏ قوله: "هو الصحيح" احتراز عن قول بعضهم: لا ينع عن الاكتساب فى السجن» لأن فيه نظرًا للجانبين 
| جانب المديون أنه بنفق على نفسه وعياله» ولرب الدين أنه إذا فضل منه شىء يصرف ذلك إليه. )ع( 

(1) قوله: "لیضجر “ ضجر منه» وبه ضجرا: محر كة ناليد وپتید ویی قراری نمود» وملول شد. (من) 

(۷) الحہس. 

(۸) أى شهوة البطن وشهوة الفر ج. 

)٩(‏ .ای يقاس. 

(۱۰). أی القدوری. (عینی) 

)۱١(‏ قوله: ' ولا يحول بينه [المديون المفلس]“ حال بینہما حائل شد میان آن هردو. (من) 

قوله: "ولا يحول بينه إلخ" أى لا مننعهم من أن يدوروا معه. ( ع) 
0 قوله: "لقوله عليه السلام: [قلت رو اه الدار قطن ر سنه ". تع لصاحب إلخ" E‏ 
:الحديث مطلق فى حق الزمان فيتناول الزمان الذى يكون بعد ٠.‏ “ى عن السجن وقبله. (ك) 
% 


راجع نصب الراية ج> a‏ 
(۱۳) أى الطلب. 
٤(٠‏ القدورى._ 


باب الجحجربسبب الدين | 


ت 


ج ر و 
أ وقالا": إذا فلسه الحاك" حال بين الغرماء وبينه إلا أن يقيمواالبينة أن له | 

ھال لن القضاء بالافالاس عند هما يصح ٠‏ فىشت العسرة» ویستحقی الَظرة" ال 
الميسرة» وغند أبى حنيفة لا يتحقق القضاء بالافلاس» لأن مال الله تعالى غاد“ 
ورائح"» ولأن وقوف الشهودعلى عدم المال لا يتحقق إلا ظاهراء فيصلح | 
للدفع ‏ لا لإبطال حت الملازمة. 
| وقوله": إلا أن يقيمواالبينة إشارة إلى أن بينة اليسار" تترجح على بينة 
NE E OTN‏ هو العسرة» وقوله"": فى اللازمة لا 
يمنعونه من التصرف والسفر فلل على ا يدور معه أيتما دار» ولا يجلسه فی 
0ND. ۹‏ : 


إموضح لانه حبس فيه 


LT DEON CYS EOC E 
فی داره ا ۷ عه بل ا على باب داره آل ان‎ ATE 


)٠١(‏ قوله: ”يقسم بينم إلخ“ أى يأحذ كل واحد منم حصته من الدين» وهذا إذا أحذوا فضل كسبه بغير 
|[ اختياره أو أحذ القاضى وقسمه بينہم بدون اختياره» أما المديون فى حال صحته لو آثر أحد الغرماء على غيره بقضاء 
الدين باختياره فله ذلك نص على ذلك فى فتاوى النسفى. (عناية) 
)١١(‏ أى بقدر حصة كل واحد مدهم من الدين. (نت) 
)١(‏ الصاحبان. 

(۲) تفلیس حکم نمودن قاضی بر إفلاس کسی. (من) 
۰ (۳) تاحیر کردن وزمان دادن. (من) 

)٤(‏ توانگری وفراخی. (من) 

(ه) غدا عليه غدوًا: آمد او را بامداد. (من) 

)٦(‏ راحم روحًا: شبا نگاه شد بجای. (من) 

(۷) أى لدفع الحبس. (حميادية) 

(۸) ای قول القدوری. | 
)٩(‏ قوله: ”إلى أن بينة الیسار زآسانی وتوانگرى. من] إلخ“ اايسار اسم للإيسار من اليسسء أى الغنى والإعسار 
مصدن أى الفقر» وفى بعض النسغ: على بينة العسار بمعنى الإعسارء قال فى ”مغرب ": وهو خطاً. (ع) 
(۰ ۵ قوله: ”الإعسار“ إعسار نیازمند شدن وتنگدست گردیدن. (من) 
١ ١(‏ قوله: ”أكثر إثباتا“ لأنما تشهد بالوجود» والآحرى بالنفى والبينة الثبتة أولى من النافية. (تبيون) 
(۱۲) أى قول القدورى. 

)١۳(‏ غرم تفسير للملازمة. (ع) 
)۱٤(‏ قوله: ”أنه حبس فيه“ وهو لیس بمستحق عليه وعن محمد أنه قال: للمدعى أن يجلسه فى مسجد ية ر | 


بيته» لأنه ربجا يطوف في الأسواق والسكك بغير خاجة» فيتضرر المدعى. (۶) 
سے e‏ 


oremar 


يخرج» لأن الإنسان لا بد أن يكون له موضع خلوةء ولو اختار المطلوب والحبس 

والطالب الملازمة فالخيار إلى الطالب؛ لأنه" أبلغ فى حصول المقصود لاختياره 

الأضيق عليه» إلا إذا علم القاضى أن يدخل عليه بالملازمة فض رر بين» بان لا يکنه من 

دخوله داره» فحینئذ یحبسه دفعا للضرر عنه: 

ولو كان الدين للرجل على المرأة لا يلزمها؛ لما فيها من الخلوة بالأجنبية» ولكن 

يبعث امرأة أمينة تلازمها. 

ا ا ا ا 

قال : ومر افلس 4 وعنده متاع لرجل بعينه ابتاعه ن فصاحب الماع 

أسوة لل ماف قال الشاقعى : يحجر القاضى ‏ على المشترى بطلبه ° ثم 

للبائع خيار الفسخ» لأنه عجز المشترى عن إيفاء الثمن » فيوجب ذلك" حق الفسخ 
(A) AM.‏ 

a e 


وهذا لأنه عقد معاوضة ٠‏ وقضيته ' المساواةء وصار کالسلم"' . ولنا آن 


)۱٥(‏ المديون. 
)۱١(‏ قوله: ”لحاجته [کنداءوغائط ا“ وعن هذا قيل: إن أعطاه الغداء وأعدله موضعًا لأجل الغائط له أن منعه عن 
ذلك حتی لا يہرب. (عناية) 
( الغري. 
)١(‏ أى لأن خيار الطالب. 
(۲) ای القدوری. (عینی) 
(۳) قوله: "ومن افلس“ يقال: أفلس الرجل إذا لم يبق فى يده مال کان دراهمه صارت فلوسا كما يقال: أحبت 
لرجل إذا صار أصحابه خبتاء وأقطف إذا صارت دابته قطوفا. (بنايم 
)٤( ٠‏ أى من ذلك الرجل. 
)٥(‏ من التصرف كالبيع ونحوه. 
)١(‏ أى بطلب البائم الحجر عليه. 
(۷) هذاالعجز. 
(۸) فإنه يوجب حق الفسخ. 
(۹) قوله: ”وهذا [بيع] لأنه إلخ“ بيان لصحة القياس ههناء ومداره على تحقق العلة ا لجامعة» وهو كون البيع عقد 
معاوضة. (مل) ٠‏ ۰ 


)٠١( ٠‏ وفى نسخة: من قضيته. 


OV‏ قوله: ' وصار كالسلم" فبإنه إذا انقطع المسلم فيه يثبت خيار الفسخ لرب السلم مع أنه عجز عن تسليم شىء 
هو غير مستحق عليه بالعقد» لأن المسمى بالعقد الدين فى الذمةء وبانقطاع المسلم فيه عن أيدى الاس ثبت العجز عن 
العين» وهو غير مستحق بالعقد» فكذا إذا عجز المشترى بالإفلاس عن تسليم العين يوجب حق الفسخ للبائع» وإن لم يكن 

العين مستحقا بالعقد. (ك) OE‏ 2 ۰ 


الجلدالالك جز ___ 


ت 
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ند سے س ی سے سب ی دا 


الافلاس” يوجب العجز عن تسليم العين وهو غير مستحق الع ر ؛ فلاا 
يشبت حق الفسخ “ باعتباره ال وص ف الد اع 
الدين» وبقبض العين” يتحقق بينہ ما" مبادلة"'» هذاهو الحقيقة» فيجب 
اعتبارها إلا فى موضع التعذر"" كالسلم» فا فعطى للعين حكم 


الدين» والله أعلم . 
كتاب المأذون"“ 


الإذن' هو الإغلام لغةء وفى الشرع: فك الحجر*"'» وإسقاط ی« 


س 


)١(‏ أى إفلاس المشترى. 

(۲) المنقودة من الدراهم والدنانير. (ع) 

(۳) قوله: ”وهو غير مستحق إلخ“ توضيح ذلك أن موجب العقد ملك الشمنء وهو يملك به ديتًا فى الذمة» وبقاء 
الدين ببقاء محله والذمة بعد الإفلاس باقية كما كانت قبله» فلا فرق بين المغلس والملىء. (عناية) 

)٤(‏ قوله: ”فلا يثبت [للبائع] إلخ“ ى العجز عن تسليم غير ا لمستحق بالعقد لا يوجب حق الفسخ» » لأنه لم يكن 
طريقًا متعيتا لدفع ضرره؛ والوصول إل حقه -مواز أن یظهر له مال لم یکن له علم به او یحدث له مال بسیب» بخلاف 
عجز البائع عن تسليم المبيع» لاله ORE GE‏ » لأنه عجز عن تسليم عين المستحق 
بالمقد حكمًاء لأن العين فى باب السلم أعطى له حكم الدين الواجب فى الذمةء لان الاستبدال فيه متنع شر عا فکان 
عجز المسلم إليه كعجز البائم عن تسليم البيم» فيوجب حق الفسخ. ر( 

() ای اعتبار هذاالإافلاس. 

)٦(‏ بالعقد. (ك) 

(۷) أعنى الدين. (ع۶) 

(۸) أى ذمة المشترى. 

)٩(‏ قوله: ”وبقبش العين [إذا قبض البائم] إلخ “ جواب عما بقال: لا كان العين المنقودة غير مستحقة بالعقد 

جب أن لا يبراً ذمة المديون بدفع المنقودة. وتقريره ن قضاء الدين واجب» وذلك بالوصف القابت فى الذمة غير متصوارء 
وجمل الشار ع العين بدلا عن لإذا بض العين بدلا عن تحقق بينهما مادلة من حيث إنه يت لكل واحدد مهما فى ذمة 
الآحر وصف» فيلتقيان قصاصً هذا هو الحقيقة يقة» أى تحقق المبادلة هو |-احقيقة فى قضاء الدين» فيجب اعتباره ما لم يتعذر. 

وفيما نحن فيه غي بر متعذر لمكان العجز عن تسليم ما هو غير مستحق بالعقد» وذلك لا يوجب الفسخ بخلاف 
السلم فإنه لا حكن تحقق البادلة فيه لحرمة الاستبدال فيه لقوله صاى الله عليه وعلی آله وسلم: : ولا تأخذ إلا سلمك أر 
رأس سلمك» فيجب أن يجعل العين فى مقابلة ما فى الذمة عين ما فى الذمة» ركان العجز عنه عجرأ ما أوجبه العقد 
وذلك يوجب الفسحخ. رعناية) 

)٠٠(‏ أى بين البائم والمشترى. 

)۱١(‏ حكمية. (ك) 

)١۲(‏ أى تعذر المبادلة. 

)1( قوله: : تاب“ إيراد كتاب الأذون بعد كتاب الحجر لفلاهر المناسبةء إذ الإذن يقتضى ميق اجرد فلما 
ا . (فت) 

(۱) قوله: 


E AL 


ia aE 
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عا وال تىد ذلك تصق فة امه لأنه بعد الرق بقى أهادأ 
اضرف انالا وعقله المميز وانحجاره عن التصرف لحق المولى؛ لأنه ما 
عهد"“ تصرفه إلا موجبًا لتعلق الدين برقبته أو كسبه» وذلك مال المولى» فلا بد 
من إذنه كيلا يبطل حقه من غير رضاه» ولهذا" لا يرجع با لحقه من العهدة على 
ا ولمدا الا قبل اتويت تحن لر أن لد يو ما كان ادرا ندا 


حتى يحجر عليه» لأن الإسقاطات لا تتوقف'. 


ثم الإذن كما يثبت بالصريح يثبت بالدلالة'» کما ذا رأی عبده یبیع ویشتری 
فيسکت» بر ادوا عنقا خلاقًا لزفر والشافع "'» ولا فرق بين ان يبيع عيتا 
لوكا للمولى آو الأجنبى بإذنه» أو بغير إذنه بيعا صحيحًا أو فاسدًا» لأن كل من رأه 
یظنه مأذوتًا له فیہا فیعاقره"'» فیتضرر به" لو لم یکن مأذونًا لهء ولولم يكن المو 


المذ كور فيا كون الإذن معنى الإعلام» ولعلهم تسامحوا فى التفسنيرء فعبروا عن معنى الإذن من إذن له فى الشىء إذنا 
ای اُباحه» کما صر ح به فى القاموس با يلازمه عادة من الإعلام. (نت) 

)٠١(‏ الثابت بالرق. (ك) 

)۱١(‏ قوله: "وإسقاط احق [كالتفسير لقوله: فك الحجر إلخ“ وهو حق المولى مالة الكسب والرقبة» وأنه يمنع 
تعلق حق الغير بہاء وأنه بالإذن أسقط حقه» فعاد متصرفالمالكية الأصلية وأهليته نفسه. (ك 

)0 إشارة إلى حلاف الشافعى © فإن الإذن عنده تو كيل وإنابة. 

(۲) الإذن. 

(۳) فکلامه معتبر شرعا. (ك) 

)٤(‏ إذ لا مال له. 

(°) ای رقبته وماله. 

)٩(‏ أى لأجل أن العبد يتصرف بعد ذلك لنفسه. 

(۷) ولو كان إنابة لرجم بالشمن على المولى كالوكيل. (حميدية) 

(۸) ای لکونه إسقاطًا. 

)٩(‏ قوله: "لا يقبل [الإذن] القوقيت“ فإنه لما كان تصرفه بحكم ما لكيته الأصليةء وإنهاعامة لا تختص 
بنو ع ومكان ووقت دل على أنه إسقاط سق المولى لا غير والإسقاطات لا تتوقت كالطلاق والعتاق. (عنايع 

)٠١(‏ قوله: "لا تتوقت" فإن قيل: لو كان إسقاطًا لا كان للمولى ولاية الحجر بعده» لأنه أسقط حقهء والساقط لا 
يعود. قلنا: بقاء ولاية الحجر باعتبار بقاء الرق» فكان فى الحجر امتناع عن الإسقاط فيما يستقبل لا فيما مضى لا لأن 
الساقط لا يعود. (ك) 

)١١(‏ قوله: ”يغبت بالدلالة “ أما الإذن بطریق الدلالة فدحو أن یری عبده بیع ویشتری» فلا ینہاه» ویصیر مأذوتًا له 
فى التجارة عنده إلا فى البيم الذى صادفه السكوت» وأما فى الشراء فيصير مأذونا. (بدائي 

(۱۲) قوله: ”خلاقا لزفر والشافعی“ قالا: السكوت يحتمل الرضاء» وقلة الالتفات إلى تصرفه لعلمه بكونه مهجون 
وفرط الخيظء واحتمل لا يكون حجةء قلنا: جعل سكوته حجة لأنه موضع بيان والسكوت فى موضع الحاجة إلى البيان 
بيان. (عناية) E‏ 
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راضيًا به لمنعه دفعا للضرر عنم . _ 
قال" : وإذا أذن المولى لعبد فى التجارة إِذنَا عامَا جاز تصرفه فى سائر || 
التسجارات”" ومعنى هذه المسألة أن يقول له: أذنت لك فى التجارةء ولا 
يقيده""» ووجهه أن التجارة اسم عام يتناول الجنس» فيبيع ويشترى ما بدا له من | 
أنواع الأعيانء لأنه" أصل التجارة" . 


| التبرع " حتی اعتير " من المريض :من ثلث مالهء خلا ينتظمه الإذن كالهبة"' . 
وله أنه" تجارة والعبد متصرف بأهلية نفسهء فصار"" كالحرء وعلى هذا 
الخلاف الصبى المأذون"' . 

(۱۳) قوله: "فیعاقده“ اعتمادا علی ما جری عليه العرف من ان من لا یرضی بتصرف عبده نہاه عنه» ویژد به علیه. (نت) 
)۱٤(‏ قوله: ”فیتضرر به“ ای فیما إذا حقته دیون» ثم قال المولى ليس بأذون يتأخر الديون إلى ما بعد العتق» ولا 
یدری متی یعتق» وهل یعتق أُم لاء فیکون فيه إتواء حقهم» فإذا رآه يبع ویشتری ولم ینہه یثبت إذنه إذ لو لم يكن راضيا 
به لمنعه دفعا للضرر عنم حملا لفعله على :ما يقتضيه الشر ع والعرف. (ك) 
(۱) ای القدوری. (عینى) 
(۲) بالاتفاق. 
(۳) قوله: ”ولا يقسيده“ أى ولا يقيد الإذن بنوع من التجارة أما لو قيد بنوع منها بأن يقول: أذنت لك فى 
التجارة فى البحر يكون مأذوتا أيضًا عندنا فى جميع أنواع التجارات» خلافًا لزفر والشافعى» فكان فائدة ذكر معنى المسألة 
نفى الحلاف» لا أن يكون مأذوتًا فى جميم التجارات عندنا عند التقييد. بنو ع منها. (ك) ۰ ۰ 
)٤(‏ قوله: "اسم عام“ لأنه محلى بالألف واللام» وهما لاستغراق ا جنس حيث لم يسبقه معهود يتقيد به فيستغرق 
| جنس التجارات. (ك) 
(ه) البيع والشراء. 
(1) والمنافع لكونہا قائمة بالأعيان ألحقت بہا. (ع) 
(۷) بالاتفاق. 
(۸) قوله: ”بجنرلة التبرع إلخ" فإن البيع بالغبن الفاحش خلاف المقصود, إذ المقصود بالبيع الاسترباح دون 
الإتلاف فكان بمنزلة التبر ع» ولهذا اعتبر من المريض من الثلث» وما هو حلاف المقصود لا ينتظمه الإذن بالمقصود. ( ع) 
)٩(‏ أى البيع بالغبن الفاخحش. 
)١٠(‏ قوله: ” كالهبة“ اى امحاباة وهی أن يبيع عبدا قيمته مائتان بمائة مغلا والهبة كالوصية إذا كان فى مرض الموت» 


قفر ن اقلت كذاق مجم لاني 

)١١(‏ قوله: ”وله أنه“ أى أن البيع بالغبن الفاحش تجارة بملكه الحرء فيملكه العبد المأذون» لأنه بعد الإذن كالحر 
f.‏ يتوښرف بأهلية نفسه» کہا تقدم واعتباره من الثلث من المريض لق الغرماء والورثة» وذلك لا یدل على أنه لا ينفذ من المأذون. (E)‏ 
)١۲(‏ بعد الإذن. 


ت 
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س 

ولو حابي و مرض موته یعتبر من جمیع ماله "إذا لم یکن عليه دين» وٳن 
کان فمن جم ما بقى”"؛ لأن الاقتصار”“ فى الحر على الثلث احق الورثةء ولا 
ارت لل ٠“‏ وإذا کان الدین محیطًا با فی يده يقال للمشتری ° اد 


الخاناةء وإلا فاردد البيعء كما فى الجر" .وله آن يسلم ويقبل السلم ؛ لأ 
تجارة» وله ان يوکا بالبيع والشراء ؛ لأنه قد لا يتفرغ بنفسه 2 
ال ورن ویر ت لاام ا ك 


ويلك أن يتقبل_ الأرض ويستأجر الأجراء والبيوت؛ لأن كل ذلك لك من صنيع 
التجارة التجارة. ويأخذالأرض مزارعة" “لان فيه تحعصيل الربح» وڈ یشتری طعامًا» فیزرعه 
فى أرضه؛ لأنه يقصد به الره > قال عليه السلام: «الزارع يتاجر ربه». 

ال وله أن يشارك شركة عنان ٠"‏ ويدفع امال مضاربة ويأخذها؛ لأنه من عادة 
التجار» وله أن يؤاجر نفسه عندنا خلاقًا للشافعی» وهو يقول : لا يلك العقد 
على نفسه”ء فكذا على منافعه» لأنها تابعة لها . 


(۱۳) قوله: "وعلى هذا إلخ ‏ أى على هذا الحلاف الصبى إذا أذن أبواه فى التجارة أن يسيع ويشترى بالغبن اليسير 
بالاتفاق وبالفاحش عند أبى حنيفة. (ء) 

)١(‏ أى العبد االمأذون محاباة فر وگذاشت کردن. (من) 

(۲) وإن زادت امحاباة من ثلث ماله. ( ع) 

(۳) قوله: "فمن جمیم ما بقی [بعد أُداء الدین]“ یعنی یژدی دینه أُولاء فما بقی بعد قضاء الدین یکون کله محاباة. (ع) 

)٤(‏ فی بيم احاباة. 

() قوله: ”ولا وازث للعبد“ لا يقال: : إنلمولى بمنزلة الوارثء» لأنه رضى بسقوط حقه بالإذن» فصار كالوارث 1 
إذا أسقط حقه فى الشين فان ينف تصرف المريض فى الكل. (ك) 

)١(‏ قوله: "يقال [وبطل انحاباة] إلخ“ هار دی اشن ل برش هر ب یخی لذا (ك) 

(۷) إذا حابی فی مرض موته. 

(۸) قوله: "وله أن يسلم إلخ“ أى وللمأذون أن يجعل نفسه رب السلم والمسلم إليه. (ك) 

)٩(‏ بیع سلم. 

)٠١(‏ فجاز الاستعانة بغيره. 

(۱۱) أی القدورى. (عينى) 

(۱۲) أى يستأجرها. (ك) 

(۱۳) قوله: ٠‏ مزارعة ' المزارعة عقد على الزرع ببعض الخارج» وهى فاسدة عند الإمام» وعندهما جائزةء وبقولهما 
يفتى بتعامل الناس.-(مجمم الأنہر) 

(1٤(‏ قوله: "شر كة عنان [قد مر بيان شركة العنان وش ر كة المفاوضة › فارجع إليه]“ وليس له أن يشارك شركة 
مفاوضة لأنها تنعقد على الوكالة والكفالةء والكفالة لا تدخل تحت الإذن فلو فعل ذلك كانت عناتًاء لأن فى المفاوضة 
عنانا وزيادة» فضاحت بقدر ما ملك المأذون وهو الوكالة. )€( 


كتاب المأذون 


ولنا أن نفسه رأس ماله" » فيملك التصرف فيہا إلا إذا كان" يتضمن إبطال 
الإذن كالبيع› لآنه” ينحجر به“ والرهن» لأنه يحبس به“ » فلا يحصل مقصود 
المولى» أما الإجارة لا ينحجر" به» وتخحصل به المقصود» وهو الربح» فيملك . 

قال : فإن آذن له فی نوع منہا" دون غیرہ فهو مذون فی جمیعها" "۰ وقال 
زفر والشافعى : لا يكون مأذوتًا إلا فى ذلك النوع» وعلى هذا الخلاف إذا ناه عن 
التصرف فى نوع خر" . لهما أن الإذن توكيل وإنابة من المولى» .لأنه"" يستفيد 
الولاية من جهته»› ويتبت الحكم وهو الملك له دون العبدء ولهذا يلك حجره» 
فيتنخصص با حصه كالمضارب""'. ولنا أنه إسقاط احق" وفك الحجر على ما 


)٠٥(‏ کبیع نفسه وھبتما ورهنہا. 
)١(‏ قوله: ” رأس ماله“ لأن المولى أذن له بالاكتساب» ولم يدفع إليه مالاء وما هو رأس الال للمأذون له» فهو ملك 
التصرف فيه ضرورة» فالمأذون له بماك التصرف فى نفسه إلا إذا إلخ. ( ع) 
(۲) أى التصرف فى نفسه. 
(۳) العبد المأذون. 
)٤(‏ البيم. 
(ه) الرهن. 
)١(‏ العبد المأذون. 
(۷) الإجارة. 
(۸) ی القدوری. (عینی) 
)٩(‏ کالبر مثلا. ( ۶) 
)٠١(‏ أى فى جميم أنوا ع التجارة. 
)١١(‏ قوله: ”إذا ناه إلخ“ أى إذا ناه عن التصرف فى نوع آخر من التجارة بعد ن اذن له فی نوع مخصوص منہا 
فالخلاف فيه کالخلاف فیما إذا سكت عن الى عن التصرف فى نو ع آخر منم بعد أن اُذن له فی نوع مخصوص منہاء 
والحاصل أنه سواء نى عن غير ذلك التوع» أو سكت عنه يكون مأذونا فى جميع التجارات خلافا لزفر والشافعی“»ء كما 
ذکر فی ”الإیضاح '. (نت) 
١ ۲(‏ أى لأن العبد المأذون. | 
٣(‏ ) قوله: ”كالمضارب“ وإن قيدت المضاربة ببلد معين بأن يفول رب الال للمضارب: دفعته مضاربة فى الكوفة 
مثلاء أو سلعة» أى متاع معين» بأن قال: دفعته مضاربة فى الكرباس مثلاء أو وقت معين بأن قال: دفعته مضاربة بالصيف 
مثلاء أو عامل معين بأن تال: دفعته مضاربة لفلان» فليس له أى للمضارب أن يتجاوز ما عينه المالك» لأن المضاربة توكيل. 
| (مجمم الأنر) 
)١ ٤(‏ قولىه: ”أنه إسقاط إلخ“ أقول لقائل أن يقول: إن أريد أنه إسقاط الحق بجملته» وفك الحجر برمته فهو م 
كيف» ولو كان كذلك لصح هبته وإقراضه ونحوهما من التبرعات» وليس كذلك قطعًاء وإن أريد أنه إسقاط الحق» وفك 
الحجر فى بعضالقصرفات فهو مسلم لكن لا ينبت به المدعى إذ لا يازم منه إسقاطه وفكه فى جميع التصرفات حقى يازم 
أن یکون مأذوتًا له فى جميعها كما هو المدعى. (نت) 


tae 
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شام اوفك ذلك ٠‏ بطر اة العبد» فلا يتخصص بنوع دون نوع» بخلاف | 
الوكيل اانه تصرف ی جال غ فتشبت له الولاية من جهته» وحكم 
التصرف"“ وهو الملك واقع للعبدء حتى كان له" أن يصرفه إلى قضاء الدين 
والنفقة» وما استغنى عنه يخلفه المالك فيه . 

قال : .ون أذن له فی شیء بعینه *» فليس بأذون"؛ لأنه استخدام» 
ومعناه ن يأمره بشراء ثوب للكسوة” "أو طعام رزقًا لأهليهء وهذالأنه لو صار 
مأذوتًا ينسد عليه باب الاستخدام". بخلاف ما إذا قال : أذ إلى الغلة" كل شهر 
كذاء أوقال: آد إلى ألما وأنت حر؛ لأنه طلب منه المالء ولايحصل "إلا 


)١(‏ فى أول كتاب المأذون. (ع) 

(۲) قوله:”وعند ذلك [الإسقاط] إلخ " يعنى أن العبد له مالكية التصرفات كالحر لكنه لا يظهر مالكيته لرعاية حق 
الولى فيكون محجورا عن التصرفات» ويكون الإذن فك الحجر لا إثبات المالكيةء فإذا وقع الإذن فى نوع خاص منما 
| يظهر المالكية العامة» ولا ينفع تخصيصه» لأن العموم الذى هو لازم الالكية ينافى التخصيص, ولو كان الإذن إثبات 
مالكية يختص ما حصص به المولى. (أعظمى) 
| () قوله: ' بخلاف الوكيل إلخ“ يجوز أن يكون جوابًا عن قوله: كالمضارب» لأن المضارب وكيل وال وكيل 

يستفيد الولاية من جهته» لانه یتصرف فی مال غیره. (ع) 

)٤(‏ قوله: "وحكم التصرف إلخ“ جواب لقوله: ويثبت الحكم للمولى» وهو مانعة بالسند» أى لا نسلم أن 
حكم التصرف وهو الملك واقع للمولى» بل هو واقع للعبد حتى كان له أن يصرفه إلى قضاء الدين والنفقة بغير إذن المولى» 
أ وما استغنى عنه يخلفه المالك فيه» وموضعه أصول الفقه. (عناية) 

(ه) أى ملك اليد. (ك) 

)٦(‏ العبد. 

(۷) ای القدوری. (عینی) 

(۸) مثل أن يقول: اشتر هذا الوب بعينه» أو ثوبًا للكسوة. (ع) 
(۹) قوله: "فليس يأذون“ كلام المصنف يشير إلى أن الفاصل هو التصرف النوعى والشخصى والإذن بالأول 
إذن. دون الثانى. ( ع) 

| قوله: ”للكسوة“ قيد به لأنه ما يكون استخدامًاء إذا أمر بتصرف واحد أما إذا قال: اشتر لى وبا وبعه يكون‎ )٠١( 
: مأذوتا. (ك)‎ 

)١١(‏ قوله: ”يتسد إلخ“ فإن كل من علم أنه لو أذن لمل وكه فى شراء بقل أو جمد بفلس» أو ما أشبه ذلك يصير 
| مأذونا فى التجارة وبعد ذلك يصح إقراره على نفسه بديون التجارة بحيث يتوى بذلك رقبته وکسبه» فيمتنع عن 

استخدام ملو كه فى ذلك» فيفوت عليه مقاصده فى الاستخدام» فلهذه الضرورة جعلنا الإذن فى بعض الصور إذنا فى 
|| التجارة وفى بعضها جعلناه استخدامًاء فالفاصل بين ما أنه إذا أذن له بعقود متكررة مرة بعد أخرى يعلم أن مراده الربع» 
فيسجعل ذلك إذتا فى التجارة» كما إذا قال: اشتر لى ثوباء وبع لأنه أمره بعقود متكررة» وكذا لو قال: بع ثوبی هذا 
|| واشتر بشمنه كذا يصير مأذونا فى التجارةء وإذا أذن له بعقد واحد لا يجعل ذلك إذنًا فى التجارة » بل يعتبر استخدامًا كما 
|| إذاقال: اشتر لى ثوبا لكسوة لأنه أمره بعقد واحد فلا يكون هذا إذّا فى التجارة فعلى هذا يخر ج جنس هذه المسائل. رك 
(۱۲) غلة -بالفتح- ډر آمد چیزی از حوب ونقود وجزآن وآمد کرایه مکان ومزد غلام» وما حصل زمین. (من) 
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بالکسب» أو قال له : اقعد صباعًا أو قصارا" لأنه أذن"" بشراء ما لا بد منه لهماء 

ټ . () ef‏ 2 5 
|وهو نوع» فيصير" مأذوتًا فى الأثواع. 

ل و ار الأذون بالديون والغصوب جائزء وكذا بالودائع » لأن الإقرار 
من توابع التجارة» إذلو لم يصع" لاجتنب الناس مبايعته ومعاملته» ولا فرق 
بین ما ذا کان عليه دین أو لم یکن إذا کان الإقرار فی صحته» وإن کان فى مر | 
يقدم د ا لاتا لارا سجن الال“ 
التجارة»› لانه كالمحجور ف ا 
1 2 ولیس له:آن يتزوج ¢ لأنه ليس بتجارة» ولا يروج ممالکيه» وقال أو 
يوسف : يزوج الأمة لأنه يا E O‏ 
ولهما أن الإذن" يتضەن التجارة» EN‏ لن بتشجارة» ولهذا ل ملك 
تزویج العبد”'“» وعلى هذا الخلاف الصبى الأذون"" والمضارب والشريك شركة 


لا بسبب 


(۳) الال. 

(۱) گازر. 

(۲) دلالة. 

(۳) العبد. 

)٤(‏ ای القدوری. (عینی) 

٠‏ (ه)قوله: "توابع التجارة“ أما الديون والودائع فظاهرء فبإن البائع قد لا يقبض الشمن» فيكون ديناء أو يقبض 
فیودع عنده» وأما بالغصو ب فلأن الغصب يو جب الملك عند الضمان فالضمان الواجب به من جنس التجارة» ومن ملك 
التجارة ملك توابعهاء لأنه لو لم بملكها لأدى ذلك إلى انتفاء التجارة. (عناية) 

)١(‏ الرقرار. 

(۷) قوله: ”كما فی الحر وا جامع تعلق حق الغرماء بما فى أيديہما من المال والكسب. ع]" دين صحة المريض ما 
الزمه فى مرضه مرضش اموت بسبب معروف كبدل ملكه بالاستقراض أو بالشراء» وعاينما الشهود» أو أهلك مالاء أو 
ترو ج بمھر مٹلها وعاینا الناس سوا ویقدمان على ما قر به فی مرضه» ولو كان امقر به وديعة. (مجمم الأنجر) 

(۸) قوله: ”جا يجب إلخ“ كما لو أقر بجناية على حر أو عبد أو مهر وجب عليه بنكاح جائزء أو فاسد أو 
شبہه» فإن إقراره باطل لا يؤاحذ به حتى يعنق» لأن فك الجر إا ظهر فى حق التجارةء وهذه الديون ما وجيت يسيب 
القجارة» فصار إقراره فيا وإقرار امحجور سواء. 

(٩):أی‏ فی حمق ذلك الال. 

(۱۰) ای القدوری. (عینی) 

)١١(‏ وهو المقصود بالإذن. ( ع) 

۰ ۰ [الأمة] فإنما تجوز للمأذون.‎ )١١( 

(۳ أن الإذن“ أى سلمنا أن الإذن لتحصيل المال لكن لا مطلقًا بل على وجه يكون من صنيم التجار. (۶) 
)۱٤(‏ أى تزويج الأمة. 


2 e 
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عنان" والأب والوصى. 

قال : ولا يكاتب؛ لأنه ليس بتجارة إذ هى مبادلة المال بالمال» والبدل فى“ 
مقابل بفك الحجر ٠‏ فلم يكن تجارة إلا أن يجيزه المولى ”ولا دين عليه" ؛ لأن 
المولى قد ملكه ويصير العبد نائبا عنه» ويرجع الحقوق" إلى المولىء لأن الوكيل 
فى الكتابة سفير. 2 
ال ول سی غل خال؛ لأنه لا بيلك الكتابة" فالإعتاق أولى» ولا 
يقرض؛ لأنه تبرع محض كالهبةء ولا يهب بعوض» ولا بغير عوض» وكذا لا 
يتصدق ؛ لأن كل ذلك تبرع بصریحه ابتداء وانتہاء ' أو ابتداء") فلا يدخل تحت إإ 


)٠١(‏ قوله: ' ولهذا لا يعلك إلخ“ توضيح با ليس بواضح لعرائة عن تحصيل الال بالكلية» بل فيه تعييب العبد وشغل 
رقبته با لمهر بلا منفعة. (ع) ‏ 

)۱١(‏ قوله: ”وعلى هذا ا لحلاف الصبى المأذون إلخ“ يعنى أن هؤلاء لون ترويج العبد بالاتفاق لا تزويج 
الأمة عندهماء خلاقا لأبى يوسف» قال فى "النہاية“ فى هذه الرواية نظرء لأنه ذكر قبل هذا فى كتاب المكاتب من هذا 
الكتاب أن للأب والوصى أن يزو جا أمة الصغير بلا حلاف حيث جعل الأب والوصى هناك فى رقيق الصغير بنزاة 
المكاتب» وللمكاتب أن يزوج أمته» لأنه اكتساب لاستفادته المهر» وما ذكره فى المكاتب أصح» لأنه موافق لعامة الروايات 
من رواية المبسوط والتيمية ومختصر الكافى» وأحكام الصغارء وقال بعض الشارحين: يحمل على أن فى المسألة روايتين. ر 

)١(‏ وقد مر بيان شر كة العنان» فارجم هناك. 

(۲) ای القدوری. (عینی) 

(۳) أى فى الكتابة. 

)٤(‏ وهو لیس بمال. (ع) 

)٥(‏ قوله: ”إلا أن يجيزه المولى ' فحينئذ يجوز إذا لم يكن عليه دين» لأن هذا عقد له مجيز حال وقوعه» فيتوقف 
على الإجازة» ويكون الإجاز ة فى الانتماء كالإذن فى الابعداء» وبيانه أن كسب الأذون حالص ملك المولى يملك فيه 
مباشرة الكتابةء فيملك الإجارة. (ك) | 

() قوله: "ولا دين [الواو حالية] عليه“ قيد به أنه لو كان عليه دين كثير أو قليل فكتابته باطلةء وإن أجازه 
المولى» لأن امولى بالإجازة يخرج المكاتب من ن يكون كسبا للعبد وقيام الدين عليه بنع المولى من ذلك قل الدين أو 
کثر» کما لو خذه من پدهيوعلیه دین» وإذا لم یکن على العبد دين وكاتب عبده فأدى المكاتب جميع الكتابة قبل إجازة 
المولى لم يعتقء لأن ماأحذ ملك رقيقه والمكاتبة غير نافذة. 

وإن كان المولى أجاز الكتابة وعلى العبد دين محيط فهذا والأول سواء فى قول أبى حنيفة لأن المولى لا بملكه فلا 
ينفذ إجازته» وأما عندهما فا لمكاتب حر والمولى ضامن بقيمته للغرماء. (ك) 

i ر‎ e الك‎ )۷( 

(@ قوله: ˆ ويرجع الحقوق ٠‏ وهى مطالبة بدل الكتابة والفسخ عند العجزء وثبوت الولاء بعد العتق إلى المولى» 
لأن#ل وكيل فى الكتابة سفير لكونما إسقاطًاء فكان قبض البدل إلى من نفد العتق من جهته. ي 
. (4) قوله: ”لايملك الكتابة مع أن ا لمكاتب عبد ما بقى عليه درهم» فأولى أن لا يملك الإععاق على مال لأنه 

إعتاق فى الحال. (ك) ۰ 
١١ _ |‏ كمافى الهبة بغير 


اون 
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ا 


اللإذن بالتجارة. قال : إلا أن يهدى اليسير من الطعاء  EE‏ من یطعمه؛ 
لأنه من ضرورات التجارة استج لابا" لقلوب ب الملجاهزين» بخلاف المحجور 
علیه» لأنه لا إِذن له آصلا» فکیف يثبت ماهو من ضروراته. 

وعن أبى يوسف أن المحجور عليه إذا أعطاء المولى قوت “ يومه» فدعا بعض 
رفقاءه على ذلك الطعام» فلا بأس به بخلاف ما إذا أعطاه قوت شهرء لأنہم لو أكلوه 
ا E‏ من منزل زو جها 
ال ا ا a‏ 
ورا يكون الحط أنظر له من قبول المعيب” '" ابتداء» بخلاف ما إذا حط من غير 
عيب» لأنه تبرع محض بعد تام العقد» فليس من صنيع الفجارء ولا كذلك . 
المحاباة فى الابتداء» لأنه قد يحتاج إليما على ما بيناه"""» وله أن يؤجل فى دين 
قد وجناب له ؛ لأنه“ من.ٍعادة التجار . 


)۱١(‏ كما فى الهبة على العوض. 
(۱) یشیر إل أن إداء خير الأ ولات لا يصح أصلا. (ع۶) 
(۲) قوله: ”أو يضيف“ أى ضيافة يسيرة» والضيافة اليسيرة معتبرة بمالٍ التجارة» قال محمد ابن مسلمة: 
إن کان مال تجارته مثلا عشرة آلاف درهم» واتخذ ضيافة بمقدار عشرة كان po‏ وإن کان مال تجارة عشرة مغلا 
فاتخذ ضيافة بمقدا دانق» فکذلات یکون کثیرا عرفا۔ (ع) 
(۳) قوله: استجلابا استجلبه خحواست کشیدن شدن ری زي (من) 
)٤(‏ قوله: ”لقلوب الجاهزين [مجاهز تاجر مالدار وغنى. من] “ امجاهز هو الغنى من الفجار فكأنه أريد انجهزء وهو 
الذى يبعث التجار بالجهاز وهر فاخر امتا ع» أو يسافر به فحرف إلى الجاهز» كذا فى ”المغرب ". (عناية) 

(ه) بالضم: حورش باندازه قوام بدن إنسان. (من) 

)٦(‏ أو بدون انضمام رأى الزو ج. 

(۷) کأمیر نان گرده. (من) 

(۸) أى التصدق بالشىء اليسير. 

4( إذا با ع ووجد المشترى فيه عيبا 

(۱۰) أى بالفسخ. 

(۱۱) قوله: ”ولا كذلك الحاباة إلخ کن ان کون جوابا عن سوال ر تقریره أن يقال: كيف جو م اباق 
الأذون مم أن فيا حطًا من الثمن. (عينى) 

(۱۲) محاباة فر وگذاشت کردن. (من) 

)١١(‏ إشارة إلى قوله: استجلايًا لقلوب المجاهزين. (ك) 

١ ٤(‏ القأجيل. 
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O ES ELITE SST 
قال : وديونه متعلقة برقبته"" يباع للغرماء” إلا أن يفديه المولى“ وقال‎ 

| زفر والشافعی : لا یباع ویباعکسبه فی دنه" بالإجماع . 
لهما آن غرض المولى من الإذن تحصیل مال لم یکن لا تفويت مال" قد كان 
أله وذلك“ فى تعليق الدين بكسب“ حتی إذافضل شیء منه على الدين 
یحضضفل له لا بالرقبة" بخلاف دين الاستہلاك"" لأنه نوع جناية واستهلاك الرقبة 
| بالجناية لا يتعلق بالإذن" "ونا أن الواجب فى ذمة العبد ظهر وجوبه فى حق المولى أ 
| فيتعلق برقبته استيفاء كدين الاستبلاك ٠“‏ والجامع دفع الضرر عن الناس وهذا ”| 


(۱) آی القدوری. (عینی) 

(۲) قوله: "وديونه إلخ“ أى إذا وجب الديون على المأذون بالقجارة أو ما هو فی معناه» فان کان له کسب بیع 
بدینه بالإٍجما ع» وإن لم یکن له کسب يتعلق برقبته يبا ع للغرماء. (ع) 

(۳) قوله: "يباع إلخ“ أى يبيعه القاضى لدين الغرماء بغير رضى المولى» فإن قيل: ما وجه البيع على قول أبى 
حنيفة» وهو لا يرى الحجر على الحر العاقل بسبب الدين» وبيع القاضى العبد بغير رضى مولاه حجر عليه. 

أجيب بان ذلك ليس بحجر عليه لأنه كان قبل ذلك محجورا عن بيعه إذ لا يجوز للمولى بيع العبد المديون بغير 
أ رضا الغرماء» وحجر الحجور غير متصور. (نت) ۰ 
(٤)قوله:‏ "إلاان يفديه المولى “ أى يؤدى جميع الديون ولم يرد به أداء قيمته» وهذا لأن حق الغرماء هو الدين» 
فإذا استو فاه لم يبق لهم حق المطالبة بالبيع. (ك) 

قوله: "إلا أن يفديه إلخ“ إشارة إلى أن البيع إنما يجوز إذا كان المولى حاضرا لأن احتيار الفداء من الغائب غير 
متضور» لان الخصم فى رقبة العبد هو المولىء فلا يجوز البيع إلا بحضرتهء أو حضرة نائبه بخلاف الكسب فإنه لا يحتاج 
| فيه إلى حضور المولى» لان العبد خحصم فيه. (ع) ۰ 
)١( |‏ قوله: ”لا يباع“ لأن الدين يتعلق بالكسب لا بالرقبة عندهما. (تبين) 
(۲) قوله: " ويباع إلخ" وأبو حنيفة إنما لا رى ال حجر على الحر اللكلف» فأما العبد فيرى الحجر عليه ألا ترى أن أ 
المولى يحجره» فكذا جاز حجر القاضى عليه ببيم الكسب عليه. (ك). 

(Vv)‏ ای العبد. 

(۸) قوله: ”وذلك ای غرض المولی]“ ای تحصیل مال لم یکن لا تفویت مال قد کان فی تعلق الدین بکسبه لا 
بالرقبة. (ك) 

)٩(‏ العبد. 

۰(7( الكسب. 

(۱۱). معطوف على قوله: بکسبه. 
)١۳(‏ قوله: "بخلاف دين الاستملاك [أى إذا استہلك شيا يباع فيه ويتعلق الدين برقبته]“ فإنه يباع فيهء لأنه لأا 
تعلق له بالإذن». فإن وجوبه بال جناية» وقبل الإذن يبا ع بدين الأستنملاك» فكذا بعده. (ك) 
(۱۳) قوله: "لا يتعلق بالإذن“ ولهذا لو كان محجورا عليه بيع بذلك» ولیس الكلام فى ذلك» وا الكلام في ا | 
يتعلق بالإذن. ( ع) 
)١4(‏ فإنه يتعلق برقبة العبد. ١‏ ب ۰ 
)٠١(‏ قوله: "وهنا [إشارة إلى ظهور وجوب ذلك الدين فى حق الولى لا غير. نعائج]“ إشارة إلى دفم الضر 


ی 


- 610 - 


& 


الان سشبية التجارةة وهى دانحلة تحت الإذن» وتعلق الدين برقبته" استيفاء 


حامل” على المعاملة» فمن هذا الوجه صلح غرضا للمولى» وينعدم الضرر فى 
أحقه" بدخول المبيع فى ملكه» وتعلقه بالكسب"' لا ينافى تعلقه بالرقبة؛ 
أفيتعلق بماء غير أنه يبدا بالكسب فى الاستيفاء إيفاء لحق الغرماء وإبقاء لمقصود 
الول وعند انعدامه يستوفى من الرقبة. وقوله فى الكتاب"" : ديونه المراد منه دين 
وجب بالتجارة» أو بجا هو فى معناها كالبيع والشراء“ والاجارة"“ والاستئجارء 
وضمان المغصوب والودائه "' الما N E‏ 
NE‏ اة بعد الاستحقاق لا.ستناده إلى الشراء') فيلحق به : 


AN NEA 3‏ التجارة داخلة تحت الإذن ا چ و 
داحلا تحته کان ملتزماء ولو لم یتعلق برقبته استیفاء کان إضرارا» لأن الکسب قد لا یوجد. (۸) 
٠‏ () أى سبب هذا الدين الواجب. 

(۲) وقوله: ”وتعلق الدين إلخ“ جواب عن قولهما إن غرض الولى من الإذن تحصيل مال إلنخ» وبيانه أن الدين إذا | 
تعلق برقبته استيفاء وعلم المعاملون ذلك كان خاملا على المعاملة» فبكثر المعاملة ويزداد الربح» بخلاف ما إذا لم يكن 
كذلك» فإن حوف التوى بمنعهم عن ذلك فمن هذا الوجه يصلح أن يكون غرضا للمولى. (۶) 

٠‏ ر( أى حامل للغير على معاملة الأذون. (ك) 

(4) قوله: ”وينعدم الضرر إلخ“ أى فإن قيل: لا يصلح أن يكون غرضا لأنه يتضرر به والضرر لا يكون غرضا 
أجاب عنه بقوله: وينعدم إلخ والمراد بالديون ما وجب بالتجارة» وذلك لا یکون إلا بعد دول مبیع» أو ماسر اه 
فی ملك المولی» ودخوله فی ملکه يقابل ما يفوته» والظاهر أن يكون بمقدار ما يؤدى من قيمة العبد لان الشراء بغبن 
فاحش نادر. وقيل: معنى هذا الكلام أن المولى كأنه اشترى الديون التى على العبد بالعبدء ولو لم تكن مساوية بقيمته كان 
ذلك شراء بغبن فاحش» وهو نادر مم أنه لو لم تكن ساوته لاختار أداء الديون دون بيم العبد. (مل) 

)٠(‏ الذى وجب بسببه الدين على العبد. 

() قوله: ”وتعلقه [دین] إل“ جواب عما يقال: أجمعنا أنه تعلق بالكسب فكيف يتعلق بعد ذلك بالرقبة. ( ۶) 

(۷) ای مختصر القدوری. ( ۶) 

(۸) قوله: ”كالبيع والشراء ونظير قوله: دين وجب بالتجارة» وقوله: والإجارة والاستفجار إلى آخره نظير 
قوله: أو بماهو فى معناهاء وصورة وجوب الدين بالبيم هو أن يبيم» ويستحق البيم والفمن ملك فى يده. (3) 

(4) قوله: ”والإجارة“ بأن يستعجل الأجرة ثم هلك المستأجر قبل تمام المدة. (ك) 

)١٠(‏ قوله: ”والودائع إلخ“ الوديعة أحص لأن الودع الترك وهو أن يترك الشىء فى يد الغير قصدًاء والأمانة ما يقع 
فى يد الغي» ولو لا عن قصد كما إذا هبت الريح على ثوب وألقته فى حجر رجل. (حميدية) 

)١١(‏ قوله: ”والأمانات إلخ“ ذكر الأمانات بعد ذكر الودائع» لأن الأمانة أعم من الو ديعة ومن أنواع الأمانات مال 
المضاربة والعارية و البضاعةء ومال الشركةء وهذه الأشياء عند الجحود بها ينقلب غصباء فكان الضمان الواجب بده 
الأشياء ضمان غصب» لأن الاأمين يصير غاصبا للأمانة با لجحود. (ك) 

(۱۲) بیان ما. 
(OT)‏ تقدم بيان العقر» فارجم. 


ل 
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كتعلقها بالتركة» فإن فضلل شىء من ديونه“ طولب به بعد الحرية» لتقرر 


. 


للضرر عن المشترى“ . : أ 

یتعلق دینه بکسبه سواء حصل" قبل لحوق الدین أو بعده» ويتعلق ° جا 
و ال ن ا و ا و الملك بعد فراغه عن حاجة العبد» ولم 
فرع لولى من يده قبل الدين ؛ لوجود شرط الخلوص ”° 
له» وله أن يأحذ' غلة مثله بعد الدين؛ لآنه لولم یکن منه يحجر عليه» فلا 


)١٤(‏ قوله: "لاستناده إلى الشراء“ فإنه لو لا الشراء لوجب عليه الحدء ولم يجب عليه العقر» وسواء ثبت يإقراره أو أ 
بالبينة. (ك) 

)٠١(‏ أی بالشراء. 

(۱) ای القدوری. (عینی) 


بقدر حصته كالت ر كة إذا ضاقت عن إيفاء حقوق الغرماء. (عنايتم 

(۳) الديون. 

)٤(‏ العبد. 

)٥(‏ العبد. 

)١(‏ العبد. 

(۷) قوله: " كيلا يمتنع إل“ يعنى أن المشترى إذا علم أن العبد الذى اشتراه يباع فى يده ثانيًا بدون اخحتیارہ کما فی 
حق الولى بالإذن فى التجارة رمتنم عن شراءه» فيمتنم البيم الأول حينعذ» فيتضرر الغرماء» فلذلك قلنا: إنه لا يبا ع ثانيًا. (ك) 

(۸) قوله: ”أو دفعا للضرر إلخ" فإن المشترى لم يأذن له فى التجارة فلم يكن راضيًا يمه بسببه الدين فلو بيع 
عليه مع ذلك لکان عليه لزوم الضرر بدون الترامه» بخلاف المولى الأول فإنه أذن له فى التجارةء فكان ملترما يإذئه ضرر 
البيع على نفسه. (كفاية) 

(۹) الكسب. 

٠ )٠١(‏ الدين. 

)١(‏ العبد. 

 .نيدلا‎ )۲( 

)١١(‏ وهو خحلوص ذمة العبد عن الدين حل أخذ المولى ذلك. (عناية) 


التجارة» ولو منغناه عن أحذ الغلة. بحجز عليه فینسد باب الاکتساب. (كفاية) 
)٠١(‏ قوله: "غلة مثله“ الغلة كل ما يحصا م 


f 8‏ 2 : : 
ربع الأارض أو كراءها او أجرة غلام أو نحو ذلك. (عناية) 


رقبة» فصار 


|الدين فى ذمته» وعدم وفاء الرقبة به ولا يباع" ثانيا؛ كيلا يمتنع البيع ٠"‏ أو دفعًاإ| 


(۲) قوله: "ویقسم ثمنه [أى إذا باع القاضى العبد]إلخ " أى إن لم يكن بالشمن وفاء يضرب كل غرم فى الشمن أ 


)١٤(‏ قوله: ”وله أن يأحذ كما كان يأخذ قبل ذلك. ع] إلخ“ أى للمولى أن يأخذ الغلة وهى الضريبة التى يضرب آإًأ 
المولى على العبد كل شهر مع قيام الدين عليه اسعحساناء والقياس أن لا يجوز لأن الدين مقدم على حق المولى فى أ 
الكسب. وجه الاستحسان أن فى ذك نفع الغرماء لان حقهم يتعلق بمکاسبه ولا يحصل المكاسب إلا ببىقاء:الإإذن فی 1 


FEN 
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و وقد بايعىوە على رجاء دل وش خط علم أكثر أهل سوقه حتی لو 


آل (ك) المولى. 


أمضى زمان يازمه القضاء لاشتہار حكم ا لخطاب فى دار الإسلام والحربى إذا أسلم فى دار الحرب لم يلزمه القضاء ما لم 


إيحصل الكسب""» والزيادة على غلة ا ثل يردها على الخرماء لعدم الضرورة 


ا فان حجر عل لم ینحجر حتی رظهر حجره بین آهل سوقه ؟ لانة له 
اننحجر لتضرر الناس به لتأخر حقهم إلى مابعدالعتق لا لم يتعلق برقبته 


حجر عليه فى السوق ولیس فيه إلا رجل أو رجلان لم ينحجر . 

0 ا أنه الذى علم رة ولو حجر عليه فی بیته 
محضر من أكثر أهل سوقه ينحجر وا معتبر شيوع الحجر واشتهاره فيقام ذلك مقام 
الظهور عند الكل كما فى تبليغ الرسالة من الرسل ٠“‏ وتف العتة مادو انان 
يعلم با حجر کالوکیل إذلم يعلم بالعزل'» وهذا لأنه یتضرر به" حیث پلزمه 
قضاء الدين من خالص ماله بعد العتق » وما رضى به» وإنغا يشترط الشيوع فی الحجر 
إذا كان الإذن شائعًاء أما إذا لم يعلم به "" إلا العبد» ثم حجر عليه بعلم منه ينحجر 
لأنه لا ضرر فيه. ا 
ال ىمات الى ىچ 0 أو التق بدار المرب مرتداصار الأذون 


(١)فيتضرر‏ الغرماء. 
(۲) الريادة. 
٠‏ (۳) ای القدوری. (عینی) 


(ه) قوله: ”مالم يعلق برقبته إلخ" لأن العبد إن اكتسب شيا أحذه المولى» وإن لحقه دين أقام البينة أنه قد حجر 
عليه فيتأحر حقوقهم إلى ما بعد العتق وهو موهوم. (عناية) 
)٩(‏ ای تعلق -حقهم برقبته وکسبه. ( ع) 

(۷) لن الإذن لا يتجزی ابتداء فكذا بقاء. ( ع) 


أ 
آل“ 


٠‏ (۸) الواؤ وصلية. 
)٩(‏ قوله: ” کما فی تبلیغ الرسالة [فإن المعتبر الشيوع] إل" فإن الذمى إذا أسلم ولم يعلم بوجوب الصلاة حتى 


یعلم لأن حكم ا لخطاب غير منتشر فى دار الحرب. ركفاية) 
(۱۰) فیبقی و کیلا. 

(۱۱) أى بالانحجار بدون العلم. 

۰ (۵۲ أى بالإذن. 

(۱۳) ای القدوری. (عینی) 


: جنوتًا مطبقًاء وقد تقدم.في الو كالة تعريفه. ( ع)‎ (1 ٤( 
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محجوراً علیه؛ لأن الإذن غير لازم» وما لا يكون لازما من التصرف يعطى لدوامه 
حكم الابتداء" هذا هو الأصل " فلا بد من قيام أهلية الإذن فى حالة البقاءء 
وهى تنعدم بالموت والجنون. وكذا باللحوق“)» لأنه موت حکمًا حتى يقسم ماله | 
بین ورثته ‏ . قال" : وإذا أبق العبد صار محجورا عليه" وقال الشافعى : يبقى 
اونا لان الإباق لا ينافى ابتداء اللإذن» فكذا لا ينافى البقاءء وصار 
كالبضت وك ان الباق جردلا له اغارف که 7 ادرا 
وجه یتمکن "' من تقضية دینه بکسیه» بخلاف”"" ابتداء الإذن» لأن الدلالة لا معتبر | 


بها عند وجود التصريح» بخلافهاء وبخلاف الغصب. لأن الانتزاع من يد الغاصب أا 
| وإذا ولدت المأذون لها من مولاها فذلك حجر عليہاء خلاقًا لزفرء 
وهو يعتبر البقاء"' بالابتداء ". 


(۱) قوله: ' یعطی لدوامه حکم الابتداء“ لأنه إذا كان العصرف غير لازم كان له ولاية الفسخ فى كل ساعة› 
فکان تر كه غير مفسوخ ممنزلة ابتداء العقد فإذا كان كذلك فلا بد من قيا أهلية الإذن فى حالة البقاء كما يشترط 
للابتداء. (كفاية). 

(۲) أى الأمر الكلى. 

(۳) قوله: ' وهى تنعدم إلخ" الطلاق والإذن يشت ركان فى كونہما إسقاطًاء ولهذا لا يتوقتان بالتوقيت ويفرقان 
فى اللزوم وعدمه» ولهذا يبقى الطلاق بعد الجنون دون الإذن لأن لبقاء الإذن حكم الابتداء بخلاف بقاء الطلاق. (أعظمى) ٠‏ ' 

)٤(‏ بدار الحرب. 

().باللخوق. 

(۱) ای القدوری. (عینی) 

(۷) قوله: ” صار محجورًا عليه“ وإن عاد العبد من الإباق هل يعود الإذن لم يذكره محمد والصحيم أنه لا يعود. (عنايت) 

(۸) قوله: ”لا ینافی ابتداء الإذن“ فإن الولى إذا أذن لعبده الآبق فى التجارة وعلم به العبد كان مأذونًا فلأن لا 
ينافى بقاءه أولى» لأن البقاء أأسهل من الابتداء. (عناية) 2 
| () قوله: ”وصار كالغصب“ معناه لو أذن المولى العبد المعصوب يصح فلو غصب العبد المأذون لا يط 
الإذن فههنا كذلك» وذكر فى ' الذخيرة " أنه إن بقى للمالك إمكان الأخذ بأن الغاصب مقراء أو كان للمالك بينة خاضرة 
عادلة لا يحنع ابعداء الإذنء لأنه إذا بقى له إمكان الأحذ كانت ولاية البيع فى كسبه ورقبته قائمة» فيصح الإذن فكذلك 
يبقى الإذن وإن لم يبق للمالك إمكان الأحذ بان كان الغاصب جاحدا ولم يكن له على ذلك بينة ينع ابتداء الإذن لزوال 
ولاية البيعم فى كسبه ورقبته» فيمنم بقاء الإذن أيضا. (كفاية) _ : 


(۰) الولي.. 


)١١(‏ العبد. 

(۱۲) امولی. 

(۱۳) فإنه يجوز. 

)۱٤(‏ ای القدوری. (عینی) 


e a n 
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ولناآن .الظاهر .أنه أ د بعد الولاأدة» ن دلالة المحجر عادة» 
بخلاف الابتداء» لأن الصريح قاض على الدلالة» ويضمن المولى ق قیمتہا" إن 
رکبتہا دیون لا إتلافه محلا تعلق به حق الغرماء إذ به يتنم البيع و 

حقهم .قال : وإذا استدانت الأمة المأذون لها أك من قيمتبا" فده e‏ 8 
ا ا | لانعدام دلالة ا حجر إذ العادة ما جرت بتحصين المديرة؛ ولا 
منافاة بین حکمیپ ما أا واا ا ر 
قال“ ۰ فاا غل الارن فاقارة E‏ ا AT‏ 


۶ و ¢« .„ (OVD‏ 
أبى حنيفة» ومعناه أن يقر 


با فى يده أنه أمانة لغيره» أو غصب منه» او 
عليه YE‏ ا 
وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجوز إقراره» لهما آن المصحح لإقراره إن كان هو 


)٠٥(‏ قوله: ”وهو يعتبر إلخ“ فإن المولى لو أذن لأم ولده جاز» فكذا إذا استولدها بعد الإذن وهو القياس. (عناية) 
)۱٦(‏ ای لو أُذْن ام ولد جاز. 
(۱)قوله: "أن الظاهر أنه إلخ' أى الظاهر أن الإنسان يحصن أم ولده» ولا يرضى بخروجهاء واختلاطها بالناس 
في المعاملة والتجارة» فيكون حجرًا دلالة» ولا معتبر بها عند النصريح بخلافه فى الابتداء. (۶) 
)۳( إحصان: نگہداشتن. (کنز) 
(۳) الاستيلاد. 
()٤(‏ أم ولد. 
)٥(‏ ای بالاستیلاد. 
)٦(‏ ای بالبیم. 
(۷) أى محمد في ”الجامم الصغير ". (عينى) 
(۸) قوله: ”کشر من قیمتما إا قيد بكونما أكثر من قيمتما ليظهر الفائدة ذ فى أن المولى يضمن قيمتما دو 
الزيادة عليما. (عينى) _ . 
)٩(‏ أى التدبير والإذن. 
)٠١(‏ مدبرة. : 
(۱) قوله: لما قررناه فى أم الولد“ وهو قوله: لإتلافه محلا تعلق به حق الغرماء. (ك) 
(۱۲) ای القدوری. (عینی) 
(IY)‏ قوله: فإقراره [لغیر مولاه] جائز A E a Ek‏ 
(٤(‏ قوله: ا یدد قيد نه لأنه لا يصح إقراره فيما انتزعه المولى من يده قبل الإقرار. (ك) 
)۱٥(‏ قوله: " من الال قید به لأنه لا يصح إقراره فى a‏ (ك) 
e‏ 2 و “ ما فسره بذلك لأن مطلتق الإة ر؛ر منه ما كان مضمونا ادير ف و القضر بال الامانات 
)١۷(‏ الدين. 


ب -— ل 
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ا > وإن كان اليد فالحجر أبطلهاء ET‏ غير 
فخ E‏ کا ااری ع ی اریت س 
| بالبيع “من غيره» ولهذا لا يصح إقراره فى حق الرقبة بعد ا حجر . أ 
وله: أن المصحح هو اليد» ولهذالا ر يصح إقرار المأذون فيما أخذه المولى من 
O To‏ ا ل وشرط بطلانہا بالحجر حکمًا ذ فراغها عن 
2 وإقراره دلیل تحققها"'» بخلاف ما إذا انتزعه لمولى من يده قبل الإقرار» 
لأن يدالمولى ثابتة حنقيقة وحکما"'» فلا تبطل بإقراره» وکذا ملکه ثابت فی أ 


ء۶ 


رقبته » فلا يطل ”بإ باق ا ۹ من غير رضاه» وهذا بخلاف ما إذا باع" لان 


(۱) قوله: "لأن يد احجور | إل" ورد بأنا لا نسلم أن يده غير معتبرة فإنه لو استودع الحجور وديعة ثم غاب ليس 
ولاه أحذها والمسألة فى المبسوط ولو كانت غير معتبرة كانت الوديعة كثوب ألقته الريح فى حجر رجل وكان حضور 
العبد وغيبته سواي وأجيب بأن تأويلها | إذا لم يعلم المودع أن الوديعة كسب العبد أما إذا علم ذلك فللمولى أحذيى وکذا 
إذا علم أنه مال المولى ولم يعلم بأنه كسب العبد. (عناية) 

(۲) قوله: "غير معتبرة “ أى فيما هو من كسبه» أو فيما عرف أنه من مال المولى» وإذا لم يكن كذلك فيده معتبرة. (ك) 

)۳(٣‏ قوله: ' وصار كما إذا أخذ إلخ“ بيان لإبطال الحجر يده بمسائل متفق عليما فإن المولى إذا انمزع ما فى يده لا 
يسمع إقرار العبد فيه بالاتفاق» و كذا إذا با ع العبد من غيره يشت الحجر. ( ع) 

)٤(‏ بعد الحجر حيث لا يسمم إقراره. 

)٥(‏ ای ببیم مولاه إیاه من غیره» فإنه لا يصح إقراره أيضًا. (عینی) 

(1) قوله: "ولهذا لا يصح إقراره إلخ " ییعنی CSS EE‏ 
يبا ع العبد بهذا الإقرار بالاتفاق . (عینی) 

(۷) بعد حجره عليه قبل إقراره. (تبيرن) لزوال المصحح. (ع) 

۰( أی ید العبد. 

)٩(‏ بعد الحجر. 

)٠١(‏ فان الکلام فى الإقرار بما فى يده. ( ع) 

0( ی فرا غ ما فی يده من الإکساب. 

(۱۲) قوله: ”وإقراره دليل إلخ“ نى أن ملق إقراره ديل لقت الحاجة حملا اة القر على الصلاج فان قيل: لر 
كان إقراره دليل تحققها فصح با انترعه المولى من يده قبل الإقرار أجاب بقوله: بخلاف إلخ. ( ء) 

™( أجوبة عما استشهدا به من المسائل المتفق عليہا. ( ع) 

E قوله: ثابتةحقيقة إلخ"‎ )۱٤( 
۰ الدین» فلا یبطل يده بإقراره لأنه إقرار بما لیس فی يده وهو باطل. ( ع)‎ 
العبد.‎ )٠١( 

١١‏ للملك. 
(۱۷) العبد. 
(۸) قوله: "وهذا بخلاف ما إذا باعه إلخ“ أى بخلاف إقراره بعد ما باعه المولى. من غيره» لأن الدخول فى ملك 
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العبد تقد اتدل" بتبدل املك على ماعرف" ایت بک اا" 
آإولهذالم يكن نحصمافيما باشره قبل ابيع“ | 
|| __قال“: وإذا لزمته دیون تحیط اله ورقبته"' لم بيلك المولی مافی یده» ولو 


. 


|| أعتق من كسبه عبدالم کک 
وقالا: بيلك مافى يده ويعتق" وعليه قيمته"“؛ لأنه وجد سبب الملك فى 
ا کی ود ملك ا ولهذايلك إعتاقه" ووطى الجارية المأذون لهاء 
أ وهذا"'“ آية كماله» بخلاف الوارث› لأنه يثبت الملك له" نظرا للمورث» والنظر 
فی ده عند إحاظة الدين بفركته أماعملك الو لى" ما ثبت نظرا للعبد"". 


اغیره صار کعین آخحر لما عر ف أن تبدل الك کتبدل العین فصار إقرارہ کإقرار عبد آخرء فلا یقبل فیما فی یدہ کما لا 
|| يقبل فيما أحرجه من يده. (تبيون) 
() بالبيم. 
(۲) إشارة إلى حديث بريرة رضى الله عنما. ( ۶) 
| (۳) قوله: ”فلا يبقى ما ثبت إلخ" مراده بما ثبت بحكم الملك يده الحكمية كما هو المناسب لقوله فيما قبل واليد 
| باقية حقيقة» وشرط بطلانا با حجر حكمًا إلخ» ولا كان تبدل ال ملك فيما إذا باعه بمنرلة تبدل الذات لم يبق ما ثيت 
بحكم ال ملك الأول من يده الحكمية بخلاف ما نحن فيه» فإن اليد فيه باقية حقيقةً وحكمًا ما لم تفر غ عن حاجته. (نت) 
قوله: "ما ثبت لخ“ أى لا يبقى لبد المأذون بعد بيعه ما ثبت له من الإذن قبل البيع بحكم أنه ملك المولى فلا جرم 
[ لم يصح إقراره با فى بده بعد البيم لعدم بقاء الإذن. (غن) 
۰ (4) قوله: ”ولهذا لم يكن إلخ“ توضيح لتبدل العبد فإن العباد إذا باشر شيعا قبل البیع لم يكن حصا فيه بالتسلیم 
1 والتسلم.والرد بعيب واغیره بعده کعبد آلحر لم یباشره» ولو لا ټېدله کان خصما لصدور المباشرة عله حقيقة. (@ 
:)° ) ای القدوری..(عینی) : ٍ 
() قوله: ”تحیط ماله إلخ“ کما ذا اذن لعبد» فاشتری عبدا یساوی ألا والمأذون أيضًا يساوى ألفا وعليه الفا درهم. ( ع) 
.(۷) .ما أعفقه'المولى. 
(۸) أى.قيمة المعتق للغرماء تعلق حقهم به. ( ۶) 
(4 المأذون. 
»٠٠(‏ أى رقبة المأذون» فإن ملك الاصل علة للك الفر ع. (ع۶) 
)٠١(.‏ المأذون. 
۰ (۱۲)اقوله: ”وهذا أى المذكور من ملك الإعتاق» وحل وطئ الأمة آية كمال ملك الرقبة» فكان سبب ال ملك فى 
| الكسب موجودا على الكمال» فيملكه وينفذ فيه إعتاقه» فإن قيل: .سلمنا ذلك لكن المانع متحقق» وهو إحاطة الدينء فإد.ا 
تملع عن ذلك كماافى التر كة إذا استغرقها الديون فإنما تمنع إعتاق الوارث. 
أجاب بقوله: بخلاف الوارث لأنه يشبت اللك له نظرا للمورث بإيصال ماله إلى أقرب الناس إليه» ولهذا يقدم 
الأقرب فالأقرب» ولا نظر للمورث فى ذلك عند إحاطة الدين بت ركته بل النظر فى ضده» أى فى ضد ثبوت املك 
اللوارث».وهو قضاء الدين لأنه فرض عليه» والميراث صلةء وإذا كان سبب الملك النظر» وقد فات فقات الملك» ولا عتق 
فی غير الملك. ( ع۶) 
)١۳(‏ فان صرف أكسابه إلى أقرب الناس إليه نظر فى حقه كيلا يتعطل سعيه فى دار الدتيا. () 


۶ا ج تیت یکی دغه : 2 e‏ 


A 
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وله أن املك للمولى إنغا يغبت خلافة ٠‏ عن العبد عند فراغه عن حاجته" 
کلت لر ارت غل ما ف را والمحيط به الدين مشغول بها فلا يخلف © 
فيه" وإذا عرف“ ثبوت املك وعدمه فالعتق فريعقه» وإذانفة“ جندها 
يضمن" قيمته للغرماء لتعلق حقهم به . قال : وإن لم یکن الدین میا ° ال٩٩‏ 


)۱٤(‏ قوله: ما ملاء إلخ" أى ملك المولى كسب عبده ليس باعتبار نظر المبدء بل باعتبار أن يستحيل وقوع الاك 
له مع قيام الرق فيه» وهذا المعنى قائم بعد الإذن» وثبوت الدين. (ك ق i‏ 
)٠١(‏ حتى يراعى نظر العبد بعدم العتق حتى يقضى دينه. (عناية) 

(۱) قوله: انما شيت خلافة إلخ " ما أن الكسب فى الأصل ملك الكاسب وإما يعخلفه غيره بعد فراغه عن حاجن 
ولهذا لو امتنع المولى من الإنفاق عليه أمر العبد بالكسب والإنفاق على نفسه» وما فضل من حاجته يرد على المولى. 

وما قالا: إنه وجد سبب الملك فى كسبه وهو قيام ملك الرقبة ينتقض با لكاتب فإن ملك الرقبة موجود ولا بملك 
[المولى أكسابه» والمأذون بمثزلة المكاتتب فجاز أن لا ملك ذلك مانع» وهو حاجته إلى قضاء دينه لأنه لما صار بمنزلة الحر 
فى حق التصرف» واليدء والحر المديون لا يستحق وارثه بتر كته لحاجته إلى قضاء الدين» فكذا ههنا. رك) 

(۲) قوله: "عن العبد“ فإن قيل: المولى كيف يتلقى املك من العبد بجهة الخلاف والعبد ليس بأهل للك الالء 
وشرط الخلافة تصور الأصلء قلنا: العبد ليس بأهل ملك مستقر لكنه أهل للك ينحقل إلى غيره» إذا فرغ عن حاجته» وهذا 
E‏ بمنزلة الحر» ومن حيث إنه مال ملوك كالبميمةء ولو كان حرا مطلقا للك امال ملكا متفر 
ولو کان ملو کا مطلقًا كالبہيمة لم ملك أصان فتلا بأنه ملك ملكا منتقلا عملا بالشبہين. ر 

(۳) قوله: على ما قررناه" یعنی فی مسألة تعلق الدین بکسبه. ( ع) 

(4) أى المال الذى أحاط به الديون. : 

() قوله: ‏ فلا يخلفه إلخ يعنى كماإن الدين احيط بالتر كة بنع ملك الوارث فى الرقبةء فكذلك الدين الحيط 
لاكسب وارقمة جنع ملك الولى» لأن الحلافة فى الوضعين لانعدام أحلية املك فى الال فاليت ليس بأل للمالكية 
كالرقيق» لأن المالكية عبارة عن القدرة» والموت والرق ينافيان ذلك ومنافاة اموت أظهن وليت جعل كالالك حكمًا 
لقيام حاجته إلى قضاء ديونه» فكذلك الرقيق. ( ع) 

»( أی فی هذا المال. 

(۷) قوله: وإذا عرف إلخ" أى إذا عرف بوت الملك عندهما وعدمه عنده عرف العتق وعدمه لكونه فرعه فمن 
قال: بثبوت الملك نفذ العتق» ومن لم يقل به أبطله. ر ع) 

(۸) اى ملك المولى فى كسب العبد. 

(۹) العتق. 

: المولى.‎ )٠١( 

)١١(‏ قرله: وإن لم يكن إلخ “ الظاهر أن مراده إذا لم يكن الدين محيطا باله ورقبته جاز ععقه فى قولهم جمينًا 
کما صرح به فی الکافی» وسائر الكتب المعتبرةء إلا أنه اكتفى بذكر قوله مال ولم یذ کر رقبته بناء علی ما ذ کرنا من أن 
تعلق الديون بكسبه مقدم على تعلق الدين برقبته» وإذا لم يحط الدين بماله يععين عدم إحاطتما برقبته» فلم يحتج إلى ذكر 
الثانى بعد ذكر الأول وما وقم فى عامة الكتب من قبيل التصريح با عليم الترامًا مجرد الاحتياط (نت) . . 

(۲) قوله: ”ماله“ هذه هى الصورة الثانية» كما إذا أذن لعبد فاشترى عبدًا يساوى ألقاء والمأذون أيضًا يساوى 
ألقاء وعلية حمس مائق وأما الصورة الثالثة أى أحاط باله دون رقبته كما إذا أذن بعد فاشترى عبدا يساوى ألقاء والأذون 
أيضًا يساوى ألقاء وعليه ألف درهم ذجكمها أن المولى إذا أعتق العبد المشترى فعقه جائز بالاتفاقء كذا نقل فى ”غاية 
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ا ا ل سسس 


جاز عتقه فی قولھم جمیعا"» آما عندهما فظاهرء وکا عنده لاه لا یعری عن 
قليله» فلو جعل مانعًا لانسد باب الانتفاع بكسبه فيختل ما هو المقصود من الإذن 
ا 


ل 


قال : وإِن باع ا ف ی ا ا چ غر که 
إذا كان عليه دين یحیط بکسبه. 
وإِن باعه بنقصان لم یجز؛ لأنه متہم" فی حقه" ۰ بخلاف ما إذا حابی 

الأجنبى ندا حنبقة ن انه لاتہمة E‏ ويخلاف ما إذا باع المريضر من 
الوارث" ' ہشل قیمته حیث لا يجوز عنده E CO TD‏ 
حتی کان a‏ تاداء مته ا اما و E E‏ 
البيان ا ف جر : إن فی جواز عتقه على رأى الإمام بى حنيفة٥‏ إشكالا فإن ملك المولى إنما ثبت 
خلافة عن العبد عند فراغه عن حاجته» والمال الذى أحاط به الدين مشغول بحاجته» فلا یخلفه فیه» فلا ثبت فيه 
الملك» فكيف يجوز إعتاقهء فتأمل. (مولانا محمد عبد الحليم» نور اله مرقده) 

)۶ ( وملك المولى كسبه.‎ )١( 

(۲) أى لأن كسب العبد لا يعرى عن قليل الدين. (ء) 

(۳) ای القدوری. (عینی) 

RRS قوله: ”وإن باع إلخ “ إذا باع العبد المأذون المديون شيمًا من إكسابه من‎ )٤( 
مدیوتا لا یجوز. (ك)‎ 

() ای لان المولى. 

)٦(‏ سواء کان کثیرا أو قنیلا. (ع) 

(۷) قوله: ”لأنه متہم فى حق مولاه بميله إليه عادة. ( ۶) 

٠ النقصان.‎ )۸( 

(۹) محاباة يسيرة أو كثيرة» فإنه لا يجوز. 

(۱۰) قوله: SS‏ فإن قيل: التہمة قد تكون موجودة أجيب بأنه موهوم حيث إنه لم ينشأً عن دليل. ( ع) 

)۱١(‏ قوله: ' وبخلاف إلخ معطوف على قوله: بخلاف ما إذا حابى الأجنبى عند أبى حنيفة“ على أن يكون 

معنى الكلام» وهاتان المسألتان أعنى قول القدورى» وإذا باح من المرلى شيئا بمثل قيمته جاز» وقوله: وإِن باعه بنقضان لم 
| یجز ملابستان» بخلاف ما إذا حابى الأجنبى» وبخلاف ما إذا باع المريض من الوارث بثل قيمته لكن على التوزيع بطريق 
اللف والنشر الغير المرتب» أى المسألة الثانية ملابسةء بخلاف ما إذا حابى الأجنبى والمسألة الأولى ملابسة بخلاف ما إذا 
با ع المريض من الواردث مغل قيمته» لا أن كلتا المسألتين ملابستان بکلا الخلافین. (نت) 

)١۲(‏ الإمام أبى حنيفة 

E‏ المبيعم» أى عين مال الميت. ( ع) 

)۱٤(‏ قوله: ”تی كان إلخ" یعنی إذا کان الدين مستغرقًا لا ر ر 
E‏ أن يستخلص التر كة لنفسه بأداء قيمة التركة. (ن) ‏ ` 

)٠١(‏ لا بعینه. 


|| للجلد الثالث - جزء ٠‏ 


كتاب المأذون 


ا فافترى . 
وقالا: إن باعه بنقصان يجوز البيع ويخير المولى إن شاء أزال المحاباة"» وإن 
| شاء نقض البيع» وعلى المذهبين اليسير من المحاباة والفاحش سواء ووجه 
ذلك" أن الامتناع" لدفع الضرر من الخرماءء» وبذا يندفع الضرر عنهم» وهذا“ 
بخلاف البيع من الأجنبى بالمحاباة اليسيرة حيث يجوز زولا يؤمر بإزالة الحاباةء 
او لأن البيع باليسير منها هترد بين التبر ع" بوالبيع لدجو E‏ 
أ تحت تقو المقومين» فاعتيرناه تبرعا فى البيع "مع المولى للتهمة غير قيرع e‏ 

الأجنبى لانعدامها"" . وبخلاف ما إذا باع من الأجنبى بالكثير من الحاباة حيث لا 
يجوز أصلا عندهماء ومن المولى يجوز ويؤمر بإزالة المحاباة لا تجوز من العبد المأذون 
على أصلهما إلا بإذن المولىء ولا إذن فى البيع مع الأجنبى» وهو آذن پباشرته بنفسه 
| غير أن إزالة المحاباة لح الغرماء» وهذان الفرقان” على أصلهم"'. 


)١(‏ فلا ضرر لهم فى البيم. 

(۲) ى العبد والمريض. (نت) : 

(۳) يإيصال التمن إلى تمام القيمة. ( ع) 

أ () قوله: "وعلى الذهبين [أى مذهب أبى حنيفة وصاحبيه. ع] إلخ“ اعتراض بين الحكم والدليل لبيان تساوئ 
امحاباة اليسيرة رالکایرۃ (۶) 

:() قوله: ” سوا" إذا باع من المولى شیا بنقصان لم بجز عند أبى حنيفة © فاحشًا كان الغين أو يسيرًاء 
جاز البيم» فاحشًا كان الغبن أو يسيرًاء ولكن يخير المولى بين أن يزيل الغبن وبين أن ينقض البيعم.:(ك) 

أ| () أى وجه الجواز مم التخيير. (ك) 

(۷) عن البيع بالنقصان.:(ع) 

(۸) أى الذى ذكرنا من الجواز والتخيير. (ع) 

(4) أى يإزالة امحاباة. 

: اقوله: ”مدا“ أى من امحاباة» وفى بعض النسخ منهماء أى من المولى والأجنبى. (مل)‎ )١١( 

٠ قوله: ”متردد بين التبر ع إلخ“ أما التبر ع فللنقصان عن الثمن فى قدر الحاباة. وأما ابيع فلدخوله إلخ..(عناي‎ )1١( 

(1۲) ى لدحول اليسير من الحاباة. 

:() :فیجوز بخیار. 

٤(‏ ۱) فیجوز بلا خیار. 

(ه ) التہمة. ۱ 

)۱١(‏ قوله: ”وهذان الفرقان“ أى الفرق بن المولى والأجنبى فى حق الحاباة اليسيرة حيث يؤمر امول يازالتہا دون 

|| الأجنبى: والفرق بينممافى الحاباة الكثيرة حيث لا يجوز عندهما مم الأجنبى أصلاء ويجوز مم المولى»ء يؤمر بالإزالة. (ع) ٠‏ 

)١۷( |‏ قوله: ”على أصلهما“ لأن أبا حنيفة "لا لم يجوز البيع من وى لا بالغين اليسير ولا بالغين الفاحش لا 
بحتاح إلى هين الفرقين» وإغا بحتاج إلى فرق واحدء وهو جواز بيم العبد من الأأجنبى بالغين الفاحش. وعدم اواز من 


aes KRea KSoraENSES 
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قال : وإن باعه المولى شا مغل القيمة أو أقل جاز البيع TT‏ 
عن کسبه إذا كان عليه دين على ما بيناه» ولا تہمة فى هذا البيع» واه ا 


| فإنه يدخل فى كسب العبد مالم يكن فيه» ويتمكن المولى من أخذ الشمن بعد أن لم 
| يكن له هذا التمكن وصحة التصرف تتبع الفائدة» فإن سلم إليه“ قبل قبض الثمن 
| بطل الشمن»ء لأن حق المولى فى العين من حيث الحبس» فلو بقى بعد سقوطه ٠‏ 
يبقى"" فى الدين» ولا يستوجبه المولى على عبده» بخلاف ما إذا كان الشمن || 
عر ضا لانه يتعین» وجاز آنیبقی حف متعلقًا بالعين . 


قال ETE‏ فی بی ر ا چ لأن البائع له حق الحبس 
فى المبيع› زلهذا کان أخص به" ا من سائر الغرماء» وجاز أنيكون للمولى ٠‏ 
ج ۱ فی الدین» إذا کان تعلق بالعين. 


المولى والفرق ما ذكر فى الكاف A.‏ 
(۱) ای القدوری. (عینی) 
(۲) اقوله: ”لأن المولى إلخ“ هذه النكتة على قول أبى حنيفة والنكتة الثانية وهو قوله: ولأنه مفيد على قولهماء 
أو على قول الكل. (ك) 
0( أ لان هذا البيم. 
)٤(‏ ای سلم المولی المبيم إلى 
)٥(‏ قوله: yl‏ تقريره أن حق المولى ی ا چ 
بمالية اله ى بعد السيع والثايت فى العين من حيث الحبس سقط بالنسليم فحق المولى سقط به» فلو فرض بقاء حقه بعد 
سقوطه لكان ذلك فی الدین لکونه فی مقابل العین والمولی لا یستوجبه على عبده حتی لو أتلف شيا من ماله لم يضمن (ع) ٠‏ 
)٦(‏ حق المولى. 
| (۷) قوله: ”بخلاف ماإذا كان الشمن عرضا “ لأن المولى يستوفيه وهو أحق به من الغرماء لأنه ملكه بعينه بالعقد» 
'||ویجوز أن یکون عین ملکه فی ید عبد كما لو اود ع عند عبده شيئاء أو غصبه منه. () 
(۸) المولى. 
(4) أى إن أمسنك المولى البيم. 
)١١(‏ قوله: ”أحص [أى قبل القبض] به“ اشترى شيئًا وقبضه مات مفلسا قبل نقد الغمن فالبائع أسوة للغرماء» ولو 
الم يقبضه المشتر ى فإن البائع حت به اتفاقاء كذا فى الدر الختار» وقال فى رد الحتار: قوله: فإن البائع أحق به الظاهر إن المراد 
أنه أحق بحبسه عنده حتى يستوفى الشمن من مال ا ميت أو يبيعه القاضى» ويدفع له الشمن» فإن وفى بجميع دين البائع فيماء 
ون زاد ودفع الزائد لباقى الغرماء وإن نقص ذ فهو أسوة للغرماء ف فیما بقی له» ولیس ليس المراد بكونه أحق به أنه يأحذه مطلقا إذ. 
٠‏ لا وجه لذلك» لان الشتری ملکه» اقل بعد موته إلى ورت وتعاق به حق غرماه. ۰ 
١١( |‏ قوله: "وجاز أن يكون إلخ“ أى فإن قيل: على هذا التقرير استوجب المولى دينا فى ذمة للعبد حتى حبس 
Ê‏ ابيع لأجله» وهو لا يستوجبه على ما قلتم آنفاء أجاب عنه بقوله: وجاز إلخ. (ع) 
)١۲(‏ على العبد. 
)١۳(‏ قوله: "إذا كان [الدين] يتعلق بالعين [المبيم]“ كالمكاتب فإن المولى استوجب عليه بدل الكتابة وهو دين تعلق 


سس پس 
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ولا ا ت “ أو ینتض البیع › کما بینا فی 
خائت الحكة ان الرياد لى ا جى الما 

قال :ودا غت المولى المأذون وعلية ديون فعتقه جائز؛ لأن ملکه فيه باق 
والمولى ضامن لفيمته للغرماء لأنه أتلف "ما تعلق به حقهم بيعا واستيفاء ءمن 
ثمنه» وما بقى من الديون يطالب به بعد العتق» لأن الدين فى ذمته وما لزم المولى إلا 
بقدر ما أتلف ضماتًا» فبقى الباقى عليه كما كان . 
| فإن كان" أقل من قيمته ضمن" الدين لاغير؛ لأن حقهم" بقدره 
بخلاف ما إذا أعتق المدبر "' وأم N‏ لآن حق 
ا ا ء بالبيع» فلم يكن المولى متلفا حقهم""'. فلا 
و 


قال فان باغ الول 6 وغل دين حط رة رالرى وغ 


برقبته» ؤهذا لأن البيع قبل التسليم يزيل العين عن ملك البائع» ولا يزيل يده ما لم يستوف اللمن» ف ى 
حقه بالعین من حیٹ هی وبالدین من حیث تعلقه بالعین. ( ع) 

)١(‏ المولى. 

(۲) قوله: ' يؤمر [العبد] يإزالة إلخ ‏ قال فى "الدهاية ٠‏ هذا على رواية صاحب المبسوط ٠‏ وأما على رواية 
صاحب الكتابة» وهو رواية مبسوط شيخ الإسلام» فإن هذا البيم لا يجوز عند أبى حنيفة”“ أصلا كما فى جانب العبد. ( ۶) 

(۳) ای القدوری. (عینی) 

)٤(‏ قوله: و لزمته بسبب التجارة أو الخصب» أو نجحود الوديعة أو إتلاف المال. (عناية) 

)٥(‏ قوله: ”ضامن لقيمته “ N E E EEA‏ (عناية) 

)٦(‏ وضمان الإتلاف لا يختلف بالعلم وعدمه. (ع) 

٠‏ (۷) الدين. 

(۸) المولى. 

)٩4(‏ الغرماء. 

)٠١(‏ الذين 

)١١(‏ فلا ضمان على المولى.. 

(۱۲) لأنه لا يجوز بیعہما. 

(۱۳) بالعتق. 

ِ المولى.‎ )۱٤( 

)٠١(‏ اى محمد فى "الجامم الصغير “. (عينى) 

)١١(‏ قوله: ”فإن باعه إلخ“ معناه باعه بنمن لا يفى بديونہهم بدون إذن الغرماء والدين حال. (عناية) 

(۱۷) قوله: ”وغيبه“ قيد بقوله: وغيبه لأن الغرماء إذا قدروا على العبد كان لهم أن يبطلوا البيع إلا أن يقضى المر 

|| ديونہم» فإذا لم يقدروا على العبدء فإن شاء إلخ. (عينى) 


)۱۰( 
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س ما ا سے 


e د‎ E e 
ق '. فإن ضمنوا البائح قيمته ثم رد على المولى بعيب فللمولى‎ 
ار ا وال ا لد ا6س اهار قورال‎ 
وهو البيع والتسا يم» صار كالغاصب إذا باع" وسل وضمن" القيمة؛ ثم‎ 


a SL‏ د القيمة كذاهذا. 


ا SS‏ أن يردواآ| 
لتعلق حقهم وهو الاستسعاء والاستيفاء"" من رقبته» وفی کل واحد منہما 


ر )١(‏ قوله: ”فن شساء إلخ“ هذا الخيار إذا كان النمن أقل من القيمة» أما إذا كان أكثر أو مساويًا فلا حيار 
لهم. (تاج الشريعة) 
(۲) أى المشترى متلف حقهم بالقبض. 
٠‏ (۳) قوله: ”فيخيرون إلخ“ ثم إن ضمنوا المشترى رجع المشترى بالفمن على البائع لأن استرداد القيمة منه 
كاسترداد العبد لو ظفررا به وإن ضمنوا البائع قيمته» تم البيم الذى جری بون البائم والمشتری لزوال المانع. (ك) 
)٤(‏ هذا يدل على أن ابيع كان موقوفا. (عینی) 
| (ه) قۆلە: "لأن الح لهم" لهم الإچازة رالإجازة اللاییغه الان اسای رر کان لباقتم || 
هناك ضمان. ( ۶) 
(7) قوله: کالإذن" ٠‏ یشکل ما | افر عن یر و ای ق ا الکیرل نر 


| الكفيل عليه قلنا: لأنه ! يحتاج | لى الإذنء فلا يؤثر الإذن فيماء ولا كذلك ههناء فإن البيع يتوقف لزومه على إجازة 
الغرماء. (ك) . _ 

(۷) قوله: کا ار یا ی ارہ رة اا ا یی ا ن جار 
الأن الإجازة فى 5 کالإذن فی الابتداء. (ع) 

(۸) قوله: فللمولى أن يرجع [على الغرماء] إلخ“ معناه إذا قبله بقضاء لأن a a E‏ 
بيد هماء فعاد إلى ال حال الأول» وهو ظاهر.( ع) 

)٩(‏ أى سبب و جوب الضمان على الولى. 

)٠١(‏ المخصوب. 

)١(‏ إلى المشترى. 

)١۲(‏ الالك. 

' المخصوب.‎ )۱١( 

a (6‏ . (عینی) 

)۱٠١(‏ قوله: وأعلمه بالدین“ أى أعلم البائع المشترى بأن هذا العبد الذى أبيعك مديون» وفائدة هذا الإعلام سقوط 
Esl‏ تى يقم اليم لازما فيما بين الائم والفترى وإن لم دكن لازما فى سق الغرماء. o‏ 
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فائدة فالأول" تام وخر" والثانی" ناقص معجل» وبالبيع يفوت هذه الخيرة» 
فلهذا لهم أنيردوه. قالوا“ : تا e aS‏ 
۔محاباۃ فی الع ل أن يردوه لوصول إل 

قال: فإن كان البائع غات فلا حصومة بينهم ٠‏ وبين المشترى معناه إذا 
نكر الدين» وهذااعند آبى حنيفة ومحمد 
وقال أبو يوسف: المشترى خصم ويقضى لهم بدينهم» وعلى هذا الخلاف إذا 
| اشتری دارًا» ووا و و ثم حضر الشفيع فالموهوب له ليس 
|| بخصم عندهما خلافًا له» وعنہما""' مثل قوله فى مسألة الشفعة . 

1 لأبى يوسفدأنهيدعى الملك لنقسه.. فيكون خصما لكل من نازع *") ولهما 


)۱١(‏ إذا لم یکن فی ثمنه وفاء بدیونہم. (ك) 

)١۷(‏ من العبد. 

)١(‏ الاستسعاء. 

(۲) أى إلى زمان الاستسعاء. (ك) 

(۳) الاستيفاء من رقبته. 

)٤(‏ المشايخ. 
٠‏ (ه) قوله: ”تأويله إلخ“ فى هذا اللفظ نوع نظر إذ كان من حقه أن يقال» وتأويله إذا باع بشمن لا يفى بديونمم | 
“كما هو المذكور فى جناية العبد من كتاب ال جامع الكبير لفخر الإسلام» ومأذون ”الجامع الصغير" لقاضى خان» | 
والذخيرة» وذلك لأنه إذا لم يكن فى البيع محاباةء ولكن الثمن إذا كان لا يفى بديونہم كان لهم أن يردوا البيع لفوات 
جقهم فى الاستسعاء فيما بقى من ديونهم على العبد. 1 

اللهم إلا أن یرد بقوله: فإن. وصلن ولا محاباة فى البيع ضاء الغرماء بأحذهم الفمنء فإنهم لما أحذوا الشمن كانوا 
راضين بالبيم» فينسد حيعذ باب الرد. (نہاية) 
() قوله: ”ليس لهم إلخ“ أى ليس للغرماء حق نقض البيع إذا وصل إليہم الشمن والبيع شل القيمة وإن لم يكن 
فى الثمن وفاء بديونهم. (ك) 
| ۰ (۷) قوله: E O El‏ 
| العبد بلا حلاف» حتى يحضر المشترى» لأن الملك واليد للمشترىء» وإبطال ذلك بدون حضوره لا يكن فيه فما لم يبطل 
ملك المشبترى لا يكون الرقبة محلا لح الغرماءء إلا أن لهم ن يضمنوا الب E‏ 
أ حقهم. (كفاية) 
(۸)الغرماء. 

(۹) قید بالإنکار لأن المشعرى إذا أفر بديتهم.وصدقه فى الدعوى كان لهم أن يرد البيم بلا خلاف. ر 

:)۱١(‏ لرجل. 

)١(‏ إلى الموهوب له. 

(1۲) المشترى الواهب. 

.)١۲(‏ فن رواية ابن سماعة. 
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| ن الدعوى يتضمن ف OE‏ ا فيكون الفسخ قضاء على | 
Ê‏ الغائب . قال“ “: ومن قدم مصرا فقال : آنا عبد لفلان» فاشتری وباع" لزم“ 
کل شىء من ال سجارة؛ لأنه إن أخبر بالإذن» فالإخبار دليل عليهء وإن لم يخبر 
ا ا E GS a‏ والعمل 
بالظاهر هو الأصل في المعحاملات كيلا يضيق الأسر على الناس ”> إلا أنه لا 
یبا حتی بحضر مولا RE‏ ق لے" ر O N‏ ا ن 
المولى» بخلاف الكکسب لأنه حق العبد علو ما یناه 

فإن حضر وقال: : هو مأذون ي ان لأنه ظهر الدين فى حق المولى » 6 
قال : هو محجور فالقول Ty‏ لأنه متمسك بالأصل . 


.)۱٤(‏ فیما فی یاده: 

)١(‏ الواو حالية. 

(۲) العقد. 

(۳) أى بالبائم والمشتري. 

)٤(‏ وهو لا یجوز. 

(). ی محمد. (عینی) 

)١(‏ أخبر أن.مولاه أذن له لو لم يخبر. 
(۷) قوله: "لرمه [أى فحكمه حكم الأذون]“ وهذا استحسان» والقياس أن لا يقبل قوله» لأنه أخبر عن شسيئين: 
اأأحدهما: : أخبر أنه ملوك» وهذا إقرار منه على نفسهء والفانى: أخبر أنه مأذون فى التجارة» وهذا إقرار على المولى؛ وإقراره 
عليه ليس بحجة. (ع) 
(۸): أی فتصرفه دلیل عليه. (ك) 

1 (٩)قوله:‏ ”وال ملل بالظاهر إلخ“ والظاهر أنه مأذون له لان عقله ودینه یمنعانه عن ارتکاب احرم» فوجب حمله 
عليه لوبي حمل مور المسلمين على الصلاح ما أمكن. (تبيين) 

|| قوله: "كيلا يضيق الأمر إلخ“ توضيحه أن للناس حاجة فى قبولهء لأن الإنسان يبعث الأحرار والعصيد فى‎ )١( ٠ 
التجارةء فلو لم يقبل قول الواحد فى المعاملات لاحتاج إلى ان يبعث. شاهدین عند کل تصرف أنه مأذون له فى التجارة»‎ 
رقن قلسن این عا فی ر" ا‎ 
|] قوله: "إلا آنه [العبدع الخ“ استنناء من قوله: لزمه کل شیء وسمعناه انه إذا لم یکن فی کسبه وفاء لا بیاع فی‎ )۱۱١( 
(۶) الدین حتی يحضر مولاء.‎ 
قوله: ”لا يقبل قوله إلخ“ لأن بيع الرقبة ليس من لوازم الإذن فى التجارة ألا يرى أنه إذا أذن المدبرء وأم ًأ‎ )۱۲( 
بالولد» ولحقهما الدين لا يباحان» وهما مأذون لهما بخلاف الكسب فإن قنضاء الدين من كسبه من لوازم الإذن فى‎ 
Ay. التجارةة الأنه حق العبد‎ 

: (۱۳) اى فى -حق بيم الرقبة. (نتائ 

)۱٤(‏ قوله: "على ما بیناه [فى وسط كتاب المأذون. ع]“ وهر ما ذكر قبل هذاء ويتعلق دینه بكسبه إلى أن قال: 
لأن المولى | E SR RE O‏ ك 
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eT 

وإذا أذن اا ر وا ا 
لملأذون"" إذا كان يعقل البيع والشراء» حتى ينفذ تصرفه.. ٠‏ 
) رال أ اف ۷ بد لا را ف ا و ر 
حتى يلك الولى" التصرف "عليه ويلك حجره» فلا يكون زاليا للمنافاة"» 
فصار كالطلاق والعتاق"» بخلاف الصوم والصلاة ' لأنه لا يقام بالولىء 
E SS‏ 
البيع والشراء يتولاه ال E‏ 

ولنا أن التصرف المشروع ' صدر من أهلهفى محله عن ولاية شرعية»› فو جب 
ق اک ف و او ت والصباسبب الحجر”" لعدم 


٥۰(‏ قوله: فالقول قوله“ وعلى الغرماء البينةء لأن دعواه الإذن كدعوة الإعتاق. (ع) 

(۱) قوله: ”فصل “ لما فرغ عن بيان أحكام إذن العبد فى التجارة شرع فى بيان أحكام إذن الصبى والمعتوه» وقدم 
الأول لكثرة وقوعه. (نت) 

(۲) هذا کلام القدوری. 

)٣(‏ قوله: ” كالعبد المأذون“ فى نفوذ وعدم التقييد بنوع دون نوع» وصيرورته مأذوتا بالسكوت» وصحة إقراره 
یما فی يده وغير ذلك. ( ۶) ۰ 

)٤(‏ قوله: ”لصباه“ بخلاف حجر الرقيق فإنه ليس للرق نفسه بل لحق المولى» وهو يسقط يإذنه لكونه راضيًا 
بتصرفه. ( ع) 

(ه) بعد الإذن. 

»( فی جال كوف المبی مأذوتا. 

(۷) فی ماله. 

(۸) قوله: ”للمنافاة لان کونه مولی عليه سم المجز» وکونه اا آي القدرة» وها معضادانه فلا بجتسمان. (ك 

٠‏ (۹) قوله: ”فصار كالطلاق والعتاق “ لا يصحان منه وإن أذن له المولى. (ع) 

)١٠١(‏ أى الصوم النفل والصلاة النافلةء لأنما لا يقامان بالولى فيصحان مَنه. (ع) 

)۱١(‏ قوله: ”أى الوصية بأعمال البر. 

)١١(‏ فإن وصية الصبى جائزة عند الشافعى. 

(۳) قوله: ”على أصله“ أصله أن كل تصرف لا يتحقق من الولى فى حقه يصح تصرف الصبى فيه بنفسه» وما 
مخت فن الرلی غاد بعتم ماشرة الصبى فيهء لأن تصرفه :نفسه بسبب الضرورة والضرورة تندفع بما يتصرف فيه الولى. (ك) 

)۱٤(‏ قوله: "ولنا أن إلخ “ إما أنه تصرف مشروع فلأن الله تعالى أحل البيع من غير فصل بين البالغ والصبى» وإما 
أنه صدر من أهله» فلأنه عاقل مميز يعلم ن البيع سالب والشراء جالب» ويعلم الغبن اليسير من الفاحش» والأهلية لهذا : 
التصرف بكونه كذلك» وأما إنه فى محله فلكون المبيع مالا متقومًاء وأا الولاية الشرعية فلأنه صدر يإذن وليه» والولى 
i EE EE O‏ 
لا يكون من ولاية شرعية وإن أذن ن الولى بذلك. (ع) 


+ FH a 
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الهداية"" لا لذاته» وقد ثبت نظرًا إلى إذن الولى› ياء ولايته لنظر الص یی 
O e‏ 
والعتاق» لأنه ضار محض»› فلم يؤل ` ا ولاف ال كرل هة والصدقة 
يؤهل" له قبل الإذن" والبيع والشراء دائر بين النفع والضرر» فيجعل" أهلا 
له الل لكن قبل الإذن يكون موقوقًا منه""" على إجازة الولى 
لاحتمال» وقوعه نظرًَا ا ال 
وذكر الولى فى الكتاب' ينتظم الأب والجد""' عند عدمه"'» والوصى 


| والقاضى والوالى"'» بخلاف صاحب الشرط “'؛ لأنه ليس إليه تقليد القضاة» 


. قد مر تحقيق الخلافيات» فارجعم‎ )٠١( 

)١١(‏ قوله: ”والصبا [جواب عن قول الشافعى] سبب الحجر“ جواب عن قوله» لأن حجره لصباه» وتقريره أنا لا 
نسلم أن حجر الصبى لذ ذاته بل بالغير» وهو عدم الهداية فى أمور التجارة» فصار کالعبد فی کون حجره لغیره» وهو حق 
امولى» فإذا أذن له المو! ی زال ذلك الغيرء لأنه علم أنه لو لم يكن هاديا فى أمور التجارة لا أذن له المولى» فيصح تصرفه 
كما لو أذن للعبد. ( ۶) 

)١( -‏ أى فى أمور التجارة. (ك) 

(۲) قوله: "وبقاء ولايته إل“ جواب عن قول الشافعى» ولأنه مولى عليه حتى ملك الولى التصرف إلخ. (ك) 

)"( آی چباشرة ولیه ل وبمباشرته لنفسه. (ع) 

)٤(‏ قوله: ”وا حتمال تېدل ا لجال “ فان حال الصبى يحتمل أن ل ف ن غ کیره رن 
ليتدارك ذلك. ( ۶) 

() جواب عن توله: وصار كالطلاق والعتاق. ( ع) 

() أهله ذلك إیہالا کرد او را شائسته وسزا وار آن. (من) 

(۷) الصبى. 

(۸) و کذا بعده. 

)٩(‏ الصبى. 

(۵۰ لان ا رأبه ينجبر برأى الولى. )۶( 

(۱۱) قوله: ”یکون [البيع أو الشراء] موقوفًا إلخ “ فإن قيل: إذا إذا باح شيعا بأضعاف کون نفج محضا کقبول الهبة» 
فیجب نفو ذه بلا توقفے» أجيب بأن e‏ الواقعة اتفاقًا. )€( 

(۱۲) ای نفعا ام 

)٠١(‏ لكونه صادرا من الأعل فى الحل. 

)۱٤(‏ اى مختصر القدورى. 

|| قوله: ”ينتظم الأب والجد إلخ“ ليس المراد به الترتيب لأن وصى الأب مقدم على الجدء وترتيبه ولية هو الأب‎ )٠١( 
)۶ ( ثم وصى الأب» ثم الجد أب الأب» ثم وصيه» ثم القاضى أو وصيه» ثم الوالى.‎ 

0١(‏ الأب. 

(۱۷) قوله: ”والوصى والقاضى إلخ“ أما الم أو وصى الام فلا يصح منم الإذن له فى التجارة لأنه غير ولى فى 


المجلد الثالث - جزء AY -— ٦‏ - كتاب المأذون 


والشرط أن يعقل كون البيع سالجا للملك» جالبًا للربح . 


والتشبيه بالعبد المأذون يفيد أن ما يثبت فى العبد من الأحكام يثبت فى 


حقه"» لأن اللإذن فك الحجر» والمأذون يتصرف بأهلية نفسه عبد كان أو صبيًاء فلا 
يتقید تصرفه " بنوع دون نوع» ویش فادرا دالسکرت كاف لیت 
ویصح اا ا کی e‏ کا 
يصح إقرار العبدء ولا يلك تزويج عبده"“ ولا کتابته' كاف الخد واا 


الذى يعقل البيع والشراء بمنزلة ا والجد والوصى دون 
غیرهم "على ما بیناه "۰ وحکمه حكم الصبی”' والله أعلم . 


التصرفات مطلقاء بل هو كالأجنبى إلا فيما يرجع إلى حفظه» ولهذا لا بعلك بيع عقاره» رإما جاز بيع وصى الام العروض 
التى ورا الصغير من الام بطريق القحصين والحفظ على الأم الميتة» وعلى الصغير لا لأنه تجارة حتى لو اشتر شيمًا آخر 
لليتيم لا يجوزء وليس فى الإذن تحصين وحفظ. (ك) 

(۱۸) قوله: ” بخلاف صاحب الشرط فى ”المغرب“: الشرط بالسكون» والح ر كة حيار الجندء وأول كتبية يحضر 
الحرب وامجمع شرطء وصاحب الشرطة فى باب الجمعة يراد به أمير البلدة كأمير بخاراء وكان الوالى أكبر من صاحب 
لأن للوالى تقليد القضاء فلذلك ثبت ولاية إذن الصبى للوالى دون صاحب الشرط. (ك) 

: "الشرط “ شرطه بالضم چاوش شحنه وسرهنگ آ آن شرط جمع وهم أول كتببة تشهد الحرب وتيا للموت 
وپياژه شرطى مثله سموا بذلك لأنہم أعلمها نفسهم بعلامات يعرفون بہها. (من) 

)١(‏ أراد به قوله: فهو فى البيم والشراء كالعبد المأذون. (نت) 

(۲) أى فى حق الصبى. (نت) 

(۳) الصبى بالإذن. 

)٤(‏ الصبى. 

() قوله: ” بالسکوت“ بن يراه ولیه یبیم ویشتری ویسکت. (عینی) 

)١(‏ الصبى. 

(۷) يصح إقراره بموروثه. 

(۸) قوله: ”فى ظاهر الرواية“ قيد بظاهر الروايةء لأنه روى الحسن عن أبى حنيفة رحمه الله أنه لا يصح 
إقراره فيما ورثه عن أبيه» لآن صحة إقراره فى كسبه لحاجته إلى ذلك فى التجارات حتى لا يمتنع الناس عن المبايعة معه 
خوفا عن توى أموالهم» ولهذا ملكه» وإن لم ملك الولى الإقرار عليه» ووجه الظاهر أنه بانضمام رأى الولى التحق بالبالغ 
وكل واحد من المالين ملكه فار غ عن حاجة الغيرء فيصح إقراره فيمما. (ك) 

)٩(‏ قوله: ”ولا ملك تزویج عبده“ فیه جما ع» وفی تزویج أمته حلاف ابی يوسف» فإنه يجوز عنده. (ك) 

)٠١(‏ قوله: ”ولا كتابته“ ونما لم بملكها مع أن الأب والوصى بملكانہاء لأن تصرفهما مقيد بشرط النظر» فيتحقق 
ا ا را ن ای د ا و ی (ك) 

)١١(‏ قوله: ”والمعتوه“ المعتوه الناقص العقل» وقيل: المدهوش من غير جنون» وقيل: مختلط الأقوال والأفعال. 

(۱۲) قوله: ”دون غيرهم“ أى من الأقارب كالأخ والعم وفائدة هذا التقييد أنه يصير مأذوتا يإذن القاضى» كما مر 
فى حق الصبى. (ك) 
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۰ كتاب الفصس“ 
الغصب فى اللغة: عبارة عن أخذالشىء"“ e‏ 
للاستعمال ف ۵ ت املال . وفى الشريعة : AE‏ 2ه متقوه ٩‏ محتر» بغیر 
إذن امالك على وجه يزيل يده"“» حتى كان" استخدام العبد” ‏ وحمل الدابة" 
غصبًا دون الجلوس على البساط ٠"‏ ثم إن كان مع العلم"" فحكمه الائ * 
وا مغرم”'. وإن كان بدونه"" فالضمان؛ لأنه حق العبد» فلا يتوقف على قصده» 


(۱۳) قوله: " ع بیناه “ شار به إلى قوله: وذ کر للولی فی الكعاب ينتظم إلخ. (عینى) 
(۱6) قوله:' وحبكمه خكم الصبى" هذا إذا بلغ معتوهاء ف فأما إ إذا بلغ عاقلا ثم عته فأذن له الأب فى التجارة 
قال ابو البلخی: لا يصح قیاساء وهو قول یی يوسفت» ویصم استحساناء وهو قول محمد رحمهما الله. (ع) 

)١(‏ قوله: ”كاب الخصب “ المناسبة بين كتاب الغصب وكتاب المأذون أن المأذون يتصرف فى الشىء بالإذن 
الشرعى» والغاصب يتصرف لا بإذن شرعى» فكان بينما مناسبة المقابلة إلا أنه قدم كتاب المأذون لأنه مشرو ع» والغصب 
ليس بمشرو ع. (غن) 

(۲) يعنى مالا أو غيره يقال: غصب زوجة فلان أو ولده. (ك) 

(۳) تغلب بچیزگی تمام دست یافن بر چیزی» یقال: تغلب علیه» ای استولی عليه قهرً. (من) 

)٤(‏ أى فى المعنى الم كور. 

٠‏ (ه) قوله: ”أحذ مال [حمرًاً كان أو غيره] إلخ“ ثم لا بد أن يزاد على هذا التعريف على سبيل الجهر ليخرج 
السرقة. (شرح وقاية) 

(1) احتراز عن النمر. ( ع) 

(۷) احتراز عن خصب مال الحربی فى دار الحرب. (ك) 

(۸) قوله: ”علی وجه یزیل يده“ ای إن کان فی يده أو یقصر يده إن لم یکن فی يده کما إذا غصب من ید 

المرتن أو المستأجرء أو المود ع» فإن الغاصب قصر يد المالك عن ماله فى هاتيك الصور. (نت) 
)٩(‏ قوله: "حتی کان إلخ" إيضاح لقوله: على وجه يزيل یده» لأنه بالاستخدام والحمل أثبت يد التصرف عليه 
وذلك يوجب زوال يد المالك عنه دون الجلوس على البساط لأنه لم يوجد فيه النقل والتحويل والبسط فعل الالك وقد 
بقى أثر فعله فى الاستعمال» فلم يكن الغاصب مزيلا يده» وعلى قول الشافعى إزالة يد امالك عن المغصوب ليس بشرط بل 
إثبات يد العدوان عليه كاف لتحقق الغصب. وثمرة الاختلاف تظهر فى زوائد المغصوب مثل ولد المغصوبة» وثمرة 
البستان فإنما ليست بمدضښمونة عندنا لانعدام حد الغصب الذى ذكرنا. (ك) 

)٠١(‏ أى عبد الغير. 

)١١(‏ أى الحمل على الدابةء أى دابة الغير. 

(۱۲) قوله: "دون ال جلوس إلخ“ فإن الجلوس عليه ليس بتصرف» فلهذا لا يرجح به على المتعلق به عند التنازع» فلم 

يصر فى يده والبسط فل امالك فيبقئ يد المالك فيه ما بقى أثر فغله. (زيلعى) 
)١۳(‏ بأنه ملك المغصوب منه. 

)١ ٤(‏ قوله: ”فحكمه المأثم إلخ“ أقول: هذا إما يعم فيما إذا هلك المغصوب فى يد الغاصب» وأما إذا كان قائما فى 
يده فحکمه رد العین کما سیأتی فی الکتاب. (نت) 

)٠١(‏ قوله: "والغرم“ مغرم کمکرم آنچه اداءآن لازم باشد وتاوان. (من) 
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ولا إثم لأن الخطا موضوع”'. 

قال : ومن غصب شیا له مغل" کالمکیل والموزون» فهلك فی يده فعلیه 
ا . وفى بعض النسخ”“ فعليه ضمان مله ولا تفاوت بينهماء وهذا لأن| 
الواجب هو المثل لقوله تعالى : [فمن اعتدی علیکم فاعتدوا عليه ثل" ما اعتدی 
عليكم#» ولأن المغل" أعدل لمافيه من مراعاة الجنس والمالية "» فكان أدفع 
للضرر. قال" : فان لم یقدر على مثله فعلیه قیمته یوم یختصمون» وهذا عند ابی 
حنيفة» وقال أبو يوسف : يوم الغصب» وقال محمد: يوم الانقطاع'. 

لأبى يوسف""" أنه لما انقطع "" التحق با لا مثل له فيعتبر قيمته يوم انعقاد 
السبب”"'. إذ هو المو جب . ولمحمد أن الواجب ال مغل فى الذمة» وإغا ينتقل إلى القيمة 
ا ا 

ولأبى حنيفة أن النقل“" لا يثبت بمجرد الانقطاع» ولهذا لو صبر" إلى أن 


)۱٩(‏ قوله: ”وان کان بدونه“ بأن ظن أن المأحوذ ماله أو اشترى عينا ثم ظهر استحقاقه لأن الضمان إما يجب جيرا 
لحقه بتفویته وحقه مرعی وإن کان الاخذ معذورا لجهله وعدم قضده. (ك) 

١ (‏ قوله: ”لأن الخطاً موضو ع“ لقوله عليه السلام: «رفع عن أمتى النطاً والنسيان»» والمراد المأثم. ركفاية) 

(۲) ای القدوری. (عینی) 

(۳) أی له مثل صورة ومعنی. 

)٤(‏ اى نسخ القدورى. 

)٥(‏ أُی ضمان هو مثله. 

)١(‏ والمخل إذا أطلق ينصرف إلى ما هو مثل صورة ومعنى. ( ع) 

(۷) أى المثل صورة ومعنى. ( ع) 1 

(۸) قوله: O OS E‏ 
اللغصوبةء لأن الجودة ساقط العبرة ذ فى الربويات» فكان أدفع للضرر فإن الغاصب فوت على المخصوب منه الصورة والمعنى 
فالجبر التام أن يتدا ركه بما هو مثله صورة ومعنى. ( ع) 

)٩(‏ ی محمد فى ”ال جامم الصغير “. (عینى) 

)٠١(‏ عن السوق الذى يبا ع فيه. (نت) أى عن الأسواق لامن دور الأمراء. 

)۱١(‏ قوله: ”لأًبى يوسف إلخ“ قدم قول أبى يوسف فى التعليل ولم يوسط كما هو حقه لرعاية بيان الأقوال 
الثلاثة بحسب ترتب الزمان» فإن الأوقات من هذه الأقوال الثلاثة يوم الغصب ثم يوم الانقطاع» ثم يوم الخصومةء فإيراد 
الأقوال على ترتيب هذه الأزمنة لم يتأت إلا بتقديم قول أبى يوسف» ثم بقول محمد ثم بقول أبى حنيفة رحمهم الله. (ن) 

(۱۲) قوله: أنه لما انقطع إلخ" أقول: قول أبى يوسف أعدل لأنه لم يبق شيء من نوعه فى يوم ا خصومة والقيمة 
تعتبر بكشرة الرغبات» وقلتهاء وفى المعدوم هذا مععذرء أو متعسر» ويوم الانقطاع لا ضبط له وأيضًا لم ينتقل إلى القيمة 
فى هذا اليوم إذ لم يوجد من .امالك طلب. (شرح وقاية) 

(۱۳) أى الخصب. 
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او جنسه له ذلك وإغا يقل" بقضاء القاضى» فيعتبر قيمته يوم الخصومة 

والقضاءء بخلاف ما لا مل له لأنه مطالب بالقيمة بأصل السبب” كما وجد» 
فيعتبر قيمته عند ذلك . 

0 وما لامشل له" فعليه قيمتله يوم غصبه» معنا" العدديات 
المتفاوتة* E‏ » فيراعى فى الالية وحدهادفعا 
للضرر بقدر الإمكان» أما العددى المتقارب” فهو كا لمكيل" حتى يجب مثله لقلة 
التفاوت» وفي البر المخلوط بالشعير القيمة» لأنه لا مثل له. 

. قال: وعل ى الغاصب رد العين المغصوبة › ا 
السلام"": «على اليد ماأخذت حتى ترد»*» وقال عليه السلام: «لا 
يحل حد"" أن يأخذ متاع أخيه لاعبًا ولا جادا""" فإن أخذه فليرده عليه»**» 


)١ ٤(‏ إلى القيمة. 
)۱١(‏ قوله: "لهذا لو صبر إلخ “ أى لو كانت القيمة ثابتة بمجرد القيمة لكان يجبر على قبول القيمة لو أتى با 
| الغاصب» ولا يمكن له من الصبر إلى مجىء أوان الغل» وحيث لم يجبر ولنا ذلك على أن إيجاب الخل إنما يثبت بالقضاء. (ك) 
)١(‏ فى السبة الآتية. 
(۲) إلى القيمة. 
(۳) جواب عن قیاس ابی یوسف. 
)٤(‏ أى الغصب. 
(ه) ای القدوری. (عینی) 
)٩(‏ ی ما لا مغل له صورة ومعنی بل له مثل معنی فقط. 
)۷( ای معنی قوله: لا مثل له. ( ع) 
(۸) مشل الدواب والثياب كالرمان والسفرجل والبطيخ. (ك) 
)٩(‏ کال جوز والبيض. (ك) 
)١٠(‏ قوله: " كا مكيل [أى كالكيل من جنس واحد. نت]" قيل: وما اقتصر فى الكيلء ولم يقل: والموزون لأن 
من الموزونات ما ليس جلى وهو الذى فى تبعيضه ضرر كالمصنوع من القمقم والطست» وليس بواضح لأن من المكيل ما 
ليس كذلك كالبر الخلوط بالشعير. ( ۶) 

(۱۱) قوله : "لقوله عليه السلم: على إلخ " قلت : رجه أصحاب السان الأريعة عن سمرة قال: قال رسول الله 
صلی الله عليه وعلی آله وسلم: «علی اليد ما أحذت حتی تؤدى» .)ت( 
راجع نصہ۔ ب الراية ج٤‏ ص۷٦ ۰١‏ والذراية ج ۲» ا لحدیث ٤‏ ۸۸ ص ٠‏ ۰. (نعیم) 
(۱۲) قوله: ”لا يحل إلخ“ قلت: : أحرجه أو داود فى كتاب الأدب فى باب المزاج» والترمذى فى اول الفتن عن 
ريد أبى السائب ب قال: قال رسول الله صلی الله عليه وعلی آله وسلم: ا 
أخذ أحداكم عصا أخيه فليردها عليه». (ت) ` 
قوله: ”لاعبًا ولا جادا“ بتوسط حرف العطف» كذا فى ”المبسوط “ ومعناه ظاهرء والرواية فى المصابيح لاعبا 

ر س 


الجلد الثالث - جزء “ A1-‏ - کان المت 


ولاك الد جى مفضصرد وقد نرا عله فب إعادي الرد ال 
وهو الموج الأصلى على ما قالرا ؤرد القبمة مخلض خلمًاء الأنه" قاصر إذ 
الكمال فى رد العين والمالية» وقيل : الموجب الأصلى القيمة ورد العين مخلص› 
ويظهر ذلك فى بعض الأحكاء . 
هلاکها حبسه الحاکہ "» ی ا ا 
قضى عليه ببدلها؛ لأن الواجب رد العين» والهلاك بعارض» فهو يدعى أمرًا 
عارضًا» خلاف الظاهرء فلا يقبل قوله» كما إذا ادعى الإافلاس» وعليه ‏ ثمن 
متاع» فيحبس إلى أن يعلم ما يدعيه» فإذا علم الهلاك سقط عنه رده فیلزمه رد 


ا ا لیے 
جادا بدون توسط حرف العطف بینہماء ای لا يريد سرقته ولكن يريد إدخال الغيظ على أخيه» فهو لا عب فى مذهب 
السرقة E‏ (ك) 

ERNE EE‏ ۰. (نعیم) 

(۱) قوله: ' حق مقصود بدلیل جواز إذن العبد فى التجارةء فإنه لا حكم للشراء فى حقه سوى القصرف باليد لا 
سيما إذا كان مديوتاء فإنه ليس هناك شائبة النيابة عن المولى فى التصرف» فعلم أن اليد حق مقصود. ي 

(۲) اليد. 

(۳) الالك. 

)٤(‏ اليد. 

)٥(‏ أى رد العين. 

(1) أى رد العين. 

(۷) رد القيمة. 

(۸) قوله: ويظهر ذلك فى بعض إلخ“ ف ا و 
الضمان» ولو لا أن الموجب الأصلى القيمة لا صح الإبراء لأن الإبراء عن العين لا يصح» ولو كفل بالمغصوب يصح» ولو 
لم يكن الضمان واجبا لكان كفالة بالعين. ر ٍ 

ولو غصب جارية قيمتما ألف وله ألف نقد وحال عليه الحول فإنه لا يجب الزكاة على هذا الألف لأنه صار مديوناء 
|| ولا يجب الز كاة على المديون قيل: والأول هر الصحي» لأن الموجب الأصلى لو كان القيمة +جاز للغاصب أن يمتنع عن 
رد العين إن قدر على القيمة» لأن المصير إلى الخلف إنما يكون عند عدم القدرة على الأصلء وليس كذلك. 

والجواب عن مسألة الإبراء أن ما همو بعرضة أن يوجد فله شبهة الوجود فى الحال» والقيمة كذلك فكان الإبراء 
صحيحا عن ذلك الوجه» وعن مسألة الكفالة أن الكفالة بالأعيان ا لمضمونة بنفسها صحيحة» والمغصوب منهاء وقد تقدم 
فى الكفالةء وعن مسألة الزكاة ما ذكرنا فى مسألة الإبراء. مل 

(۹) قوله: حبسه الحاكم [وهذا إذا لم برض الالك بالقضاء بالقيمة. [E‏ لیس بحبسه حد مقدر» بل هو مفوض 
إلى رأى القاضى كحبس الغرج فى الدين. (تبیین) 

(۱۰) قوله: ”ئم قضی عليه ببدلي“ E N EE‏ ( 

)١١(‏ الواو حالية. 


ب 
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: يده" لم یضمنه› وهذا عند أبى حنيفة وأبى يوسف. وقال محمد: يضمنه» وهر 
۰ قول أبیى يوسف الأول» وبه قال الشافعى»› E E EES‏ ومن ضرورنه 
زوال يد المالك لاستحالة اجتماع اليدين على محل واحد فى حالة واحدة» فتحقق 
الوصفان"'“ وهو" الغصب على ما بيناه""» فصار كالنقول*"» وجحود 
الوديعة'*". 


(۱) ای القدوری. (عینی) 

(۲) قوله: ”في ما ينتقل إلخ" أى كائن فيما ينقل ويحول لا فى العقار» وهو كل ماله أصل كالدار والضيعة والنقل 
والتحويل واحد» وقيل: التحويل هو النقل من مكان» والإثبات فى مكان آخر» كما فى حوالة الباذنجان» والنقل يستعمل 
بدون الإثبات فی مکان آخر. ( ۶) 

(۳) تحویل: بر گردانیدن. (م) 

)٤(‏ المنقول. 

)٥(‏ ولا نقل فى العقار. ( ع) 

)١(‏ قوله: ”وإذا غصب إلخ“ أقول كان اللائ باللصنف أن يذكر الفاء بدل الواو فى قوله: فإذا غصب إلخ» لأن 
هذه المسألة متفرعة على ما سبق من الأصل» فينبغى أن يظهر علامة التفريع فى اللفظ والعجب أن كلمة الفاء كانت 
مذكورة ف " مختصر القدورى“» فبدلها المصنف بالواو فى ”البداية“ و ”الهداية“ ثم أقول المراد بالغصب فى قوله: وإذا 
غصب إلخ هو الغصب اللغوى دون الغصب الشرعى» وقال بعض الفضلاء“ إطلاق لفظ الغصب ههنا مجاز على سبيل 
المشاكلة. (نتائجم) 

(۷) العقار الضيعة وقيل: كل مال له أصل كالدار والضيعة. (مغرب) 

(۸) قو له: "فيلك [بغير صنعه] فى يده“ بأن غلب السيل على الأرض» فبقيت تحت الماء أو غصب دارا فهدمت 
بأفة سماوية» أو جاء سيل فذهب بالبناء. (ك) 

(۹) قوله: "لتحقق إلخ" هذا التعليل لقول محمد“ وعند الشافعى ‏ يتحقق الغصب يإثبات اليد المبطلةء وتعليل 
قول محمد على هذا الوجه يدل على أن لا حلاف بين علماءنا الفلاثة فى حد الغصب لانه إزالة اليد المتحقة وإثبات اليد 
المبطلةء لا كما ظنه البعض أن حده عند محمد إثبات يد العدوان کما قاله الشافعی © إذ لو کان كذلك لاتفق جوابہما 
فى زوائد المغصوب. (ك) 

)١١(‏ قوله: ” لاستحالة اجتماع اليدين“ ای من جنس واحد وما قیدنا بہذا احترازا عما إذاآجر داره من رجل 
فإنہا فى يد المستأجر حقيقة وفى يد الاجر حكما لكنہما يدان مختلفان. ( ۶) 

)۶ ( أى إزالة يد المالك وإثبات يد الغاصب.‎ )١ ١( 


)١۲(‏ أى تحقتق الوصفين. ( ع) 
(۱۳) في صلدر كتاب الغصب. 
٤(‏ () فى تحقق الوصفين. 
)٠١(‏ قوله: ”وجحود الوديعة“ أى فى العقار فإنه إذا كانت وديعة فى يد شخص فجحده کان ضامتًا بالاتفاق» 
فالقول بالضمان فى هذه الصورة» وقد ثبت أن جحود الوديعة غصب مع عدم القول به فى غير صورة الجحود به تناقتض 
ككل `2 
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واا ات اة ا و 
يتصور فى العقارء لأن يد المالك لا تزول إلا بإخراجه عنها“ وهو" فعل فيه لا 
فى العقارء فصار كما إذا بعد المالك عن المواشى ٠‏ وفى المنقول النقل فعل فيه» 
وهو الخصب» ومسألة الجحود منوعة“» ولو سلمت فالضمان هناك بترك الحفظ 
لملتز او ر ل aL E a‏ 
فی قولهم جمییً"'؛ لأنه إتلاف والعقار يضمن به“ كما إذا نقل ترابه لأنه فعل 
فى العين» ويدخل فيما قاله""" إذا انہدمت الدار بسكناه وعمله"'» فلو غصب دار 
وباعها وسلمهاء وآقر بذلك والمشترى ينكر غصب البائع ولا بينة لصاحب الدار فهو 
على الاختلاف فى الغصب ٠"‏ هو الصحيح _ 


ظأهر. ( ع) 

)١(‏ الباء للمصاحبة. 

(۲) أى بسبب ذلك: 

(۳) اى هذا امجمو ع. ( ء) 

)٤(‏ من العقار. 

)١(‏ أى عن العقار بمعنى الضيعة أو الدار. (ع) 

() الإخراج. 

(۷) قوله: " كما إذا بعد امالك عن المواشى “ فإن ذلك لا يكون غصبا حتى لو حبس الالك حتى تلفت مواشيه لا 
| يضمن» كذا فى ”المبسوط ". (ك) 

(۸) قوله: ”منوعة " فإنه ذ كر فى الختلفات أن الوديعة لو كانت عقارا لا تضمن. () 

(۹) أى للحفظ الملترم. 

(۱۰) ای القدوری. (عینی) 

)١١(‏ الغاصب. 

)۲( ا بان هدم شيئاء أو انمدم بسكناه. (ك) 

(۱۳) قوله: ”ضمنه فی قولهم جمیعا“ آما علن قول محمد واشانفی غام وامااخلی قزل ایی یغ وای زاف 
فلأنه [تلاف والعقار يضمن به. ( ع) 

)١ ٤(‏ قوله: ”يضمن [أى بالإتلاف] به“ لأن الإتلاف يعحقق فيه كما إذا نقل ترابه لأنه فعل فى العين» وجاز أن لا 
يضمن بالغصب» ويضمن بالإتلاف كالر. (ك) 

)٠١(‏ ی فيما قاله القدورى فى ”مختصره“ وهو قوله: وما نقص إلخ. (ك)' 

)۱٩(‏ قوله: ” بسکناه وعمله“ بأن كان عمله الحدادة أو القصارة فوهن جدار الدار بذلك وانهدم كان مضموتا 
عليه» وإما قيد الانمدام بسبب سكناه وعمله فى الضمانء لأت إا اندمت الذار بعد ها غصب ما وسكن فيباآ لا شيا 
سکناه وعمله لا ضمان عليه فى قول أبى حنيفة وأبى يوسف رحمهما الله الآخر لأن الفصب الموجب للضمان لا يتحقق 
فى العقار عندهماء والحكم يبتنى على السيب» كذا فى غصب ”المبسوط“. (ك) ٠‏ 

)١۷(‏ قوله: "على الاحتلاف إلح“ فلا يضمن البائم امالك شيا عند أبى حنيفة وأبى يوسف رخمهما الله لأن البيم 


ا 
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راس ماله E i ys YS‏ 
ب ا و د الج م الام : 
قال : ES‏ وا 
نسخ ”الختصر وا ملك الخ ولرل هو ارا لاس ان الب 
فيماينقل › aS‏ الاي اذهو الاو غ 
العجز عن رده تجب رد القيمة” ر الت ي OE‏ قيمته 
ب E n‏ ا بو ف ان 0( لأنة دحل مع 


۴ 


= 


والتسايم|غصب وهو لا يتحقق موجبا للضمان عندهما خلاقًا مد گا ف بقود: ولا بينة له لأن إقرار البائع 
|بالغصب فى حق ال الشترى باطل» فإذا لم يكن للمالك بينة لم يتحقتق الغصب» وأما إذا كان له بينة أمكنه أن يقيمها على أن 
الدار ملكهء ويأحذها عن المشترى فلا يضمن البائع بالاتفاق. ( ع) 

(۱۸) قوله: "هو الصحيح “ يحتمل أن يكون احترازًا عن قول بعضهم بأن فى مسألة البيع والتسليم الضمان 
البائع بالاتفاق. ( ع) 

(۱) ای محمد فی "الجامم“. (عینی) 

(۲) قوله: "وإن انتقص إلخ“ واحتلفوا فى تفسير النقصان قال نصير بن يحبى: ينظر بكم يستأجر هذه الأرض 
قبل الاستعمال وبعده» فيضمن ما تفاوت بينما من النقصان» وقال محمد بن سملة: : عتبر ذلك بالشرای يعنى أنه ينظر 
ES‏ تباع بعد فینتقص بہا ما تفاوت من ذلك؛ » فيضمنه» وهو الأقيس» لأن العبرة بقيمة العين 
دون المنفعة» وذكر فى النہاية أن محمد بن سلمة رجم إلى قول نصير. (تبيين) 

- (۳) قوله: ف يأخحذ [الغاصب] راس ماله “ وهو البذر» وما أنفق وقدر ما غرم من النقصان» وصورته إذا غصب 
رض وزرع فیما' ک راء فأحرجت أربعة أكرارء ونقصها الزراعة ما ببلغ قيمته كرا ولحقه من امؤن ما يبلغ كرأ قأحذ منه 
ضمان التقصان» فإنه يعصدق بكر لأنه زرع كرأ ولحقته مؤنة كر» وضمن قدر قيمة كر نفضل الخارج عن راس ماله بکر» 
فتصدق به» لأنه ربح مالم يملك» وقال ابو يوسف رحمه الله: لا يتصدق به» لأن ا مى ربح ما لم يضمن» وهو قد ضمن. رك 
)6( أى المعبنف. 

(ه) أى فى هذا الفصل فى مسألة من غصب عبد فاستغله إلخ. (ك) 

)٦(‏ ای مختصر القدوری. (عینی) 

(۷) من نفظ الغاصب. 

(۸) عن قریب. 

)٩(‏ على ا 

e). قوله: "تحب رد القيمة " على رأى من يرى أن امو جب الأصلى فى الغصب رد العين» ورد القيمة مخلص خلقًا.‎ )١٠١( 
قوله: ”أو يتقرر بذلك إلخ“ يعنى على رأى من يرى أن الأصل هو القيمة ورد العين خلف عنه. ( ع)‎ )١١( 
أى لكون الغصب السابق هو السيب. ( ع)‎ )١۲( 

(۱۳) قوله: ولهذاتعتبرة قيمته إلخٴ أقول: فيه شىء وهو أن الظاهر أن مسألتنا هذه تعم المثلى وغير المثلى من 


المنقولات لعموم ا الحكم المذكور فى جوايما مم أن قوله: ولهذا تعتبر قيمته إلخ لا يتمشى فى صورة الخلى على قول أهى 
ت 
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أجزاء فی اه بالئمب فما تر رة تجن رد ةه د 
تراجع”" السعر» إذا رد فى مكان الغصب ؛ لأنه عبارة عن فتور الرغبات دون 
yy‏ لأنه ضمان عة ا ران 
تضمن بالفعل لا بالعقد على ماعرف. قال“ : ومراده غ عبرال اماف 
الربويات” لا ييكنه تضمين النقصان مع استرداد الأصل» لأنه يؤدى إلى الربا. 
قال “ ا فاستغله ‏ فنقصته الغلة" فعليه التقصان لا 


حنيفة ومحمد رحمهما الهء إذ قد تقرر فيما مر أن العتبر فى هاتيك الصورة عند أبى حنيفة قيمته يوم الخصومة» وعند 
محمد قيمته يوم الأنقطا ع» فلم يكم القريب لكون ا لمسألة اتفاقية. (نت) 

)۱٤(‏ قوله: وإن نقص [المغصوب] إلخ“ سواء كان ذلك النقصان فی بدنه بأن كانت جارية فاعورت» أو كانت 
o SE O‏ 
عند الغاصب»› أو کان قارا فنسی القرآن. (كفاية) 

)٠٥(‏ و 

»“( قوله: ” ضمن النقصان“ هذا إذا لم ينجبر نقصانه بوجه من الزيادة» أما إذا انجبر نقصانه مثل إن ولدت 
ل (عناية) 

(۱) وأوصافه. 

(۲) متعلق بقوله: فما تعذر رد عينه إلخ. 

(۳) تراجم باز گشتن» اى اخحتلاف السعر. 

)٤(‏ قوله: "إذا رد [المغصوب] إلخ" نما قيد به لأن تراجع السعر إذا كان بسبب احتلاف مكان الغصب» فلامالك 
الخيار بين أحذ القيمة فى هذا اللكان وبين الانتظار إلى الذهاب إلى ذلك المكانء فيسترده. (ك) 

() قوله: " وبخلاف المبيع إلخ" عطف على قوله: بخلاف تراجع السعر يعنى فى تراجع السعر لا يجب 
للنقصان» وفى المبيم بأن نقص فى يد البائم لا يجب النقصان. (حميدية) 

(1) قوله: ”لأنه ضمان عقد إلخ“ يعنى إذا نتقص شىء من قيمة المبيع فى يد البائع بفوات وصف منه قبل أن 
قيض امشترى لا بشن لياع شيعا لقعبانه خت لا يسقط شىء من المن صن الشترى وسيب اتقضان الوصفب وإن 
فحش النقصان كما لو اشترى جارية بمائة مثلا فأعورت فى يد البائع» فصارت تساوى خمسين كان المشترى مخيرً بين 
إمضاء البيع وفسخه. فلو اختار البيع ووجب عليه تسليم تام اماثة كما شرط لأنه ضمان عقد والأوصاف لا تضمن ب 
أما الغصب فقبض والأوصاف تضمن بالفعل وهو القبض» رهذا لأن العقد يرد على الأعيان لا على الأرصاف والغصب 
فعل يحل الذات بجميع أجزاءها وصفاتماء فكانت مضمونة. (عناية) 

(۷) المصنف. 

(۸) قوله: ومراده إلخ" أى مراد القدورى بقوله: وإن نقص فی يده ضمن النقصان غير الربویء أّما فى الربويات 
كما إذا غمصب حنطةء فعفنت عنده أو إناء فضة فانكسر عنده» فلا بحكنه تضمين النقصان مع استرداد الأصل لأنه يؤدى 
إلى الرباء لکن صاحبه با خیار إن شاء أخذ ذلك بعینه» ولا شىء له غیره» وإن شاء أذ مثله إن كان من ذرات الأمثالء 
وقيمته إن كان من ذوات القيم» فإن كان الإناء من فضة أخذ قيمته من الذهب» وإن كان الإناء من ذهب أخذ قيمته من 
الفضة» کذا فی ' تائم الأفكار “ وغیرها. (مل) 


(۹) التى فيما الوصف التى لا يجوز بيعها بجنسها متفاضلا. (نت) 
)٠١(‏ هذا لفظ الصدر الشهيد فى "شرح الجامع الصغير “. (عينى) 
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و E‏ بالغ قار ا غ NTF‏ ادى 
بالغلة» وعلى هذا الخلاف إذا آجر المستعير المستعار " . لأبى يوسف أنه حصل فى 
ضمانه وملكه"» أما الضمان فظاهر“ وكذلك الملك فى الملضمون» لأن 
املضمونات تملك بأداء الضمان مستندا إلى وقت الغصب عندنا. ولهما أنه حصل 
بسبب خبيث" ٠‏ وهو التصرف فى ملك الغيرء وما هذا حاله فسبيله التصدق إذ 
الفرع د وف لاا الك الد ا : 
EU a e OE‏ 
الضمان ؛ لأن الخبث لأجل امالك" ولهذا لو أدى إليه”“ يباح له" التناول» 
|| فيزول الخبث بالأداء إليه» بخلاف ما إذا باعه“' فهلك فى يد المشترى» ثم استحق 


(۱۱) ای فاجرہ وقبض الأجرة فصار مهزولا فى العمل (۶) 

(۲) قوله: "الغلة " الغلة كل ما يحصل من ريم أرض أو كراءهاء أو أجرة غلام» أو نحو ذلك. (مغرب) 

(۱) قوله: ”لما بینا اراد به قوله: لأنه دحل جميم أجزاءه فى ضمانه بالغصب. (ك) 

(۲) الغاصب. 

(۳) أى المصنف. 

)٤(‏ أى أبى حنيفة ومحمد. 

(ه) ابی يوسف. 

»( فعندهما يتصدق الأجرة وعند أبى يوسف لا. 

) قوله: ”أنه [غلة] حصل إلخ“ أقول: فيه نوع تامل» لأن الذى حصل فى ضمانه وملكه غا هو المعض الفائت 

من المخصوب دون مجموع المغصوب» لأن الكلام فيما إذا نقصه الغلة فوجب عليه ضمان النقصان مع استرداد الأصلء 
اقفر أن لفل أ ا اا ان جر المد اتف ي ار ا ا ر ا ب فقط» فما وجه 
القول أنه لا يتصدق. (نت) 

(A)‏ لأن المغصوب دخل فى ضمان الغاصب. (عناية) 

)٩(‏ قوله: ”أنه حصل بسبب خبیث“ ای سلمنا أنه حصل فی ملکه وضمانه لکنه حصل بسبب خبیث» فان قیل: 
التصرف فى ملكه مستند» فأين يكون الخبث» فأجاب بقوله: والملك المستند ناقص يعنى لكونه ثابتا فيه من وجه دون 

وجه» ولهذا يظهر فى حق القائم دون الفائت. ( ع) 

أ )١١(‏ إلى وقت الغصب. 

)١١(‏ قوله: ”لأن الخبث لأجل امالك“ هذا جواب سؤال ذكر فى ”المبسوط“ حيث قال: فإن قيل: القيمة دين فى 
ذمته» وهذه الغلة ملكه» ولكن هى واجب التصدق لخبشہاء ومن قضى دينه بال الصدقة كان عليه أن يعصدق جثله. 

قلدا: : نعم» ولكن التصدق بهذا لم يكن حتمًا عليه ألا ترى أنه لو سلم الغلة إلى امالك مع العبد كان للمالك أن يتناول 
ذلك وليس على الغاصب شىء آخر» فهو با صنع يصير مسلمًا إلى المالك» ثم يصير امالك مبرتًا عن ذلك القدر من 
القيمة لما يقبضه» فيزول الخبث بهذا الطريق» فلا يلزمه التصدق. (ك) 

)١١(‏ أى لو سلم الغلة مم العبد إلى المالك. (ع) 

™( وإن کان غنيًا. 


الاك م = كتاب الغصب أ 


وقر ر ان 0 اکان 
TT‏ 
ر فة إل جاجة ته فلو انات سالا صد مله إن كان غا وقف 
لامعال وان كان ففرا فلا غ عة ادك : 

قال" : ومن غصب ألقَّاء فاشترى بها جارية فباعها بألفين» ثم اشترى 
بألفين جارية“' فباعها بثلاثة آلاف درهم» فإنه يتصدق بجميع الربح . 

وهذا عندهما'» وأصله أن الخاصب والمودع إذا تصرف فى المغصوب» أو 
الوديعة» وربح لايطيب له الربح عندهماخلافا لأبى يوسف» وقدمرت 
الدلائل”'. وجوابہما""' فى الوديعة.أظهر"؟؛ لأنه لا يستند الملك إلى ما قبل 


)١ ٤(‏ قوله: " بخلاف ما إذا باعه [وقبض المن] إلخ” أى الغاصب باع ا لمغصوب وأخذ ثمنه فاستهلكه ومات العبد 
عند المشترى يضمن المالك المشترى قيمته» ورجع المشترى على الغاصب بالشمن لبطلان البيع باسترداد القيمة منه» ثم 
لا يستعين الغاصب فى أداء الشمن بالغلة لأن الخبث فى الغلة ما كان احق المشترى» فلا يزول بالوصول إلى يده بخلاف 
الأول فإن الخبث احق المالك» فيزول بوصول الغلة إلى يده. (ك) 

)١(‏ المشترى. 

(۲) ای البائم. 

(۳) المشترى. 

)٤(‏ فى الغلة. 

(ه) بل لحق المستحق. 

)٦(‏ البائم. 

)۷( أى غير الغلة. 

)^( الغلة. ` 

(۹) البائم. 

)٠٠١(‏ لبائع الغاصب. 

(۱۱) قوله: ”إن كان غبيا وقت الاستعمال [أى وقت استملاك الثمن. ك]“ أى وقت الصرف إلى حاجة نفسه بأن 
یکون غنياء ولا يجد غير ذلك بن کان ابن السبیل» کذا فی نتائج الأفكار “ وغيره. (مل) 

)١۲(‏ أنه محتاج إليه. 

(۱۳) أى محمد فى ”ال جامع الصغير ". (عينى) 

)۱٤(‏ قوله: "ثم اشتری | إلخ“ وإغا كرر الشراء فى وضم المسألة تنبيما على تحقق البث» وإن تداولته الأيدى.( ع) 

: الطرفين.‎ )٠١( 

)١١(‏ أى فى المسألة التى قبل هذاء وهى مسألة من غصب عبد فاستغله إلخ. (ك) 

)١۷(‏ الطرفين. 

(۱۸) من جوابہما فی الغصب. 
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التصرف”" لانعدام سبب الضمان» فلم يكن التصرف فى ملكه . 

ھا E E‏ تعین* بالإشارةء ما فيما لاي ن او 
فقوله فی الكتاب' SS‏ اار ةل أن التضدى اغات ذا اة شتری بہا 
ونقد منہا الثمن› آما إذا آشار إلیہا ونقد من غيرهاء آو نقد منہا وآشار إلى غيرهاء آو 
أطلق إطلاقًاء ونقد منہا يطيب لهء وهكذا" قال الكرخحى» لأن الإشارة إذا كانت لاأ 
الین ل بان تاک القن لخن الت 

وقال مشايخنا: لايطيب له قبل أن يضمن "'» وكذا بعد الضمان بكل 
ا هو المختار""" لإطلاق اواب" في ”الجامعين "و البسوط ". 

قال : وإن اشترى بالألف” ' جارية تساوى ألفين فوهبماء أو طعاما فأكله لم 
يتصدق بشىء"'» وهذا قولهم جميعًاء لأن الربح إا يتبين عند اتحاد ا لجنس“ . 


)١(‏ كما كان استناد املك عند أداء الضمان فى الغصب. 

(۲) فکان الربح خبیا. ( ع) 

(۳۴) أى عدم طيب الربح. (ك) 

)٤(‏ کالعروض. 

(ه) بالإشارة. 

)٦(‏ ای کالدراهم والدنانیر. (ك) 

(۷) أى ال جامم الصغير. ( ع) 

(۸) المراد بالاشتراء بہا الإشارة إليما فالمعنى إذا أشار إليما ونقد إلخ» كذا فى ”نتائج الأفكار “ 

)٩(‏ أى هذا التفصيل. 
)٠١(‏ قوله: ”لا يطيب الربح له إلخ“ وحاصله أنه متى استفاد بالحرام ملكا من طريق الحقيقة أو الشبهة يثبت الخبث 
ولا يثبت فى الدراهم إلا الشبة لأنه إذا أشار لم يتعين إلا فى حكم جواز العقد لعرفة النقد والقدرء وإذا نقد استفاد به 
سلامة المشترىء فإذا أشار ولم ينقد استفاد بالإشارة جواز العقد لمعرفة النقد أنه دينار جيد أو ردىء والمقدار وإ ذا نقد 
ولم يشر استفاد بها سلامة» فإما أن a‏ فى الشبمة 
فاستوت فى الخبث. (ك) 

(۱۱) أی فی الوجوہ كلها 

)١۲(‏ قوله: "وهو الختار“ قال فى الذخيرة: قال مشايخنا: الفتوى اليوم على قول الكرخى لكثرة الحرام دفعا للحرج 
عن الناس» وعلى هذا تقرر رأى الصدر الشهيد وشمس الأئمة السرخسى. (نت) 

(۱۳) بقوله: يتصدق بجميم الربح. 

)١٤(‏ الصغير والكبير. 

)۱١(‏ ای محمد. (عینی) 

)١١(‏ المغصوب. 

۰ (۱۷) بل یرد عليه مثل ما غصب. ( ع) 
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فصل فيما بتغیر بفعل الغاصب“ 
قال : وإذا تغيرت العين المغصوبة بفعل الغاص“ 
ES‏ زال ملك المخصوب منه عا" وملكها الغاصب وضمنما» 


يحل له الانتفاع بباء حتى يؤدى بدلها كمن غصب شاة وذبحها وشواهاء أو 
طا > او جطة طحا او خديدا ‏ فاتتة فا أو ضفرا فتاه 
آ ے۹ . E‏ : لا ينقطع حق المالك» وهو رواية عن أبى 
يوسف غير أنه إذا اختار أخذ الدقيق لا يضمنه النقصان""' عنده؛ لأنه يؤدى إلى 
ال وعند الشافعى يضمنه Ne‏ 


(۱۸) قوله: "لن الربح إغا يتبين إلخ“ لأن الربح فضل» والفضل نما يكون بعد المساواة والمساواة إلغا يتحقق عند 
التجانس» ولا تجانس» فلا تساوى فلا فضل. (ك) 

(۱) قوله: "فصل فيما يتغير إلخ “ لمافرغ من بيان حقيقة الغصب وحكمه من وجوب رد العين أو المثل» أو القيمة 
أعقبه بذ كر ما يزول به ملك امالك لأنه عارض وحقه الفصل عما قبله. () 

(۲) ای القدوری. (عینی) 

(۳) قوله: " بفعل الغاصب“ احتراز عما إذا تغير بغير فعله مثل أن صار العنب زبيبًا بنفسه أو خلاء أو الرطب تمراء 
فإن المالك فيه بالخيار إن شاء أحذ» وإن شاء ت ركه وضمنه. (ع) 

)٤(‏ قوله: " حتى زال اسمها“ احتراز عما إذا غصب شاة وذبحها لأنه فات أعظم المقاصد وهو الدر والنسل» 
ولكن لم بزل اسم الشاةء لأنه يقال: شاة مذبوحة. (ك) 

(ه) قوله: ”وأعظم منافعها كما إذا غصب حنطة وطحدماء لأن المقاصد المتعلقة بعين الحنطة تزول بالطحن وهى 
جعلها بذرًا وهريسة وكشكا وغيرها. (ك) 

)١(‏ قوله: ”زال ملك إلخ “ أى يجب القيمة فى الشاة إذا طبخها وشواها على الغاصب» وفى الحنطة المغل ويزول 
ملك المغصوب منه على وجه لو أبى المالك أحذ القيمةء وأراد اللحم مشويا لم يكن له ذلك لأن الملك قد زال» كذا فى 
”الإيضاح'. (ك) 

(۷) قوله: ”وشواها [شوی اللحم شیا بریان کرد گوشت را. من] أو طبخها“ وفيه إشارة إلى ن الذبح وجو 
يريل الك بل الدبجر الطب بثرلة طن الط م) 

(۸) فإنہا إذا طحنت صارت تسم دقيقا. (ع) 

٠ آهن.‎ )۹( 

(۱۰) قوله: ”أو صفرا“ صفر بالضم روئین که بہندی کانسی گویندء کذا فی ”الغیاٹ“ وقال فی البرھان: وآن 
مس باقلعی گذاخته. 

)١١(‏ الإناء وعاء الماء. (مغرب) 

)١۲(‏ قوله: ”وهذا كله“ أى زوال ملك المالك وتملك الغاصب وضمانه عندنا. (ع) 

(۱۳) أى نقصان الوصف كما إذا عفنت. (نت) 

)١٤(‏ قوله: "لأنه يؤدى إلى الربا“ لأن الدقيق عين الحنطة من وجه فكان له أن يأخذه كما قبل الطحن» وهذا لأن 
عمل الطحن فى تفريق الأجزاء لا فى إحداث مالم يكن موجوداء وتفريق الأجزاء لا يبدل العين كالقطم فى الوب 
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وعن أبی یوسف أنه یزول ملکه عن" لکنه یباع" فی دینه» وهو أحق به من 
الغرماء نخد هرته: للشافعى أن الن باق فيبقى على ملكه» وهه الضتعة» 
كما إذا هبت الريح ا ای ا و و 
|| معتبر بفعله"“؛ لأنه محظور“ ٠‏ فلا يصلح”' سببًا للملك على ماعرف"') 
| فصار كما إذا انعدم الفعل أصلاء و ا الشاة اة ل 
ا فة فق فة فض ى الك هالكا ن وجه 
ألا ترى أنه تبدل الاسم" وفات معظم المقاصد» eT‏ | 


والذبح والسلخ فى الشاة. والدليلى على بقاء عين الحنطة فيه جريان الربا بينم ما ولا يجرى الربا إلا باعتبار اجانسةء فلما 
أثبت الجدسية بين الحنطة ودقيقها كان أخحذ الدقيق بمنزلة أذ الحنطةء ولو أحذ عين الحنطة كان لا يجوز أن يأحذ معها شيا 
حر لنقصان صفتما ببب العفونة لأداءه إلى الرباء فكذلك ههنا. (ك) 

)٠١(‏ قوله: ” يضمنه [النقصان]“ لأن على أصله تضمين النقصان مم أذ العين فى الأموال الربوية جائز. (ع) 

)١(‏ ويلك الغاصب. 

(۲) مغخصوب. 

(۴) المغصوبة. 

)٤(‏ الحادثة. 

)٥(‏ فيبقى ملك المالك. 

)٦(‏ فإن الدقيق يكون لالك الحنطة. ( ع) 

(۷) قوله: "فطحنت" أى بفعل الاء أو الهواء من غير صنع أحد. (تبيين) 

(۸) قوله: ”ولا معتبر إلخ“ جواب إشكال مقدر هو أن يقال: فيما ذكرت من الاستشهاد ولم يوجد فيه الفعلء 
وفى المتناز ع فيه وجد الفعل. (ك) 

)٩(‏ منو ع شرعا. 

(۱۰) فعله. 

)١١(‏ قوله: ”على ما عرف“ أى فى الأصول من أن الفعل الحظور لا يصلح سببًا للنعمة وهو الملك. (ع) 

)١١(‏ قوله: ”وصار كما إذا ذب إلغ“ فإن فعل الغاصب فيه موجود» وليس سببا للملك لكنه محظوراً. (عناية) 

(۱۳) قوله: ”وسلخها [سلخ سلا بالفتح پوست باز كرده. من] إلخ“ فإن قيل: بالسلخ والتاريب يزول اسم الشاةء 
فكان ينبغى أن ينقطع حق امالك بعد التاريب» قلنا: بالذبح لا يفوت اسم العون يقال: شاة مذبوحة» وشاة حية وبالسلخ 
والتاريب لايفوت ما هو المقصود SSE E‏ (ك) 

)۱٤(‏ اى جعلها عضوا عضواً. ( ع) 

)٠١(‏ احترز به عن الحدوث. (ك) 

)۱١(‏ قوله: ”صنعة متقومة“ لأآن قيمة الشاة تزداد بطبخها وشيهاء وكذلك قيمة الحنطة ترداد بجعلها دقيقا. (عناية) 

(۱۷) قوله: ”فصير [أى هذا الإحداث] إلخ“ احتراز عما إذا صبغ الفوب المغصوب أصفر أو أحمرء فإنه لا ينقطع 


حق المالك مع أنه أحدث صنعة متقومة» ولكن لم يكن هالكا من وجه E OE‏ 
المقاصد. (ك) 


وجه» فيترجح” على الأصل" الذى هو فائت من وجه» ولا نجعله" سببًا للملك 
من حيْث إنه محظور“» بل من حيث إته إحداث الصنعة » بخلاف الشاة" لأن 
اسمها باق بعد الذبح والسلخ» وهذا الوجه يشمل الفصول المذكورة' ٠"‏ ويتفرع عليه 
غیرهاء فاحفظه . وقوله: ولا یحل لھ الانتفاع بہا حتی یؤدی بدلها استحسان» 
والقياس أن يكون له ذلك وهو قول الحسن وزفر رحمهما الله » وهكذا عن أبى حنيفة 
رحمه الله رواه الفقيه أبو الليث رحمه الله » ووجه نبوت الملك " المطلق للتصرف ° 
الاتزى اا وهه او ااا وال مان و ل عة الاد 
والسلام ٠‏ فى .الشاة المذبرخة المملة "بير رصا صا با اطعتمرها 


(۱۸) قوله: "ألا ترى أنه تبدل الاسم إلخ“ فتبدل الاسم دليل على المغايرة صورةء وتبدل المقصود دليل على المغايرة 
معنى» وإذا ثبت الغايرة بينمماء وقد ثبت الانى» فيكون الأول مستلكًاء ضرورة أن الشىء الواحد يستحيل ان يکون 
شیگین. فإذا هلك الأول بفعله صار ضامنا مثله» والدقيق حادث بفعله» فيكون ملكا له والصنعة قائمة بذاتہا من كل وجه» 
والعين هالكة من وجه» فصارت الصنعة راجحة فى الوجودء وترجح الأصل ير جع إلى الحال والرجحان فى الذات احق أ 
من الحال. وأما قول أبى يوسف جريان الربا بينهماء دليل على بقاء الجانسةء فقلنا: بين الدقيق والحنطة شبہة من حيث أن 
عمل الطحن صورة فى تفريق الأجزاء» وباب الربا يبنى على الاحتياط» فلبقاء شبمة الجانسة من هذا الوجه جرى حكم الرباء (ك) 

)١(‏ أى حق الغاصب. 

)۲( أى حق المالك. 

(۳) أى فعل الغاصب» جواب عن قوله: ولا معتبر بفعله إلخ. ( ع) 

)٤(‏ من جهة أنه تفويت يد المالك عن امحل. 

)٥(‏ المتقومة. 

(1) قوله: ” بخلاف الشاة إلخ“ جواب عن قوله: وصار كما إذا ذبح الشاة الغصوبةء وتقريره أن العلة حدوث 
الفعل من الغاصب على وجه يتبدل الاسم» واسم الشاة بعد الذبح والسلخ باق» يقال: شاة مذبوحة مسلوخة» كما يقال 
شاة حية. فإن قيل: الكلام فيه بعد التأريب» ولا يقال: شاة ماروبة بل يقال: لحم ماروب فقد حصل الفعلء وتبدل الاس“ 
ولم ينقطع حق المالك. أجيب بأنه كذلك إلا أنه ما ذبحها فقد أبقى اسم الشاة فيماء ثم السلخ والتاريب بعد ذلك لا 
يفوت ما هو المقصود من الذبح بل يحقق ذلك المقصود فلا يكون ذلك دليل تبدل العين» فبقيت ملو كة لصاحبماء 
لات العم فاه فإ لم ين ها هر الععلى باللحم كا كان فلم يكن الما أن باحتيا () ٠‏ 

)۷( قوله: "هذا الوجه إلخ" أى وجه الاستدلال ببقاء الاسم على عدم انقطاع حق المالك» وبقوات الاسم على 
انقطاع حق امالك شامل لعامة فصول مسائل الغصب» فإنه إذا غصب دقيقاء فخبزه وغزلا فنسجه» أو قطتا فغزله أو 
سمسما فعصره ينقطع حق المالك: (ك) 

(۸) للغاصب. 

)٩(‏ من غیر توقف على رضی غیره. ( ع) 

)١٠١(‏ الغاصب. 

(۱۱) فكذا يجوز له الانتفاع. 

)١١(‏ قوله: ”قوله عليه السلام فى الشاة إلخ“ رواه أبو داود فى سننه فى أول البيوع عن رجل من الأنصار قال: 
حرجنا مع رسول الله ع فى جنازة» فرأيت رسول الله ل وهو على القبر يوصى الحافر أوسع من قبل رجليه وسم من 
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الأسارى"* أفاد ال بالتصدق زوال ملك النالڭ" مةالاتفاع 
للغاصب قبل الرر ا > ولأن فى إباحة الاتتفاع فتح باب الغصب " e‏ 
الإرضاء ا الفساد» ونفاذ a‏ وهبته مع الحرمة 0 لقيام الملك» كما 
فى الملك الفاسد' “. وإذا أدى البدل يباح له» ن ا 
فحصلت مبادلة بالتراضى » وكذا إذا ارا ا ا I‏ إذا دى 


1 بالقضاء أو ضمنه الحاكم ا ا ل جود الرضاء منه؛ لآ" لا 


ی 
قبل رأسه» فلما رجع اسشقبله داعی امرأة فجاء وجىء بالطعام» فوضع يده» ووضع القوم قأكلوا ورسول الله م يلوك 
e 1‏ : إنى أجد شاة أحذت بغير إذن أهلهاء فأرسلت المرأة يا رسول اله أنى أرسلت بالبقيع اشترى شاةء فلم 


| أجد» فأرسلت إلى جار لى قد اشترى شاة أرسل إلى بٹمنہاء فلم یوجد فأرسلت لی امرآته فأرسلت بہہا إلی» فقال عليه 
ا السلام: : أطعمه الأسارى. (ت) 


(۱۴) ای پلشویة صلی اللحم صلیا -بالفتح- بریان کرد گوشت را. (من) 

(۱) جمم اسیر کأمیر مقید. 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص1۸١‏ والدرايةج ۲» الحديث .۲١ ٠ص ۸۸٦‏ (نعيم) 

(۲) قوله: ”أفاد الأمر ك فإن قیل: إما يعصدق حند كم بالربح لا بالأصل الضمون» فيكون الحديث متروك 


الظاهر؛ فلا يصح الاحتجاج. قلنا: روى عن مهد أنه يتصندقبالأصل» فبقى الباقى على ظاهره» وهو حرمة الانتفاع» 
کنا فی ”الأسرار“ . )ك 


)٣(‏ مم کون المالك معلومًا. (ع) 

)٤(‏ أى إرضاء الغاصب المالك. 

)١(‏ بفعل فى المخصوب. 

() قطعًا. 

0 جواب عن قوله: ألا ترى أنه إلخ.. 

(۸) أى مع حرمة البيم والهبة. 

(۹) قوله: ”كما فى الملك إل“ فإنه لو وهب» أو با ع المملوك بالملك الفاسد ينفذ بيعه وهبته مم أنه يحرم. 

)١٠(‏ الالك. 

(۱۱) ای بالإبراء. 

(۱۲) ای و کذا یبا الانتفا ع إذا ادى البدل بقضاء القاضی. (عينى) 

٠ الفاصب.‎ ۳( 

٤(‏ ۱) قوله: "أو شمن الحاكم [بأن كان المغصوب مال اليتيم أو مال الوقف]“ قيل: معناه أن يكون المغصوب منه 
من کان القاضى ولا له» ی فيه أنه لا يساعده قوله الآتى» لأنه لا بقضی إلا بطلبه فإن من کان القاضى وليا له لا یازم منه 
الطلب لقضاء القاضى له بحقه بل قد لا يتصور منه الطلب» کما إذا کان اليتيم صغيرا جدا. 

اللهم إلا أن يقال: أن طلب القاضی فی حکم طلب من کان القاضى ولي له» فإنه نائب منابه» وقيل: معناه قضى 
الحاكم بالضمان من غير أن يقم أداء البدل من الغاصب. (مولانا محمد عبد الحليم» نور الله مرقده) 

)١١(‏ قوله: ”أو ضمنه امالك“ قيل: معناه أخذ المالك الضمان بغير رضا الغاصب» وبغير القضاء والمراد بقوله فيما 
قبل وإذا أدى البدل إلخ أداءه برضاه» فلا يازم الاستدراك. ۰ 
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رة إلا بطلبه. و ETE Sea ESE‏ غ ا 
يمصى إلا بطل 1 ب درر او نواه فحز سها عير 


أن عند أبى يوسف يباح الانتفاع" فيہ ما" قبل أداء الضمان لوجود الاستہلاك من 
کل وجه“ بخلاف ما تقدم ” لقيام العين فيه من وجه» وفى الحنطة يزرعها لا 
شی الا غد حداف لیا وای ب 
قال RRREAT E GOT‏ 
ملك مالكها عنما عند أبى حنفية رحمه الله » فيأخذها ولا شىء للخاصب» وقالا: 
يلكها الغاصب وعليه مثلها ؛ لأنه أحدث صنعة معتبرة صيرت حق المالك هالكا من 
ا وفات بعض المقاصد والتبر لا يصلح رأس الال "فى 
المضاربات والشركات والمضروب يصلح لذلك . 

وله : أن العين باق من كل وجه" ألا ترى أن الاسم ٠‏ باق» ومعناه الأصلى 


رقل :محا طب الاك لفاون لتاس رل بود الخاسي م رتل اة راشي الك الاب غد 
مقدار من الضمان» أى بعض منه. (مولانا محمد عبد الحليم» نور الله مرقد) 
0١(‏ القاضى. 

)١(‏ أى ملكها الغاصب عندنا خلافا للشافعى. رك 

(۲) بالغصب. 

(۳) قوله: "فيہما" أى فى الحنطة التى زرعها والنواة التى غرسها. (ك) 

)٤(‏ قوله: ”من كل وجه“ لأن الحنطة صارت قصيلا والنواة صارت نخلا. (عينى) 

)٥(‏ إشارة إلى قوله: کو ع وذبخها إلخ. (عناية) 

(1) ابی يوسف. 

(۷) طرفین. 

(۸) قوله: ”وأصله“ أى أصل وجوب الصدق بالفضل عندهما خلافا لأبى يوسف ما مر عند قوله: من غصب 
عبدا فاستغله إلخ وأراد بالأصل الدليل المذكور. (غاية البيان) 

(۹) قبل هذ الفصل. ( ع) 

)٠٠١(‏ هذا لفظ القدوریى. (عینى/ 

)١١(‏ الإناء وعاء الماء. (مغرب) 

)١۲(‏ بيان لقوله: صيرت حق امالك هالكا من وجه. (ك) 

(۱۳) قوله: ”والتبر لا يصلح إلخ' بيان لفوات بعض القاصبد وهو أنه كان قل الكسر والصنعة سلعة مين باتعيينء 
وقد فت هذ العنى. (ك) 

قوله: " والتبر" راف ر چ کی رو وعن الزجاج وهو کل جوهر قبل أن يستعمل 
كالنحاس والصفر وغيرهماء وبه يظهر صحة قول محمد: الحديد ينطلق على المضروب والتبر» أى وغير الضروب. (مغرتټ) 

)١ (‏ فلم ينقطع حق الالك. (ع) _ 1 
)٠(‏ ای اسم الذهب والفضة. رك) 


a أو آنية‎ EE 


> 


کر 


اللجلد الثالث.- جزء 1 - 4۹۹ - کتاب الغصب 


الثمنية وكونه موزونًاء وأنه باق حتى يجرى فيه الربا باعتباره"» وصلاحيته لرأس 
الال من أحكام الصنعة دون العين» وكذا الصنعة" فيہا غير متقومة مطلقًا“› 
له لا قيمة و لها علل E‏ بجنسها . 


قال ن 2 ف a‏ فبنى عليما زال ملك المالك عنهاء ولزم 
الغاصب ا وقال e‏ ت الله : للمالك أخذها والوجه عن الحانبين أ 
قد ووج ار لات أو فاده اة اورا الاصتا ا 
بناءه الحاصل من غير خلف”"' ¢ » وضرر المالك فيما ذهبنا إليه خر اة ٠‏ 


فصار كما إذا خاط بالخيط المخصوب بطن جاريته' أو عبده» أو أدخل اللوح 

(۱) قوله: ”باعتباره [أى باعتبار كونه موزوتا] وبه فارق الحديد والصفر» فإن الصنعة هناك تخرجه من الوزن 
وأن یون مال الربا حتى لو باع قمقمة بقمقمتين يدا بيد يجوز. (ك 

(۲) قوله: ' و صلاحيته [جواب عن قولهما: والتبر لايصلح. عناية] إلخ E EE‏ 
سلح رأس مال الشركة والمضاربة وهذه الصلاحية راجعة إلى صنعه لا إلى العين» فلم يوجب حدوئہا تبدلا فی العین» 
| فلم يكن العين هالكة أصلا. رغن) 
| (۳) جواب عن قولهما: أحدث صنعة معتبرة إلخ. (ع) 


| () قوله: ”غير معقومة مطلقًا“ أى ليست متقومة فى كل الأحوال» بل فى بعضها إذا كسر إناء فضة أو ذهب 
| يضمن قیمته من خلاف جنسه» ون وجده صاحبه مکسورًا» ورضی به لم یکن له فضل ما بين المكسور والصحيح. (ك) 
)١(‏ وإنما يتقوم عند المقابلة بخلاف جنسها. (ع) 
() هذه عبارة القدوری. (عینى) 
| (۷) قوله: "ومن غصب ساجة“ -بالجيم- وهى النشبة العظيمة جدا والخشبة المنحوتة المهيأة للأساس ونحوه» 
| كذا فى ”المغرب ". (ك) 
(۸) قوله: ”قدمناه“ أى فى أول هذا الفصل فى قوله: وإذا تغيرت العين المغصوبة بفعل الغاصب. (ك) 
. (۹) ای دلیل. 
)٠١(‏ أى فى تعليل هذه المسألة. ( ع) 
)١١( |‏ قوله: ”إضرارًا بالغاصب إلخ“ يعنى لا بد فى هذا من إلحاق الضرر بأحدهماء أما فى حق الغاصب بنقض 
| متاءه» وأما فى حق المالك بانقطاع حقه عن الساجة» وضرر امالك مجبور بالقيمة» وفيه ضرر نقل الالية من العين إلى 
القيمة بدون اختياره» إلا أن فى الإضرار بالغاصب إهدار حقه» وفى قطع حق المغصوب منه بضمان القيمة توفير المالية 
ونقل حقه لا إهدار حقه» وذفع الضرر واجب بحسب الإمكان» فضرر النقل دون ضرر الإبضال. (ك) 
(۱۲) خلف -بالتحریك- آنکه سپس کسی یا چیزی رفته آید. (من) 
)١۳(‏ قوله: "مجبور بالقيمة"“ ولا ريب فى أن الضرر الجبور دون الضرر الحض» فلا يرتكب الضرر الأعلى عند 
إمكان العمل بالضرر الأدنى. (نت) 
)١٤(‏ قوله: " فصار كما إذا حاط إلخ" فإن قيل: عدم جواز نزع الخيط واللوح عنده من حيث إن فيه تلف الناس لا 
لأن الغاصب ملك ذلك با صنع» فلا يصلح للاستشهاد لاخحتلاف المناط. 
قلنا: يثبت فى كل واحد منما حق الالك وغيره» وجعل حق غيره أولى» لأن بإبطاله زيادة ضرر بالنسبة إلى ضرر 


الملجلد الثالث - جزء ٦‏ 
ا ب فی فن )۱ 

O GSA SSS ET 
° جة» أما إذا بنى على نفس الساجة ينقض لأنه‎ E ينقض‎ 
متعد فيه وجواب الكتاب يرد ذلك وهو الأصح . قال“ : ومن ذبح شاة‎ 
غ 0 ا م ووا اله وان اء‎ 
E وكذا إذا قطع يدهما"" هذا هو ظاهر الرماية‎ ٠“ >) نقضانپا وكذا ازور"‎ 


الالك نکاتا تساویین. (عطیت) e‏ ۰ 
CS ET‏ ن 

(۲) لأنه غير متعد فيه. 

(۳) قوله: "إذا بنى فى حوالى الساجة“ بأن جعل الساجة فى وسط الجدار للأحكام لا للبناء كما فى الايوانات 
والأبنية المرتفعة. (ك) 

قوله: E OT EG‏ 
ا ا و (غیاث) 

)٤(‏ بغير أمره. 

(ه) قوله: ”وجواب الکتاب [أى مختصر القدورى» يعنى قوله: فبنى عليما. ع]" حيث أفاد لا ينقض البناء مطلقا 
| من غير تفصيل. (ك) 

)٩(‏ ای قول الكرخى. 

(۷) قوله: ”وهو الأصح“ لأنه تغير عما كان عليه» لأن الساجة قبل الترك يصلح لطبخ القدور» وأبواب الدورء 
وبعد التركيب لا يصلح لشىء مدا إلا بغد النقض» وقيام الشىء بمنافعها يكون» فلما فاتت منافعها من وجه صارت هالكة 
من وجه. (ك) 

(۸) ای القدوری. (عینی) 

)٩(‏ بغیر أمره. 

)٠١(‏ الغاصب. 


)١١(‏ الغاصب. 

(۱۲) قوله: "وكذا ال جزور [جزور: شتر كشتنى]“ وهو ما أعد للذبح من الإبل من الجزر» وهو القطع بقع على 
الذكر والأنشى» وإما ذكر الجزور بعد ما ذكر الحكم فى الشاة من الخيار بين تضمين القيمة» وتضمين الشقصان لدفع شبہة 
ترد على اخحتيار تضمن النقصان» أن يقال: النقصان بالذبح ذ فى الشاة إنما كان بسبب تفويت صلاحيته للدر والنسل 
زیی کیا ہیی اہ ا بقکین اناب اتان تی اک رور تالئیح ال پا اجر ادن ارارم علی الات ان 
حقق قصودہ فیہاء فكان زيادة لا نقصاناء فدفع تلك الشبهة بقوله: وكذاالجزور» وذلك لأن نفس إزالة الحياة عن 
الحيوان نقصان» فكان للمالك الخيارء لأنه يحتمل أن يكر ن للمالك شقضبوة فا وى الدر والتتل من الاسان: 
وتبقیتہا إلى زمان یحصل مقاصده فیه. (نتائج) 
يا -قوله: ”إذا قطم يدهما [أى إن شاء ضمنه قيمتما وسلمها إليه» وإن شاء ضمنه نقصانہا]“ لأن قطم اليد أو 


اللجاد الثالث - جزء 1 E‏ كتاب القصب 


ووجهه ا إتلاف من وجه باعتبار فوت بعض الأغراض من الحمل U‏ 
والنسل وبقاء بعضهاء وهو اللحم» فار كالرق الفاغ ف الوت »ول 


ا “» بخلاف"' قطع طرف المملوك حيث 
ي ر ! الطرف. 

E E EL E قال‎ 
. وإغا دخله عيب» فيضمنه‎ e 

ا ون“ حر حرفا" كيرا تبطل عامة منافعه» فلمالكه أن يضمنه ٠”‏ جميع 


۶ٍ 


قیمته ؛ N‏ ع هذا الوجه” » فكأنه"' أحرقه. 
قال + متاه يترك الوب ل" > وإن شاء""" أخذ الثوب وضمنه النقصان؛ 


الرجا کالذبح فی الدکم فله الخيار المذكور فى الذبح. الان 
)٠٤(‏ قوله: ”هذا هو ظاهر الرواية “ احترز به عما روي ابلحسن عن أبى حنيفة أنه لا يضمنه شيًا فى ذبح الشاة إذا 
اندها أن البح والسلخ فى الشاة زيادة من حيث الريب إلى الأتتناع باللحم» وسا ذكره فى اهر الرواية أصنح:ءلأنه 
نقصان باعتبار تفویت بعض الأغراض. (كفاية) 

(۱) ذبح. 

(۲) شیر. 


= 


(۳) فإنه إن شاء ضمن الغاصب جميع قيمة الثوب والثوب يأخذه الغاصب» وإن شاء ضمن النقصان.» سيجىء 
بيان ا-افرق الفاحش. 

)٤(‏ قوله: ”للمالك أن يضمنه إلخ“ أى الواجب ههنا جميع القيمة إذا لم يكن للدابة منفعة بعد قطع طرفها لوجود 
الاستملاك من كل وجه أما إذا كان لما بقى قيمة فله أن مسك ويأخحذ النقصان. (كفاية) 

(ه) فإنه إما ينتفع با بما هو المقصود منما من ال ركوب والحمل وغيرهما. ( ع) 

(1) متعلق بقوله: للمالك أن يضمنه إلخ. (ع) 

(۷) آی القدوری. (عینی) 

(۸) هذه عبارة القدوری. 

(۹) قوله: "حرا كفيرا“ احتلف المتأحرون فى الحد الفاصل بين الخرق اليسير والفاحش» فقيل: إن أوجب نقضان 


دونه يسير» وقيل: الفاحش ما لا يصلح بعده لنوب ماء واليسير ما يصلح بعده لثوب ما. 

وقیل: إن کان لا يخل لنفعة اللبس فهو يسير» وإن كان يخل لنفعة اللبس لكن يعكن | إصلاحه بالخياطة منفعة اللبس 
یکون فاحشًاء وأشار فى القدورى إلى أن الفاحش ما يبطل به عامة المنافع» قيل: E‏ بأن 
لا يصلح لثوب ما. (مل) 

)٠١(‏ الغاصب. 

)۱١(‏ اى من وجه بطلان عامة منافعه. 


)١۲(‏ الغاصب. 


كانت الدابة غير مأكول اللحم e‏ 


ربع القيمة فصاعدا فهو فاحش» وإن كان دون ذلك فهو يسير. وقيل: إن أوجب نقصان نصف القيمة فهو فاحش» وما | 


ا د 


الجلد الال ح٠‏ 0 کات النضب 


لأنه""' تعييب من وجه من حيث إن العين باقي» وكذا بعض المنافع قائم» > ثم إشارة 
الكتاب"" إلى أن الفاحش ما يبطل به عامة المنافع» والصحيح أن الفاحش ما يفوت 
به بعض العين ٠"‏ وجنس المتفعة" ويبقى بعض العين وبعض المتفعة واليسير ما لا 
يفوت به شىء من المنفعة» وإغا يدخل فيه النقصان“ لأن" مدا رحمه الله 
جعل فى ”الأصا ““ ة e YS‏ 

: ومن فت ارضا یی فک ار اقلع البناء 
والرش" وردها؛ لقوله عليه الصلاة والسلام"": «ليس لعرق ظالم 
و ولأن ملك صاحب الأرض باق» فإن الأرض لم تصر مستملكة» 


)١۳(‏ أى المصنف. (عينن) 

)١٤(‏ الغاصب. 

)٠٠١(‏ الالك. 

(۱) خحرق کثیر. 

)( أی مختصر القدورى. 

(۳) قوله: ”ما يفوت به بعض العين“ قيل: يعنى من حيث الظاهر والغالب» إذ الظاهر أن الفوب إذا قطع يفوت 
شىء من أجزاءه» وجنس المنفعة يعنى لا يبقى جميم منافعه بل يفوت بعضه ويبقى بعضه. (ع) 

أ )٤( ٠‏ قوله: ”وجنس المنفعة [بأن كان يصلح للقباء قبله وبعده لا يصلح له ويصلح للقميص مغلا. ك]“ أى كل 
المنفعة على سبيل سلب العموم لا عموم السلب. (أعظمى) 

ر8 تعن من ار اللي بب فوت اة .)£( 

»( أى إنما كان ذلك صحيحا دون غيره لأن محمدا إلخ. (ع) 

۷7) قوله: جعل فی ”الأصل" [أى الميسوط] إلخ“ فی ”المبسوط' ذکر محمد رحمه الله فی كتاب الغصب إذا 
غصب الغاصب ثوبا وقطعه قمي صا فقبل أن يخيطه جاء امالك فهو بالخيار إن شاء أذ الوب وضمنه النقصان» وإن شاء 
ترك الثوب عليه وضمنه جميع القيمة والثوب بعد ما قطع قميصًا بقى صالحاً للقميص» وإن لم يبق صالسًا للقباء» وقد 
اعتبره خحرقًا فاحشًا حيث خير المالك. (ك) 

(۸) الواو حالية. 

)٩(‏ ای القدوری. (عینی) 

)٠١(‏ الغصب ههنا على المعنى اللغوى. 

)١١(‏ قوله: ”قيل له: اقلع إلخ“ كان القاضى الإمام أبو على النسفى يحكى عن الكرخى أنه ذكر فى بعض كتبه 
تفصيلاء فقال: إن كانت قيمة الساحة أقل من قيمة البناء فليس له أن يأخحذ» وإن كانت قيمة الساحة أكثر فله أن يأخذها. (ع) 


)1( قوله: ”والغرس“ يروی بفتح الغين وكسرها جميعًاء فالأول مصدر جعنى المفعول والشانى اسم ما يغرس من 


الشجر والنخل. (غن) 

(۱۳) أخره بو داود عن سعید بن زید فی الخراج. 

)٠٤(‏ قوله: "ليس لعرق ظالم. بتنوين عرق على وجه الصفة والموصوف» ذكر فى الغرب أى الذى عرق ظالم 
وهو الذى يغرس فى الأرض غرسا ليستوجبا وصف الغرس بالظلم الذى هو صفة صاحبه على هذا الوجه من المجاز 


ر 


المجلد الثالث - جزء 1 ق کات الضت 

1 ۳ له APES‏ 0 ولا للملك (6( (6) الشاغ 
والغصب یتحفی فیا بل من سبب > فيۇؤمر 
بتقریغها» كما إذا شة ظرف غیره بطعامه" e‏ 

فإن كانت الأرض تنقص بقلع ذلك "» E STE TET‏ 

وقيمة الغرس مقلوعا“» ويكونان له" ؛ لأن فيه نظرا لهماء ودفع الضرر عنهماء 
وقوله: قیمته مقلوعًا معناه قيمة بناء» أو شجر يمر بقلعه”'؛ لأن" ' حقه فيه إُذ لا 
قرار له فيه» فيقوم الأرض”" بدون الشجر والبناء» ويقوم وبا" شجر أو بناء 
لصاحب”' الأرد أن يأمره بقلعه» فيضمن ذد EN‏ 
6 ومن غصت وبا فصغة اخم اوموقا ا تن فصاحه 
بالخيار إن شاء " ضمنه قيمة ثوب أبيض» ومثل السويق وسلمه للغاصب e‏ > وإن 


حسن» وفى الأوضح أنه فى بعض الرويات على الإضافة. (ك) 

قوله: ”لعرق" والعرق -بالكسر- رق الشجر» وقوله: لیس لعرق ظالم حق» اى لذى عرق ظالم وهو الذى يغرس 
فى الأرض غرسا على وجه الاغتصاب ليستوجبما ووصف العرق بالظالم الذى هو صفة صاحبه على هذا الوجه من امجاز 
حسن. (مغرب) 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص1۹ »١‏ والدراية ج ۲» الحديث ۸۸۷ ص٠١۲.‏ (نعيم) 

(۵ ای شرعا. 

(۲) لعدم النقل. 

(۳) ارض. 

)٤(‏ وليس السبب ههنا حتى ملك الغاصب. 

(ه) الغاصب. 

(1) فيؤمر الفراع. 

(۷) أى البناء أو الغرس. 

(۸) اى مأمورا بقلعه. (ك) 

)٩(‏ أى لالك الارض. 

(۱۰) قوله: ”ویۇمر بقلعه یعنی لیس معنی قوله: مقلوعا أن يقلع ثم يقوم بل يقوما وهما قائمان بقيمة ما لو كانا 
مقلوعين. (غاية البيان) . 

)١١(‏ أى لأن حق الغاصب فى بناء أو شجر يؤمر بقلعه. (ك) 

(OY)‏ قوله: ”فيقوم الأرض إ الخ یعنی يكون قيمة الأرض بدون الشجر عشرة دنانير مثلاء ومع الشجر المستحق 
قلعه حمسة عش» فيضمن صاحب الأرض خمسة دنانير الغاصب» فيسلم الأرض» وكذا البناء له. )£( 

)١۳(‏ الواو حالية. 

ِ شجر أو بثاء.‎ a (٤( 

)۱١(‏ ای القدوری. (عینی) 

(۱۷) لت: تر کردن وپیوستن. (کنز اللغات) 


المجلد الثالث تەن چز ي ٤ 2 e‏ ه9 کتاب الغصب 


شاء أخذهماء وغرم اراد الصبع والسمن فيما 

وقال الشافعی رحمه الله ارت لا ا ا ا 
بقلع الصبغ بالقدر الممكن اعتبارا بفصل الساحة بنى فيہاء لأن التمييز مك " 
بخلاف السمن فى السويق» لأن التمييز متعذر . | 

ولنا ما بينا“ أن فيه رعاية الجانبين» والخيرة لصاحب الثوب لكونه صاحب 


ا بخلاف الساحة بنى فيا لأن النقض"" له" بعد النقض» أما الصبغ 
فیتلاش ' “» وبخلاف ما إذا انصبغ "" بهبوب الريح» لأنه لا جناية لصاحب الصبغ 


ليضمن الثوب""'» فيتملك صاحب الأصل الصبغ. 


فال ا ع فى أصل الان : : وإن شاء رب الثوب باعه» وضرب" 
٠۸(‏ الالك. 
)١۹(‏ أى الثوب المصبو غ والسويق الملتوت. 
(۱) ثوب. 


(۲) قوله: ”اعخبارا بفصل الساحة [ساحت ناحية وکشادگی میان سرایہا. من] “ كما أن فى فصل الساحة يؤمر 
بالقلم إذا لم يتضرر الأرض به» فكذلك ههنا لأن فى كل منما شغل ملك الغير يملكه. (ع) 

(۳) یعنی بالعصر. ( ع) 

)٤(‏ يعنى فى مسألة الساجة بالجيم بقوله: ووجه آخر لنا. (ع) 

(ه) قوله: "والخيرة إلخ' جواب عمايقال: جرد اياز لقاب الخ [ اوم الوب إلى اك 
وضمنه قيمة صبغه» وإن شاء ضمن قيمة ثوب أبيض. ( ع) 

)١(‏ قوله: ”لكونه صاحب الأصلل' والضبغ صفته فيكون كالتابع له» والسويق بمنزلة الوب والسمن بمنزلة 
| الصبم. (ع) 

(۷) أى المنقوض كال خشب والآجر. 

(۸) غاصب. 

1 أى فك الت ركيب.‎ )٩( 

)٠۰(‏ قوله؛ ”فیتلاشی “ أى بالغسل ولم يحصل للغاصب منه شىء فلم يؤمر الغاصب بقلع صبغه كيلا يفوت 
حقه أصلا. (ك) 

)١١(‏ الفوب. 

)١۲(‏ أى بالقيمة. 

(1Y)‏ المروزى. 

)١٤(‏ قوله: ”فى أصل المسألة ‏ يعنى فى قوله: ومن غصب ثوبًا فصبغه أحمر إلخ» واحترز بهذا القيد عن أن يتوهم 
| أن هنا لخكم الذي كر آبو عصة متسل ما ايه من مسال تباغ وإن كان ما لاصيا كذلك لکن وقع م 
أبى عصمة فى أصل المسألةء فقيده بذلك تصحيحا لنقل. (عنايت 
)٥(‏ أذ 
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[يقيمته أيض» وصاحب الصبغ" بازاد الصبغ فيه لان ل أن لا يتملك الصبغ 
بالقيمة» وعند امتناعه" ن رعاية ا لجانبين فى البيع . 
ويتأتى هذا“ فيما إذا انصبغ الثوب بنفسه» وقد ظهر با ذكرنا" الوجه” 
الو e‏ 
اقيم فيضمن ي . وقال فى لیا ** : يضمن قيمة السويق› لأن السويق اأ 
يتفاوت ت بالقلى * فلم ر يبق مثلياء وقیل : المراد منه المثل سماه به لقيامه مقامه 
والصفرة كالحمرة› زل ضا اد ف 6 غاا ج رکه اف وغدها 
زيادة» وقیل : هذا اختلاف عصر وزمان"'. 

وقیل : إن كان ثوبا ينقصه السواد فهو نقصان» وإن كان ثوبا يزيد فيه السواد فهو 
كالحمرة» وقد عرف فى غير هذا الموضع ' 2 . ولو كان ثوبًا ينقصه الحمرة بان کاٹ 
قیمته ثلاٹین درهمًا» فتراجعت بالصبغ إلى عشرین فعن محمد رحمه الله" آنه ينظر 


(۱) أى يضرب صاحب إلخ. 

(۲) عن التملك. 

(۳) لأنه طريق إيصال حق كل واحد منہما إلى صاحبه. (ك) 

)٤(‏ قوله: ”ویتأتی هذا“ أى يتأتى قول أبى عصمة فيما إذا انصبغ الثوب بنفسه أيضًاء وقوله: فيما إذا انصبغ الوب 

بنفسه أظهر لأنه إذا كان كذلك لا يكون له ولاية تضمين صاحب الصبغ على كره منه» فعند امتناعه عن تملك الثوب 
E E EE E‏ 
عند امتذا غ رب الثوب عن تملك الصبغ لا يتعين البيع طريقا للوصول إلى حقه» لأن له تضمين الغاصب بالاوب الاأبيض. (ك) 

(ه) فى مسألة الصبغ والانصبا غ. (۶) 

)١(‏ قوله: ”الوجه إلخ“ أى الجواب والتعليل فى السويق كال جواب والتعليل ف فى الصبغ والانصباغ أما حكمه فى 
الغصب فقد ذكر ن صاحب السويق بالغيار إن شاء ضمنه مغل السوبق» وإن شاء خذها وغرم السمن. 

وأما حكم السويق والسمن فى الاختلاط بغير فعل أحد فقد ذكر فى ”الإيضاح“: أن السمن لو اختلط بالسويق كان 
السويق بمنزلة الشوب والسمن بمنزلة الصبغ» لأن السويق أصل والسمن كالتابع له» فإنه يقال: سويق ملتوت» وآما الل 
والسمن فكلاهما أصلان. (ك) 

(۷) سواء خلط بالسمن أو اختلط. 

(۸) أى المبسوط, 

)٩(‏ قلی: بریان کردن. (کنر) 

Z أي مقام المخصوب.‎ )٠١( 
قوله: ”وقيل: هذا اختلاف عصر إلخ“ فإنه أجاب على ما شاهد فى عصره من عادة بنى أمة فانم كانوا‎ )١( : 
متعون خن لہس السواد» وهما أجابا على ما شاهدا فى عصرهما من عادة بنى العباس بابس السواد. (ك)‎ 
. ای فی ”شرح مختصر الکرخی‎ )۱۲( 
فى رواية هشام.‎ )۱۳( 
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إلى ثوب يزيد e e‏ وخمسة دراهم» 


(6) 


ومن غصب عینا فغیا“) ا اا و ا و 
الشافعى رحمه الله : لا يلكهاء > لأن الغصب عدوان محض ” فلا یصلح سببًا 
للملك كما" فى المدبر. 

ولنا أنه نه" ملك البدل بكماله والمبدل قابل للنقل من ملك إلى ملك» فیملک ٩‏ 
دفعا للضرر عنه' بخلاف المدبرء لأنه غير قابل للنقل”" لحق المدبر» نعم» قد 
يفسخ التدبير AN‏ لكن البيع ا ف 


(۱) ولا ينقص قیمته به. 
(۲) رب الثوب من الغاصب. 


(۳) قوله: ”جبرت إلخ“ فإن صاحب الثوب استوجب نقصان قيمة الثوب عشرة واستوجب الصبغ عليه قيمة 
ا ا ری ع انی من لقان ری ی (عینی) 


() قوله: ”فصل لما فرع من ذكر كيفية ما يوجب الك للغاصب بالضمان ذكر فى هذا الفصل مسائل متفر 
يعصل بمسائل الغصب كما هو دأب المصنفين كذا فى الماية. (نتائج) 

(ه) قوله: ”ففيبما [أى جعل الغاصب المغصوب غائًا. e‏ فالمالك بالخيار إن شاء صبر إلن أن يوجد» 
a a E EOL‏ )ع( 

EE الغاصب.‎ )1( 

(۷) قوله: ”عدوان [ظلم] محض محض" أى ما فيه وجه إياحةء فلا يصلح سيا للمالك لأنه حكم مشروع فيستدعى 
سینا مشروعا والتعدی لا یکون مشروعاء لان ادنی درجاته أن یکون مباحا والتعدی لا یکون مہاحا. (ك 

۰ ر ,غصب مدبرأً» وغییه وضمن قیمته فإنه لا رعلك بالاتفاق. )۶( 

)٩(‏ قوله: ”أنه ملك إلخ“ يعنى ن امالك ملك البدل وهو القيمة بكماله يعنى يدا ورقبة» وكل من ملك بدل شى 
رچ ادل غ فاکا یی بجت وول فی ملف ا ج ادل و لل ر ات اید ر او و اع 
للنقل من ملك إلى ملك» والمدبر ليس كذلك. ر( ع) 

)٠١(‏ الغاصب. 


)۱١(‏ أى عن الغاصب. 
)١١(‏ من ملك إلى ملك. 
(۱۳) قوله: ”نعم» قد يفسخ إلخ“ جواب عما يقال: لا نسلم أن المدبر لا يقبل النقل فإن مولاه لو باعه» وحكم | 
القاضى بجواز بيعه جاز البيع» ويفسخ التدبير إذا حاصمه المشترى بالتسليم.وتقريره القول باوجب يعنى نعم هو كذلك 
e ECE RT GT OS‏ 
بهذا الطريق» وأما ما نحن فيه فلم ينفسخ التدبير. (ملخصاً من الحواشى) 
)١٤(‏ الفسح. 
)٠١(‏ قوله: " يصادف القن [فإنه بفسخ القاضى يعود إلى الرق. ك E‏ (أعظمى) 


0V E‏ کات الخضت 


0 : والقول فى القيمة قول الغاصب مع ينه ؛ لأن امالك يدعى الزيادة 
sS‏ ¿ ذلك ؛ لأنه 
أنبته با لحجة ال ملزمة . 

قال : فان ظهرت العينء وقيمتها أكثر ماضمن»؛ وقد ضمنهابقول 
O O‏ 

م نغ املك فانصا ت ر ضا ء الك حت اد هذا اعدا 

قال : فإن كان ضمنه بقول الخاصب مع يمينه فهو بالخيار إن شاء آمضى 
اا انو ی ؛ لآنه لم يتم رضاہ بہذا المقدار حيث يدعى 
E‏ " دونہا"“ لعدم الحجة“ ولو ظهرت العين وقيمتها مثل ما ضمنه 
أو دونه فى هذا الفصل الأخير"' فكذلك الجواب" "فى ظاهر الرواية» وهو 


الأص خلاقًا لا قاله TT‏ رحمه الله : انه لا خیار له لأنه لم یتم رضاه 


حيٿث لم يعط له ما يدعيه والخيار لفوات الرضا"'. 


(۱) ای القدوری. (عینی) 

(۲) قوله: ”إلا أن يقيم المالك إلخ “ فإن عجز عن إقامة البينة وطلب يمين الغاصب وللغاصب بينة تشهد بقپمة 
المغصوب لا تقبل بينته» بل یحلف عن دعواه» لأن بينته تنفى الزيادة» والبينة على النفى لا تقبل. 

قال بعض مشایخنا: ينبغی ان تقبل لإسقاط اليمين كالمودع إذا ادعی رد الوديعة فإن القول قوله» ولو أقام البينة على 
ذلك قبلت. (عناية) 

(۳) ای القدوری. (عینی) 

)٤(‏ الواو حالية. 

(ه) قوله: ”وهو للغاصب“ أى العين المغصوبة للغاصب» وإنما ذكر الضمير الراجع إلى المؤنث على تأويل الشىء 
المغصوب. (غاية البيان) 

)٩(‏ ای القدوری. (عینی) 

(۷) قوله: ” وأخذه إلخ“ أى فان قيل: أخذه القيمةء وإن كانت ناقصة يدل على تام الرضاء فكانت كالمسألة 
الأولى أجاب بقوله: وأخذه دونهاء أى أذ امالك ما دون الزيادة لا يدل على تمام الرضاء لأنه لما أذ ذلك للضرورة» 
وهى عدم الحجةء فلا يدل على رضاه» بخلاف المسألة المتقدمةء لأن دعواه تلك القيمة كانت باختياره. (عناية) 

(۸) الزيادة. 

)٩(‏ البينة. 

(۱۰) ای دون ما ضمنه. 

)١١(‏ أى ما إذا ضمنه بقول الغاصب ممع بمينه. (ك) 

)٠۲(‏ قوله: "فكذلك ال جواب“ أى فهو بالخيار إن شاء أمضى الضمان وإن شاء أذ العين ورد العوض. (غن) 

(۱۳) أى ظاهر الرواية. 2 

٤(‏ ) قوله: ”أنه لا خیار له فی استرداده» إذ لا ضرر]" لأنه توفر عليه بدل ملکه بکماله. (کافی) 
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فال اوسن عضت غا فاعة فض الالك فة فد جار ةة وان 
أعتقه" ثم ضمن القيمة لم يجز عتقه؛ لأن املك الثابت فيه ناقص لثبوته 
مستندا» أو ضرورةء ولهذا يظهر فى حق الأكساب ” دون الأولاد"» والناقص 
يكفى لنفوذ البيع دون العىق كملك المكاتى“ . 

فال 4 وولدالفر ىة وغا ها وثمرة البستان المغصوبة أمانة في يد 
الغاصب إن هلك» فلا ضمان عليه "" إلا أن يتعدى فيہاء أو يطلبما مالكهاء ET‏ 
إياه . 


وقال الشافعى رحمه الله : زوائد المغصوب مضمونة متصلة"'' كانت أو 
مله لرجرد الففب وعو انات الد" على مال الغر تر ضاف كاف 


)٠١(‏ قوله: ”والخیار لفوات الرضاء“ وجاز أن یکون قیمته مثل ما ضمنه عند المتقومین» ولا یکون مثله عنده فلا 
برضی به بدلاء وقد لا یرضی الإنسان بزوال العین. (کافی) 

(۱) أى محمد فى "الجامم الصغير “. (عينى) 

(۲) قوله: "إن أعتقه [غاصب] إلخ“ قيد يإعتاق الغاصب ثم بتضمينه احتراا عن إعتاق المشترى من الغاصب» 
ثم تضمين الغاصب فإن فيه روايتين فى رواية يصح إعتاقه» وهو الأصح» وفى رواية لا يصح. (ع) 

(۳) أى ملك الغاصب. 

, المغصوب.‎ )٤( 

(ه) قوله: ”للبوته مستندا“ أى إلى وقت الغصب فإن الغصرب يصير ملكا للغاصب عبد أداء الضمان بقضاء 
القاضى عليه» أو بتراضيمما من وقت الغصب. (مصفى) 

قوله: مستندًا' والغابت بطريق الاستناد ثابت من وجه دون وجه» أو ضرورة إذ الدليل يأبى ثبوت الملك بالغصب 
لكونه عدواتا والملك نعمةء وإما يثبت الملك له ضرورة القضاء بالضمان كلا يجتمع البدل والمبدل فى ملك واحد» والثابت 
ضرورة ثابت من وجه دون وجه» ولهذا يظهر فى حق الأكساب دون الأولاد» لأن املك يثبت شرطًا للقضاء بالقيمة 
والولد غير مضمون عليه بالقيمة» وهو بعد الانفصال ليس بتبع» فلا يشبت هذا الحكم فيه بخلاف الكسب» لانه بدل 
امنفعة فيكون تبعًا محضناء وثبوت الحكم فى التبم بثبوته فى التبو ع سواء ثبت فى التبو ع مقصودا بسببه أو شرطا لغيره. (کافی) 

(1) أى أأكساب المخصوب فإنما للغاصب. 

(۷) أى أولاد المغصوب فإنما للمالك. 

(۸) فان له أن یبیم عبده ولیس له أن یعتقه. ( ع) 

)٩(‏ أی القدوری. (عینی) 

)٠١(‏ کالسمن والجمال. 

)١١(‏ قوله: ”فلا ضمان عليه" وأما الغلة الحاصلة من المغصوب باستغلال الفاصب غير مضمونة عليه» وإن 
استهلكها لا نا عوض عن منافع المغصوب» ومنافع المغصوب غير مضموئة عندناء فكذا بدلها. (ك) 

(۱۲) كالسمن والجمال. (ك) 

(۱۳) کالولد. 

)١٤(‏ هذا هو حد الغصب عند الشافعى. 
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الظبية"" المخرجة من الحرم إذا ولدت فى يده يكون"" مضموتًا عليه . 

ولنا أن الغصب إثبات اليد على مال الغير على وجه يزيل يد المالك على ما 
ذكرناه“» ويد المالك ما كانت ثابتة على هذه الزيادة“» حتی یزیلها الغاصب» ولو 
اعتبرت ت" ثابتة على الولد لا يزيلهاء إذ الظاهر عدم المنع حتى لو منغ 
تمه ودا دا دى فة كماقال ف الكاب ”> E‏ 
ذیحه فأكله» أو باعه E‏ وفی i‏ إذا 
هلك" قبل التمكن من الإرسال لعدم المنع » وإغا يضمنه“" إذا هلك بعده لوجود 
المع" بعد طلب صاحب الحق وهو الشرع" ٠‏ وعلى هذا" أكثر مشايخنا رحمهم 


(۱) قوله: "فى الظبية "وتن عر طية ارم علدلا ار شرم فرلدت مان آي الطية رالو تا لاه گان 
واجبا عليه أن يرده إلى مأمنه» وهذا صفة شرعية» فتسرى إلى الولد. (مجمع الان 

(۲) الولد. 

(۳) قوله: ” مضموتا عليه [إن قتل الحلال صيد الحرم فعليه قيمته. مجمع]" لوجود سبب الضمان فى حق الام وإن 
لم يكن هناك منع من انرو ج. ( ع) 

( اي ازل جاب النصب. )۶( 

(ه) قوله: ”ما كانت ثابتة [لحدوثما عند الغاصب] إلخ“ واعترض بأن هذا يقتضى أن يضمن الولد إذا غصب 
ا جارية حاملا لأن اليد كانت ثابتة عليه» وليس كذلك فإنه لا فرق بين هذا وبين ما إذا غصبما غير حامل فحبلت فى يد 
الغاصب وولدت والرواية فى ”الإسرار“. وأجيب بأن ا لحمل قبل الانفصال ليس بمال بل يعد عيبا فى الاأمة» فلم يصدق 
عليه إثبات اليه على مال الغير» كذا فى "العناية » وكثير من الشروح. (نت) 

(1) قوله: ”ولو اعتبرت“ أى لو اعتبرت يد امالك ثابعة على الولد تبعا للك الأم» فإنه ما أزال اليد إذ الظاهر عدم 
المنم حتى لو منم الولد بعد طلبه يضمنه. (ك) 

(۷) مختصر القدوری حیث قال: إلا أن یتعدی فیہا. 

(۸) تعدی. 

)٩(‏ الغاصب. 

)۱١(‏ قوله: ”أو باعه وسلمه ما ذكر التسليم لأن التعدى لا يتحقق بمجرد البيع بل بالتسليم بعده» كما لو باع 
الوديعة وسلمها فإنه يكون ضامتاء فان قيل: فايس فى البيع والنشليم تفوبت يد المالك فى الولد: 

قلنا: : بل فيه تفويت يده» لأنه كان متمكتا من أخذه من الغاصب» وقد زال بيعه وتسليمه» فلوجود التفويت من هذا 
الوجه يكون ضامتاء كذا فى ”المبسوط ". (ك) 

)١١(‏ جواب عن قوله: كما فى الظبية الخرجة. (عناية) 

(۱۲) من الحرم. 

)١١۳(‏ الولد. 

)١٤(‏ ولد الظبية. 

“له )١‏ لا"لكون الام مضتعونة.. 

)١١(‏ قوله: ”وهو الشر ع“ لأن الحق فى صيد الحرم للشر ع والشر ع يطالبه برد الأصل مم ولده إلى مأمنه» فوجد 
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a A SN‏ ا 
لاا والا ار انچب موقر مريت د 
مستحق الأمن أولى وأحرى . 

قال : وما نقصت الجارية بالولادة فى ضمان الغاصب فإن كان فى قيمة 
الإلدو اء ا N E NLNE‏ 

وقال زفر والشافعى رحمهما الله : لا ينجبر النقصان بالولدء لأن الولد ملك" 
فلا يصلح”"' جابرا لملكه كما فى ولد الظبية“'. وكما إذا هلك الولد قبل الرد”'» أ 


المنم منه بعد الطلب وهو سبب للضمان. (ك) ا 

(1۷) أى على هذا التفصيل. 

() قوله: "ولو أطلق الجواب إلخ“ يعنى لو قيل: لوجوب الضمان فى ولد الظبية سواء هلك قبل التمكن من 
الإرسال أو بعده فهو ضمان جناية» أى إتلاف لأن الضمان فى صيد الحرم ضمان إتلاف معنى الصيدية حکمًاء لأنه کان 
صدا آمنا فى الحرم» وذلك فى تنفره» وبعده عن أيدينا امات اليد عليه يكون [تلافا لعنى الصيدية حكماء وقد تحقق ذلك 

فى الولد يإثبات اليد عليه» فأما الأموال فمحفوظة بالأيدى» وإنما يجب الضمان فيما بتفويت الأيدى لا بإثبات اليد عليما. ركاف 

(۲) قوله: ”ولهذا [متفرع على قوله: فهو ضمان جناية. نت] يتكرر إلخ“ أى يتعدد بتعدد الجناية» كما إذا اشترك 
محرمان فى قتل صيد الحرم فعلى كل واحد منهما الجزاء كاملا. وقيل: يتكرر الجزاء بتكرر الجناية» وهو أنه لو أدى 
الضمان يسبب [خراج الصيد من الحرم» ثم أرسله فى الحرم» ثم أحرج ذلك الصيد عن الحرم يجب ضمان آخر. ويحتمل 
أن یکون معنا یتکرر وجوب الإرسال بقکرر هذه الجناية التى هى الإخراج من الحرم. (ك) 

(۳) الجزاء بالنلص. 

)٤(‏ قوله: بالإعانة على الاصطياد]“ إن دل الحرم على الصيد من قتله سواء كان القاتل محرمًاء أو حلالا فعليه 
الجرای کذافی المعدن. (مجمم الب ركات) ٠‏ 

)٥(‏ إلى الصيد. 

(1) الجراء. 

(۷) أى فوق الإعانة والإشارة. 

(۸) ای القدوری. (عینی) 

)٩(‏ قوله: ”ؤسا نقصت ال جارية إلخ“ أى ما نقصت ال جارية بسبب الولادة فى يد الخاضب فهو فى ضمان 
الغاصب» فلو غصبما فولدت عنده» فمات الولد فعليه رد الجاريةء ورد نقصان الولادة الذى يثبت فيا بسبب الولادة» 
لأن الجارية بالغصب لغصب دخلت فی ضمانه بجميع أجزاءها وقد فات جزء مضموتًا عليه» كما لو فات کلهاء فإن ردت 
ا ی ا ب ر ار ی اور ا ا ا ا ون اا رل 
زفر إلخ. ( ع) أ 

)٠١(‏ أى بالنقصان. 

)۱١(‏ وفى نسخة: انجبر. 

(۲ للالك. 


الوا - 0 - کات 


ماتت الام" وبالولد""وفاء» وصار كما إذا جز صوف شاة غيره"» أو قطع قوائم 

شجر غيره» أو خصى”“ عبد غيره» أو علمه الحرفة فأضناه ‏ التعليم . 
ول أن شت ال اده والشقصانواحد وهر الرلادة :او العلرق لن ما 
عرف و عند ذلك لا يد تق صان > فلا بر جت اتا وؤ ضار كما إذااغفضت 
E E‏ تمت او مقت ی ا أو قطع يد 
وش ا وأداه”" مع العبد د تخس غ قان 


)١۳(‏ الولد. 
١( .‏ قوله: ” كمافى ولد الظبية“ أى المحرجة من الحرم إذا نقصت قيمتما بسبب الولادة» وقيمة ولدها تساوى || . 
ذلك النقصان فإنه لا ينجبر بہاء بل يجب ضمان النقصان مع وجوب ردهما إلى الحرم. (عناية) 

)٠١(‏ فلا يكون الولد جيرا للنقصان. 

(0 أى الأمة بالولادةء فعليه قيمة الأم. (ك) 

(۲) الواو حالية. 

(۳) قوله: ” کما إذا جز [جز -بالفتح وتشدید زاء بریدن موی پشم. م] صوف شاة غیره“ ونبت مکانه آخر 
أو قطع قوائم شجرا لغير» فنبت قوائم أحرى مكانہاء أو خحصى عبد غيره» فزادت قيمته بسبب الخضاء أو علمه الحرفة 
فأضناه التعليم» فإنه لا ينجبر الصوف بالصوف والقوائم بالقوائم» ولا ما نقص من ال جزء بالنصاء والتعليم بجا زاد من القيمة فيه. (ع» | 

)٤(‏ خحصی خایه کشیده» حصاه خحصاء بالکسر والمد خصی کرد او را. (من) 

(ه) إضناء: لاغر كردن. (كنر اللغات) 

(1) قوله: ”واحد" وإذا اتحد سبب الزيادة والنقصان امتنع ظهور النقصان فامتنع الضمان كالبيع فإنه يزيل المبيع 
عن ملکه ویدخل الشمن فی ملک فلا يعد نقصاتا حتی لز شهد شاهدان ببيم شىء جل القيمة» ثم رجعا لم يضمنا شيئا. (ك) 

(۷) قوله: "وهو الولادة إلخ“ أى عند أبى يوسف ومحمد رحمهما الله سبب النقصان الولادةء لأنما وجبت 
فوات جزء من مالية الأصل» وحدوث مالية الولد لأنه وإن كان موجودا قبل الانفصال لم يكن مالا حتى لم يجز بيعه 
وهبته» ونما صار ما لا مقصودا بالانفصال. 

وعند أبى حنيفة رحمه الله سبب النقصان العلوق ويظهر ذلك فى ما إذا غصب جارية» فحبلت عند الغاصب فردها 
فماتت بالولادة فعندهما لا يضمن» لأن سبب الهلاك الولادة» وكان ذلك فى يد المالك» ويضمن عند أبى حنيفة رحمه 
الله» لأن سببه العلوق» و كان عند الغاصب وقوله: على ما عرف إشارة إلى هذا. (ك 

(۸) يعنى فى طريقة الخلاف. (عناية) الطريقة فى الخلاف والجدل مصنفة للمتقدمين والمتأخحرين. 

)٩(‏ قوله: ”لا يعد لأن السبب الواحد لا أثر فى الزيادة والنقصان كانت الزيادة حلقًا عن النقصان. و 

(۱۰) هزل هزلا -بالفتح ویضم- لا غر گردید. (من) 

` ثنية: دندان پیشن. (کنز)‎ )۱١( 

)١١۲(‏ الثنية. 

(۱۳) الغاصب. 

)١ ٤(‏ الغاصب. 

)٠١(‏ إلى المالك. 
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القطع» وولد الظبية" منوع"» وكذا إذا ماتت الأم وتخريج الانية أن 
الولادة ليست بسبب لوت الأم إذ الولادة لا تفضى إليه غالب . 

وبخلاف ما إذا مات الولد قبل الرد لأنه لا بد من رد أصله للبراءة" فكذا لا 
و رد غ و ا ل ید راد لاه E EEE‏ 
اتحاد فى السبب""" فما وراء ذلك من المسائل» لأن سبب النقصان القطع والجزء 
وسبب الزيادة النموء وسبب النقصان التعليم والزيادة سببما الفهم . 
قال: ومن غصب جاریة فزنی بہافحبلت ثم رده" وماتت فی 


)١(‏ ولم يعتبر النقصان لكونه إلى خلف. ( ع) 

۳( شرو ع فی الجواب عن قولهما. 

(۳) قوله: "منوع “ أى لا نسلم أن تقصان الظبية بالولادة لا ينجبر بقيمة الولد بل ينجبر نقصان الظبية بالولادة 
بقيمة الولدء فلا يرد نقضًاء ولعن سلم فهذا الولد لا يصلح أن يكون خلقًا عن الجزء الفائت لأنه مضمون بنفسه» فلم يجز 
أن يۇدی به ضمان غیره» بخلاف مسألتنا. (مل) 

)٤(‏ قوله: ”وكذاإذا ماتت إلخ“ أى الأم إذا ماتت تت بالولادة وبقيمة الولد وفاء بنقصان الولادةء فلا نسلم أنه 
لا ينجبر قيمتما بقيمة الولد» بل نقول: ينجبر فى رواية» فلا يرد نقضاء وهذا المع على رواية وهى غير ظاهر الروايةء وأما 
تخريج الرواية الثانية وهى ظاهر الروايةء أى أنه لا ينجبر فهو إن كلامنا فيما إذا كان سبب الزيادة والنقصان واحدا» وههنا 
ليس كذلك فإن الولادة سبب الزيادةء وليست بسبب لوت الام إذ الولادة لا تفضى إلى الموت غالبا فلم يتحد سبب 
الزيادة والنقصان» فلم ينجبر. (مل) 

)٥(‏ لا يقال: إنها أفضب إليه فى هذه الصورةء لأنا نتقول: الأصل هو النظر إلى أوضاع أسباب التصرفات لا إلى 
إفرادها. (ك) ˆ 

)١(‏ قوله: ”لأنه لا بد إلخ“ يعنى الواجب عليه رد الأصل بالصفة التى أأخذها وما ردها بتلك الصفةء وإما يكون 
احبر لوردها مع الولد الذى هو خحلف عن النقصان» فإذا لم يرد الولد الذى هو خلف عن النقصان لا يبراً. (كفاية) 

قوله: ”لا بد من رد أصله“ أى أصل الولد وهو نقصان الجاريةء فكذا لا بد من رد خحلفقه» أى خلف الأصل»› وهو 
a NTE‏ فکذا 
لا بد من رد خلفه. (أعظمی) 

(۷) على فعال. 

(۸) قوله: ”لا يعد زيادة“ اا ا کو ا ا ت 
هى رغبة بعض الجهال لظنهم أن الخصى كالحرم. ركفاية) ۰ 

)۹(٠‏ وهى اللواطة وإدخاله على النساء وهو أيضًا فسق. (أعظمى) 

(۱۰) فلم یکن له اعتبار فى الشر ع. (ع) ٠‏ 

)١١(‏ قوله: ”ولا اتحاد فى السبب إلخ "فن قيل: الذكور جواب المستشهد بہاء وأصل نكتة الخصم هو أن الولد 
ملك الموليء » فلا يصلح أن يكون جابر النقصان وقع فى ملكه» فهو على حاله. أجيب: بأن المصنف أشار إلى جوابه بقوله: 
لا يعد نقصاناء فإذا لم يكن نقصاتا لم يحتج إلى جابر» فإطلاق ال جاد عليه توسع فى العبارة» فإن قيل: الولد عنده أمانة 
فكيف يكون خلقا عن المضمون؟ فا لجواب ما أشار إليه الملصنف من عدم نقصان ليضمنه. (ع) 

(۱۲) أى محمد فى ”الجامم الصغير“. (عينى) 


ي 
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إالولادة فلا يضمن الغاصب كما إذاحمت 


[الخاصب جناية» فقتلت با فى يد المالك أو دفعت بها" بأن كانت الجناية خطأً 


فزنی بہا؛ ثم ردها فحبلت» هكذا ف ٠‏ ”الجامع الصغير “ كما نقل عنه صاحب ”العناية“» واختار هذه اللسخة صاخب 
فزنی بها ثم ر زهجداقی. اجام تقل 


الرد صح لأنه هلكت بسبب كان عند الغاصب أجاب بقوله: والهلاك إلخ. (ع) 


سببًا للهلاك وقد صرح فیما مر أنہا ليست بسبب للموت حيث قال: وتخريج الثانية أن الولادة ليست بسبب لوت الام 
١‏ إذ لا تفضى إليه غالا فكان بين الكلامين 7افع» فليتأمل فى التو جيه. (نت) 


`0 كتاب الغصب 


لھہا أن الرد قد ص والهلاك a‏ بسبب حدث فی ید الك ° وهو 
ی ند التايه ن ردا 
e i»‏ ۰ 5 ۰ ۰ ۰ 1۱( 0 

فهلکت"“» أو زنت فی یده» تم ردهاء فجلدات' فیلکت ى 


جارية قد حبلت""" فى يد البائع فولدت عند المشترۍ وماتت فى نفاسها لا يرجع على 


4 ولاه غفا وما انعفد قاب اللا وردت» رفيا“ فلك ٠‏ فم 
| يوجد الرد على الوجه الذى أخذه» فلم يصح الرد» وصار كما إذا جنت فى يد 


(۱۳) قوله: ”فخبلت ثم ردها“ هكذا فى عامة النسخ» والغرض أن الحبل كان موجودا وقت الرد» وفى بعض النسخ 


ق" الكفاية“ فا لمعنى ای ردها فتبین انپا حبلی. (مولانا محمد عبد الحليم نور الله مرقده) 

)١( Ê‏ قوله: ”وماتت [عند المولى] فى نفاسها“ قيد باموت فى نفاسها ليكون الموت فى أثر الولادة. (ك) 
(۲) ای زنی بہا رجل بکراھتها فحبلت وماتت فی نفاسها. ( ۶) 

(۳) ای إذا ماتت فی نفاسها بعد ما یردما. ( ع) ۰ 

"| قوله: ”قد صح“ لأنه أوصل الحق إلى المستحق وصحة الرد يوجب البراءة عن الضمان» فإن قيل: لا نسلم أذ‎ )٤( 


)٥(‏ رد. 


(1) قوله: بسبب حدث [لا بسبب كان عند الغاصب. ع] إلخ“ أقول: يرد عليه فى الظاهر أنه جعل الولادة ههنا 


(۷) حم مجهولا: تپ کرد او. (من) 

(۸) المحمومة. 

)٩(‏ عند المولی فلا ضمان. 

)٠١(‏ عبد المولى» جلده جلدًا: تازیانه زد او را. (من) 
(۱۱) فلا ضمان. 

)١١(‏ ولم يعلم المشترى بالحمل. ( ع) 
)١۳(‏ الواو حالية. 

)١٤(‏ الواو حالية. 

)۱٥(‏ اى سبب التلف. 

)١١( _‏ إلى ولى الجناية. 
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یرجم على الخاصب كل القيهة» كذاهذاء بخلاف الحرة لأنہا لا تضم“ 
بالغصب ليبقى ضمان الخصب بعد فساد الردء وفى فصل الشراء الواجب ابتداء 


البلم + وفاد كر قرط او والزنا سبب لجلد مول" لا 
جارح ولا متلف» و يوجد السبب "فى يد الغاصب . 
قل ولا يضمن الغاصب" منافع "ما غصبه إلا أن ينقص باستعماله "'» 
قيغرم النقصان . 
وقال الشافعى رحمه الله : يضمنهاء فيجب أجر المثل» ولا فرق فى المذهیں “٠”‏ 
بیپما إذا عطلها أو سكنها. ' 

۰ الالك.‎ ١( 

(۲) فإنہا لیست ممال. 

(۳) قوله: "فى فصل الشراء إلخ“ هذا جواب عن قولهماء وكمن اشترى جارية قد حبلت عند البائع قيل: هو 
منوع» ولئن سلم فنقول: ليس على البائع هناك الرد» ولكن عليه التسليم» لأنه يسلم البيع ابتداء كما وقع عليه العقدء وهو 
أنه مال متقوم» وقد وجد ذلك لأنه سلمه كما وقع عليه العبد لأن العقد يرد على العين لا على الأرصاف. 
وردها كذلك فإنه يضمن النقصان» وإذا دخلت الأوصاف فى الغصب يكون الرد بدونما ردا فاسدًا. (ك 

(4) قوله: "وما ذ راہ“ ای حاصل ما ذکرناه» وهو أن یردها کما غصب. (نہاية) 

)٥(‏ قوله: شرط صحة إلخ“ أى الرد على الوجه الذى أخذ شرط صحة الرد فحيث غصبماء ولم يوجد 
فيا سبب التلف وهو الحبل وردت» وفيما ذلك لم يوجد شرط صحة الرد فلم يصح الرد. (مل) | 
(1) قوله: "والزنا إلخ” جواب عن قولهما: أو زنت فى يده إلخ وتقريره أن الزنا الذى وجد فى يد الغاصب إنغا 
فلا يضمن. ( ع) 

(۷) قوله: "فلم يوجد السبب“ أى سبب التلفبيأو ال جرح فى يد الغاصب» ثم لو وجد ال جلد المخلف فى يد المالك 
کان سببا حادثا حدث فى يد المالك فلا يضمن الغاصب» وبخلاف الحمى فإن الهلاك لم يكن بالسبب الذى كان عند 
لخاصب بل لضسعف الطبيعة عن دفع آثار ا حمى المتوالية» وذا لا يبحصمل بذلك الحمى عند الغاصبب» وهى غير موجبة لا 
كان بعده» أما ا لحمل فيو جب انفصال الولد وانفصال الود يوجب الام الولادة فما يحدث به يكون مضافا إلى السب الأرل. (ك) 

(۸) ای القدوری. (عینی) | 2 

(۹) قوله: ولا يضمن الغاصب" وقد صرح فى معتبرات الفاوى أن منافع الغصب مضمونة دنا فى الوقف» 
ومال اليتيم وما كان معدا للإجارة. (نت) > 

(۱۰) قوله: منافع“ المنافع كر كوب الدابة وا لحمل عليما والزوائد كالنسل للدابة واللبن لها والثمرة للشجرة. (نور الأنوانع 

)١١(‏ قوله: ”إلا أن ينقص باستعماله“ إنغا ذكر الاستعمال لها أذ الظاهر أن النقصان إنما يحصل بالاستعمال لأن 
الغالب أن الغاصب إا يغصب للاستعمال. (ك) 

(۱۲) قوله: "ولا فرق فى المذهبين“ أى فى حق الحكم وهو عدم الضمان فيمما عندنا والضمان فيمما عند الشافعى 
رحمه الله. (ك) : ٠‏ 


٠‏ .|| ألا ترى أن الصبد و الحشيش غير متقوم قبل الإحراز» وإن كان عينا'والإحراز بعد الوجود لا يتحقق فيما لا يبقى وقتين» 


المجلد الثالث - جزء Baa ٦‏ کات الت 
وقال مالك رحمه الله : إن سكنہا يجب أجر المثل» وإن عطلها لا شىء عليه» له 

أن المنافع أموال متقومة» حتی تضمن بالعقو د" » فکذا بالغصوب . 

ولنا أنہا حصلت على ملك الغخاضب لحدوثہا فى إمكانه"» إذهى لم تكن 

حادثة فى يد المالك لأنہا أعراض لا تبقى» فيملكها دفعا لحاجته» والإنسان لايضمن 

ملكه كيف وأنه لأ يتحقق غصببا وإتلافهاء لأنه لا بقاء لهاء ولأنا لا تماثل الأعيان 

لسرعة فناءها وبقاء الأعيان“ . 

وقد فغ ةلاحا ف الخف : ولا نشلم أنہا نتقومة فی ذاتہاء 


(۱) قوله: "أموال متقومة“ وهذا لأن امال اسم لما هو غيرنا مخلوق لمصالناء والمنافع بهذه الصفة ولهذا تصلح 
صداقا والأعيان إنما كانت أموالا باعتبار ما يتعلق با من النافع» ولهذا يقل مالية العين إذا قل الانتفاع به» فإذا كانت 
الأعيان أموالا باعتبار منافعهاء فلأن يكون المنافع أموالا بنفسها أولى» وهى متقومة لأن التقوم عبارة عن العزة والمنافع 

عريرة عند الناس» ولهذا يبدلون الأعيان لأجلها فاستحال أن تكون متقومة بنفسها. (ك) 

(۲) كعقد اللإجارة: 

(۳) قوله: ”لحدوٹہا [وهذا لأنہا حدثت بفعله وكسبه فى يده. ك] إلخ“ أى لأن النافع حادثة فی إمكانه اى فى 
| تصرفه» وقد رته وکسبه» إذ هی لم تكن حادثة فی ید امالك لأنہا أعراض لا تبقی؛ وما حدث فی إمکان الرجل فهو مده 
| دفعًا للحاجة كما يملك سائر الأشياء ا ملو كة له لدفع الحاجة» فإن ا ملك لا يغبت للعبد إلا للحاجة إلى إقامة التكاليف على 
أنه قال عليه السلام: «كل الناس أحق بكسبه»» فثبت أن المنافع حاصله فى ملك ذلك الرجل» والإنسان لا يضمن ملك 
نفسه ولئن سلمتاحدوٹہا على ملك المالك فلا یتصور غصبہا واستہلاکھاء لاما اُعراض لا تبقی» وما لا یبقی لا يتصور 
غصبه واستملاكه وإتلافه» لأن إتلاف الشىء أو غصبه إنما يرد فى حال بقاءه فلما لم يكن النافع باقية استحال إتلافها 
وغصبہاء ولفن سلمنا تق غصبما وإتلافها لكن شرط الضمان المماثلة والمنافع لا تماثل الأعيان» وأما ضمانا بالنافع فهو 
ما لم يقل به أحد. (مل) 

)٤(‏ قوله: ”لسرعة فناءها إلخ" أى لأن المافع أعراض لا تبقى وقتون» والعين يبقى أوقاتًا وبين ما يبقى وما لا يبقى 
تفاوت عظيم» وضمان العدوان مبنى على المماثلة بالنص والإجماع» قال الله تعالى: #إفمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه 
بمشل ما اعتدى إرجزاء سيئة سيئة مغلها)» ولهذا لا يضمن الجيد بالرد. (ك) 

(ه) قوله: ”هذه الآحذ“ أراد ,لآخذ العلل التى هى مناط الحكم وهى ما ذكره أولا بقوله: إنہا حصلت على 
ملك إلخي وثانيًا أنه لا يتحقق غصبما وإتلافهاء ثانا أنا لا تماثل الأعيان. (غن) 

() أى فى مختلف الرواية لأبى الليث رحمه الله. 

(۷) قوله: "ولا نسلم إنما متقومة إلخ“ أى ما قال الشافعى رحمه الله: إن المافع أموال متقومة» قلنا: لا نسلم 
ذلك لأن صفة المالية للشىء إنما تثبت بالتمول» والتمول صيانة الشىء وادخاره لوقت الحاجة لا عن الانتفاع بالإتلاف» 
لأن الأكل والشرب لا يسمى تمولاء لأن امال-اسم لما هو مخلوق لإقامة مصالحنا به» ولكن باعتبار صفة التمول والادخار 
لوقت الحاجة» فالمنافع لا تبقى وقتين» لأئہاً أعرفض كما تخرج من حيز العدم إلى الوجود تعلاشىء» فلا يتصور فيا 
التمول. ولفن سلمنا أن لها حكم المال ليخ فها صفة التقوم» لأن التقوم لا يسبق الوجود لأن التقوم إنما يكون بعد الاحرارء 


فلا يكون معقومًاء وإنما يثبت حكم التقوم للمنفعة شرعا عند ورود العقد عليما باعتبار إقامة العين مقام المنفعة للضرورة 
والعاجةء فبطلت المقأيسةء لأن للرضاء أثر فى إيجاب الأصول والفضول جميعًاء فالمال يجب بالشرط مقابلا بغير مال» 
ويجوز بيم عبد قيمته ألف بالوف وشىء من ذلك لا يغبت بالحدوان» وكل قياس لا يقوم إلا بوصف به يقم الفرقر بين 
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بل تتقوم ضرورة عند ورود العقد» ولم يوجد العقد» إلا“ أن ما انتقص باستعماله 
مضمون عليه لاستہلاكه بعض أجزاء العين . 

۰ فصل فی عصب ما لا يتقو 
قال وذ اتل اسل حمر الذمی او زره ضصمره فإن أتلفهما لمسلم لم 
ر2 ا 
"وقال الشافعى رحمه الله : لايضمنهما للذمى أيضًا» وعلى هذا الخلاف إذا 
أتلفهما دی غل دی أو باعي(“ الذمى من الذمى. 

له أنه سقط تقومهما" فى حق المسلم فكذا فى حق الذمى لأنہم اتباع لنا فى 
حق الأحكام ٠‏ فلا يجب بإتلافهما مال متقوم وهو الضمان“ . 

ولنا أن التقوم باق فى حقه » إذالحمرلهم كالخل لا والخنزير لهم 


أ الأصل والفر ع فهو باطل. رك) 

(۱) لکن.. 

(۲) قوله: "فصل" لمافرع عن بيان غصب ما يتقوم وهو الأصل شرع فى بيان غصب ما لايتقوم كالخمر 
والختزير فى حق المسلم هل يجب الضمان أم لا؟. (غن) 

(۳) ای القدوری. (عینی) 

)٤(‏ فیضمن عندنا لا عنده. 

)٥(‏ جاز البیم عندنا حلاف له. ( ع) 

(1) خمر وخنزیر. 

(۷) قوله: ”لأنہم أتباع لنا إلخ“ لقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا قبلوا عقد الذمة فاعلمهم أن لهم ما للمسلمين 
وعلیہم ما على المسلمین» كما صرح به فى "الكافى . (نت) 

(۸) ای ما يضمن به: ٠‏ 

)٩(‏ قوله: ”أن العقوم باق إلخ“ تحقيق ذلك أن الخمر والنزير كانا حلالين فى الأ الماضيةء وكذلك فى حق هذه 
الأمة فى ابعداء الإسلام» وورد ال غطاب بالحرمة خاصا فى حق المسلمين» فكانا حرام عليمم وبقيا حلالا على الكفا 
| كنكاح المشركات كان حلالا فى حق الناس كافةء ثم ورد التحريم خاصا فى حق السلمين» فبقى حلالا فى حق الكفارء 
ألا ترى إلى خحطاب الله تعالى إلى ا مؤمنين فى سورة المائدة بقوله: (إيا أيما الذين آمنوا إما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام 
رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه)» المؤمن هو الذى يفلح» وقال تعالى: لإحرمت عليكم الميتة والدم ولحم الختزير). (غن) 

)٠١(‏ قوله: " كالحل لنا“ دل على ذلك قول عمر رضی الله عنه حين سأل عماله ماذا تصنعون مما مر به أهل الذمة أ 
من الحمور؟ فقالوا: نعشرهاء فقال: لا تفعلواء وولوهم مبيعها وخذوا العشر من أثمانهاء فقد جعلها مالا متقومًا فى حقه مأ " 
حيث جوز بيعهاء وأمر بأخذ العشر من ثمنہاء ولم يفعل ذلك إلا لتدينہم بذلك. (عناية) 

)۱١(‏ قوله: کالشاۃ لتا“ فی دیانتہم ونحن مرا بأن نتر کھم مع دیانتہم» فیکون تقومھما ثابتا فی حقهما نظرا 
إلى ديانتماء ولا بمكننا العمل بديانتنا لانه يعضمن الإلزام» ولا إلزام بالسيف والسيف موضو ع» فيتعذر الإلرام» فتعين 
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ال زام» وإذ بقى التة رم فقد وجد [تلاف مال ملوك متقوم» فیضمنه" بخلاف 
المي a e‏ 


غليك حمر وقلکها. 
وهذا"“ بخلاف الربا“ لأنه مستشنى عن عقودمم"» وبخلاف العبد 
المرتد د" یکو للذمی لا ما ضمت لهمترك افمرشی ۵" لافیه من الاستشقاف 


العمل بدياتشہم: (أعظمی) 

(۱۲) قوله: ”ونحن نحن أمرنا إلخ' ' يعنى لا نجادلهم على الترك والسيف موضوع يعنى لا يجبرون على الترك بالإلزام 
بالسيف لعقد الذمةء وحينغذ تعذر الإلزام على ترك التدين» فبقى التقوم فى حقهم» وإذا بقى إلخ. (عناية) 

(۱۳) قوله: ”وما یدینون ای ما یعتقدون] “ ونوقض با إذا مات امجوسى من ابنتين إحداهما امرأته» قإنها لا تستحق 
بالزوجية شييًا من الميراث مع اعتقادهم صحة ذلك النكاح وصحة النكاح توجب توريث الرأة من زوجها فى جميع 
الأدیان إذا لم یوجد مانع؛ ولم بوجد فی دیانتہم» ثم لم ت رکھم وما یدینونء وأجیب با لا نسلم ہم يعتقدون 
التوريث بأنكحة الحارم» فلا بد له من بيان. (تہايت 

)١(‏ الغاصب. 

(۲) قوله: ” بخلاف اليتة [جواب للمقيس عليه للشافعى رحمة الله ولم يذكر فى الكتاب. ٠ [E>‏ والمراد باميتة 

هی اتی مات حتف أتفها نى لو ماتت بالضرب» أو بالحتق يضمنه السام عند أبى حنيفة رحمه اللي خلا مد رحمه ل. MM).‏ 

(۳) قوله: ”لا يدين تمولهما“ أى إعزازهماء وادخارهما حتى يثبت التقوم. (أعظمى) 

)٤(‏ الواز وصلية. 

)٥(‏ الخمر. 

اکا کی او ر ا EE‏ 

(۷) فيجرى الضمان بينما بالمغل. (أعظمى) 

(۸) قوله: ”وهذا [أى قوله: ونحن أمرنا بأن ند كهم إلخ. عناية]" أى هذا الذى ذكرنا من كون الذمى غير منوع 
CS is as‏ فإنه تمنو ع عنه لأن الربا مستفنى إلخ' (غن) 

)٩(‏ قوله: " بخلاف الربا “ فإنا تعسرض لهم فى إبطال عقود الربا لأنا لا نضمن لهم ترك التعرض فى ذلك مع قول 
رسول له عبان اف ل وغ آله وسلم: «ألا من اُربی فلیس بیننا وبینه عهده. (کافی) 

)۱١(‏ قوله: ” مستشنى إلخ “ فلا يشمله عقد الذمة الموجب لترك التعرض فيما يدينونمء وأيضا أخذ الربا ليس بديانة 
شیم لوجر ارا د رمن ا خحصوصًا أهل الكتاب» قال الله تعالی فی حقهم: إوأحذهم الربا وقد نهوا 
عنه» فإن قيل: قوله عليه السلام: «ألا من أربى فليس بيننا وبينه عهده يقتضى انتفاء عقد الذمة بأخذ الربا. 

قلنا: : يجب تأريله بأنه ليس بيننا وبينه العمل وجب العهند فى حق ترك التعرض عليه جميعًا بينه وبين الأدلة الداة 
على حرمة القتال عند قبول الجزية. (أعظمى) 

(۱۱) قوله: وبخلاف العبد المرتد [فإنه يقتل. رك)] " فإن المسلم إ إذا أتلفه لا يضمن شيتاء إن كان اعنقاد الذمى أن 
اق العبد المرتد مال متقوم» وهو ؛ يخا فى الحقيقة مقيس عليه للشافعى رمه الله. () 

ND‏ أى للعبد المرتد. رك 


ر 
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قال : فإن غصب من مسلم خمرا فخللهاء أو جلد ميتة فدبغه» فلصاحب 
الخمر أن يأخذ الخل بغير شىءء ويأخذ جلد الميثة» ويرد عليه ما زاد الدباغ فيه ٠‏ 

والمراد بالفصل الأول إذا خللها بالنقل“ من الشمس إلى الظل» ومنه إلى 
الشمس» وبالفصل الثانى إذا دبغه بماله قيمة كالقرظ” والعفص" ونحو ذلك . 


(۱) قوله: وبخلاف متروك التسمية إلخ“ يعلق بقوله: أمرنا بأن نتر كهم إلخ يعن لا أمرنا أن ترك أهل الذمة على 
ما اعتقدوه من الباطل وجب علينا أن نترك أهل الاجتهاد على ما اعتقدوه مع احتمال الصحة فيه بالطريق الأوليء وحيشذ 
يجب أن نقول بوجوب الضمان على من أتلف متروك التسمة عامدا لأنه مال متقوم فى اعتفاد الشافعى رحمه الله. 

ووجه الجواب ما قال: إن ولاية امحاجة ثابتةء والدليل الدال على حرمته قائم» فلم يعتبر اعتقادهم فى إيجاب الضمان 
هذا ما قالوا: ولقائل أن يقول: لا نسلم أن ولاية الحاجة ثابتة فبإن الدليل الدال على ترك امحاجة مع أهل الذمة دال على 
تر كها مع الجتمدين بالطريق الأولى على ما قرر» فال جواب أن الدليل هو قوله عليه السلام: «اترکوهم وما یدینون» وکان 

ذلك بعقد الذمة وهو منتف فى حق الجتمدين. (عناية) 
قوله: "وبخلاف متروك التسمية عامدا“ يعنى إذا أتلف حنفى مروك التسمية عمداء وهو مباح عند الشافعية لا 
یجب ضمانه» لانه وإن كان حلالا فى زعم الشافعية لكن ولاية احاجة ثابتة معهم» فإن قوله تعالى: طإولا تأكلوا ما لم 
يذ كر اسم الله عليه وإنه لفسق) صريح فى أن متروك التسمية عمدا حرام» فلا يعتبر اعتقاد الشافعية فيه. 

لا يقال: ظاهره يقتضى أن لا يحل متروك التسمية سسهوا أيضًاء لأنا نقول السهو عن الشىء فى حكم ذكره لعدم 
| القصد فيه» فلم يصر مروك التسمية حقيقة بخلاف متروك التسمية عمدا. واعترض عليه من قبل الشافعية بأنكم 
كلاهما بقى النص بلا مدلول» وهذا مردود بأن الشافعية حملوا هذا النص على اليتةء فلا يسقى النص بلا مدلول» والحق 
فى ا جواب أن يقال: قياس العامد على الناسى قياس مع الفارق» فإن من ترك اسم الله عمدا يصدق عليه أنه لم يذ كر اسم 
الله علیه» ومن تر که سهوا لایقال: إنه تر که أو لم یذ کره» لن ت رکه فی حکم ذکره. . 

وههنا بحث وهو أن ولاية الحاجة وإن كانت ثابتة لكنا لا نقطع بخطأً مذهب الشافعية فى هذه المسألة كيف والحق 
دائر بين مذاهب امجتدين» و كلهم آخذون عن ينبوع الشريعة فبأيہم اقتديتم اهتديتم» غاية ما فى الباب أن یکون دلیل 
مذهبنا فى هذه المسالة أرجح وأقوى» ولو لا يستلزم كون مذهبہم خطاً قطعا حصوصا إذا كان مذهب الخصم مفبتا بدليل 
شرعى عنده» وإن كان باطلا عندنا فغبوت ولاية امحاجة لا يستلزم أن لا يجب الضمان. 

. وأمثال هذه المسألة مبسوطة فى مواضعها ومفصلة فى تصانيفى» ومن ههنا ظهر أن ما فى الدر الختار والأشباه وغيره 
أنا إذا سألنا عن مذهبتا أجبنا بأنه صواب يحتمل الخطا وإذا سألنا عن مذهب مخالفنا أجينا بأته خطأ يحتمل الصواب ليس 
بصحيح لكونه مخالفا للمعقول» والمنقول» ولا بسطوه فى علم الأصول فتعرف. (مولانا محمد عبد الحىء دام فيض : 

(۲) قوله: إذا كان لمن يبيحه “ وهو الشافعى» ومن تابعه» يعنى لو أتلف متروك النسمية عمد على قول الشافعى 
رحمه الله لا يضمن فإن ولاية الإلزام باحاجةء والدليل ثابتةء وقد ثبت لنا بالنص أن متروك التسمية عمدا حرام ليس بمال» 
فلهذا لا يعتبر اعتقادهم فى إيجاب الضمان. (ك) . 

(۳) أ محمد فى ”ال جامم الصغير “. (عينى) 
)٤(‏ :ای بغیر حلط شیء. (ع) ۰ 
)٥(‏ قوله: كالقرظ [بشتحتين: ورق السلم. ع] قرظ -بفتحم قاف وسكون را وظا معجمة- 


منآهیت آن گفته 


/ 
a. 
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والفرق أن هذا التخليل تطهير له" وة غل اقروت النجتن > فقي | 
على ملکه“ إذ لايثبت المالية به» وبمذا الدباغ“ اتصل با جلد مال متقوم ااخاضب 
كالصبغ فى الثوب» فكان بمنزلته» فلهذا يأخذ الخل بغير شىء» ويأخذ الجلدء 
ویعطی ما زاد الدباغ فيه. [ 

وبیانه أنه ینظر إلی قیمته" ذکیا غير مدبوغ» وإلی قیمته مدبوغا» فيضمن 
فضل ما بینہماء وللغاصب أن بحبسه"" حتی یستوفی حقه کحق ا حبس فی 
| 
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o 


ْ 
$ 


e 
a a 0V. 0 
ال :وان الها “ ضمن الخل""'» ولم يضمن الجلد عند أبى حنيفة‎ 


س 


رحمه الله. سس 
ت ١‏ )1۲( 
وقالا: يضمن الجلد مديوغاء ویعطی ما 
يده لا يضمنه بالإجماع 


زاد الدباغ فيه ولو هلك فی 


گویند وساق درخت آن قوی وچوب آن صلب واهل هند وینگاله پاله گرد ژی وچهکزه ازان میسازند برای صلابت ا۵ 
واز ب رگ وثمر آن باغت ادم وپوست حیوانات می نمایند» وآن را جلود القرظ می نامند. (مخزن الادویه) 
ت ا 0 0 E‏ : ا نامند و آن 
() قوله: والعفص عفص -بفتح عین وسکون فا وصاد مهمله بفارسی مازو وبہندی مازو پهل نامند وا( 
ثمر در خحتیست بسیار شبیه ببلوط . (مخزن الادوية) 


[ أى بلا إلقاء شىء.‎ )١( 

(۲) قوله: "تطهیر له“ وهذا لن نجاسة الحمر قابلة للزوال لأنها باعخبار الخمرية وقد زالت من غير أن یقوم بہا 
شىء من ملكه» فصار التخليل كغسل الثوب النجس» ومن غصب ثوبا نجسا وطهره لا يزول الفوب عن ملك المالك به 
کذا ههنا. (كفاية) 

(۳) الخمر. 

)٤(‏ الالك. 

(ه) أى ماله قيمة. 1 

)١(‏ قوله: ”إلى قيمته [جلد] ذكيًا [مذبوحًا] إلخ“ لأنه لا يكون جلد الميتة قيمته فتقوم ذكيا لذلك. (ك) 
(۷) الجلد. 
() لاستیفاء ال 
)٩(‏ أی محمد. (عینی) 
)٠١(‏ الغاصب. 
)۱١(‏ إجماعا. 
)١(‏ الغاصب. 
)١١(‏ الالك. 

)١٤(‏ الجلد. 
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ااال فاا غل ك نل وهو مال متقوم ضمنه بالإتلاف"» 
ويجب متله» لأن الخل من ذوات الأمثال. 

وأما ا لجلد"" فلهما أنه“ باق على ملك المالك حتى كان له أن يأخذه » وهو 
مال متقوم» فيضمنه " مدبوغا بالاستہلاك ویعطيه امالك ما زاد الدباغ فيه» كما إذا 


. 


غصب وبا فصبغه ثم استہلكه يضمنه" ويعطيه امالك ما زاد الصبغ فيه» و 
واجب آ فإذا فوته عليه يخلفه قيمته كما فى المستعار" 0 
|| الهلاك ينفسه . ۰ 
وقولهما: يعطى "ما زاد الدباغ فيه محمول على اختلاف الجر '» أما عند 
اتحاده يطرح عنه”" ذلك القدرء ويؤخذ منه الباقى لعدم الفائدة فى الأحذ منه "ثم 


: الغا‎ )٠٠١( 

)١(‏ أى أما ضمان الخل عند الاستملاك. 

(۲) قوله: "و [الواو 'حالية] هو مال متقوم إلخ" قإن العصير كان مالا متقومًا له فإذا صار حمر صار غير متقوم»- 
ولکونه غير متقوم لا يزول ملكه عنه» ولهذا لو غصب خمر إنسان فللمالك أن يستردها فعلم أن املك لا يفتقر إلى التقو» 
فإذا زالت صفة النجاسة عاد متقوما كما كانت لا أن التقوم يغبت الآن. رك ۰ 

(۳) أى أما حكم الجلد عند الاستملاك فعلى الخلاف فلهما إلخ. 

1 الجلد.‎ )٤( 

)٥(‏ قوله: 'حتی کان له [المالك] إلخ“ قال القدورى: يعنى إذا غصب ال جلد من منزله فأما إذا ألقاه صاحبه فى 
الطريق فأخحذه رجل فدبغه فليس للمالك أن يأحذه» وعن أبى يوسف أن له أن يأخذه فى هذه الصورة أيضًا. رك ٠‏ 

٣ الغاصب.‎ )٩( 

(۷) أى يضمن الغاصب الثوب المصبو غ 

(۸) دلیل آخر. 

(۹) يعنى أن الجلد لو كان قائمًا وجب على الغاصب الرد. (عنايم 

)٠١(‏ الغاصب. 

)١١(‏ قوله: " كما فى المستعار“ يعنى أن المستعار واجب الرد فإذا فوت المستعير بالاستہلاك يجب عليه القيمة» وإذا 
فات فلاء فكذا ها د واجب الرد» فإذا فوته وجب عليه قيمتهء وإذا هلك فلا. (غاية البيان) 

(5) قوله: " وبمذا [أى التفويت] فارق [إتلاف]" أى الاستلاك الهلاك لأنه لا تفویت منه هناك کذا قیل. 

(0۳ الالك. 

)۱٤(‏ قوله: ”محمول على احتلاف الجنس [فإن القاضى يقضى ما يشترى به فى الأسواق ويباع. ك]“ يعنى أن 
القاضى قوم ال جلد بالدراهم والدبا غ بالدنانير فيضمن الغاصب القيمة» و.أخذ ما زاد الدباغ أما إذا قومها بالدراهم أو 
الدنانير فيطر ح عنه إلخ. (عناية) 1 : 

)٠٥(‏ اى عن ضمان الجلد. 
)١١(‏ الغاصب. 


ر 
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| وال جلد تبع له“ فى حق التقوم» ثم الأصل وهو الصنعة غير مضمون عليه» فكذا“ 
|التابع» كماإذا هلك من غير لاوقاو جوت ال کال فا لاه 


| یا والرد:يعتمد ا ملك وال جلد فيه أصل لا تابع» فوجب رده ويتبعه الصنعة. (عناية) 


آن التقوم حصل بصنع الغاصب » وصنعته متقومة لاستعماله مالا 
متقومًا فيه» ولهذا کان له أن یحبسه حتی یستوفی ما زاد الدباغ فيه فکان" حقا له» 


يتبع الملك» وال جلد غير تابع لا 7 فی 2 حق ال ملك لشبوته” " قبلها وإن "لم یکن 
امتقو ما بخلاف الذكى e‏ لأن التقوم فيہماكان ثابتًاقبل الدبغ 
أوالصبغ»› فلم یکن تابعًا EEE‏ 


ولو كان“ قاتا فأراد امالك آنیترکه على الفا صت ف ها 


1 07 
الوجه» ويضمنه قيمته . 


قيل: ليس له ذلك" لأن الجلد“' لا قيمة له بخلاف صبغ الثوب» لأن 


:0( الغاصب. 

(۲) أى الدباغة. 

(۳) التقوم. 

)٤(‏ أى لصنم الغاصب. 

)١(‏ لملا يلرم مخالفة التبم أصله. ( ع) 

)١(‏ قوله: ” كما إذا هلك من غير صنعه“ فإن عدم الضمان هناك باعتبار أن الأصل وهو الصنعة غير مضمونةء 
فكذا الجلد وإ فالقبض مو جب للضمان فى الهلاك والاستملاك. (عناية) 

(۷) جواب عن قولهما: ولأنه واجب الرد. 

(۸) ال جلد. 

(۹) قوله: ”وال جلد غير تابع إلخ” والحاصل أن الضمان يعتمد التقوم والأصل فيه الصنعة وهى غير مضمونة فكذا 


)٠١( -‏ الصنعة. 
(OV‏ واروس 
(۱۲) قوله: " بخلاف الذكى [المذبوح] والثوب“ جواب عن قولهما: كما إذا غصب ثوبا وأقحم الذكى استظهاراً 
لأن التقوم فى الذ كى والثوب كان ابا إلخ. (عناية) 
)١۳(‏ التقوم. 
)١١(‏ ال جلدالمدبو غ بما له قيمة. 
)٠١(‏ ای فی الوجه الذی دبغه بشیء متقوم. 
0 أى بعد أن صار مالا متقوما بالدباغة. (نت) 
(۱۷) أٌی بلا خلاف. (غن) 
(۱۸) قوله: ”لأن الجلد“ أقول: تعليل انول الاتفاقى بقوله: لأن ال جلد لا قيمة له مشكل عندى فإنه لا يتمشى 
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له" قيمة» وقيل : ليس له ذلك عند أبى حنيفة رحمه الله » وعندهما له ذلك لأنه 


إذا تركه عليه » وضمنه عجز الغاصب "عن رده» فصار كالاستہلاك ° 
على هذا الخلاف على ما یناه“ . 

ٿم و E‏ بضمنه" قيمة جلد مدبوغ» ویعطیه مازاد الدباغ فیا» کما فی 
الاستہلاك“ > وقیل : يضمته قیمة جلد ذکی غير مدبوع لود ا 
له کالتراب والشمس»› نھر اا ب اورا غ ارت رل 


استېلکه الغاصب ”" يضمن قیمته مدبوغا'»:وقیل : طاه "° غير مدبوغ» لأن | 


غل اير انان ل ف ان أصلهما أن ال جلد باق على ملك المالك وهو مال متقوم فيضمنه مدبوغا بالا سلاك ' 


ويعطيه المالك ما زاد الدبا ع فيه إلخ» والتعليل المذكور ههنا صريح فى خحلاف ذلك كما ترى. (نت) 

(۱) أى للثوب. 

(۲) قوله: ”لأنه إذا ت ركه [دليل أن فى المسألة حلاف لا دليل المتخالفين. عناية] إلخ" أى لم يأخذه برد قيمة الدباغ 
إليه وضمنه قيمة الجلد الذ كى عجز الغاصب إلخ. (ك) 

(۳) قوله: "عجز الغاصب" فإن العجز فيما ت ركه المالك على الغاصب وضمنه القيمة كان لأمر من جهة 
الغاصب» فإن المالك إغا ت ركه عليه» وضمنه القيمة بسبب أن الغاصب زاد عليه ما له قيمة فوجب على امالك على تقدير 
أخذه إعطاء ما يقابل ذل ٠٠‏ 'لزائد» وهو لا يقدر على إعطاءه» أو لا يهمه ذلك فكان السبب الأصلى لعجز الغاصب عن رده 
فعل نفسه» ألا یری أنه ر بغه بما لا قیمة له» فکان هو لالکه بلا شیء کما سیجیء لم یکن للمالك ت رکه علیه» ونضمینه 
القيمة أصلا. (نت) 

)٤(‏ قوله: ”فصار الاستملاك إلخ“ وفيه نظر لأن العجز فى الاستملاك لأمر من جهة الغاصب» وفيما تر كه 
ر ا ا ر ا ی چو ا ا چن م )¢ 

)٥(‏ قوله: ”على ما بيناه ‏ من الدليل لأبى حنيفة ولصاحبيه فى استملاك قبل هذا. (غاية البيان) 

() يعنى لما كان غندهما للمالك ولاية التضمين أختلف المشايخ على قولهما. (غن) 

(۷) والكلام فيما إذا دبغه بشىء له قيمة. (ك) 

(۸) یعنی مسأ الاستہلاك التی تقدم ذکرها أن عنده لا يضمن» وعندهما يضمن. (ك) 

(۹) قوله: "وقیل: ايضمنه إلخ أقول لمرة هنا الاعتلاف غير ظاهرة ععدى فزن قيمة جلد مدابو غ بعد أن يطرخ 
عنہا قدر ما زاد الدبا غ فیه ھی قیمة جلد ذ کی غیر مدبو ع بعینها. (نت) 

)٠١(‏ الجلد. 

)۱١(‏ الجلد. 

(۱۲) وهو لا يزيل ملك الالك. ( ۶) 

(۱۳). وعلیه الجمهور. (کافی) 

alg E E قوله: ”يضمن قيمته إلخ“‎ )۱٤( 
للغاصب فيه» و كانت المالية والتقوم جميعًا حقًا للمالك فيضمن بالا لاك واختلفوا فى كيفية الضمان» فقيل ضمن‎ 
(E) - قیمته مدبوغا إل‎ 

)٥(‏ و 
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وصف الدباغة هو الذى حصله» فلا يضمنه. 

وجه الأول وعليه الأكثرون أن صفة الدباغة تابعة للجلد» فلا تفرد عنه 
وإذا صار الأصل مضموتًا عليه» فكذا صفته» ولو خلل الخمر يإلقاء الملح فيهاء 
الوا عند اى فة وح ال ضار ملك للغاصبة ولا 0غ 

وعندهما أخذه ا مالك و أعطى ما زاد الملح فيه بمنزلة دبغ الجلدء ومعناہ ھھنا“ 
أن يعطى مثل وزن الملح من الخل . 

وإن أراد المالك تركه عليه وتضمينه» فهو على ماقيل "»› وقیل: فی دبغ | 
| الجلدء ولو استہلكها لا يضمنہا عند أبى حنيفة رحمه الله خلاقًا لهماء كمافى دبغ 
الجلدء ولو خللها بإلقاء الحل فيہاء فعن محمد رحمه الله أنه إن صار خلا من 
اعه صر ا الا ولا شیء عليه» لأنه استېلاك" له وهو" غير 
متقوم» وإن لم تصر خلا إلا بعد زمان بأن كان الملقى فيه خلا قليلاء فهو نينہما على 
قدركيلهماء لأنه خلط الحل بالخل“ فى التقدير» وهو على أصله ليس 
باستېلاك 7" : 

وعند أبى حنيفة رحمه الله هو للغاصب فى الوجهين'» ولا شىء عليه لأن 
نفس الخلط استہلاك عنده» ولا ضمان فى الاستبلاك”"؛ لأنه أتلف ملك" نفسه. 


.)١(‏ فإنه حصلت الدباغة بغير ما له قيمة. 

(۲) قوله: "قالوا“ يشير إلى أن ثمة قولا آحر وهو ما قيل: إن هذا والأول سوای لأن الملم صار مستہلكًا فيه. () 

(۳) لأنه استبلاك. (ك) 

)٤(‏ أى معنى إعطاء ما زاد الملح. 

)٥(‏ قوله: "فهو على ما قيل“ وقيل بتكرار» قيل: إشارة إلى القولين المذكورين فيه» يعنى قيل: ليس له ذلك 
بالاتفاق» وقيل: ليس له ذلك عند أبى حنيفة. ( ع) 

(1) أى من ساعة الإلقاء. ۱ | 

(۷) قوله: "لأنه اسضملاك“ لأ الاستهلاك من العباد عبارة عن فعل لا يصل المالك إلى عين حقه بواسطة ذلك 
"ي علء لأن إعدام الذوات ليس فى قدرة البشر» ولا كذلك إذا تخللت بعد ساعته» لأنما بالإلقاء لم تصر مستملكة 
٠ءها‏ على حالها. (رك) 

(۸) الواو حالية. 

(۹) ای با خل الکائن فى التقدیرء وإن کان حال الخلط خمرًا. 

)٠١(‏ قوله: ”وهو على أصله إلخ“ يعنى أن أصل محمد رحمه الله وهو قول أبى يوس رحمه الله أيضًا إن حلط 


)١١(‏ قوله: "فى الوجهين“ يعنى ما إذا صارت خلا من ساعة أو بعد ضمان. ( ء) 
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وع اا د ر حه اه لا هم لااك ق الوه الأول 0ا 
ويضمن فى الوجه الغانى"» لأنه أتلف ملك غيره» وبعض المشايخ أجروا جواب 
الكتا E EE‏ 
يصير E‏ > فلم يبق متقوماء وقد کشرت فيه آقوال 


يخ أثبتناها 

E‏ ومر کسرلسلم بر Gî‏ أو طبلاء او أو دقا» أو 
aT‏ وبيع هذه الأشياء جائز» وهذا عند أبى 

وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله : لا يضمن› ولا يجوز بيعہا» وقيل : 
الاخحتلاف" فى الدف والطبل الذى يضرب للهوء فأما طبل الغزاة"' والدف 


)۱١(‏ قوله: ”ولا ضمان فى الاستہلاك " اى ذ فى استيلاك اسر بلط لحل لأن خخسر السام لا شمن (غن) 

۳( ی الخل, 

)١(‏ قوله: ”فى الوجه الأول“ أى فيما إذا صار حلا من ساعة. (ك) 

(۲) قوله: ”لا بينا“ أى أنه يصير ملكًا للغاصب ولا شىء عليه. (ك) 

)™( أى ما إذا صار خلا بعد ساعة. 

)٤(‏ قوله: ”أجروا جواب الكتاب“ یعنی الام الخير؟ وهو قوله: لصاحب النمر أن يأخذ الحل بغير شىء 
معناه أن بعضهم حملوه على الوجه الأول» وهو السخليل بغير شىء كما تقدم» وبعضهم أجروه على إطلاقه» وقالوا: 


للمالك أن يأحذ الخل فى الوجوه كلهماء وهو التخليل بغير شىء» والتخليل بصب الخل والتحليل يإلقاء الملح فيہاء فإن 


اللقى يصير إلخ. (ع) 

)٥(‏ قوله: ”فى الوجوه كلها ی فی الوجو ال الفلاثة وهى التخليل بغير شىء والتخليل يإلقاء الملح» والفخليل 
بصب الاء فيه. (غن) : 

)١(‏ الخل والملح. 

(۷) قوله: ”وقد شرت فيه إلخ “ بعضم قالوا: : الخلوط ههنا مشترك بالإجماع لأن عنده إنما ينقطع حق المالك 
بالاستملاك إذا ضمنه بالخلط كا لمكيل والموزون إذا غصبه» ولط بمثله من ملك نفسه» فإذا لم يكن مضمونا عليه لا 
ينقظع» ووجود الاستلاك كعدمه فبقى مشت ركا كالمكيل إذا اختلط بنفسه بمكيل آخر بغيره. (ك) 

(۸) آی محمد. (عینی) 

)٩(‏ قوله: ” بربطًا [عود]“ بربط ساز يست معروف که آنرا عود نیز گویند كذا فی ”المنتخب ۽ ودر مژید 
الفضلاء آورده نوعی از مزامیر که درو تارهای افریشمی بندند» وآن حرو تراز باب ست» وفی ”منتى الأرب“ : بربط 
کحعفر عود که آن را می نوازند» معرب بربط باست ضافت يعنی سينة ربط. 

(۱۰) بالکسر: نای که می نوازند. (م) 

(۱۱) آی صب. (ع) 

(۱۲) بینه وبینہما. 


| 


4 
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الذى"" يباح ضربه فى العرس” E‏ وقيل: الفتوى 
فى الضمان" على قولهما. 
والسکر اسه الو ارط اة ا ا 
نصفه بالطبخ »› وفى المطبوخ' EN‏ وهو الباذدق عن أبى حنيفة رحمه الله 
لهما أن هذه الأشياء أعدت للمعصية فبطل تقومها كالخمر“» ولأنه فعل ما 
| فعل آمرا با لمعروف» وهو بأمر الشرع” ٠‏ فلا يضمنه كما إذا فعل بإذن الإماء". 
ولأبى حنيفة رحمه الله أنها أموال لصلاحيتها لما يحل من" وجوه الانتفاع» 
| وإن صلحت لا لا يحل" > فصار كالأمة المغنية» وهذا لأن الفساد بفعل فاعل 
إمختار»› و و و وجواز البيع › والتضمين مرتبان على المالية 
| والتقوم والأمر بالمعروف باليد إلى الأمراء لقذرتہم» وباللسان إلى غير غيرهم» وتجب 
قيمتہاغير صالحة "لهو > كمافى الجارية المغنية» والكبش”" النطو"' 
(۱۳) جمغ غازی. 
)۱( ا 
(۲) ای مجلس النکاح» عرس -بالضم وبفتحتین- نکاح کردن. (م) 


)٤(‏ الخام. 

)٥(‏ اى عصير الرطب غير مطبو خ. 

)١(‏ المراد بالاشتداد الصلاحية للإسكار. (ع) 

(۷) فرله: ”والمنصف"“ اعلم أن العصير المطبوخ الذاهب قل من ثلاثة على قسمين أحدهما: المطبوع أُدنی طبخة 


وهو المسمى بالباذق؛ والآحر المصيفء » وهو ما ذهب نصفه بالطبخ» وکل واحد من ما حرام عندنا. (نت) 


(۸) قوله: "وفى المطبوخ“ قال فى القاموس: الباذق -بكسر الذال وفتخهما- ما طبخ من عصدير العنب أدنى 


أ طبخة» فصار شدیدا. (نت) 


)٩(‏ فانه مال غير متقوم. 

5 أى الأمر بالعروف. 

)۱١(‏ قوله: " كما إذا فعل إذن الإمام“ يعنى لو فعل بأمر نائب الشزع وهو الإمام لا يضمن فإذا فعله بأمر الشرع 
أولى» وعن شريح رحمه الله أن رجلين اختصما إليه فى طنبور فلم يلتفت إليمما حى قاما من عنده. 

وقال ابو یوسف رحمه الله: لو کنت انا فان کان حصومتم‌ماء وهو فی أیدیہماء أو فى يد أحدهما كسرته 
e N‏ كسزه جبرا أوجعت الآخر عقوبة. (كفاية) 

- (۱۲) بیان ما. 

. (۳ من أنواع الانتفاع. . 
)١١(‏ قوله: ”غير صالحة“ نى ربط يضمن الحشب المالم الاستسالء وكذا الباقى› وفی سکر ونحوه بضمن 


متم 
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والحمامة الطيارة والديك” المقاتل» والعبد الخصى تجب القيمة غير صالحة لهذه 
الأمور» كذاهذا. 

وفى السكر والمنصف تجب قيمتہماء ولا يجب المثل لأن المسلم منوع عن تملك 
عینه» وإن کان لو فعل جاز""» وهذا بخلاف ما إذا أتلف على نصرانی صليبًا“ 
حيث يضمن قيمته صليبًاء لأنه مقر على ذلك . 

ق : ومن غصب أم ولد أو مدبرة فماتت فى يده ضمن قيمة المدبرة ولا 
يضمن قيمة أم الولد عند أبى حنيفة رحمه الله. 

وقالا: يضمن قيمتهماء لأن مالية المدبرة متقومة بالاتفاق» ومالية أم الولد 
غير متقومة عنده» وعندهما متقومة» والدلائل ذكرناها" فى كتاب العتاق من هذا 
الكتات. 


قیمته صال تا لکونه خلا وغیره. (مجمم الأنہ) 

(۱( قوله: " والکبش ' کبش ب-الفتح وشین معجمة- گوسہند نر یعنی میش نر شاخداږ جنگی ا" منتخب 
ولطائف ". (غیاث) 

)۱١(‏ نطح -بالفتح- شاخ زدن گاؤ وگوسفند وج ر آن. (م) 

(۱) حمامة -بالفتح- کبوتر وهر مرغ طوق دار. (م) 

(۲) الخروس. 

۰ () لوجود أصل الالية ية والتقوم. 

)٤(‏ قوله: صا" فی ”المغرب“ ت ان م و ”المنعخب : صليب 
چوبیست که ترسایان دارند بدین شکل +› وبفارسی آن را چلیپا گویند. 

)٥(‏ ای على دینه. 

1 ئ محمد عن يغقوب عن أيى حديفة, (عيتى‎ )٩( 

(۷) قوله: ”ذکرناها “ قبيل باب عتتق أحد العبدين حيث قال: وجه قولهما أنها مشتفع به وطنًا وإجارة واستخداماء 
ISG RT HOE‏ 

محرزة للنسب لا للتقوم» والإحراز للتقوم تابع بخلاف المدير. (مل) 
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